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5الصفحة  الأمارات الظنيّةّ
 

 

 المقدّمة.
 الظهور.
 الإجماع.

 خبر الواحد الثقة.
 الظنّ (مقدّمات الانسداد).

7الصفحة  1الأمارات الظنيّةّ / 

 

 

المقدّمة
 

 حجّيّة الظنّ ذاتاً وعدمها.
 استحالة جعل الحجّيّة للظنّ وعدمها.

 مقتضى الأصل عند الشكّ في الحجّيّة.

 مقتضى الأصل عند الشكّ في الحجّيّة.
 السيرة.



9الصفحة  بحث المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) قبل شروعه في بيان الأمارات الظنيّةّ التي
ثبتت حجّيتّھا اُموراً ثلاثة:

 ـ حجّيةّ الظنّ ذاتاً وعدمھا.1

 ـ استحالة جعل الظنّ حجّة وعدمھا.2

 ـ ما ھو مقتضى الأصل عند الشكّ في الحجّيةّ.3

والأولّان بحثان ثبوتياّن، والأخير بحث إثباتيّ.

 

حجّيةّ الظنّ ذاتاً وعدمھا

؛ لكونهأمّا الأمر الأولّ: فقد أفاد المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله): أنّ الظنّ ليس حجّة بالذات
 ھذامشوباً بالشكّ وعدم تماميةّ الوصول، والشيء ما لم يتمّ وصوله إلى العبد لا يتنجّز عليه.

في مرحلة ثبوت التكليف، وكذلك الأمر في مرحلة سقوطه، فإنهّ إذا صار الاشتغال يقينياًّ 
استدعى ذلك البراءة اليقينيةّ، ولا يمكن الاكتفاء في البراءة بغير العلم.

بحثأقول: أمّا مسألة لزوم تحصيل العلم في جانب البراءة، فسيأتي بحثھا ـ إن شاء الله ـ في م
يةّ؟البراءة والاشتغال، حيث نبحث ھناك: أنهّ متى يتنجّز التكليف بمرتبة وجوب الموافقة القطع

فإذا تنجّز التكليف بھذه المرتبة لم يبق



10الصفحة  إشكال في عدم جواز الاكتفاء بالامتثال الظنيّّ أو الاحتماليّ؛ إذ ھو خلف.

 فماوأمّا مسألة لزوم العلم في تنجّز التكليف وعدم حجّيةّ الظنّ ذاتاً الذي ھو محلّ الكلام،
أفاده(قدس سره) فيھا مبتن على الفكرة المشھورة في باب حجّيةّ القطع: من أنّ القطع حجّة

ھاتينذاتا؛ً لكونه عين الوصول، وأنهّ مع عدمه تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وقد بنوا على 
لعقليةّالقاعدتين، أعني: قاعدة حجّيةّ القطع ذاتاً، وقاعدة قبح العقاب بلا بيان تمام المباحث ا

في علم الاصُول.

لا تتمّ إلاّ وقد مضى مناّ أنهّ لا أساس لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وأنّ قاعدة حجّيةّ القطع ذاتاً 
على شكل الضروريةّ بشرط المحمول؛ إذ ما لم تفرض مولويةّ المولى في أحكامه المقطوعة لا

 منمعنى لحجّيةّ القطع بأحكامه، كما لا يقول أحد بحجّيةّ القطع بحكم زيد أو عمرو أو غيرھما
الناس من الذين لا مولويةّ لھم علينا. وإذا فرضت مولويةّ المولى في أحكامه المقطوعة فقد
فرضت في الموضوع تماميةّ التنجيز، فالقول بحجّيةّ القطع ليس إلاّ ضروريةّ بشرط المحمول.
◌ّ وبھذا يظھر أنّ رأس الخيط في التفكير يجب أن يكون عبارة عن مولويةّ المولى، والمفروض أن
أصل مولويةّ المولى مفروغ عنھا قبل الشروع في علم الاصُول، ويبقى ھنا التفكير في مدى

سعة دائرة ھذه المولويةّ وضيقھا.

بد؛فإن فرض اختصاص دائرتھا بالأحكام المقطوعة لم يكن الظنّ أو الشكّ منجّزاً للحكم على الع
لانتفاء المولويةّ في موردھما. وإن فرضت سعة دائرة المولويةّ لموارد الأحكام المظنونة
ةوالمشكوكة كان الظنّ والشكّ أيضاً حجّة على حدّ حجّيةّ القطع. وبين الفرضين فروض متوسّط

مشكوكةكثيرة، فإذا فرض ـ مثلاً ـ أنّ دائرة المولويةّ تشمل الأحكام المقطوعة والمظنونة دون ال
كان القطع والظنّ حجّة دون الشكّ.

والتحقيق عندنا ـ كما مضى في بحث القطع ويأتي إن شاء الله في بحث البراءة



11الصفحة  العقليةّ ـ : أنّ العقل العمليّ يحكم بثبوت المولويةّ وحقّ الطاعة Ϳ تعالى في
التكاليف المشكوكة بشرط احتمال اھتمام المولى بھذا التكليف إلى حدٍّ لا يرضى

بفواته في حال الشكّ، فيكفي في تنجّز التكليف احتماله مع احتمال كونه على فرض وجوده
مھمّاً عند المولى إلى حدّ لا يرضى بفواته عند الشكّ.

وقد تحصلّ: أنّ بحثھم عن حجّيةّ القطع وحجّيةّ الظنّ ذاتاً وعدمھا لا أساس له أصلاً.



12الصفحة 
استحالة جعل الحجّيةّ للظنّ وعدمھا

دةوأمّا الأمر الثاني: فتارةً يستشكل في جعل حجّيةّ الظنّ من باب منافاته لحكم العقل بقاع
قبح العقاب بلا بيان باعتبار أنّ حكم العقل لا يقبل التخصيص، واُخرى يستشكل فيه من باب

منافاته للحكم الواقعيّ في مورده. فھنا مقامان:

 

منافاة الحجّيةّ لقبح العقاب بلا بيان

أمّا المقام الأولّ: فقد مضى البحث عنه مفصلّاً فيما سبق وحاصله:

ولويةّإنهّ بناءً على المبنى المختار لا موضوع لھذا الإشكال رأسا؛ً إذ نحن نقول بثبوت حقّ الم
،بمجردّ احتمال التكليف مع احتمال اھتمام المولى به إلى حدّ لا يرضى بفواته في فرض الشكّ 
زمةوعدم ثبوت ھذا الحقّ عند القطع بعدم اھتمام المولى به إلى ھذا الحدّ، وشأن الأدلةّ المل

ھو إثبات اھتمام المولى، فيدخل التكليف في موضوع حقّ المولويةّ، وشأن الأدلةّ المرخّصة
إثبات عدم اھتمام المولى، فيخرج التكليف عن موضوع حقّ المولويةّ، وليس ھناك تخصيص

لقاعدة عقليةّ أصلاً.

يبقى ھنا شيء واحد، وھو: أنهّ كيف يمكن فرض عدم اھتمام المولى بتكليفه في حال الشكّ 
ورضاه بتركه رغم بقاء أصل التكليف في ھذه الحال؟ ولكنّ ھذا رجوع إلى بحث المقام الثاني:

من المنافاة للحكم الواقعيّ، وسنبحثه إن شاء الله.

ھذا كلهّ بناءً على مبنانا من إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان.

أمّا بناءً على تسليم تلك القاعدة فيتجّه الإشكال ولو صورياًّ في خصوص الحكم الظاھريّ 
الإلزاميّ، أمّا الترخيص فھو مطابق للحكم العقليّ.

والصحيح في الجواب: أنّ القاعدة لو تمّت فإنمّا تتمّ فيما لو شككنا في الحكم



13الصفحة  وشككنا أيضاً في اھتمام المولى به على تقدير وجوده، فيكون لنا شكّ في شكّ.
أمّا إذا علمنا باھتمام المولى به على تقدير ثبوته فالحكم على تقدير وجوده يكون

ز منجّزِ. زاً، واحتمال التكليف المنجَّ منجَّ

وعلى ھذا نقول: إنّ الحكم الظاھريّ الإلزاميّ ـ سواء كان بلسان جعل الطريقيةّ، أو جعل
ديرالمنجّزيةّ أو بأيّ لسان آخر ـ يدلّ بالدلالة العرفيةّ على اھتمام المولى بالحكم على تق
ارتفعوجوده، كدلالة الإنشاء الواقعيّ بالدلالة العرفيةّ على ثبوت روح الحكم في نفس المولى، ف

الإشكال.

 العلمأمّا ما أفاده المحقّق النائينيّ(رحمه الله) في مقام حلّ الإشكال: من أنّ الصحيح ھو جعل
ونوالطريقيةّ، وبه يتمّ البيان ويرتفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وھذا بخلاف فرض ك

ً◌ له، بلمفاد الحكم الظاھريّ ھو جعل المنجّزيةّ، فإنّ تنجيز الحكم الذي لم يتمّ بيانه ليس بيانا
لمھو تخصيص لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فالتخلصّ من الإشكال إنمّا يكون بجعل البيان والع

تعبدّاً.

أقول: ما أفاده(رحمه الله) قد مضى فيما سبق مع دفع ما اُورد عليه وتسجيل الإيراد الصحيح
عليه.

وحاصل الإيراد الصحيح عليه ھو: أنهّ إن فرض رفع موضوع القاعدة بلسان جعل الطريقيةّ من
ناحية دلالته العرفيةّ على اھتمام المولى بالحكم، فلا فرق في ھذه الدلالة بين لسان جعل
الطريقيةّ ولسان جعل المنجّزيةّ وغير ذلك. وإن أنكرنا اختصاص القاعدة بفرض عدم العلم
باھتمام المولى ، فلا محيص ـ في مقام فرض تنجّز الحكم في بعض الأوقات بدون ثبوت العلم
التكوينيّ ـ عن دعوى توسعة مّا في الغاية، بأن تكون الغاية عبارة عن الجامع بين العلم
التكوينيّ وشيء آخر. وليست دعوى التوسعة من ناحية جعل العلم الذي ليس إلاّ عبارة عن

فرض العلم واعتباره، بأولى من دعوى التوسعة من ناحية اُخرى كجعل المنجّزيةّ وفرضھا.



14الصفحة 
الجمع بين الحكم الظاھريّ والواقعيّ 

حيةوأمّا المقام الثاني: فالإشكال في الجمع بين الحكم الظاھريّ والواقعيّ تارةً ينشأ من نا
العقل النظريّ، واُخرى ينشأ من ناحية العقل العمليّ:

أمّا الأولّ: فبأحد بيانين:

ّ◌ لزمالأولّ: لزوم اجتماع الضدّين أو المثلين، فلو كان الحكم الظاھريّ مطابقاً للحكم الواقعي
.اجتماع المثلين، ولو كان مغايراً له لزم اجتماع الضدّين؛ لتضادّ الأحكام من حيث المبادئ

والثاني: لزوم نقض الغرض وھو محال؛ لاستحالة انفكاك المعلول عن علتّه، فإنّ الغرض علةّ
 فإذاغائيةّ لما اشتمل عليه من فعل أو ترك، والالتفات إليه يحركّ الفاعل نحو الفعل أو الترك،

التفت المولى إلى غرضه الواقعيّ الذي يفوت بجعل الحكم الظاھريّ ولم يتحركّ نحو ترك ھذا
الجعل كان ھذا يعني انفكاك المعلول عن علتّه.

وإضراروأمّا الثاني: فببيان أنّ الترخيص في مقابل الأحكام الواقعيةّ تفويت للمصلحة على العبد 
لابه؛ لأدائه إلى فوات ملاكات الأحكام الواقعيةّ الناشئة عن المصالح والمفاسد، وھذا قبيح 

يصدر من المولى الحكيم. نعم، لا استحالة في صدوره من المولى غير الحكيم.

ديّن أووھذا بخلاف الوجھين الأولّين غير المربوطين بالعقل العمليّ، فإنّ اجتماع المثلين أو الض
انفكاك المعلول عن العلةّ محال حتىّ لو كان المولى غير حكيم.

ھذا. وكأنّ الشيخ الأعظم(رحمه الله) شعر بأنّ من المناسب أن يُذكر وجه لإمكان الحكم
الظاھريّ في قبال ما فُعِل: من ذكر وجه لاستحالته، فذكر(قدس سره) ما يرجع إلى مقدّمتين:

الاوُلى: إناّ لم نجد وجھاً للاستحالة؛ لما سوف يأتي: من دفع شبھة ابن قبة للاستحالة.



15الصفحة  الثانية: إنّ العقلاء يبنون ـ في مورد عدم وجدان نكتة للاستحالة ـ على الإمكان
ويرتبّون آثاره.

فايةوأورد المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) على الشيخ وجوھاً ثلاثة، نذكرھا على غير ترتيب الك
من حيث التقديم والتأخير:

اً علىالأولّ: إنهّ لا ثمرة لھذا البحث؛ إذ لو قام دليل قطعيّ على الحكم الظاھريّ كان ھو دليل
الإمكان، فإنّ الدليل على الوقوع الذي ھو أخصّ من الإمكان دليل لا محالة على الأعمّ وھو

الإمكان. ولو لم يقم دليل قطعيّ على الحكم الظاھريّ فلا ثمرة لإثبات إمكانه.

علىوالثاني: إنّ كون بناء العقلاء على أصالة الإمكان عند الشكّ في ذلك وعدم وجدان ما يدلّ 
الاستحالة ممنوع.

الإمضاءوالثالث: إنهّ بعد تسليم ثبوت ھذا البناء من العقلاء، فغاية ما يمكن افتراضه ھي الظنّ ب
من قبل الشارع، وحجّيةّ الظنّ أولّ الكلام.

وھذا ھو المقدار الموجود في عبارة الكفاية في ھذا الإشكال.

ةوالتقريب التامّ له أن يقال: إنهّ لو فرض القطع بإمضاء ھذه السيرة فھو قطع بالحكم بأصال
ّ◌،الإمكان من قبِلَ الشارع، وھذا بنفسه حكم ظاھريّ، فھذا يعني القطع بإمكان الحكم الظاھري
ّ◌ةوھو خلف فرض الشكّ في الإمكان والبناء على أصالة الإمكان. وإن فرض الظنّ بإمضائھا فحجّي

الظنّ أولّ الكلام.

ء؟والوجه في ھذا التتميم: أنهّ مع قطع النظر عنه يقال: لماذا فرض في المقام الظنّ بالإمضا
وأيّ فرق بين ھذه السيرة ومثل السيرة القائمة على حجّيةّ الظھورات التي سلمّ المحقّق

يقال:الخراسانيّ(رحمه الله) في محلهّ إفادتھا للقطع؟! فتتميم الإشكال يكون ببيان الفارق بأن 
إنّ إفادتھا للقطع فيما نحن فيه خلف الفرض.



16الصفحة  ھذا. وجاء في الدراسات: إنّ إشكالات المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) إنمّا ترد
على الشيخ لو كان مراده دعوى أصالة الإمكان مطلقاً، لكن من المحتمل أو

المطمئنّ به أنّ مراده دعوى أصالة الإمكان عند ما تقوم أمارة ظنيّةّ معتبرة على الحكم
نّ الظاھريّ، كما إذا دلّ ظاھر كلام المولى على جعل حكم ظاھريّ، فإنهّ لا إشكال عندئذ في أ
حيح،العقلاء يأخذون بھذا الظاھر، ولا يرفعون اليد عنه بمجردّ احتمال الاستحالة. وھذا كلام ص

اك فيفوزان ما نحن فيه وزان ما إذا قال المولى مثلاً: (أكرم العلماء) واحتملنا عدم وجود المل
ونإكرام العالم الفاسق المساوق لاحتمال استحالة وجوب إكرامه. ومن الواضح أنّ العقلاء يأخذ

بمدلول ھذا الكلام حتىّ بالنسبة للعالم الفاسق، ولا يعتنون باحتمال الاستحالة.

ةأقول: لعلّ ھذا من سھو القلم؛ لأنهّ لايعقل جعل البحث في خصوص فرض قيام الأمارة الظنيّّ 
 ثبتتالمعتبرة على الحكم الظاھريّ؛ إذ ننقل الكلام عندئذ إلى تلك الأمارة الظنيّةّ ونقول: ھل
ذا قطعناحجّيتّھا بالقطع أو الظنّ، وھكذا إلى أن يتسلسل أو ينتھي الأمر إلى القطع بالحجّيةّ. وإ

بالحجّيةّ فقد قطعنا بتحقّق الحكم الظاھريّ.

 الشكّ وقياس ما نحن فيه بمثال الأمر بإكرام العلماء في غير محلهّ؛ إذ في ھذا المثال إنمّا فرض
نفي إمكان مدلول الدليل، لا في حجّيةّ الدليل التي ھي مدلول دليل آخر، والمفروض الفراغ ع
اإمكانھا ووقوعھا وثبوت المصلحة في جعل الظھور حجّة وطريقاً إلى مقاصد المولى، بينما فيم
نحن فيه تكون نكتة الشكّ في إمكان مدلول الدليل سارية إلى حجّيتّه التي ھي مدلول دليل

آخر؛ لأنّ حجّيةّ ھذا الدليل بنفسھا حكم ظاھريّ شككنا في إمكانه.

ة الإمكانأمّا التحقيق في المقام ـ بغضّ النظر عمّا أفاده الأعلام ـ فھو: أنّ بإمكاننا دعوى أصال
بنحو تسلم عن جميع تلك الإشكالات.

17الصفحة  أمّا إشكال اللغويةّ، فبالإمكان علاجه في المقام سواء فرضنا عدم قيام دليل
قطعيّ على الحكم الظاھريّ، أو فرضنا قيامه عليه:

أمّا على الفرض الأولّ، فتظھر الثمرة فيما إذا كان عدم قطعيةّ الدليل الدالّ على الحكم
 إذاالظاھريّ من ناحية احتمال عدم الإمكان بحيث لولا ھذا الاحتمال لكان قطعياًّ بالفعل، كما

كان الدليل عبارة عن السيرة العقلائيةّ وعدم ردع الشارع، وكانت السيرة بمستوى نحتمل
اكتفاء الشارع في مقام ارتداع الناس باحتمال عدم الإمكان عن التصريح بالردع، فإذا فرض
عندئذ جريان أصل عقلائيّ يقتضي الإمكان بنحو يثبت اللوازم أيضاً ثبت بھذا ذاك الحكم

الظاھريّ تعبدّاً، كما ثبت أصل الإمكان تعبدّاً.

فوأمّا الإشكال بأننّا ننقل الكلام إلى نفس ھذا التعبدّ؛ إذ ھو حكم ظاھريّ، والقطع به خل
الفرض، وحجّيةّ الظنّ به أولّ الكلام، فھذا راجع إلى الإشكال الثالث.

اھريّ ـوأمّا على الفرض الثاني، فبيان الثمرة: أنهّ إذا افترضنا قيام دليل قطعيّ على الحكم الظ
على أن نقصد بالحكم الظاھريّ الحكم المختصّ بفرض الشكّ ـ فمرجع احتمال عدم إمكان
الجمع بين الحكم الظاھريّ والواقعيّ ھو احتمال عدم إمكان بقاء الحكم الواقعيّ في حال
ثالشكّ، فيتمسّك في إثبات بقائه الذي تترتبّ عليه ثمرات كعدم الإجزاء ـ على ما قيل في بح

فرغنا عنالإجزاء ـ بإطلاق دليل الحكم الواقعيّ. وحجّيةّ الإطلاق وإن كانت حكماً ظاھرياًّ لكناّ 
إمكان الحكم الظاھريّ بمعنى الحكم المختصّ بفرض الشكّ، وإنمّا نحتمل استحالة مدلول ھذا
رامالإطلاق، فھذا يكون عيناً من قبيل مثال الأمر بإكرام العلماء مع احتمال استحالة وجوب إك

العالم الفاسق الذي مضى أنّ بناء العقلاء فيه على ترتيب آثار الإمكان والأخذ بظاھر كلام
المولى؛ إذ الشكّ إنمّا ھو في



18الصفحة  إمكان مدلوله، ويكفي في الحجّيةّ احتمال الصدق.

 حجّيةّوأمّا الإشكالان الأخيران فلا محيص عنھما بناءً على المبنى المتعارف في الاصُول: من أنّ 
غير القطع يجب أن تكون بجعل من الشارع.

ملولكننّا نقول: إنّ دائرة حقّ المولويةّ أوسع من دائرة الأحكام الواصلة بطريق القطع، وتش
يالأحكام الواصلة بالطريق الذي اتخّذه المولى عادة له في مقام إيصال أحكامه. ولا إشكال ف
فيأنّ ظھور الكلام من ھذا القبيل، فيكون الظھور حجّة لا بمعنى جعل الحجّيةّ له كي يتكلمّ 

إمكان ذلك واستحالته، بل بمعنى أنّ من حقّ المولى امتثال ظاھر كلامه، وعندئذ إذا فرضت
دلالة ظاھر كلام المولى على جعل طريق وحكم ظاھريّ، فلا إشكال في أنّ بناء العقلاء على

إمكانترتيب أثر إمكان ذلك الحكم الظاھريّ والأخذ بظاھر كلام المولى؛ لأنّ الشكّ إنمّا ھو في 
تحالةمدلول ذلك الظاھر لا في حجّيتّه، ويكون من قبيل مثال الأمر بإكرام العلماء مع احتمال اس

.)1(وجوب إكرام العالم الفاسق

بقي الكلام في تحقيق الحال فيما مضت: من وجوه استحالة الجمع بين الحكم الظاھريّ 
ّ◌،والواقعيّ. وقد عرفت أنھّا على قسمين؛ إذ بعضھا يرجع إلى الإشكال من ناحية العقل النظري

وبعضھا يرجع إلى الإشكال من ناحية العقل العمليّ.

 

)1

 الظاھريّ ) وبھذا يندفع الإشكال الأولّ أيضاً وھو إشكال عدم الثمرة. وواقع الحال أننّا بالنسبة لإمكان أصل الحكم

(بمعنى الحكم المختصّ بظرف الشكّ) في الجملة لسنا بحاجة إلى أصالة الإمكان؛ لأنّ الحكم الظاھريّ الأولّ

في تسلسل الأحكام الظاھريةّ ـ وھو حجّيةّ الظھور ـ قطعيّ نأخذ به حتىّ على مبنى القوم: من اختصاص

الشكّ الحجّيةّ الذاتيةّ بالقطع. وبعد ذلك يصبح دليل الأحكام الظاھريةّ الاخُرى وبقاء الحكم الواقعيّ في ظرف 

حالھما حال مثال الأمر بإكرام العلماء، أي: أنّ الشكّ يكون في المدلول لا في حجّيةّ الدليل.



19الصفحة 
الإشكال من ناحية العقل النظريّ:

والثاني:أمّا القسم الأولّ: فقد عرفت أنّ له تقريبين: أحدھما: لزوم اجتماع الضدّين أو المثلين. 
لزوم نقض الغرض. وقد ذكر في مقام الجواب عن ھذا القسم وجوه. ولا أقصد بذلك أنھّم أرادوا
الجواب عن كلا الإشكالين؛ إذ لم يذكر كلا الإشكالين بھذا الشكل في كلام كلّ من تعرضّ
للإشكال والجواب، وإنمّا المقصود: أنھّم دفعوا إشكال استحالة الجمع بين الحكمين من وجھة

العقل النظريّ ولو في الجملة بأحد وجوه:

 ھو عبارةالوجه الأولّ: منع كون الحكم الظاھريّ حكماً تكليفياًّ كي ينافي الحكم الواقعيّ، وإنمّا
ھمعن جعل الطريقيةّ، أو جعل المنجّزيةّ، أو جعل الحجّيةّ، أو غير ذلك، على اختلاف تعبيرات

، وذكر المحقّق)1(وتقريباتھم لذلك. فذكر المحقّق النائينيّ(رحمه الله)جعل الطريقيةّ

، ونحن جعلنا الجميع جواباً واحداً باعتبار ما عرفته: من)2(الخراسانيّ(رحمه الله)جعل المنجّزيةّ
الجامع بينھا.

والواقع: إنّ ھذا الوجه لا يدفع شيئاً من الإشكالين:

أمّا إشكال نقض الغرض، فلأ نّ الحكم الظاھريّ بأيّ لسان كان إن لم تترتبّ عليه صيرورة
واً،المكلفّ في سعة من ناحية مخالفة الحكم الواقعيّ كان ھذا خُلفاً، وكان الحكم الظاھريّ لغ
 ھذهولم يكن منتجاً للأثر المقصود والنتيجة المطلوبة من الأحكام الظاھريةّ. وإن ترتبّت عليه

 لهالسعة لزم نقض الغرض؛ لأنّ المكلفّ يترك الواقع المطلوب اعتماداً على ھذه السعة الثابتة
من قبل المولى.

 

) واستثنى في كفايته من ھذا2) في الأمارات أو فيھا وفي الاصُول المحرزة أيضاً بمعنى من المعاني. (1(

الجواب مثل أصالة الإباحة.



20الصفحة  وأمّا إشكال اجتماع الضدّين، فلأنّ الإشكال لم يكن متمركزاً في نفس صياغة
الحكمين التكليفين وكيفيةّ الجعل والاعتبار، كي يقال: إنّ الحكم الظاھريّ ليس

 وإنمّا التضادّ حكماً تكليفياًّ وإنمّا ھو حكم وضعيّ وجعل للطريقيةّ أو لغيرھا من الامُور الاعتباريةّ.
متمركز في مبادئ ھذه الاعتبارات: من المصالح والمفاسد وما في نفس المولى: من الحبّ 

ساموالبغض، ولا تؤثرّ في حساب ذلك صيغة الجعل والاعتبار. فما أفادوه في المقام: من بيان أق
امجعل الحكم الظاھريّ: من جعل الطريقيةّ والمنجّزيةّ والحجّيةّ وغير ذلك، غير مرتبط بالمق

أصلاً، وإن أثرّ ذلك في تصعيد مستوى علم الاصُول على أساس ما ترتبّت عليه من ثمار في
مقامين:

أحدھما: في تقديم أحد الأدلةّ على غيره في مقام التعارض وعدمه؛ إذ التعارض مربوط بباب
اللفظ والتعبير وتؤثرّ فيه الصياغات. ويأتي الكلام في ذلك إن شاء الله.

والثاني: فيما مضى من بحث قيام الأمارات مقام العلم وقد مضى تفصيله.

الوجه الثاني: إنّ مبادئ الحكمين ليست مرتكزة على مورد واحد حتىّ تقع المنافاة. فمبادئ
الحكم الواقعيّ ثابتة في المتعلقّ، ومبادئ الحكم الظاھريّ ثابتة في نفس الحكم.

ادويرد عليه: إنّ مبادئ الحكم الظاھريّ لو كانت ثابتة في نفس الحكم ـ بأن لم يكن وراء إيج
،الحكم غرض للمولى يحصل بالإتيان بمتعلقّه ـ لم يحكم العقل بلزوم اتبّاع ھذا الحكم أصلاً 

ّ◌كيةّوبتعبير آخر: قد مضى مناّ أنّ المحركّيةّ العرضيةّ للحكم بواسطة حكم العقل متمّمة للمحر
الذاتيةّ، ومع فرض عدم تعلقّ غرض للمولى وراء إصدار الحكم بالإتيان بمتعلقّه ليست للحكم

بإيجادمحركّيةّ ذاتيةّ للعبد بملاك حبّ العبد لإنجاز أغراض المولى؛ إذ المولى وصل إلى أغراضه 
الحكم ولا يريد شيئاً آخر.

21الصفحة  وإن شئت فقل: إنّ غاية ما يتصورّ في العبد من دافع الامتثال وحالة الطواعية
والخضوع للأوامر أن يكون العبد بمنزلة جوارح المولى، وكما أنّ جوارح المولى لا

تتحركّ نحو المتعلقّ إذا لم يكن غرض فيه كذلك حال العبد المطيع.

ن بهولو أمكن الجمع بين الحكم الظاھريّ والواقعيّ بھذا الوجه لأمكن الجمع بين حكمين واقعييّ
م العلماء)أيضاً حينما لا يتنجّز كلاھما كي ينتھي الأمر إلى التضادّ من حيث التنجّز، فلو ورد (أكر

فسقهوورد (لاتكرم الفسّاق) ففي مادةّ الاجتماع إن لم يتنجّز كلاھما بحصول القطع بعلم زيد وب
مثلاً، أمكن الجمع بينھما بافتراض أنّ الملاك في أحدھما في المتعلقّ وفي الآخر في نفس

الحكم.

معنىھذا. ونحن لا ننكر أنهّ كثيراً مّا يكون ملاك الحكم في نفس الحكم دون متعلقّه، لكن لا ب
يّ ليسأن لا يكون ھناك غرض للمولى وراء الحكم، بل بمعنى أنّ الإتيان بالمتعلقّ بعنوانه الأولّ

،مطلوباً، وإنمّا المطلوب ھو امتثال حكم المولى، فيحكم المولى بالمتعلقّ كي يمتثله العبد
فتتحقّق ھذه المصلحة خارجاً. ولعلّ ھذه المصلحة ھي الملحوظة في جلّ العبادات أو كلھّا.

الأولّ،الوجه الثالث: ما أفاده المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) في المقام بغضّ النظر عن الجواب 
ونحن نذكر ھنا ما يستنبط عادة من عبارته مع تحقيق الحال في ذلك، تاركين الكلام عن

محتملات مقصوده وتحقيق بعض عبائره وخصوصياّت كلامه.

يفنقول: إنّ ما يفسّر به عادة كلامه ھو أنّ للحكم مرتبة الإنشاء، وھي عبارة عن الحكم الذ
يكون مشتركاً بين العالم والجاھل، ومرتبة الفعليةّ، وھي التي تكمن فيھا مبادئ الحكم،

ّ◌ف فيفالمنافاة إنمّا تقع بين الحكمين لو فرضا معاً فعلييّن، بينما الحكم الفعليّ بشأن المكل
 فلاموارد وجود الحكم الظاھريّ إنمّا ھو الحكم الظاھريّ، وأمّا الحكم الواقعيّ فھو إنشائيّ،



منافاة بينھما.

وليس الحكم الواقعيّ إنشائياًّ صرفاً كي يقال: إنّ لازم ذلك إذن ھو عدم تنجّز

22الصفحة  الحكم الواقعيّ حتىّ بالعلم؛ إذ لا قيمة للعلم بصرف الإنشاء والاعتبار، بينما لا
إشكال في تنجّزه بالعلم، وإنمّا المقصود بإنشائيةّ الحكم الواقعيّ ھو عدم فعليتّه

 الإنشاء،من ناحية الشكّ فقط، أي: أنّ كلّ الامُور الدخيلة في فعليةّ الحكم ثابتة عدا العلم بھذا
يّ فالعلم به ھو أحد الامُور الدخيلة في فعليةّ الحكم، وھو منتف بحسب الفرض. فالحكم الواقع
ليهفعليّ من غير ناحية الشكّ، ويكون العلم به موضوعاً للفعليةّ الكاملة، فإذا علم به وجب ع

الواقعيّ؛امتثاله، وإذا لم يعلم به جاء الحكم الظاھريّ وكان ھو الفعليّ بشأنه، ولا ينافيه الحكم 
لأنهّ ليس فعلياًّ من جميع الجھات.

عليةّ فيوأورد المحقّق النائينيّ(رحمه الله) على ھذا الوجه بأنّ التفكيك بين مرتبة الإنشاء والف
 الحكم،المقام غير معقول، فمرتبة الإنشاء عبارة عن مرتبة الجعل والاعتبار الثابتة بمجردّ إصدار

، ومرتبة الفعليةّ إنمّا تتحقّق(وَللِهِّ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً)كقوله تعالى: 
بتحقّق الموضوع وھو الاستطاعة في مثال الحجّ مثلاً، وھذه ھي فعليةّ المجعول والمعتبر.

إنشاءوالخلاصة: إنّ الحكم بنحو القضيةّ الحقيقيةّ ما لم يوجد موضوعه خارجاً يكون في مرحلة ال
فإنوالجعل، فإذا انطبق خارجاً على موضوعه صار فعلياًّ، وإذا وقع الشكّ في حكم من الأحكام، 

فرض العلم وعدم الشكّ جزءاً لموضوع ھذا الحكم، إذن فھذا الإنسان الشاكّ خارج عن موضوع
ھذا الحكم، ولا يوجد بشأنه حكم فعليّ ولا إنشائيّ. وإن فرض عدم كون ذلك جزءاً للموضوع

إذن الحكم بشأنه فعليّ، فالتفكيك بين المرتبتين بلحاظ ما نحن بصدده أمر غير معقول.

وھذا الإيراد من المحقّق النائينيّ(رحمه الله) على المحقّق الخراسانيّ(قدس سره) خلط بين
مصطلحات المحقّق الخراسانيّ ومصطلحات المحقّق النائيني، وتحميل لمصطلحات المحقّق

النائينيّ(رحمه الله)على عبارة المحقّق الخراسانيّ.

فليس مقصود المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) من مرتبتي الإنشاء والفعليةّ ھما مرتبتا



23الصفحة  الجعل والمجعول بالمعنى المعروف عن المحقّق النائينيّ(رحمه الله) كي يرد
عليه ھذا الإشكال، بل مقصوده ھو التفكيك بين مدلولين تصديقييّن للكلام.

ً◌ ـ بحسبتوضيحه: إنّ لصيغة (افعل) مثلاً دلالة تصورّيةّ، وھي دلالته على النسبة الطلبيةّ ـ مثلا
الةعالم التصورّ، ودلالة تصديقيةّ نھائيةّ، وھي دلالته على وجود مبادئ الحكم في النفس، ودل

تصديقيةّ اُخرى متوسّطة بين الدلالتين، وھي على مذاق المشھور ـ ومنھم المحقّق
 مثلاً توجدالخراسانيّ(رحمه الله) ـ إيجاديةّ، وبھذا يميزّون الإنشائياّت عن الإخبار، فصيغة (افعل)

هالطلب في الخارج، وعلى مذاق آخر ليست إيجاديةّ وإنمّا ھي دلالة على اعتبار نفسانيّ أوجد
المولى في نفسه، وھو اعتبار الفعل في ذمّة المكلفّ مثلاً، ومن وراء ھذا ما مضى: من

تين، وقدالمدلول التصديقيّ النھائيّ وھو المبادئ. وھاتان الدلالتان التصديقيتّان قد تكونان تامّ 
 يصطلحتوجد قرينة على انتفاء الدلالة التصديقيةّ النھائيةّ. والحكم المشتمل على كلا المدلولين

◌ّ عليه المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) بالحكم الفعليّ. والحكم المنسلخ عن المدلول النھائي
يصطلح عليه بالحكم الإنشائيّ. ومقتضى إطلاق دليل الحكم وإن كان ھو ثبوت كلا المدلولين
في ظرف الشكّ، لكنّ جعل الحكم الظاھريّ في ظرف الشكّ بعد فرض استحالة الجمع بينه

، لكن لا مطلقاً كي)1(وبين حكم فعليّ آخر قرينة على عدم إرادة المدلول التصديقيّ النھائيّ 
يكون الحكم الواقعيّ إنشائياًّ 

لمرحوم) يشبه حلّ المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) للإشكال ـ أو يرجع إليه ـ الحلّ الذي كان يتبناّه اُستاذنا ا1(

آية الله الشاھروديّ(رحمه الله): من التفصيل بين الجانب الوضعيّ للتكليف، وھو انشغال الذمّة، والجانب

لم. وكانالتكليفيّ له، وھو المطالبة بالأداء، فالأولّ ھو المشترك بين العالم والجاھل، والثاني ھو المختصّ بالعا

يعبرّ(رحمه الله))أحياناً بأنّ الجمع بين الحكم الواقعيّ والظاھريّ ـ يعني التكليفييّن ـ مستحيل.



24الصفحة  صرفاً ولا يتنجّز بحصول العلم، بل بمقدار وجود الحكم الظاھريّ؛ إذ في الزائد على
ذلك لا قرينة على عدم إرادة المدلول التصديقيّ النھائيّ، والضرورة تتقدّر بقدرھا.

كما أنهّ إنمّا يرفع اليد عن المدلول التصديقيّ النھائيّ ـ وھو ثبوت مبادئ الحكم في نفس
نالمولى ـ بمقدار الإلزام دون أصل الرجحان؛ لعدم منافاته مع الحكم الظاھريّ، فأصل الرجحا
ثابت، ومن ھنا يتمّ حسن الاحتياط في ظرف الشكّ. ھذا. والحكم الإنشائيّ ھو المشترك بين

العالم والجاھل والذي به ترتفع مشكلة التصويب.

دموأورد المحقّق العراقي(قدس سره) على المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله): أنّ لازم ما ذكره ع
لقاً، أي:تكفّل الخطابات الواقعيةّ إلاّ لذاك الحكم الإنشائيّ دون المدلول التصديقيّ النھائيّ مط

لمحتىّ في ظرف العلم؛ وذلك لأنّ الحكم الفعليّ وھو المدلول التصديقيّ النھائيّ مشروط بالع
ـ على الفرض ـ والعلم الدخيل فيه ھو العلم بالخطاب لا العلم بنفسه؛ إذ العلم بشيء
يستحيل أن يكون موضوعاً لنفس ذلك الشيء، فيكون المدلول التصديقيّ في طول العلم
بالخطاب الذي ھو في طول الخطاب، فيستحيل دلالة الخطاب عليه؛ إذ لا تعقل دلالته على ما

في طوله.

والجواب: إنّ الخطاب بعد فرض التقييد بالحكم الظاھريّ يدلّ على فعليةّ الحكم على تقدير
كمالعلم بالخطاب، أي: يدلّ على قضيةّ شرطيةّ، وھي: أنهّ لو علم المكلفّ بالخطاب لأصبح الح

ى فعليةّبشأنه فعلياًّ، فإذا تحقّق الشرط تحقّق الجزاء،وھذا غير افتراض دلالة الخطاب ابتداءً عل
الجزاء كي يرد عليه: أنّ الجزاء في طول العلم بالخطاب فكيف يدلّ عليه الخطاب؟!

ذا علمنافھذا خلط بين دلالة الخطاب على الفعليةّ التنجيزيةّ ودلالته على الفعليةّ على تقدير، فإ
نحن بتحقّق التقدير علمنا بتحقّق الفعليةّ.

ليه.وقد اتضّح أنّ الإشكالين اللذين اُوردا على المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) غير واردين ع



25الصفحة  نعم، الكلام في أنّ ما أفاده المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) ھل ھو دفع

.)1(للإشكال، أو التزام به؟

ذيويختلف ذلك باختلاف الاعتقاد بمقدار بطلان التصويب واشتراك الحكم بين العالم والجاھل ال
ھو أساس الإشكال في الحكم الظاھريّ: فإن قلنا بأنّ المقدار المسلمّ اشتراكه بين العالم

ا يبقىوالجاھل إنمّا ھو ھذا الحكم الإنشائيّ الذي ھو اعتبار نفسانيّ أو إيجاد للطلب مثلاً، فل

. وإن قلنا بأنّ المشترك بينھما ھو لُبّ الحكم وھو المدلول)2(إشكال في الحكم الظاھريّ 
 ھذاالتصديقيّ النھائيّ، فكلام المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) التزام بالإشكال وإنكار لوجود

القدر المشترك، وليس دفعاً للإشكال.

 بابھذا بغضّ النظر عن أنّ ھذا الاعتبار النفسانيّ أو الأمر الذي يوجد بالإنشاء غير ثابت في
 ذلكالأحكام على الإطلاق؛ إذ لو بينّ الحكم بغير الإنشاء لم يتحقّق ذلك. أمّا بناءً على كون

عبارة عن أمر يوجد بالإنشاء كما ھو مبنى المحقّق

)1

) وعلى تقدير أن يكون دفعاً للإشكال وصحيحاً، فھو وإن كان في نفسه جواباً صحيحاً ويكفي لإبطال شبھة

ن حلّ الاستحالة، ولكن بما أنهّ يشتمل على رفع اليد عن ظھور الخطاب في الفعليةّ لا ينبغي أن يصار إليه ما أمك

) لو كان دليلنا على بطلان التصويب ھو الاستحالة2الإشكال مع التحفّظ على الظھور، كما سترى إن شاء الله. (

و أقلّ العقليةّ كان حلّ المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) كافياً لعلاج مشكلة التصويب، كيف لا ويكفي للعلاج ما ه

ىمن فرض الاشتراك في ذاك الاعتبار النفسانيّ أو الأمر الإيجاديّ؛ إذ يكفي في رفع استحالة توقفّ الشيء عل

العلم به أخذ العلم بالجعل في متعلقّ المجعول بالمصطلح الميرزائيّ، على تحقيق مضى في بحث القطع. ولو

اء.كان دليلنا على بطلانه الإجماع فالإجماع إن كان فھو على لبّ الحكم وواقعه، لا على الاشتراك في صيغة جوف

26الصفحة  الخراسانيّ(رحمه الله)، فواضح؛ لفرض عدم الإنشاء. وأمّا بناءً على كونه اعتباراً 
نفسانياًّ، فلأنّ ثبوته لغو صرف؛ لأ ناّ لا نحتمل وجود ملاك في نفسه، وفي باب

وع لإبرازالإنشاء كان يوجد ھذا الاعتبار تحفّظاً على الجھة اللغويةّ؛ إذ المفروض أنّ الإنشاء موض

.)1(ذلك، أمّا مع انتفاء الإنشاء فلا وجه لإيجاد ھذا الاعتبار أصلاً 

الوجه الرابع: ما نسب إلى المحقّق العراقي(رحمه الله)، وھو التبعيض في مبادئ الحكم.
توضيحه: إنهّ كما أنّ الشيء المركبّ من أجزاء قد تتبعّض فيه مبادئ الحكم: من الملاك

ملاك والإرادةوالإرادة، فيكون الملاك والإرادة متعلقّين به من جھة الجزء الأولّ مثلاً، أو قل: إنّ ال
ماتهمتعلقّان بالجزء الأولّ لا بكلّ المركبّ، كذلك يمكن افتراض جھات عديدة للوجود بعدد مقدّ 

دون سائروتبعّض المبادئ بلحاظھا، فقد تتعلقّ إرادة المولى بذاك الوجود بقدر المقدّمة الفلانيةّ 
ّ◌،المقدّمات، فمن مقدّمات حصول واجب مّا من العبد إبراز المولى طلبه لذلك بالخطاب الواقعي
بارومنھا إيصال الحكم إلى العبد بجعل الاحتياط أو غيره، فلذاك الواجب جھتان من الوجود باعت

ھاتين المقدّمتين، فمن الممكن أن تتعلقّ إرادة المولى بخصوص الجھة الاولى من جھتي
إلىوجوده، وھذا إنمّا يستدعي إبراز المولى طلبه بالخطاب الواقعيّ وقد فعل، أمّا إيصال ذلك 

العبد فالمفروض عدم تعلقّ إرادة المولى بجھة وجود الواجب من ناحيته، فلا محذور في عدم
تصدّي المولى لإيجاد ھذه

ئيّ واُسلوب) لا نكتة لوضع الإنشاء لإبراز ذاك الاعتبار دون إبراز مبادئ الحكم رأساً إلاّ افتراض أنّ ھذا طبع عقلا1(

اً يعتمدونه لتنظيم أحكامھم وصياغتھا في صيغة عقلائيةّ. ولو صحّ ھذا الكلام فالإخبار عن الحكم سيكون إخبار

يمكنعن ھذا الاعتبار. نعم، لو كان دليلنا على افتراض إنشاء شيء وراء الحبّ والبغض كون الإنشاء إيجاداً ولا 

(رحمهإيجاد الحبّ والبغض بالإنشاء، فھذا الدليل لايرد في الإخبار. فھذا الإشكال وارد على المحقّق الخراسانيّ 

الله) مبنائياًّ.



27الصفحة  المقدّمة بل تصدّيه لخلافھا وجعل أصالة البراءة مثلاً.

،أقول: إنّ تعدّد الجھات يتصورّ في طرف الوجود بلحاظ الأجزاء؛ لانبساط وجوده على الأجزاء
 جھةولكن لا يتصورّ بلحاظ المقدّمات إلاّ في طرف العدم دون طرف الوجود؛ لأنّ الشيء لاتتعدّد

في وجودوجوده بتعدّد مقدّماته وأجزاء علتّه، وإنمّا التعدّد ثابت في ناحية العدم، فإنهّ يشترط 
الشيء وجود مجموع أجزاء علتّه، ولكن يكفي في عدمه عدم واحد منھا، فعدم أيّ جزء من

أجزاء العلةّ باب من أبواب عدم المعلول.

فلكي يرجع ھذا الوجه إلى وجه معقول نسبياًّ ينبغي أن يكون المراد منه: افتراض أنّ إرادة
المولى تعلقّت بسدّ باب عدم الشيء من ناحية خاصةّ دون سدّ باقي أبواب عدمه، فأحد أبواب

آخر وھوعدم الواجب كان ھو عدم إبراز المولى لإرادته بالخطاب الواقعيّ، وقد سدّه، أمّا الباب ال
عدم إيصال الحكم إلى العبد بجعل الاحتياط مثلاً، فلم يسدّه؛ لعدم تعلقّ إرادته بسدّ كلّ 
الةالأبواب، بل تعلقّت إرادته بما ينافي سدّ ھذا الباب ويبقيه مفتوحاً على مصراعيه بجعل أص

البراءة مثلاً.

لقّ إرادةفلو اُرجع ھذا الوجه إلى البيان الذي بينّاّه، فجوابه الفنيّّ أن يقال: إنهّ إذا فرض تع
المولى بسدّ باب عدم صلاة الجمعة ـ مثلاً ـ من ناحية عدم إبرازه لإرادتھا، فقد فرضت في

م فيالمرتبة السابقة على إرادة سدّ باب العدم إرادة اُخرى متعلقّة بوجود الصلاة، فيقع الكلا
دم صلاةھذه الإرادة المتعلقّة بوجود الصلاة، فإن اُرجعت ھذه الإرادة أيضاً إلى إرادة سدّ باب ع

ةالجمعة من ناحية عدم إبراز إرادة الصلاة، فقد فرضنا مرةّ اُخرى في المرتبة السابقة إراد
وإذامتعلقّة بوجود الصلاة، وھكذا إلى أن يتسلسل أو نستقرّ على إرادة متعلقّة بوجود الصلاة، 

استقررنا على إرادة متعلقّة بوجود الصلاة وقعت المنافاة بين الحكم الواقعيّ 

28الصفحة 
.)1(والظاھريّ بلحاظ ھذه الإرادة

وجهنعم، لو فرض سلخ ذاك الإبراز رأساً عن مبادئ الحكم: من الملاك والإرادة، رجع ھذا إلى ال
الثالث، وضمّ بقيةّ الخصوصياّت إليه من قبيل ضمّ الحجر إلى جنب الإنسان.

الوجه الخامس: ما أفاده المحقّق العراقيّ(رحمه الله) في مقالاته، وھو مبتن على القول
 جعلبالطريقيةّ، لا بمعنى جعل الطريقيةّ الذي يقول به المحقّق النائينيّ(رحمه الله) في قبال

ة،المنجّزيةّ مثلاً، بل بمعنى كون مبادئ الأحكام الظاھريةّ ھي نفس مبادئ الأحكام الواقعيّ 
 مثلاً ـوأنھّا شرعّت للحفاظ على الأحكام الواقعيةّ، في قبال السببيةّ بمعنى كون قيام الأمارة ـ

محدثاً لملاك آخر في مقابل ملاك الواقع. وفرض طريقيةّ الحكم الظاھريّ بھذا المعنى يساوق
فرض عدم الإشكال من ناحية تضادّ الحكمين؛ إذ التضادّ بينھما كان من ناحية المبدأين،

والمفروض عدم وجود مبدأ مستقلّ للحكم الظاھريّ في قبال مبادئ الواقع.

نمانعم، يبقى إشكال نقض الغرض، حيث يؤديّ الحكم الظاھريّ أحياناً إلى ترك الواجب مثلاً، بي
المفروض تعلقّ الغرض اللزوميّ للمولى به في الواقع، وھذا نقض للغرض. وقد تصدّى المحقّق
◌ّ العراقيّ(رحمه الله)لدفع ھذا الإشكال بجواب يقوم على أساس مقدّمة، وتلك المقدّمة ھي: أن

مقدّمات الواجب على قسمين:

القسم الأولّ: ما يكون مقدّمة لنفس الفعل بما ھو بغضّ النظر عن إرادة المولى،

منفتح من) بل حتىّ لو تكلمّنا في مقدّمات اُخرى غير إبراز إرادة العمل قلنا: إنّ سدّ أيّ باب من أبواب العدم ال1(

جھة مقدّمة أو جزء علةّ ليس إلاّ مقدّمة من مقدّمات وجود المعلول لا عينه أو جزءه كما ھو واضح، ومعه

العارضينيستحيل أن تكون إرادته عين إرادة المعلول أو جزءھا، فإنّ معروضي الإرادتين إذا تباينا فلابدّ من تباين 



المعلولوھما الإرادتان، فإرادة سدّ باب من أبواب العدم بإيجاد المقدّمة أو جزء العلةّ إنمّا ھي معلولة لإرادة 

ومترشّحة منھا لا عينھا، فالتنافي بلحاظ إرادة المعلول قائم على حاله.

29الصفحة  كطيّ المسافة الذي ھو مقدّمة للحجّ مثلاً، بلاربط لذلك بتعلقّ إرادة المولى
بالحجّ وعدمه.

تارةً والقسم الثاني: ما يكون مقدّمة للفعل في طول تعلقّ إرادة المولى بالفعل، وھذه المقدّمة 
؛ إذتكون راجعة إلى المولى، كإبراز المولى إرادته بالخطاب، فھو مقدّمة لصدور الفعل من العبد
 ھوبه يتنجّز الحكم على العبد، ويتحركّ بذلك نحو الفعل. وليس ھذا الإبراز مقدّمة للفعل بما

بما ھوفعل، بل ھو مقدّمة له في طول تعلقّ إرادة المولى به؛ إذ إنمّا يكون ذاك الإبراز مقدّمة 
كاشف عن الإرادة المولويةّ، والكاشف يكون في طول المنكشف. واُخرى تكون راجعة إلى العبد،

جبكإرادة العبد للفعل، فإنھّا من المقدّمات التي تكون في طول إرادة المولى؛ إذ ھي التي تو
انقداح الداعي والإرادة في نفس العبد. ھذه ھي المقدّمة.

وبعد ذلك نقول: إنّ إرادة الفعل إنمّا تكون محركّة نحو مقدّمات الفعل التي ليست في طول
ونالإرادة، ولا تحركّ نحو المقدّمات التي ھي في طولھا؛ لاستحالة محركّيةّ الشيء نحو ما يك

في طوله. وعلى ھذا الأساس يقول المحقّق العراقي(رحمه الله): إنهّ تستثنى في وجوب
لالمقدّمة من تمام المقدّمات إرادة الفعل، فھي لا تتصّف بالوجوب المقدّميّ؛ لكونھا في طو

إرادة المولى. ھذا بلحاظ المقدّمات الراجعة إلى العبد.

مولىوكذلك الكلام بلحاظ ما يرجع إلى المولى، فإبراز المولى إرادته بالخطاب لا يعقل تحركّ ال
لكنحوه بنفس إرادة الفعل؛ لكونه في طولھا، وإنمّا يكون تحركّه نحوه بإرادة اُخرى في عرض ت
علالإرادة، وھذه الإرادة الثانية تختلف باختلاف شدّة ملاك الفعل وضعفه، فقد يكون ملاك الف

ته للفعلقوياًّ إلى حدّ تتعلقّ إرادة المولى بسدّ كلّ أبواب العدم الراجعة إلى نفسه، فيبرز إراد
ويوصلھا إلى العبد بأيّ نحو أمكن من الخطاب الواقعيّ، وجعل وجوب الاحتياط، وعنوان صدّق

العادل،



30الصفحة  ولا تنقض اليقين بالشكّ، وغير ذلك، وقد لا يكون الفعل بھذه الدرجة من الأھمّيةّ،
فلا تتعلقّ إرادة المولى بإبراز إرادته للفعل إلاّ بمقدار الإبراز الذي يتحقّق بنفس

كالخطاب الواقعيّ مثلاً، وأمّا إبرازھا بمثل جعل وجوب الاحتياط كي لا يتفّق في الخارج تر
رادتهالمأمور به من ناحية عدم الوصول إلى العبد، فلم تتعلقّ إرادة المولى به. بل قد تتعلقّ إ

لأولّ: فلأنّ بخلافه، ولا تنافي بين ھذه الإرادة وإرادة الفعل، ولا بينھا وبين إرادة الإبراز: أمّا ا
لأنّ المفروضالمفروض أنّ إرادة الفعل لا تحركّ نحو الإبراز كي تنافيھا إرادة خلافه. وأمّا الثاني: ف

ذلك.ضيق دائرة إرادة المولى للإبراز، وعدم شمولھا لمثل جعل الاحتياط، فلا تنافي إرادة خلاف 

ھذا ما يستفاد من مقالات المحقّق العراقي(رحمه الله).

ويرد عليه:

رادةأولّاً: منع كون مقدّمة الفعل من طرف المولى ـ أعني: إبراز المولى لإرادته ـ في طول الإ
خل(والمقصود كون مقدّميتّه في طول الإرادة)، فإنّ مقدّميتّه له تكون باعتبار كاشفيتّه، ود
حثالكاشفيةّ في ذلك يكون باعتبار كون الانكشاف موضوعاً لحكم العقل بالتنجّز، وقد مرّ في ب

التجريّ أنّ ما ھو الموضوع لحكم العقل بالتنجّز ھو جامع الانكشاف لا خصوص الانكشاف
المطابق للواقع، وجامع الانكشاف ليس في طول الواقع، فمقدّميةّ ھذا الإبراز ليست في طول
الواقع، وھو الإرادة الموجودة في نفس المولى، وھو ما يسمّى بالمنكشف بالعرض، وإنمّا ھو

في طول المنكشف بالذات، وھو عنوان إرادة المولى الموجود في نفس المنكشف له.

ق للواقع، قلنا:وثانياً: أ ناّ لو سلمّنا ـ مثلاً ـ أنّ الإبراز مقدّمة للفعل بماله من الانكشاف المطاب
وقع ھنا خلط بين كون ذات المقدّمة في طول الإرادة، وكون مقدّميتّھا في طولھا.

بيان ذلك: أنّ ما ھو في طول إرادة المولى إنمّا ھو وجود ذات إبراز الإرادة،



31الصفحة  وأمّا مقدّميةّ ھذا الإبراز للفعل ـ بمعنى توقفّ الفعل عليه في لوح الواقع بحيث لا
يوجد في الخارج الفعل لو لم يوجد الإبراز المطابق للواقع مثلاً ـ فھي ثابتة سواء

تحقّقت الإرادة من المولى أو لا، فما ھو في طول إرادة المولى إنمّا ھو وجود الانكشاف لا
لمقدّميةّ الانكشاف، فحال ھذه المقدّمة ھي حال سائر مقدّمات الفعل التي تحركّ إرادة الفع

 الشيءنحوھا؛ وذلك لأنّ نكتة المحركّيةّ نحو المقدّمة ھي مقدّميتّھا لاوجودھا. كيف لا؟! ووجود

.)1(إنمّا يكون موجباً لانتھاء أمد التحركّ نحو إيجاده وانتفائه لا موجباً لوجوده

 

دة) وثالثاً: ھب أنّ مقدّميةّ شيء كانت في طول إرادة المولى، فلماذا يكون ھذا سبباً لعدم تحريك تلك الإرا1(

معنى تعلقّھانحو تلك المقدّمة؟ علماً بأنّ تحريك تلك الإرادة تكون بمعنى خلقھا لإرادة ثانية تتعلقّ بالمقدّمة، لا ب

ھي بالمقدّمة كي يستحيل تعلقّھا بما في طولھا، فمثلاً لو كانت إرادة المولى لكون العبد على السطح سبباً 

لمقدّميةّ وضع الدرج للكون على السطح، فلولا إرادة المولى لذلك لكان العبد قادراً على الكون على السطح

بلاحاجة إلى الدرج، ولكن إرادة المولى لكون العبد على السطح خلقت ھذه المقدّميةّ، أفلا يشتاق المولى

هعندئذ إلى وضع الدرج، رغم علمه بأنّ مطلوبه قد توقفّ لأيّ سبب من الأسباب على وضعه؟ إلاّ أنّ الذي أفھم

يسمن كلام المحقّق العراقي(رحمه الله) في مقالاته ھو غير ما فھمه اُستاذنا الشھيد(رحمه الله)من كلامه، فل

ليھاالمفھوم من كلامه(رحمه الله)افتراض أنّ المقدّمة التي تكون مقدّميتّھا في طول إرادة المولى لا تترشّح إ

دمّيتّھاالإرادة، كما أنهّ لم يذكر ھنا شيئاً عن عدم الوجوب المقدّميّ لإرادة المكلفّ للفعل الواجب (على أنّ مق

ه)ليست في طول إرادة المولى، وإنمّا ھي ذاتھا في طول إرادة المولى). وإنمّا الذي أفھمه من كلامه(رحمه الل

ھا فيھو: أنّ الخطاب إنمّا يدلّ على فعليةّ الحكم وإرادة المولى له ولمقدّماته بقدر المقدّمات التي ليس وجود

طول الخطاب، أمّا المقدّمة ←

36الصفحة  الوجه السادس: ھو الكلام الموروث من العلمين: الميرزا الشيرازيّ الكبير والشيخ
الأعظم(قدس سرھما) من أنّ الحكم الظاھريّ يكون في طول الحكم الواقعيّ،

.)1(وھما في مرتبتين فلا تنافي بينھما

وھذا الوجه قد فسّر بتفسيرين: أحدھما على يد المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله)، والآخر على
يد المحقّق النائينيّ(رحمه الله):

ھوأمّا التفسير الأولّ: فھو أنّ الحكم الظاھريّ يكون في طول الشكّ في الحكم الواقعيّ؛ إذ 
موضوع للحكم الظاھريّ، والشكّ في الشيء يكون في طول الشيء، فيكون الحكم الظاھريّ 

متأخّراً عن الحكم الواقعيّ برتبتين، فلا تبقى منافاة بينھما.

وأجاب المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) عن ذلك بأنّ الحكم الظاھريّ وإن لم يكن يصعد إلى
درجة الحكم الواقعيّ لكن الحكم الواقعيّ ينزل إلى درجة الحكم

عيةّ في→ الارتباطييّن، ورأى أنّ العلم الإجماليّ الموجود فيه لا يمنع عن البراءة الشرعيةّ، أجرى البراءة الشر

لذلك. على أنّ دليل الترخيص قد يكون أمارة لا مجردّ أصل البراءة، كي يتوھّم رجوعه إلى الإخبار عن عدم جع

1إيجاب الاحتياط. (

حمه) حلّ الإشكال بتعدّد الرتبة نسبه المشكينيّ ـ في تعليقته على الكفاية ـ إلى السيدّ محمّد الإصفھانيّ(ر

الله).أمّاالله)، ونسبه المحقّق النائينيّ(رحمه الله) ـ على ما في أجود التقريرات ـ إلى العلامّة الشيرازيّ(رحمه 

ّ◌د الرتبةالشيخ الأعظم(رحمه الله) فلم أرَ له ھذا الكلام في رسائله. نعم، ذكر في أولّ بحث البراءة الطوليةّ: تعد

 يثبتبين الحكم الواقعيّ والظاھريّ، لكن لا كجمع بين الحكم الواقعيّ والظاھريّ، بل كنكتة لتقديم الدليل الذي

الواقع على الأصل الذي موضوعه الشكّ في الواقع.



37الصفحة  الظاھريّ، ويكون منحفظاً معه، فيجتمعان في مرتبة واحدة.

وھذا الجواب لا يرجع إلى محصلّ؛ إذ بعد فرض أنهّ اُخذ في موضوع الحكم الظاھريّ ما ھو في
تين لاطول الحكم الواقعيّ لا يعقل اجتماعھما في رتبة واحدة، بل دائماً يوجدان في رتبتين طوليّ 

يصعد ھذا إلى تلك المرتبة، ولا ينزل ذاك إلى ھذه المرتبة.

والصحيح في الجواب عن ھذا الوجه أمران:

الأولّ: أنّ التأخّر الذي يمكن توھّمه للشكّ في الشيء عن نفس ذلك الشيء ھو التأخّر
الطبعيّ، والتحقيق عدم تأخّر الشكّ في الشيء عن ذلك الشيء بالتأخّر الطبعيّ، فإنّ ميزان
بالتأخّر الطبعيّ ھو: أن يكون الشيء بحيث مھما انعدم ذاك انعدم ھذا، دون العكس، لا من با

ة. وھذه النكتةكون الأولّ لازماً للثاني، مثاله: تأخّر الاثنين عن الواحد وتأخّر المعلول عن جزء العلّ 
كما ترى غير موجودة فيما نحن فيه، فإنهّ قد يشكّ في الشيء بدون أن يكون ذلك الشيء

.)1(موجوداً 

لا ترتفع بتعدّدالثاني: أناّ لو سلمّنا تعدّد الرتبة فھو لا يفيد شيئاً في المقام، فإنّ مشكلة التضادّ 
 لمالرتبة، ولذا لو اُخذت الحرمة ـ مثلاً ـ موضوعاً للوجوب، وجعل وجوب شيء مشروطاً بحرمته،

ترتفع مشكلة التضادّ بين الوجوب والحرمة، كما ھو واضح بالوجدان، كما أنّ مشكلة نقض
الغرض لا ترتفع بذلك؛ إذ لو كان في الفعل غرض لزوميّ، وكان الحكم الظاھريّ المتأخّر عن

كلفّ،الحكم الواقعيّ عبارة عن الإباحة مثلاً، فإن لم تترتبّ على ھذه الإباحة التوسعة على الم
بأن لا يكون

)1

) نعم، الشكّ في الشيء لا ينفكّ عن المشكوك بالذات، وبالإمكان أن يقال بتأخّره عن المشكوك بالذات تأخّر

العارض عن معروضه، لكن لا ينبغي أن يوجب ھذا توھّم تأخّر الشكّ عن المشكوك بالعرض الذي ھو المفيد في

المقام.



38الصفحة  له مانع شرعيّ عن الترك، فھذا خلف المفروض في الحكم الظاھريّ، ومستلزم
للغويةّ الحكم الظاھريّ. وإن ترتبّ عليه ذلك كان ھذا لا محالة نقضاً للغرض، فإنّ 

تأثير ذلك في ترك العبد للواجب وتفويت الغرض المترتبّ عليه غير مربوط بفرض اتحّاد رتبة
الحكم وتعدّدھا.

 وإيرادهوأمّا التفسير الثاني: فھو ما ذكره المحقّق النائينيّ(قدس سره) بعد نقله للتفسير الأولّ
دعليه بما مضى عن المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) من الإيراد، حيث أفاد: أنّ ھذا الكلام ق
اُسيء فھمه وليس معناه ما ذُكر. وإنمّا معناه شيء آخر، فذكر(قدس سره)كلاماً يكون بحسب
ونما في التقرير معقّداً، ومشوشّاً بتشويش كثير، والذي يتحصلّ منه: أنّ الحكم الظاھريّ يك

في طول الحكم الواقعيّ بمعنى أنّ الحكم الواقعيّ ھو الذي يقتضي الحكم الظاھريّ ويكون
سبباً لوجوده، وبدونه لا يعقل تحقّق الحكم الظاھريّ. وعلى ھذا فيستحيل كون الحكم

 عمّا يتوقفّالظاھريّ دافعاً للحكم الواقعيّ ومانعاً عنه وموجباً لانتفائه؛ إذ الشيء لا يكون مانعاً 
عليه، وإلاّ لزم من وجوده عدمه.

.)1(ھذا حاصل ما يستفاد من عبارة التقرير وإن لم يكن لھا صورة فنيّةّ بھذا المقدار

 

شكلة) الذي أستفيده من عبارة التقريرين ھو: أنّ المحقّق النائينيّ(رحمه الله) مؤمن بأنّ تعدّد الرتب يرفع م1(

شكّ التنافي، ويورد على التفسير الأولّ لتعدّد الرتب في المقام ـ وھو كون الحكم الظاھريّ في طول الشكّ، وال

حكمفي طول الحكم الواقعيّ ـ بمنع الصغرى؛ لأنّ الحكم الواقعيّ موجود في رتبة الحكم الظاھريّ وإن لم يكن ال

الظاھريّ موجوداً في تمام رتب الحكم الواقعيّ. وحينئذ أصبح بصدد بيان تعدّد الرتب في المقام بمعنى آخر،

وھو: أنّ الحكم الظاھريّ بيان للوظيفة تجاه الحكم الواقعيّ والموقف من الحكم الواقعيّ، وھذا ھو تفسير

← إنّ الشكّ اُخذ في «الطوليةّ في المقام بينھما، وھذا ھو معنى قوله(رحمه الله): 

39الصفحة  ويرد عليه: أنهّ لا ثمرة في افتراض كون الحكم الظاھريّ في طول الحكم الواقعيّ 
ومتوقفّاً عليه أصلا؛ً إذ لو سلمّ التضادّ بين الحكمين بقطع النظر عن ھذا التوقفّ

لالم يمكن رفع الإشكال بدعوى التوقفّ؛ إذ غاية ما يقتضيه التوقفّ ھي: أنّ الحكم الظاھريّ 
بارةيصير مانعاً عن الحكم الواقعيّ، لكن الحكم الواقعيّ يصير مانعاً عن الحكم الظاھريّ. وبع
ضدّين،اُخرى نقول: إنّ كون أحد الضدّين موجباً لوجود الضدّ الآخر مستحيل؛ لاستلزامه اجتماع ال

على ذلكفلابدّ من دفع التضادّ قبل دعوى التوقفّ والطوليةّ، ومع دفع التضادّ في الرتبة السابقة 
لا تبقى ثمرة لتسليم ھذه الطوليةّ أو عدمه.

ف→ موضوع الحكم الظاھريّ لا بما ھو صفة من الصفات وحالة من حالات المكلفّ، بل بما ھو موجب لتحيرّ المكلّ 

تنجيزوالحاصل: أنّ البراءة والاحتياط ھما في مرتبة قبح العقاب بلا بيان، أي: أنھّما يحقّقان ». من حيث العمل

اقعيّ.الحكم الواقعيّ أو التعذير عنه، وليسا في رتبة نفس الحكم الواقعيّ، إذن لا تنافي بينھما وبين الحكم الو

قت الواقعھذا مضافاً إلى ما له(رحمه الله) من بيان آخر لنفي التنافي بالنسبة لأصالة الاحتياط، وھو: أنھّا إن واف

 لا علاقةفھي عين الواقع، وإن خالفت الواقع فليست إلاّ خيالاً باطلاً. ويرد عليه: أنّ الطوليةّ حتىّ بھذا المعنى

غرضلھا برفع التنافي، ولا تستوجب عدم كون الحكم الظاھريّ نقضاً للغرض، وعدم كون البراءة العقليةّ نقضاً لل

ناتج من أنھّا ليست عملاً للشارع حتىّ يقال: إنّ الشارع نقض غرضه، وإنمّا ھو حكم للعقل. وأمّا البراءة

الشرعيةّ فھي فعل الشارع، ولم نعرف حتىّ الآن كيف لا تكون نقضاً للغرض، ولا علاقة للطوليةّ بھذا المعنى

بنفي كونھا نقضاً للغرض، كما أنّ كون أصالة الاحتياط عند المخالفة خيالاً باطلاً ممنوع.



40الصفحة 
المختار في المسألة:

بقي الكلام فيما ھو المختار في دفع إشكال التنافي بين الحكمين بحسب العقل النظريّ،
كون الأمارةفنقول: تارةً نتكلمّ بناءً على طريقيةّ الأحكام الظاھريةّ، واُخرى بناءً على سببيتّھا و

سبباً لحدوث المصلحة، فھنا مقامان من الكلام:

نهّ ليستالمقام الأولّ: في دفع الإشكال بناءً على طريقيةّ الأحكام الظاھريةّ، ومعنى طريقيتّھا أ
تفاعلھا مبادئ وراء مبادئ الأحكام الواقعيةّ، ويتضّح ذلك مشروحاً من ثنايا الكلام. ويظھر ار

الإشكال بذكر مقدّمات ثلاث:

توسعةالمقدّمة الاوُلى: أنّ عدم تعينّ متعلقّ الغرض لا يوجب توسعة دائرة الغرض، وإنمّا يوجب 
دائرة المحركّيةّ بلا فرق في ذلك بين الغرض التكوينيّ والتشريعيّ. مثلاً لو تعلقّ الغرض

 فھذاالتكوينيّ للشخص بإكرام العالم، وترددّ العالم بين جماعة كلھّم جھلاء ما عدا واحد منھم،
كرامالشخص قد يكون مھتـمّاً بإكرام العالم إلى درجة تبعثه نحو إكرام كلّ ھؤلاء حفاظاً على إ

 إكرامالعالم، ولكن ھذا لا يعني توسعة دائرة غرضه، فغرضه لا زال متعلقّاً بإكرام العالم، أمّا
الجاھل فلا غرض له فيه، وترددّ العالم بين جماعة لا يوجب سراية حبهّ إلى إكرام باقي

اً، أمّا الأولّالأشخاص الذين ھم في الواقع جھلاء ولا يحبّ إكرامھم لا حباًّ نفسياًّ ولا حباًّ مقدّميّ 
 يحبّ فلأنّ ملاك الحبّ النفسيّ للإكرام عنده إنمّا ھو العلم، ولم يسر العلم إلى الجھلاء حتىّ

اءإكرامھم. وأمّا الثاني فلأنّ إكرام الجاھل ليس مقدّمة لإكرام العالم. فإكرامه لتمام ھؤل
الجماعة ليس من باب توسعة الغرض، وإنمّا ھو من باب محركّيةّ نفس ذلك الغرض إلى إكرام

سطةالجميع، فكما أنّ ذاك الغرض يحركّه نحو إكرام من يقطع بعالميتّه، وھذا التحريك يكون بوا
ليه،القطع، كذلك يحركّه ـ لشدّة اھتمامه به ـ نحو إكرام من يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال ع

وھذا



41الصفحة  التحريك يكون بواسطة ذاك الاحتمال. ھذا في مثال الغرض التكوينيّ.

ىوقس عليه الغرض التشريعيّ، فإنّ تعلقّ غرض المولى بإكرام عبده للعالم، وترددّ العالم لد
يالعبد بين جماعة، فقد يأمره المولى ـ لشدّة اھتمامه بغرضه ـ بإكرام الجميع، وھذا لا يعن
◌ّ توسعة دائرة الغرض، بل يعني توسعة دائرة المحركّيةّ، وإنمّا الفرق أنّ الغرض ھنا تشريعي
اطوھناك تكوينيّ، فكان التحركّ ھناك إلى إكرام الجميع مباشرة، وھنا إلى تشريع وجوب الاحتي

والأمر بإكرام الجميع. ولتوھّم وقوع التوسعة في دائرة الغرض منشآن:

كما مضى:الأولّ: توھّم أنّ إكرام الجھلاء أصبح مقدّمة لإكرام العالم الذي وقع بينھم. ولكن نقول 
 العالم.إنّ إكرام الجاھل لم يصبح مقدّمة لإكرام العالم، وإنمّا أصبح مقدّمة لحصول العلم بإكرام

والثاني: أنّ توسعة دائرة الغرض مقدّمة لوصول المولى إلى غرضه من إكرام العالم؛ إذ بذلك
لعبديجب على العبد إكرام كلّ الجماعة، فيحصل ضمناً إكرام العالم، ولولا ذلك لم يتنجّز على ا

شيء، فيترك الإكرام، وبالتالي يخسر المولى غرضه.

وفيه: أنّ توسعة غرض المولى ليست اختياريةّ للمولى حتىّ يوسّعھا مقدّمة لحصول إكرام
قناالعالم، وإنمّا الحبّ أمر قھريّ يحصل من ملاك ومصلحة يراھا المحبّ في المتعلقّ. وقد حقّ 

فيما مضى: أنّ حصول الحبّ بملاك ومصلحة يراھا المحبّ في نفس الحبّ محال.

ھذا مضافاً إلى أنّ ھذه التوسعة بلا موجب، فإنهّ يكفي في تحركّ العبد إبراز المولى شدّة
اھتمامه بإكرام العالم بحيث لا يرضى بفواته حتىّ في ھذه الحال، فتتحقّق بذلك المحركّيةّ

العقليةّ نحو إكرام الجميع.

وھذا ھو الفرق في النتيجة بين القول بكون الحكم الظاھريّ من باب إبراز شدّة

42الصفحة  الاھتمام وناشئاً من نفس ملاكات الواقع، والقول بكون الحكم الظاھريّ ناشئاً من
ملاك في نفس الحكم، فإنهّ على الثاني لا يوجب التحريك؛ لما مضى: من أنّ 

المولىالمحركّيةّ العرضيةّ تابعة للمحركّيةّ الذاتيةّ، وإذا كان الملاك في نفس الحكم فقد وصل 
إلى غرضه بنفس الحكم، ولا يبقى شيء يوجب التحركّ الذاتيّ للعبد المخلص نحو الامتثال،

ا يزيدوفرض الإخلاص على العبد غير المخلص بالعقل العمليّ، والإنذار بالنار والتبشير بالجنةّ ل
على الإخلاص الحقيقيّ، وإنمّا ھو مكمّل للإخلاص الحقيقيّ ومتمّم لنقصانه، فإذا لم يكن
الإخلاص الحقيقيّ في العبد المخلص حقيقة محركّاً نحو شيء فلا يتحركّ بفرض الإخلاص عليه

ولىوالمحركّيةّ العرضيةّ، بينما على الأولّ ـ أعني: كون الحكم الظاھريّ مبرزاً لاھتمام الم
ھتمامبغرضه الواقعيّ ـ تكون المحركّيةّ الذاتيةّ في العبد المخلص موجودة؛ إذ لو عرف العبد با

اً المولى بغرضه حتىّ في ظرف الشكّ يتحركّ بإخلاصه نحو الاحتياط، فالمحركّيةّ العرضيةّ أيض
موجودة للحكم الظاھريّ.

المقدّمة الثانية: أنّ التزاحم على ثلاثة أقسام:

ةالأولّ: تزاحم الملاكين في موضوع واحد، كما إذا كانت في فعل مّا مصلحة ومفسدة، فلا محال
آخريقع بينھما الكسر والانكسار، ويكون الحبّ أو البغض الفعليّ على طبق الأھمّ، ولا يبقى لل

إنّ اجتماعإلاّ الحبّ أو البغض الشأنيّ، أي: لولا ابتلائه بالمعارض لكان موجباً للحبّ أو البغض، ف
الحبّ والبغض على شيء واحد مستحيل، وھذا يسببّ تعارض دليلين يكشف كلّ منھما عن
،ملاك يزاحم ملاك الآخر في موضوعه. وھذا القسم من التزاحم لا يختصّ بالحكمين الإلزامييّن
فقد يجتمع في شيء واحد ملاك للحرمة ـ مثلاً ـ مع ملاك للإباحة ويقع بينھما الكسر

والانكسار.



الثاني: تزاحم مبادئ الحكم في موضوعين بلحاظ عالم الامتثال لضيق قدرة

43الصفحة  المكلفّ، كما في مثال إزالة النجاسة عن المسجد والصلاة مع ضيق الوقت. وفي
ھذا القسم أيضاً يقدّم ما ھو الأھمّ، لكن لا يوجب تقديمه سقوط مبدئ الحكم

بالنسبة للآخر عن الفعليةّ. وفي ھذا القسم لا يعقل التزاحم بين الحكم الإلزاميّ والحكم
الترخيصيّ؛ إذ لا امتثال للحكم الترخيصيّ. وھذا القسم ھو التزاحم المصطلح عند المحقّق

النائينيّ(رحمه الله).

ھل،الثالث: تزاحم الحكمين بلحاظ عالم المحركّيةّ، كما لو وجب إكرام العالم وحرم إكرام الجا
لاوترددّ العالم والجاھل بين مجموعة بعضھم عالم وبعضھم جاھل، فيقع التزاحم بلحاظ الأفراد 
افي التأثير في تحقّق الحبّ والبغض الفعلييّن؛ إذ ھما على موضوعين لا على موضوع واحد، ول

ي عالمبين المبادئ بلحاظ عالم الامتثال؛ إذ المكلفّ قادر على امتثال كليھما، بل يقع التزاحم ف
ّ◌ الذيالمحركّيةّ. وھنا أيضاً يقدّم الأھمّ، فيجعل المولى الحكم الظاھريّ على طبق ما ھو الأھم

لا يرضى المولى بفواته حتىّ في ھذه الحال. وتقديم الأھمّ في ھذا القسم أيضاً لا يوجب
زاحماسقوط مبادئ الآخر عن الفعليةّ، فإنّ تقديم أحد المتزاحمين إنمّا يوجب سقوط الآخر عمّا ت

فيه وھي المحركّيةّ في المقام لا المبادئ.

حكامالمقدّمة الثالثة: أنّ مبدأ الإباحة قد يقبل التزاحم بالمعنى الثالث بينه وبين مبدأ الأ
قالإلزاميةّ، فإنّ الإباحة تارةً تنشأ من عدم مبادئ الوجوب والحرمة، واُخرى تنشأ من تعلّ 

المبادئ بمشي المكلفّ بحسب مقتضى طبعه بقطع النظر عن الإيجاب والتحريم المولوييّن،
ينوالتزاحم بين مبادئ الإلزام ومبادئ الإباحة في القسم الأولّ غير معقول؛ لعدم المزاحمة ب

المقتضي واللا اقتضاء. ولكنهّ في القسم الثاني معقول، كما لو اقتضى ملاك لوجوب إكرام
العالم وملاك آخر لجري المكلفّ على مقتضى طبعه في إكرام الجاھل، ووقع الاشتباه بينھما،

فيجعل المولى



44الصفحة  الحكم الظاھريّ وفق الأھمّ منھما الذي يريد حفظه في ھذه الحالة.

 لاوإذا اتضّحت ھذه المقدّمات قلنا: إنهّ لا إشكال في الجمع بين الحكم الواقعيّ والظاھريّ،
بلحاظ التضادّ، ولا بلحاظ نقض الغرض:

أمّا بلحاظ التضادّ: فتارةً نفترض الحكم الظاھريّ إلزامياًّ، واُخرى نفترضه ترخيصياًّ:

م الظاھريةّأمّا إذا افترضناه إلزامياًّ: فلا تضادّ بينه وبين الترخيص الواقعيّ أصلاً، فإنّ الأحكا
إلزاميةّ، بناءً الإلزاميةّ تكون عند احتمال الحكم الواقعيّ الإلزاميّ تحفّظاً على الأحكام الواقعيةّ ال

معلى ما ھو المفروض من الطريقيةّ. وقد عرفت في المقدّمة الاوُلى: أنّ الغرض لا يتسّع بعد
المبادئ.تعينّ مصبهّ، فلم يسر مبدأ الإلزام إلى موارد الترخيص الواقعيّ، كي يلزم التضادّ بلحاظ 

ھمّ،كما عرفت في المقدّمة الثانية: أنّ تقديم الأھمّ بحسب عالم المحركّيةّ لا يوجب زوال الم
رخيصوإنمّا يوجب زوال محركّيتّه. إذن فتقديم جانب الإلزام بالحكم الظاھريّ لم يوجب زوال الت

الواقعيّ كي يلزم التصويب.

ظ على ملاكوأمّا إذا افترضناه ترخيصياًّ: فالأمر أيضاً كذلك. فإنّ ھذا الحكم الترخيصيّ جاء للتحفّ 
زوالالإباحة الواقعيةّ وأھمّيتّه من ملاك الحكم الإلزاميّ، فقدّم عليه بدون أن يلزم من ذلك 

الحكم الواقعيّ، أو اجتماع الضدّين. وھذا متصورّ في الحكم الترخيصيّ على ما عرفته في
زاميّ،المقدّمة الثالثة: من أنّ الترخيص لا يجب أن يكون دائماً ناشئاً من عدم ملاك للحكم الإل

بل قد يكون ناشئاً من ملاك في كون المكلفّ في سعة من قبل مولويةّ المولى وجارياً على ما
يقتضيه طبعه بقطع النظر عن إلزام المولى.

: أنّ ماوأمّا بلحاظ نقض الغرض: فأيضاً يظھر اندفاع ھذا الإشكال ممّا ذكرناه؛ إذ تبينّ ممّا مضى
وقع من نقض الغرض إنمّا ھو نقض الغرض للتحفّظ على



45الصفحة  غرض أھمّ، ونقول: إنّ ما فيه المحذور إنمّا ھو نقض الغرض لا بملاك التزاحم، وأمّا
نقض الغرض بملاك المزاحمة لغرض أھمّ فلا محذور فيه، بل لابدّ منه.

يةّ فيھذا. وقد ظھر ممّا ذكرناه معنى ما كناّ نقوله: من أنّ الحكم تارةً يكون بدرجة من الأھمّ 
حال الشكّ بحيث لا يرضى المولى بفواته في ھذه الحالة، واُخرى لا يكون بتلك الدرجة ويرضى
بتركه في ھذه الحالة، فمعناه أنهّ تارةً تكون مصلحة الحكم الإلزاميّ غير مزاحمة لمصلحة
الحكم الترخيصيّ بحيث يرضى المولى بفواتھا في سبيل درك مصلحة الحكم الترخيصيّ،

.)1(واُخرى تكون مزاحمة لھا بھذا النحو

 

بلاً ) لا يخفى أنّ افتراض أنّ الغرض والحبّ والبغض لا يتسّع بوقوع الترددّ في المصداق قد يكون على ظاھره قا1(

ّ◌يةّللمناقشة، توضيح ذلك: إنّ الحبّ والبغض الراجعين إلى الأعيان لا إشكال في أنھّما يسريان من الصورة الكل

و خطأً ـ أنّ إلى الصورة الجزئيةّ بواسطة مراتب الانكشاف، فمن أحبّ كليّّ الإنسان الكريم ـ مثلاً ـ ثُمَّ اعتقد ـ ول

إيجادهزيداً إنسان كريم سرى حبهّ إلى زيد، وھذا واضح لا غبار عليه. وإنمّا الكلام فيما يتعلقّ الحبّ والبغض ب

رام زيدوھو الفعل، فلو أنّ أحداً أحبّ إكرام الإنسان الكريم، واعتقد أنّ زيداً كريم فھل يسري حبهّ إلى صورة إك

ىالتي ھي أضيق من صورة إكرام الكريم، أو لا؟ إنّ القول بعدم السريان يجب أن يرجع إلى إحدى دعويين: الدعو

 إلىالاوُلى: دعوى أنّ الحبّ لا يسري من الجامع إلى الحصص، فالحبّ إذا تعلقّ بإكرام الإنسان الكريم لا يسري

ھا،إكرام ھذا الكريم وإكرام ذاك الكريم. وھذه الدعوى إضافة إلى أنھّا خلاف الوجدان يمكن البرھنة على بطلان

بأنّ نكتة حبّ صورة الجامع ـ وھي فناء الصورة في ذي الصورة المشتمل على المصلحة بالمعنى المعقول من

الفناء ـ موجودة في الحصةّ أيضاً، فھي أيضاً فانية بالمعنى المعقول من الفناء في ذي الصورة المشتمل على

المصلحة، فإنّ المصلحة إذا كانت في الجامع على شكل ←

48الصفحة  ثمّ إنّ ما ذكرناه إلى الآن كان مبنياًّ على فرض أنهّ لا يوجد عنصر دخيل في الحكم
الواقعيّ ـ الذي نبحث عن أنهّ ھل ينافي الحكم الظاھريّ، أو لا؟ ـ غير المبادئ،

والتشريع، والخطاب، وقد ظھر أنّ كلّ ھذا لا ينافي الحكم الظاھريّ.

ولكن ھناك عنصر آخر قد يدّعى دخله في الحكم، وھو عبارة عن كون الخطاب بداعي البعث
داعيوالتحريك. وعندئذ قد يقال: إنّ ھذا العنصر ينافي الحكم الظاھريّ؛ لعدم إمكانيةّ اجتماع 

البعث والتحريك مع الترخيص في الخلاف، فإذا ثبت الترخيص في الخلاف فقد ثبت انتفاء داعي
البعث والتحريك، وھذا يخالف فرض اشتراك العالم والجاھل في الحكم بناءً على أنّ ما ثبت
بدليل الاشتراك ليس ھو مجردّ الاشتراك في المبادئ والجعل والخطاب فقط، بل ذلك كلهّ مع
داعي البعث والتحريك، فإذا لم يعقل بعث وتحريك من كان حكمه الظاھريّ الترخيص لزم من

جعل الحكم الظاھريّ التصويب.

ونحن نجيب على ھذا الإشكال تارةً على سبيل الإجمال، واُخرى على سبيل التفصيل:

أمّا الجواب الإجماليّ: فھو أنّ غاية ما يمكن تسليمه ھي: أنّ المقدار المشترك

→ في الانطباق فليس العبد مسؤولاً عنه، ولذا لو علم المولى خطأ بانطباق ما فيه الغرض على مصداق وعلم

العبد بخطأ المولى، فعلى العبد أن يعمل وفق علمه ھو. وھذا بخلاف الحكم الذي كان على شكل القضيةّ

الخارجيةّ وأمر المولى فيه وفق تشخيصه، فعلى العبد عندئذ أن يعمل وفق تشخيص المولى وإن علم خطأه.

د لا علاقة لهھذا، والترددّ الذي ھو محلّ الكلام إنمّا ھو ترددّ العبد وليس ترددّ المولى، ومن الواضح أنّ ترددّ العب

ا يرضىباتسّاع دائرة حبّ المولى بلحاظ المصاديق، وإنمّا له علاقة بإبراز المولى شدّة اھتمامه بغرضه إلى حدّ ل

بفواته حتىّ في ھذه الحالة، وھذا ھو روح جعل الاحتياط.



49الصفحة  بين العالم والجاھل إضافة إلى المبادئ والجعل والخطاب ھو كون الإبراز بداعي
البعث والتحريك، بمقدار ما يقتضيه نفس ھذا الإبراز، أي: بداعي سدّ باب عدم

بالإبراز،التحريك من ناحية عدم الإبراز، وھذا المقدار قد حصل لا محالة؛ لأنّ ھذا الباب قد انسدّ 
◌ّ وليس الشيء الواجب اشتراكه ھو داعي البعث والتحريك الفعلييّن، وإلاّ لكان الحكم الواقعي

منافياً للوظيفة العقليةّ أيضا؛ً إذ لا يعقل بعث من تمّت عنده البراءة العقليةّ.

◌ّ وإن شئت فقل: إنهّ يجب أن يكون المراد من الإشكال في الجمع بين الحكم الظاھريّ والواقعي
ھلأنهّ يلزم من وجود الحكم الظاھريّ انتفاء شيء من الحكم الواقعيّ مشترك بين العالم والجا
ّ◌ينحتىّ في مورد البراءة العقليةّ، فيكون عدم لزوم الاشتراك في داعي البعث والتحريك الفعلي

بمقدارمفروغاً عنه؛ لعدم ثبوته في فرض البراءة العقليةّ، وإنمّا القدر المشترك ھو داعي البعث 
سدّ باب العدم من ناحية عدم الإبراز، وھذا ثابت حتىّ مع البراءة الشرعيةّ.

جاھلوأمّا الجواب التفصيليّ: فتوضيحه ـ بعد وضوح أنهّ لا دليل مباشرة على اشتراك العالم وال
في البعث بعنوانه ـ : أنّ دعوى دخول داعي البعث والتحريك في القدر المشترك بين العالم

والجاھل يجب أن تنشأ من أحد اُمور ثلاثة:

 لاالأولّ: أن يقال: إنّ المفھوم من كلمة (الحكم) يشتمل على داعي البعث والتحريك، أي: أنهّ
تصدق ھذه الكلمة عرفاً إلاّ إذا اُبرزت المبادئ الموجودة في نفس المولى بالخطاب بداعي

البعث والتحريك، وھذا بحث إثباتيّ تظھر ثمرته فيما إذا رتبّ حكم على عنوان (الحكم).

وتضمّ إلى ھذه الدعوى دعوى أنّ معقد إجماع المخطئّة على الاشتراك ھو عنوان (الحكم)،
فقالوا: إنّ الحكم مشترك بين العالم والجاھل وإنهّ لا تصويب في الحكم.

50الصفحة  وبمجموع ھاتين المقدّمتين يثبت أنّ داعي البعث والتحريك داخل في القدر
المشترك بين العالم والجاھل.

ويرد عليه:

اتھم فيأولّاً: إنّ إجماع الإماميةّ على بطلان التصويب إنمّا ثبت متصيدّاً من ذوق العلماء وكلم
الموارد والمسائل المختلفة، وليست ھناك عبارة معينّة في معقد الإجماع نتمسّك بظھورھا.

تضيهوثانياً: إننّا نمنع دخل داعي البعث والتحريك في صدق عنوان (الحكم) عرفاً بأزيد ممّا يق
نفس الخطاب من البعث والتحريك، وھو سدّ باب العدم من ناحية عدم الخطاب، وھذا المقدار
دمثابت حتىّ مع وجود الحكم الظاھريّ؛ لأنّ المفروض أنّ الخطاب قد صدر وقد تمّ سدّ باب الع

من ھذه الناحية.

داعيوثالثاً: إننّا لو سلمّنا أنّ معقد الإجماع ھو (الحكم)، وسلمّنا كون (الحكم) ظاھراً في 
فإنهّالبعث والتحريك الفعلييّن، قلنا: إنّ ظواھر معقد الإجماع ليست كظواھر الآيات والأخبار، 

ياتيأتي في محلهّ ـ إن شاء الله ـ أنّ ظھور معقد الإجماع ليس حجّة، وليس حاله حال ظھور الآ

.)1(والأخبار

) ظاھرة في كونھا بداعي البعث والتحريك، و ھذاالثاني: أن يقال: إنّ صيغة الحكم كقوله: (صلِّ
أيضاً بحث إثباتيّ عرفيّ تظھر ثمرته في دلالة الخطاب على ثبوت الملاك بشأن غير القادر

وعدمه. فإن دلّ الخطاب على داعي البعث

)1

) أظنّ أنهّ(رحمه الله) عدل في محلهّ عن ھذا الرأي، حيث إنهّ بعد فرض ثبوت الملازمة بين الإجماع والحكم



الشرعيّ بأيّ سبب من الأسباب يكون ظھور معقد الإجماع ظھوراً لأحد المتلازمين، وبمقتضى حجّيةّ مثبتات

الأمارات يثبت الملازم الآخر وھو الحكم الشرعيّ على طبقه.

51الصفحة  والتحريك فقد يقال بعدم شموله للعاجز؛ لعدم إمكانيةّ بعثه، فلا يدلّ على ثبوت
الملاك بشأنه، فيكون مقتضى الأصل الأولّيّ في الأحكام عدم ثبوت ملاكاتھا

بشأن العاجز، وإن لم يدلّ على كونه بھذا الداعي شمل العاجز، ويكون الأصل الأولّيّ في
 جوازالأحكام ثبوت ملاكاتھا بشأن العاجز، وتترتبّ على ثبوت الملاك بشأن العاجز آثار منھا عدم

التعجيز.

وعلى أيّ حال، فقد تدّعى في المقام دلالة الخطاب على البعث والتحريك، ولذا يكون مختصاًّ 

على اشتراك ما ھو المستفاد من)1(بالقادر، وتضمّ إلى ھذه الدعوى دعوى إجماع الإماميةّ
 لاالخطاب بين العالم والجاھل. إذن فالبعث والتحريك يجب أن يكونا ثابتين بشأن الجاھل، وھذا

ينسجم مع الترخيص الظاھريّ في الخلاف.

والواقع: أنهّ إن فرضت دعوى دلالة الخطاب على ذات البعث والتحريك فھذا غير معقول، فإنّ 
البعث والتحريك أثر للخطاب وفي طوله ولا يعقل كشف الخطاب عنه. وأمّا دعوى دلالة الخطاب

ة:على داعي البعث والتحريك فقد تفترض أنھّا دلالة عقليةّ، واُخرى تفترض أنھّا دلالة عرفيّ 

أمّا الدلالة العقليةّ: فمن المعلوم أنّ وجود الخطاب إنمّا يدلّ عقلاً على وجود

)1

ق لفرض) وحتىّ لو لم نضمّ إليھا دعوى الإجماع على الاشتراك أمكن القول بأنّ الخطابات الواقعيةّ عادة لھا إطلا

الجھل، بحيث لا نستطيع أن نثبت بدليل الحكم الظاھريّ عدم الحكم الواقعيّ في مورده، خاصةّ في الشبھات

 عدمالموضوعيةّ التي لا يمكن نفي الحكم الواقعيّ فيھا إلاّ بنفي الموضوع، ولا يدلّ دليل الحكم الظاھريّ على

ة الجھلالموضوع، وعليه يقع التصادم بين الحكم الواقعيّ والظاھريّ، إلاّ أن نفترض أننّا نرفع يدنا بالنسبة لحال

عن ظھور الخطاب على تقدير وجوده في داعي البعث، جمعاً بينه وبين الحكم الظاھريّ.



52الصفحة  داعي المحركّيةّ بالمقدار الذي يترتبّ عليه من المحركّيةّ دون المقدار المترتبّ
على غيره من المقدّمات؛ إذ صدور أيّ فعل من العاقل المختار إنمّا يدلّ عقلاً 

لاً على وجود داعي أثره في نفس الفاعل دون داعي أثر آخر، وھذا يعني أنّ الخطاب إنمّا دلّ عق
على داعي سدّ باب عدم التحريك من قبله، وھذا المقدار ثابت حتىّ مع وجود الحكم الظاھريّ 

كما ھو واضح.

ّ◌ة الفعليةّوأمّا الدلالة العرفيةّ: فالتحقيق أنّ الخطاب إنمّا يدلّ عرفاً على كونه بداعي المحركّي
ر علىعلى تقدير الوصول، ولھذا يختصّ بالقادر؛ إذ لا تعقل المحركّيةّ الفعليةّ بشأن غير القاد

. وأمّا دلالته عرفاً على)1(تقدير الوصول، ولذا ترى أنهّ لا يصحّ أن يقال: (صلّ سواء قدرت أو لا)
أزيد من ذلك فممنوعة، وھذا المقدار

)1

) إن قلت: كذلك لا يصحّ أن يقال: (صلّ سواء قامت الحجّة على عدم وجوب الصلاة أو لا)، فلئن دلّ عدم صحّة

ّ◌ سواءقولنا: (صلِّ سواء قدرت أو لا) على عدم إمكان اتجّاه الحكم إلى العاجز، كذلك يدلّ عدم صحّة قولنا: (صلِ 

قامت الحجّة على عدم وجوب الصلاة أو لا) على عدم إمكان ثبوت الحكم الواقعيّ عند تحقّق الحكم الظاھريّ 

على نفيه. قلت: ما نحسّه عرفاً من عدم صحّة القول: (صلِّ سواء قامت الحجّة على عدم وجوب الصلاة أو لا)

 لا)، أوإنمّا ھو من قبيل ما نحسّه عرفاً: من عدم صحّة القول: (صلِّ سواء جرت البراءة العقليةّ لنفي التنجيز أو

سواء(صلِّ سواء قطعت بعدم وجوبھا أو لا)، أو (صلِّ سواء أتيت بالصلاة أو لا). وكلّ ھذا ليس من قبيل: (صلِّ 

 فرضينقدرت أو لا)، وإنمّا السرّ في عدم مقبوليةّ التصريح بالتسوية في ھذه الأمثلة: إنّ التصريح بالتسوية بين

في الحكم يفيد عرفاً عدم التعرضّ لحال طرف التسوية من حيث الوجود والعدم، أي: عدم اقتضاء الخطاب لھما

وجوداً أو عدماً، بينما يكون من الواضح أنّ (صلّ) يقتضي وجود ←

53الصفحة  ثابت حتىّ مع وجود الحكم الظاھريّ؛ إذ على تقدير الوصول ينتفي الحكم
الظاھريّ ويكون الحكم الواقعيّ محركّاً بالفعل.

دمثمّ لو سلمّنا دلالة الخطاب على داعي المحركّيةّ الفعليةّ مطلقاً، أي: حتىّ على تقدير ع
حركّيةّالوصول، قلنا: ھل المقصود مطلق المحركّيةّ ولو لم تكن بدرجة الإلزام، أو المقصود ھو الم

لهبدرجة الإلزام؟ فإن قصد الأولّ فھذا ثابت مع وجود الحكم الظاھريّ، فإنّ الحكم عند احتما
يكون محركّاً في الجملة بعنوان حسن الانقياد وإن لم يكن بدرجة اللزوم، نعم لو كان الحكم

 والحكمالظاھريّ لزومياًّ أيضاً في قبال الحكم الواقعيّ ـ كما لو كان الحكم الواقعيّ ھو الوجوب
 لمالظاھريّ ھو الحرمة ـ يكون الحكم الواقعيّ ساقطاً عن المحركّيةّ رأساً، لكن ھذا الإشكال

وينشأ من الحكم الظاھريّ بما ھو حكم ظاھريّ بل يكون ثابتاً حتىّ لو قطع العبد بحرمة ما ه

. وإن قصد الثاني ـ أي: ضرورة فعليةّ التحريك الإلزاميّ حتىّ مع عدم)1(واجب في الواقع
الوصول ـ لزم عدم انحفاظ الحكم الواقعيّ في موارد قاعدة قبح العقاب بلا بيان.

 

ك→ الإتيان بالصلاة وعدم تركھا، وھذا ھو السرّ في عدم صحّة قولنا: (صلِّ سواء أتيت بالصلاة أو لا)، وكذل

يقتضي الخطاب بمرتبة من الاقتضاء وصوله وعدم قيام الحجّة على خلافه، وھذا ھو السرّ في عدم صحّة قولنا:

لحجّة على(صلِّ سواء جرت البراءة العقليةّ أو لا)، أو (صلِّ سواء قطعت بعدم وجوبھا أو لا)، أو (صلِّ سواء قامت ا

) ومن ھنا نستطيع أن نقول: إنهّ كما لا إشكال في ثبوت الحكم الواقعيّ عند القطع1عدم وجوب الصلاة أو لا). (

بخلافه كذلك إذن لا إشكال من ھذه الناحية في ثبوت الحكم الواقعيّ الوجوبيّ عند كون الحكم الظاھريّ ھو

الحرمة.



54الصفحة  الثالث: أن يقال: إنّ داعي البعث والتحريك داخل فيما يحكم العقل بوجوب امتثاله،
أي: إنّ ما يجب امتثاله عقلاً ويكون ـ على حدّ تعبيرنا ـ داخلاً في دائرة حقّ 

تيّ،المولويةّ إنمّا ھو الحكم المبرز بالخطاب الذي يكون بداعي البعث والتحريك، وھذا بحث ثبو
وتضمّ إلى ھذه الدعوى دعوى قيام الإجماع على اشتراك كلّ ما ھو دخيل في وجوب الامتثال

ّ◌قوحقّ المولويةّ على تقدير الوصول بين العالم والجاھل، فلا يصحّ ـ مثلاً ـ ما ذكره المحق
الخراسانيّ(رحمه الله) في مقام الجمع بين الحكم الظاھريّ والواقعيّ: من تخصيص القدر

ولو علىالمشترك بين العالم والجاھل بمجردّ الإنشاء والاعتبار؛ إذ لا يجب امتثال مجردّ الإنشاء 
ازتقدير الوصول. وممّا يكون دخيلاً في وجوب الامتثال وحقّ المولويةّ ھو كون الخطاب والإبر
بداعي البعث والتحريك، فلو لم يكن بھذا الداعي لم يجب امتثاله. إذن داعي البعث والتحريك

مشترك بين العالم والجاھل، وھذا لا يجتمع مع الحكم الظاھريّ المرخّص في الخلاف.

 فيوالجواب: بعد وضوح أنّ افتراض تعلقّ غرض المولى بذات البعث والتحريك نفسياًّ ليس دخيلاً 
رضحكم العقل بوجوب الامتثال، وإنمّا الذي يؤثرّ في حكم العقل بوجوب الامتثال ھو تعلقّ الغ

المقدّميّ بالبعث والتحريك بأن يكون داعي البعث والتحريك بنحو المقدّميةّ، ويكون الغرض
يشترطالأصليّ متعلقّاً بالمحركّ إليه، والحاصل: أنّ غرض المولى المتعلقّ بفعل من الأفعال لا 

يعقلاً في وجوب امتثاله تعلقّ غرض نفسيّ للمولى بالبعث والتحريك، وإنمّا الشرط العقليّ ف
وجوب امتثاله ھو أن يكون بدرجة تحركّ المولى نحو الخطاب بداعي البعث، فأغراض المولى
التي ليست بدرجة تحركّ المولى نحو الخطاب بداعي البعث لا يحكم العقل بوجوب تحركّ العبد

نحو إنجازھا، أقول بعد وضوح ھذا:

إنّ الدخيل في حكم العقل بوجوب الامتثال ھو تعلقّ داعي البعث المقدّميّ 

55الصفحة  بالخطاب بقدر مقدّميتّه، أي: أنهّ يشترط في كون الحكم على تقدير الوصول
واجب الامتثال كونه بنحو يوجب تعلقّ الداعي المقدّميّ بالتحريك بالخطاب لو

كانت للخطاب مقدّميةّ، وھذا المقدار ثابت حتىّ مع وجود الحكم الظاھريّ على خلاف الحكم
ّ◌ميةّ،الواقعيّ، فإنّ الخطاب على تقدير مقدّميتّه للتحريك يكون التحريك به مطلوباً بنحو المقد

غاية الأمر أنهّ ساقط عن المقدّميةّ بالفعل.

ك الثابتولو سلمّنا لزوم وجود داعي التحريك بالفعل ولو نفسياًّ فلابدّ من الاكتفاء بمطلق التحري
مع وجود الحكم الظاھريّ لا خصوص التحريك بدرجة اللزوم، وإلاّ سرى الإشكال إلى موارد قبح

.)1(العقاب بلا بيان أيضاً 

بقي ھنا أمران:

تحصيلالأمر الأولّ: أ نّ ما ذكرناه تامّ في فرض انسداد باب العلم، أي: عدم تمكنّ المكلفّ من 
العلم بالحكم الواقعيّ، أمّا في مورد جعل المولى الحكم

)1

) قد تكررّ الاستشھاد في الجواب الإجماليّ والتفصيليّ بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولكن الظاھر أنّ ھذا

◌ً الاستشھاد في غير محلهّ؛ إذ بإمكان الخصم أن يدّعي أنّ الحكم، أو الخطاب، أو ما يجب امتثاله ليس مقيدّا

سبداعي البعث الفعليّ كي ينقض بمورد قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو بمورد قطع العبد خطأ بعدم الحكم، ولي

ميةّمقيدّاً بداعي البعث الفعليّ على تقدير الوصول كي يتمّ الجمع بين الحكم الظاھريّ والواقعيّ عند عدم تما

نبالوصول، بل ھو مقيدّ بداعي البعث الفعليّ على تقدير عدم وجود المعذّر العقليّ. فالمھمّ في المقام في جا

الحكم والخطاب دعوى أنّ المفھوم من كلمة الحكم عرفاً، أو المفھوم من صيغة الخطاب عرفاً إنمّا ھو داعي

لبعثالبعث الفعليّ على تقدير الوصول، وفي جانب ما يجب امتثاله عقلاً أنهّ إنمّا يكون مقيدّاً عقلاً بداعي ا

بمقدار سدّ باب العدم من ناحية عدم الخطاب لا أكثر من ذلك من دون الاستشھاد على ذلك كلهّ بمورد البراءة



العقليةّ، اللھّمّ إلاّ إذا كان المقصود مجردّ التنبيه على الوجدان العرفيّ أو العقليّ.



56الصفحة  الظاھريّ مع فرض تمكنّ العبد من تحصيل العلم بالحكم الواقعيّ فقد يقال: إنهّ
لم يقع تزاحم بين أغراض المولى حتىّ يتمّ ما ذكرناه من الجواب؛ إذ يمكن

لالتحفّظ على كلا الغرضين اللزوميّ والترخيصيّ المتعلقّين بالمباحات وغير المباحات بتحصي
يالعلم ورفع الاشتباه؛ إذ بذلك يتميزّ المباح من غيره، فينحفظ الغرض المتعلقّ بالتوسعة ف

جانب المباح والغرض اللزوميّ المتعلقّ بغيره.

ات قدولكن تتميم الجواب ـ حينئذ ـ يكون بفرض أنّ تحصيل العلم وتركه الذي ھو أيضاً أحد المباح
تعلقّ غرض المولى بتوسعة حال المكلفّ بالنسبة إليه وجريه على وفق طبعه بدون أن يكون

 فيھا ھذاملزماً بأحد الطرفين، وعندئذ يقع التزاحم بين الأغراض اللزوميةّ والأغراض الإباحيةّ بما
الغرض، فيتمّ ما مضى من الجواب حرفاً بحرف.

الأمر الثاني: أنّ ھنا إشكالين آخرين واردين على مبدأ المخطئّة غير مرتبطين بالإشكال في
الحكم الظاھريّ بما ھو حكم ظاھريّ:

ذهالإشكال الأولّ: أنّ ثبوت الحكم الواقعيّ في فرض العلم بالخلاف لغو؛ لعدم قابليتّه في ه
 ولوالحالة للمحركّيةّ أصلاً، ولا يمكن قياسه بالحكم الواقعيّ في فرض الشكّ؛ لصلاحه للتحريك

لم يبلغ درجة اللزوم؛ وذلك لثبوت حسن الانقياد عند الشكّ. ويمكن تسرية ھذا الإشكال ببعض
الملاحظات إلى بعض موارد اُخرى، وھذا الإشكال غير مربوط بالحكم الظاھريّ؛ لتحقّقه بفرض

القطع بالعدم.

ً◌ العلمالإشكال الثاني: أنهّ لو ثبتت ظاھراً حرمة ما ھو واجب واقعاً مثلاً، أو حصل للمكلفّ خطأ
ً◌ غيربحرمته فبقاء الحكم الواقعيّ عندئذ تكليف بغير المقدور، بمعنى أنّ المنقاد بوصفه منقادا

هقادر على امتثاله؛ لأنّ فرض انقياده مساوق لفرض تركه ذاك العمل؛ لحرمته ظاھراً، أو لعلم
حكمبحرمته، ولا يمكنه الجمع بين ھذا الانقياد والحكم الواقعيّ. وھذا الإشكال غير مربوط بال

الظاھريّ؛ لما عرفت:



57الصفحة  من تحقّقه بمجردّ فرض القطع بالحرمة.

تملويأتي عين ھذا الإشكال أيضاً فيما لو لم يقطع العبد بحرمة ما ھو واجب واقعاً، بل كان يح
ً◌.وجوبه ولم تنجّز الحرمة عليه ظاھراً لكن قطع بحرمة مقدّمته أو تنجّزت عليه حرمتھا ظاھرا

لا بلحاظوالجواب عن الإشكال الأولّ: أنهّ لا يلزم محذور اللغويةّ في الحكم، لا بلحاظ المبادئ، و
 الملاكالإبراز. والأولّ واضح؛ لأنّ الملاك ثابت في المتعلقّ تكويناً، والحبّ والبغض ناشئان عن
و لم يعلمقھراً، فإشكال اللغويةّ إنمّا ينبغي أن يكون بلحاظ الإبراز. والجواب عليه: أنّ المولى ل

خصصّبعدم ترتبّ الفائدة على حكمه بالنسبة لجميع المكلفّين لم يكن الإبراز لغوا؛ً إذ ھو لم ي
ائدةالإبراز بالنسبة لشخص خاصّ، وإنمّا أبرز له في ضمن الإبراز للمجموع، والمفروض ترتبّ الف
إلىعلى ذلك ولو بالنسبة لبعض الأفراد، ولم يكن إطلاق الإبراز مستوجباً لمؤونة زائدة تحتاج 

غرض عقلائيّ متعلقّ به بالخصوص.

 علىأمّا لو علم المولى بأنّ عبيده جميعاً سوف يقطعون بخلاف حكمه مثلاً، ولن يترتبّ أيّ أثر
حكمه ومع ذلك أبرز الحكم، فعندئذ لا محيص عن الالتزام بثبوت مصلحة في نفس الإبراز، ولا
كميكون ھذا حاله حال القول بثبوت الملاك في نفس الحكم الواقعيّ دون متعلقّه، فإنّ روح الح

بخلافھنا ثابتة، وإنمّا كان الإبراز محتاجاً إلى مصلحة في نفسه لعدم قابليتّه للتحريك، وھذا 
ذاك الفرض المساوق لانتفاء روح الحكم.

والجواب عن الإشكال الثاني: أنهّ لا يشترط في الحكم إلاّ أمران:

م منالأولّ: كونه بداعي سدّ باب العدم من ناحيته، وھذا ثابت في محلّ الفرض، وإنمّا ثبت العد
باب آخر، وھو علمه بالحرمة مثلاً.

والثاني: القدرة، ولكن لم تكن القدرة مشروطة بعنوانھا حتىّ يقال فيما نحن



58الصفحة  فيه بانتفاء الحكم؛ للزوم تكليف العاجز. وإنمّا قلنا: إنّ ظاھر الخطاب عرفاً كونه
بداعي المحركّيةّ الفعليةّ على تقدير الوصول، وھذا لا يتطلبّ عدا اشتراط القدرة

ععلى تقدير الوصول، وھي ثابتة فيما نحن فيه؛ إذ على تقدير وصول الحكم الواقعيّ إليه يرتف
ام فيالعلم بالحرمة، أو الحكم الظاھريّ بالحرمة، ويكون قادراً على امتثال الوجوب. وھكذا الكل

.)1(مقدّمة الواجب التي تخيلّ حرمتھا

.المقام الثاني: في دفع الإشكال بناءً على السببيةّ، أعني: سببيةّ الأمارة لحدوث المصلحة

والجواب على الإشكال في ھذا الفرض منحصر في افتراض أنّ الأمارة ليست سبباً لحدوث
يالملاك في نفس مصبّ ملاك الواقع وھو ذات الفعل، كي يلزم التنافي بين المبدأين، وإنمّا ه

سبب لحدوث الملاك في عنوان آخر مباين لعنوان مصبّ الحكم الواقعيّ تمام التباين، أي: لا
ارةتوجد بينھما في عالم العناوين أيّ جھة اشتراك إطلاقاً، وإن اتحّدا بحسب الخارج، وذلك عب

 وسلوكھا وموافقتھا، وبھذا يرتفع محذور اجتماع الضدّين؛ إذ)2(عن عنوان الانقياد للأمارة
الحكمان

)1

) وإن شئت قلت: إنّ اشتراط القدرة إمّا ھو على أساس لغويةّ تكليف العاجز، أو على أساس قبحه، أو على

بارة عنأساس استحالته. أمّا اللغويةّ فترجع إلى الإشكال الأولّ الذي مضى جوابه. وأمّا القبح ـ لو سلمّ ـ فھو ع

بقبح تحريك من ھو عاجز عن الحركة. كما أنّ الاستحالة عبارة عن استحالة تحريك العاجز، وقد عرفت أنّ الخطا

) قد يقال: إنّ ھذا التقريب إنمّا يتصورّ فيما إذا كان2إنمّا يدلّ على داعي التحريك الفعليّ على تقدير الوصول. (

خيص فيالحكم الظاھريّ إلزاماً، فيحمل على إرادة الإلزام بسلوك الأمارة، أمّا إذا كان ترخيصاً فھو لا محالة تر

مخالفة الواقع، ولا معنى للسلوك ھنا. إذن فھذا الجواب ناقص. ←

59الصفحة  المتضاداّن واردان على عنوانين متباينين، وقد حقّقنا في محلهّ عدم استحالة
اجتماع الأمر والنھي في مورد واحد إذا تعلقّاً بعنوانين متباينين في عالم العناوين.

ال.نعم، لو انحصر امتثالھما خارجاً في مورد واحد وقع التنافي بينھما بلحاظ التنجّز والامتث

، وبعد)1(والمفروض فيما نحن فيه عدم تنجّز كليھما؛ إذ الحكم الواقعيّ قبل وصوله ليس منجّزاً 
كال نقضوصوله يرتفع الحكم الظاھريّ، فلا منافاة بينھما بلحاظ التنجّز والامتثال أيضاً. أمّا إش

لاالغرض فحلهّ: إنّ غرض الحكم الواقعيّ نقض لأجل الغرض الأھمّ الموجود في سلوك الأمارة، و
محذور في نقض الغرض لأجل غرض أھمّ بل لابدّ منه.

 

إشكال→ وقد نقل الأخ السيدّ علي أكبر ـ حفظه الله ـ من الدورة الأخيرة لدرس اُستاذنا ـ رضوان الله عليه ـ ال

 يتمّ فيعلى ھذا التقريب، بأنهّ إذا تمّ في مثل ما إذا كان الفعل حراماً في الواقع وقامت الأمارة على وجوبه فلا

 إن كانفرض ما إذا كان الحكم الواقعيّ ھو الحرمة والظاھريّ ھو الإباحة؛ لأنّ ھذه الإباحة التي لھا ملاك حقيقيّ 

ك العنوانمتعلقّھا نفس العنوان الذي تعلقّ به الحكم الواقعيّ لزم وحدة العنوان، وإن كان متعلقّھا ھو ما يلازم ذل

حرمة. إلاّ من قبيل عنوان اتبّاع الأمارة، فھي غير مؤمّنة عن الإقدام على العنوان الآخر الملازم له المحتمل فيه ال

 وذلكأنّ الظاھر أنّ ھذا الإشكال سواء كان بالصيغة التي ذكرناھا أو بالصيغة التي نقلناھا عن الأخ يمكن دفعه،

بأن يقصد بكون المصلحة في سلوك الأمارة الترخيصيةّ المصلحة في نفس أن يصحّ له العمل على طبقھا، مثال

ذلك: افتراض كون المصلحة في تقليد غير الأعلم الصالح لقيادة المجتمع في مقابل تقليد الأعلم غير الصالح

) ھذا إنمّا يتمّ على مبنى القوم:1للقيادة رغم أنّ تقليد الأعلم أحفظ للمصالح الواقعيةّ في متعلقّات الأحكام. (

بنى القوم.من قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولا يتمّ على مبنانا، ولعلهّ(رحمه الله) كان ناظراً في ھذا الكلام إلى م



60الصفحة  ھذا. وما ذكرناه: من فرض الملاك في سلوك الأمارة مأخوذ من الشيخ
الأعظم(قدس سره)إلاّ أنهّ ذكر ذلك في مقام الجواب عن الإشكال بلحاظ العقل

ةالعمليّ، لا فيما نحن فيه: من دفع إشكال العقل النظريّ. وقد ذكره الشيخ(رحمه الله)بصياغ
 تبدّلسيأتي ـ إن شاء الله ـ أنّ الاقتصار على المقدار الذي ذكره لا يصلح جواباً عن ذلك ما لم

تلك الصياغة بالصياغة التي ذكرناھا.

 

الإشكال من ناحية العقل العمليّ:

وأمّا القسم الثاني من قسمي الإشكال في الجمع بين الحكم الظاھريّ والواقعيّ: فھو
الإشكال فيه بلحاظ العقل العمليّ من ناحية أنّ تفويت المصلحة على العبد وإلقاءه في

المفسدة قبيح من الحكيم.

غراضوھذا الإشكال لم يبق له موضوع بناءً على ما بينّاّ: من كون ما نحن فيه من باب تزاحم الأ
وتقديم ما ھو الأھمّ، وإنمّا يتجّه الإشكال بناءً على غير ھذا المبنى.

وقد تصدّى الشيخ الأعظم(قدس سره) لدفع الإشكال بمحاولة تصوير سببيةّ للأمارة لوجود
الملاك بنحو يتدارك به ما فات، وفي نفس الوقت لا يورطّنا في محذور التصويب، فذكر(قدس

سره) للسببيةّ أقساماً ثلاثة:

عال ـالقسم الأولّ: ما سمّي بالتصويب الأشعريّ وجعل أردأ أنحاء التصويب، وھو القول بأنّ الأف
ام،بغضّ النظر عن قيام الأمارات والاصُول ـ لا حكم لھا ولا تشتمل على ملاك من ملاكات الأحك

وإنمّا قيام الأمارة أو الأصل ھو السبب لتحقّق ذلك.

نّ الأفعالالقسم الثاني: ما أسموه بالتصويب المعتزليّ وقالوا: إنهّ خلاف الإجماع، وھو الالتزام بأ
بذاتھا تشتمل على مصالح ومفاسد وتكون محكومة بحكم من



61الصفحة  الأحكام، ولكن بقيام الأمارة أو الأصل على الخلاف تتبدّل الملاكات والأحكام إلى
ما يوافق الأمارة أو الأصل.

 بأنّ القسم الثالث: ما عبرّ عنه المحقّق النائينيّ(رحمه الله) بالمصلحة السلوكيةّ، وھو القول
قيام الأمارة والأصل سبب لثبوت الملاك في جري العمل على طبقه، من دون أن يتبدّل الملاك

الموجود في ذات الفعل أو حكمه.

أنّ ھذا. وإنمّا نلتزم بالمصلحة السلوكيةّ بمقدار ما أوجبته الأمارة من فوات ملاك الواقع؛ ل
لى حكم العقلالمصلحة السلوكيةّ إنمّا أثبتناھا بالدلالة الالتزاميةّ لدليل حجّيةّ الأمارة المنضمّ إ

ّ◌ انكشفبقبح التفويت، وھذا لا يدلّ على أزيد من ذلك، فلو صلىّ الجمعة وفقاً للأمارة مثلاً، ثُم
ثبتخطأ الأمارة وأنّ الواجب ھو الظھر، وكان ذلك بعد ذھاب وقت الفضيلة فالمصلحة السلوكيةّ ت

مقداربمقدار الفضيلة الفائتة، ولو لم ينكشف الأمر إلاّ بعد القضاء فالمصلحة السلوكيةّ تكون ب
تدارك مصلحة الوقت أيضاً.

لوبناءً على اختيار ھذا القسم من السببيةّ نكون قد جمعنا بين عدم التصويب وعدم ورود إشكا
ّ◌اتفويت الملاك. أمّا الأولّ فلأنّ المفروض بقاء المتعلقّ على ما عليه من مصلحة وحكم. وأم

الثاني فلأنّ المفروض تدارك ما فات بالمصلحة السلوكيةّ.

ھذا ما يظھر من كلام الشيخ الأعظم(رحمه الله) في المقام.

يثُمّ أورد(رحمه الله) على نفسه بأنّ المصلحة المفروضة في العمل بالأمارة إن لم تكن تساو
 إلىالمصلحة الفائتة لم يحصل التدارك التامّ، وإن كانت تساويھا لزم انقلاب الواجب التعيينيّ 

فلاالواجب التخييريّ؛ إذ الملاك نسبته إلى الواجب الواقعيّ والجري على وفق الأمارة واحدة، 
وجه لوجوب أحدھما تعييناً، فلزم التصويب في التعينيةّ.



62الصفحة  وأجاب(قدس سره) عن ذلك بأنهّ كيف يكون الحكم الظاھريّ في المقام موجباً 

.)1(للتصويب وزوال الواقع مع أنّ المفروض فيه ثبوت الواقع؟

مياءوذكر المحقّق النائينيّ(رحمه الله) في شرح ھذا الكلام ما حاصله: أنّ العمل بالأمارة الع
 منليس ذا ملاك، وإنمّا الملاك ثابت في العمل بأمارة كانت بصدد تعيين ما ھو ثابت في الواقع

، فيستحيل أن ينافيه.)2(الحكم، فھذا الحكم الظاھريّ يكون مترتبّاً على ذاك الحكم الواقعيّ 

أقول: استحالة نفي الشيء لما يترتبّ عليه صحيحة؛ إذ تأثيره في النفي إن كان قبل وجوده
فھذا يعني تأثير المعدوم في عالم الوجود وھو مستحيل، وإن كان بعد وجوده ففرض وجوده

له.يساوق فرض وجود ما ھو مترتبّ عليه، وھذا يعني أنھّما اجتمعا في الوجود ولم يكن منافياً 
ب أحدولكن ھذا لا يفيدنا في المقام؛ إذ لو لم نثبت سابقاً عدم التنافي بينھما قلنا: إنّ ترتّ 

المتنافيين على الآخر بنفسه مستحيل، وإن شئت فقل: إنّ ھذا وإن لم يكن ينافي ذاك ولكن
ذاك ينافي ھذا.

ولعلّ مقصود الشيخ الأعظم(رحمه الله) كان شيئاً آخر لم نعرفه.

ھذا. وكان ينبغي أن يفرض الشيخ الأعظم(رحمه الله) كون ملاك الواقع وملاك السلوك سنخين
سممطلوبين معاً متنافيين في مقام الاستيفاء. فإن لم يتصورّ في المقام ما مضى مناّ: من الق

الثالث للتزاحم، وأنّ الأحكام الظاھريةّ تكون في مقام حفظ الواقع،

)1

بارة) عبارة الرسائل في ھذا الإشكال والجواب غير فنيّةّ، وھذا التحديد للسؤال والجواب بھذا الوضوح جاء في ع

) نظر المحقّق النائينيّ(رحمه الله) في ترتبّ الحكم الظاھريّ على الواقعيّ إمّا إلى أنّ الواجب2أجود التقريرات. (

 أو إلىھو العمل بأمارة تكون بصدد تعيين الحكم الواقعيّ، أو إلى أنّ ملاك السلوك يتدارك مصلحة الواقع الفائتة،

كليھما.



63الصفحة  وقد وقع التزاحم بين نفس الأحكام الظاھريةّ بلحاظ عالم المحركّيةّ، فلا أقلّ من
تصوير القسم الثاني من التزاحم في المقام. فإذا استبدلت فكرة التدارك بفكرة

التنافي في المقام ارتفع الإشكال، فإنّ تقديم ملاك السلوك على ملاك الواقع في مقام
واحدالاستيفاء لا يعني زوال ملاك التعيين. والصحيح عندنا جواز اجتماع الأمر والنھي في مورد 
حصرعلى عنوانين مادام العنوانان متعدّدين بغضّ النظر عن الاعتبار والتعمّل العقليّ، وإن ان

مموردھما بمادةّ الاجتماع إن لم يكن كلاھما منجّزاً، حتىّ لا تقع المنافاة بينھما في مقا
الامتثال. وما نحن فيه من ھذا القبيل.

 يكونھذا. والمقصود من قولنا: (بغضّ النظر عن الاعتبار والتعمّل العقليّ) إخراج التعدّد الذي
كذلك، من قبيل تعدّد الإنسان والحيوان الناطق المفترقين بالإجمال والتفصيل.

 ولاوالحاصل: أنهّ إذا التزمنا بالمصلحة السلوكيةّ بالشكل الذي شرحناه لم يرد محذور التصويب
ن.محذور التفويت. أمّا الأولّ فلما عرفت: من عدم المنافاة بين الحكمين وكونھما على موضوعي

ما.وأمّا الثاني فلأنّ التفويت يكون بملاك التزاحم وتقديم الأھمّ عند عدم إمكان الجمع بينه

64الصفحة 
مقتضى الأصل عند الشكّ في الحجّيةّ

بائروأمّا الأمر الثالث ـ وھو بيان ما يقتضيه الأصل عند الشكّ في الحجّيةّ ـ : فقد جاء في ع
الأصحاب(قدس سرھم) أنّ الشكّ في الحجّيةّ مساوق للقطع بعدم الحجّيةّ.

 

تمھيد:

ونحن نقدّم قبل الشروع في البحث عن ذلك مقدّمة مستفادة ممّا مضى مناّ في الأمر الثاني،
ھتمامفنقول: قد عرفت أنّ أدلةّ الأحكام الظاھريةّ إنمّا تكون حجّة باعتبار ما تكشف عنه: من ا

المولى وعدمه بأغراضه عند الشكّ، لا باعتبار منشآتھا ومعتبراتھا. ولكن ظاھر المشھور ھو
الثاني، ولذا وقع منھم في ھذا المقامبحث طويل في أنهّ ما ھو المُنشأ والمعتبر بالدليل

 المماثل،الظاھريّ؟ وما ھو المناسب لإثبات المنجّزيةّ والمعذّريةّ به؟ ھل ھو الطريقيةّ، أو الحكم
أو الحجّيةّ، أوغير ذلك؟

ّ◌انويترتبّ على ھذا الاختلاف بيننا وبين ما يظھر من المشھور أنهّ إذا كان ھناك حكمان ظاھري
وأحدھما يقتضي التنجيز والآخر يقتضي التعذير، فھل يتعارضان بقطع النظر عن وصول كليھما، أ

ض بينلا يتعارضان إلاّ عند وصول كليھما؟ فبناءً على المبنى المشھور يتجّه الثاني؛ إذ لا تعار
ما منإنشائين واعتبارين بما ھما إنشاءان واعتباران، وإنمّا يتنافيان من ناحية ما يترتبّ عليه

عيةّ ـ مثلاً ـالمنجّزيةّ والمعذّريةّ، وإنمّا يترتبّ ذلك بعد الوصول لا قبله، فإذا دلتّ البراءة الشر
على ترك الدعاء عند رؤية الھلال وقد دلّ خبر الواحد على وجوبه، وشككنا في حجّيةّ خبر

الواحد فالبراءة لا تدلّ على عدم حجّيةّ خبر الواحد؛ إذ لا



65الصفحة  تنافي بينھما إلاّ من حيث التعذير والتنجيز المترتبّين على الوصول، والمفروضعدم
وصول حجّيةّ خبر الواحد.

وصول؛ إذوأمّا بناءً على المبنى المختار فتقع المنافاة بين الحكمين الظاھرييّن بقطع النظر عن ال
من الواضح أنّ اھتمام المولى بغرضه عند الشكّ وعدمه نقيضان لا يجتمعان، والمفروض أنّ 
مامالمدلول التصديقيّ العرفيّ لأدلةّ الأحكام الظاھريةّ الموجبة للتنجيز والتعذير ھو الاھت
، وأمّابالغرض عند الشكّ وعدمه، كما أنّ المدلول التصديقيّ لأدلةّ الأحكام الواقعيةّ نفس الغرض
قعيةّ ولانفس الجعل والاعتبار بما ھو فلا أثر له ولا يكون موضوعاً لحكم العقل لا في الأحكام الوا

في الأحكام الظاھريةّ. وعلى ھذا فدليل البراءة في المثال الذي ذكرناه ـ المقتضي بإطلاقه
ا محالةتشريع البراءة عن الدعاء عند رؤية الھلال سواء دلّ خبر الواحد على وجوبه أو لا ـ يدلّ ل

على عدم حجّيةّ خبر الواحد؛ إذ ھو يدلّ على عدم اھتمام المولى بغرضه عند الشكّ حتىّ لو
عة فھياقترن الأمر بورود خبر الواحد الدالّ على الوجوب، بينما حجّيةّ خبر الواحد لو كانت مشرّ 

تدلّ على اھتمام المولى بغرضه عند الشكّ المقترن بورود خبر الواحد على الوجوب، فھما
متنافيان لا محالة.

 غيرنعم، سنتمسّك عندئذ بدليل حجّيةّ الإطلاق الذي ھو دليل ثالث من أدلةّ الأحكام الظاھريةّ
د خبردليل البراءة وغير دليل حجّيةّ خبر الثقة، ونثبت بذلك جريان البراءة في المقام، سواء وج

ة خبرالواحد أو لا؛ لأنّ دليل البراءة مطلق، وھذا الإطلاق حجّة لنا مادمنا غير جازمين بحجّيّ 
الواحد، وحجّيتّه في طول الشكّ في حجّيةّ خبر الواحد، أي: أنّ نسبة ھذا الحكم الظاھريّ 
ه،الثالث إلى حجّيةّ خبر الواحد في الواقع كنسبة الحكم الظاھريّ إلى الواقعيّ وليس في عرض

راض أنّ فھما غير متعارضين، كما أنّ الحكم الظاھريّ والواقعيّ غير متعارضين. ولا منافاة بين افت
الشكّ في الدعاء عند رؤية الھلال وحده لا يكون رافعاً لاھتمام

66الصفحة  المولى بغرضه عند دلالة خبر الواحد على الإلزام فيحاول حفظ الغرض عن
طريقجعل حجّيةّ خبر الواحد، وافتراض أنّ الشكّ في الدعاء عند رؤية الھلال مضافاً 

ة.إلى الشكّ في حجّيةّ خبر الواحد رافع لاھتمام المولى بغرضه، ففي ھذه الحالة تجري البراء
والحاصل: أنّ المتصورّ في المقام ثلاثة أحكام في ثلاث طبقات:

أولّاً: وجوب الدعاء عند رؤية الھلال الذي ھو حكم واقعيّ محتمل مشتمل على تقدير وجوده
على غرض إلزاميّ.

ثانياً: حكم ظاھريّ يعكس اھتمام المولى أو عدم اھتمامه بذاك الغرض بمجردّ الشكّ في
م،الحكم الواقعيّ، وھذا الحكم الظاھريّ قد ترددّ بين حجّيةّ خبر الواحد التي تعكس الاھتما

وحجّيةّ البراءة التي تعكس عدم الاھتمام.

، أوثالثاً: حكم ظاھريّ موضوعه الشكّ في أنّ الحكم الظاھريّ الأولّ ھل ھو حجّيةّ خبر الواحد
البراءة؟ أو قل: إنّ موضوعه الشكّ في اھتمام المولى وعدم اھتمامه بغرضه عند الشكّ في

يةّ خبرالواقع، وھذا الحكم الظاھريّ عبارة عن حجّيةّ الإطلاق والتي تعينّ البراءة في مقابل حجّ 
الواحد.

ھذه ھي المقدّمة التي أردنا تقديمھا في المقام.

 

أصالة عدم الحجّيةّ:

لك أنّ وبعد ذلك نقول: إنّ الصحيح عند الشكّ في الحجّيةّ ھو: أنّ الأصل عدم الحجّيةّ. وأقصد بذ



ولامجردّ ورود أمارة مشكوكة الحجّيةّ تقتضي خلاف ما تقتضيه الوظائف العقليةّ أو الشرعيةّ ل
 للإلزامحجّيتّھا لا يوجب أيّ تغيير في تلك الوظائف. ولتوضيح ذلك نمثلّ فعلاً بالأمارة المقتضية

فنقول:

بإذا دلَّ خبر الواحد على وجوب الدعاء عند رؤية الھلال وقد شككنا في حجّيتّه فھذا لا يوج
تغييراً في الوظيفة العقليةّ، ولا في الوظيفة الشرعيةّ:

أمّا الأولّ: فلأنّ الوظيفة العقليةّ النافية للإلزام على مبنى المشھور عبارة عن

67الصفحة  قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ومن المعلوم أنهّ لا ينتفي موضوعھا باحتمال
ثبوتالحكم الظاھريّ الإلزاميّ ولا يكفي ذلك في ثبوت البيان، وإلاّ لكفى نفس

لابياناحتمال الواقع فيه. فاحتمال الحكم الظاھريّ لا يزيد على احتمال الحكم الواقعيّ، وضمّ ال
إلى اللابيان لا يثمر البيان. ھذا حال قاعدة قبح العقاب بلا بيان بلحاظ الواقع.

لاوأمّا بلحاظ نفس حجّيةّ خبر الواحد والحكم الظاھريّ فلا معنى لجريان قاعدة قبح العقاب ب
ىبيان؛ لعدم ترقبّ العقاب على الحكم الظاھريّ بما ھو حكم ظاھريّ. ھذا كلهّ بناءً على مبن

المشھور: من قاعدة قبح العقاب بلا بيان.

ورود ھذاأمّا بناءً على مبنانا: من منجّزيةّ احتمال اھتمام المولى بغرضه، فأيضاً من الواضح أنّ 
لدعاء عندالخبر لم يؤثرّ أيّ أثر في تغيير الوظيفة العقليةّ، فإننّا نحتمل اھتمام المولى بوجوب ا

رؤية الھلال، سواء ورد ھذا الخبر واحتملنا حجّيتّه أو لا.

حاب، أووأمّا الثاني: فالوظيفة الشرعيةّ النافية للإلزام إمّا ھي مثل البراءة الشرعيةّ والاستص
ذاالعمومات والإطلاقات. فإن فرضنا أنّ الوظيفة الشرعيةّ كانت ھي البراءة فاحتمال حجّيةّ ه
الخبر لا يمنع عن جريان البراءة؛ لأنّ دليل جريان البراءة مطلق يشمل فرض دلالة خبر مورث

أو حاكمللعلم على الإلزام. وإن دلّ دليل على حجّيةّ خبر الواحد فھو إمّا مخصصّ لدليل البراءة، 
عليه، والحكومة ترجع في الحقيقة إلى التخصيص كما نبينّ ذلك ـ إن شاء الله ـ في محلهّ.
فالشكّ في حجّيةّ خبر الواحد مساوق للشكّ في تخصيص دليل البراءة، والمرجع ھو الإطلاق.

ھذا بلحاظ الواقع.

وأمّا بلحاظ الحجّيةّ المشكوكة فالبراءة الجارية بالنسبة للواقع دليل اجتھاديّ 



68الصفحة  على نفي حجّيةّ الخبر المشكوكة، فعند جريان البراءة بلحاظ الواقع لا تصل النوبة
إلى البحث عن جريان البراءة وعدمه بلحاظ الحجّيةّ المشكوكة؛ وذلك لما ذكرناه

في المقدّمة: من تنافي الحكمين الظاھرييّن العرضييّن بقطع النظر عن الوصول، فالدليل على
يةّثبوت أحدھما بالمطابقة دليل على نفي الآخر بالالتزام، فيثبت بالدليل الاجتھاديّ عدم حجّ 
 أننّاالخبر في ھذا المورد، ومع فرض القطع بعدم الفرق يثبت عدم حجّيةّ الخبر مطلقاً. والحاصل:
ة،شككنا في أنّ المولى ھل اھتمّ بغرضه بجعل حجّيةّ الخبر، أو نفي الاھتمام به بجعل البراء

وإطلاق دليل البراءة عينّ الثاني في مقابل الأولّ.

 على مبنىھذا. وما ذكرناه: من نفي حجّيةّ الخبر بالدليل الاجتھاديّ ـ وھو دليل البراءة ـ لا يتمّ 

،)1(القوم؛ لعدم المنافاة بين الحكمين الظاھرييّن بأنفسھما، فليس أحدھما ملازماً لعدم الآخر
وھذا بخلاف ما نقّحناه في المقدّمة.

إن قلت: كيف يمكن ثبوت الشكّ في حجّيةّ ھذا الخبر مع التمسّك بإطلاق الدليل الاجتھاديّ 
للقطعفي نفيه؟ وقد مضى أنّ الحكم الظاھريّ إنمّا يكون معذّراً عن الواقع من باب كونه موجباً 

لبعدم اھتمام المولى بالواقع. وعلى ھذا نقول: ھل أوجب إطلاق دليل البراءة ولو بمعونة دلي
يّ لمحجّيةّ الإطلاق القطع بعدم اھتمام المولى بالواقع، أو لا؟ فإن فرض الثاني فالحكم الظاھر

ايمارس عمله المطلوب منه. وإن فرض الأولّ لم يبق مجال لاحتمال حجّيةّ ھذا الخبر؛ إذ إنمّ
يجعله المولى حجّة على فرض الاھتمام بالواقع المفروض حصول القطع بعدمه.

 احتماله) وعندئذ نقول: إنّ الحكم الظاھريّ غير الواصل ـ وھو حجّيةّ الخبر ـ لا أثر له ولا قيمة لاحتماله، فإنّ 1(

ليس بأشدّ من احتمال الواقع، فنأخذ بالحكم الظاھريّ الواصل ـ وھو البراءة ـ بلامزاحم.

69الصفحة  قلت: ھذا الكلام ظھر جوابه ممّا مضى في المقدّمة، فإنّ الحكم الظاھريّ بحجّيةّ
إطلاق دليل البراءة يكون في طول الشكّ في كون الحجّيةّ للخبر أو للبراءة،

ونسبته إلى حجّيةّ الخبر كنسبة الحكم الظاھريّ إلى الواقعيّ، وليس كنفس الحكم الظاھريّ 
يبالبراءة ابتداءً الذي كان في عرض حجّيةّ الخبر، ولا منافاة بين احتمال عدم كون الشكّ ف

ون ھذاالواقع المقرون بورود خبر الواحد على الإلزام رافعاً لاھتمام المولى بالواقع، والقطع بك
الشكّ منضمّاً إلى الشكّ في حجّيةّ الخبر رافعاً لذلك.

وإن فرضنا أنّ الوظيفة الشرعيةّ كانت ھي استصحاب عدم وجوب الدعاء، فأيضاً يأتي عين ما
ذكرناه في البراءة الشرعيةّ حرفاً بحرف، ويكون الشكّ في حجّيةّ الخبر مساوقاً للشكّ في

تخصيص دليل الاستصحاب، فيتمسّك بإطلاقه. ھذا بلحاظ الواقع.

فيوأمّا بلحاظ حجّيةّ الخبر فالاستصحاب الجاري بلحاظ الواقع يكون دليلاً اجتھادياًّ على ن
ّ◌ة،الحجّيةّ بالبيان الماضي، ولا تصل النوبة إلى البحث عن أنهّ ھل يمكن استصحاب عدم الحجّي

أو لا؟

 الدالّ وأمّا إن فرضنا أنّ الوظيفة الشرعيةّ النافية للتكليف كانت ھي العموم أو الإطلاق للدليل
وعلى عدم وجوب الدعاء الشامل للدعاء عند رؤية الھلال، فأيضاً يكون المرجع بلحاظ الواقع ه

عموم أوھذا العموم أو الإطلاق، ولا يمنع احتمال حجّيةّ خبر الواحد عن ذلك؛ لأنّ دليل حجّيةّ ال
ةالإطلاق دلّ على كونه حجّة ما لم تعلم معارضته بحجّة أقوى منه، والمفروض عدم وصول حجّيّ 

س دليلاً ھذا الخبر، فيبقى العموم أو الإطلاق باقياً على حجّيتّه. نعم، ھذا العموم أو الإطلاق لي
ااجتھادياًّ على عدم حجّيةّ ھذا الخبر كما كان كذلك في البراءة والاستصحاب؛ وذلك لأنّ ھذ
وبالعموم أو الإطلاق لا يدلّ على حكم ظاھريّ في عرض حجّيةّ الخبر، وإنمّا يدلّ على عدم وج

على وجوبه.الدعاء عند رؤية الھلال واقعاً، ولا منافاة بين عدم وجوبه واقعاً وحجّيةّ الخبر الدالّ 



وأمّا حجّيةّ ھذا



70الصفحة 
، فلا منافاة بينھما كما)1(العموم أو الإطلاق فليست في عرض حجّيةّ خبر الثقة

يظھر توضيحه ممّا مضى. ھذا كلهّ فيما لو كانت الأمارة المشكوك حجّيتّھا دالةًّ 
على الإلزام.

وظيفةويأتي عين ما ذكرناه فيما لو كانت الأمارة المشكوك حجّيتّھا دالةّ على الترخيص وكانت ال
لوظيفةبقطع النظر عنھا إلزاميةّ، فالوظيفة العقليةّ لا تختلف بمجردّ احتمال حجّيتّھا. وأمّا ا

الشرعيةّ فإن كانت ثابتة بحكم ظاھريّ في رتبة حجّيةّ الخبر فالمرجع نفس ذلك الحكم
ع نفسالظاھريّ، ويدلّ بالالتزام على نفي تلك الحجّيةّ. وإن كانت ثابتة بعموم أو إطلاق فالمرج
ي بينذاك العموم أو الإطلاق، ولكن لا يثبت بالدليل الاجتھاديّ عدم تلك الحجّيةّ؛ لعدم التناف

مفاد ذاك العموم أو الإطلاق وحجّيةّ خبر الواحد.

ھذا. وقد تحقّق من تمام ما ذكرناه: أنّ ما جاء في عبائر الأصحاب(قدس سرھم)من (أنّ الشكّ 
في الحجّيةّ مساوق للقطع بعدم الحجّيةّ) متين، فإنّ الظاھر أنهّ ليس مقصودھم من ذلك أخذ
القطع بالحجّيةّ في موضوع الحجّيةّ، وإنمّا مقصودھم أنّ الشكّ في الحجّيةّ مساوق من حيث

ّ◌ة: من التنجيزالنتيجة للقطع بعدم الحجّيةّ، أو أنّ المقصود بالحجّيةّ الثانية ھو ترتبّ الآثار العقلي
والتعذير، لا ثبوت الخطاب الظاھريّ من قبل المولى، بخلاف الحجّيةّ الاوُلى.

ھذا تمام الكلام في ھذا الوجه لكيفيةّ تأسيس الأصل في المقام.

ذن) فإنّ حجّيةّ العموم أو الإطلاق موضوعھا ھو العموم أو الإطلاق الذي لم تعلم معارضته بحجّة أقوى منه، إ1(

ذهفالشكّ في حجّيةّ خبر الواحد الذي عارض العموم أو الإطلاق مأخوذ في موضوع حجّيةّ العموم أو الإطلاق، وه

ّ◌ نسبتھاالحجّيةّ تؤمّننا عن احتمال اھتمام المولى بغرضه الواقعيّ بجعل حجّيةّ الخبر من دون أن تنفيھا؛ ذلك لأن

ين الحكمإليھا كنسبة الحكم الظاھريّ الترخيصيّ إلى الواقع الذي يؤمّننا من قبله ولكن لا ينفيه؛ لعدم المنافاة ب

الواقعيّ والظاھريّ.



71الصفحة 
تأسيس الأصل بوجوه اُخرى:

وقد قربّ الأصل بوجوه اُخرى:

منھا: ما أفاده الشيخ الأعظم(قدس سره) من التمسّك بالأدلةّ الشرعيةّ الدالةّ على حرمة
الإسناد إلى الشارع بغير علم.

وھذا الوجه إنمّا يرجع إلى وجه فنيّّ إذا فرض فيه اُمور ثلاثة:

أو كان أخصّ لمالأولّ: أن يكون جواز الإسناد لازماً مساوياً للحجّيةّ؛ إذ لو لم يكن لازماً لھا أصلاً 
 نفييكن نفيه دالاًّ بالملازمة على نفيھا؛ لأنّ نفي الأخصّ لا يدلّ على نفي الأعمّ، كما أنّ 

شيء مّا لا يدلّ على نفي ما لا تلازم بينھما أصلاً.

ي نقطع بعدمالثاني: أن يكون جواز الإسناد لازماً لواقع الحجّيةّ لا للحجّيةّ الواصلة؛ إذ على الثان
جواز الإسناد لفرض عدم وصول الحجّيةّ بلاحاجة إلى التمسّك لإثبات عدم جواز الإسناد بتلك

الأدلةّ، ولا يكون عدم جواز الإسناد مثبتاً لعدم الحجّيةّ لفرض كفاية عدم وصولھا فيه.

 بغيرالثالث: أن لا يكون نفس احتمال الحجّيةّ مانعاً عن التمسّك بعموم دليل عدم جواز الإسناد
العلم، وإلاّ لم يمكننا التمسّك به لنفي الحجّيةّ.

فيجب البحث في ھذه الامُور الثلاثة:

ضوعيّ، فإنهّأمّا الأمر الأولّ: فلا مجال له بناءً على مبانينا في بحث قيام الأمارة مقام القطع المو
وضوعيّ،يظھر بمراجعة ما ذكرناه ھناك أنهّ لا ملازمة بين حجّيةّ الأمارة وقيامھا مقام القطع الم
ّ◌ة لا منوبالإمكان قيامھا مقام القطع الموضوعيّ بدليل مّا. إلاّ أنّ ھذا يصبح من مقارنات الحجّي

◌ّ لوازمھا، فقد يفرض دلالة دليل على جواز إسناد مفاد أمارة إلى الشارع لكن ھذا لا يعني أن
جواز الإسناد من لوازم حجّيتّه حتىّ يفرض أنّ دليل نفي جواز إسناده دليل على عدم حجّيةّ

تلك الأمارة.



72الصفحة  وأمّا بناءً على مباني القوم فإن كان قيام الأمارة مقام القطع الموضوعيّ ملازماً 
للحجّيةّ فإنمّا ھو ملازم لھا على بعض الفروض في ألسنة جعل الحجّيةّ، وھو

لسان جعل الطريقيةّ ولسان تنزيل المؤدىّ منزلة الواقع، وقد وقع البحث في إنتاجھما لقيام
المماثلالأمارة مقام القطع الموضوعيّ وعدمه. وأمّا جعل المنجّزيةّ والمعذّريةّ وكذا جعل الحكم 

نّ فلا علاقة لھما بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعيّ وجواز الإسناد أصلاً، حيث قد عرفت أ
جّيةّنسبة جعل الحجّيةّ إلى تمام تلك الألسنة على حدّ سواء. فجواز الإسناد إن كان لازماً للح

ئھا، فلافإنمّا ھو لازم لبعض أنحاء جعل الحجّيةّ، وليس لازماً مساوياً لجعل الحجّيةّ بتمام أنحا
يكون نفيه نفياً لھا بالملازمة.

ني القولوأمّا الأمر الثاني: فيختلف الحال فيه باختلاف مباني القول بالملازمة، وقد عرفت أنّ مبا
بالملازمة أمران:

آثار القطعالأولّ: مبنى جعل الطريقيةّ بناءً على ما يقال: من أنّ جعل الأمارة طريقاً مثمر لترتبّ 
الطريقيّ بالشيء بالنسبة لأحكامه وأحكام متعلقّه، ولترتبّ آثار القطع الموضوعيّ بالنسبة
لأحكام نفس ھذا القطع، ومن تلك الأحكام جواز الإسناد إلى المولى الذي أخذ في موضوعه

حجّيةّ لاالعلم بصحّة المسند إليه وصدقه. وبناء على ھذا المبنى يكون جواز الإسناد أثراً لواقع ال
حرمةللقطع بھا، فإنّ المفروض أنّ دليل حجّيةّ الأمارة وجعل العلم الاعتباريّ حاكم على دليل 

الإسناد بغير علم، ومن المعلوم أنّ ھذا العلم الاعتباريّ محفوظ حتىّ مع الشكّ فيه، فھذه
نلاربا بي«وقوله: ». الطواف بالبيت صلاة«الحكومة ليست إلاّ كسائر الحكومات كما في قوله: 

ممّا لا تكون الحكومة فيه مختصةّ بفرض العلم.» الوالد وولده

الثاني: مبنى تنزيل المؤدىّ منزلة الواقع بناءً على ما يقال: من أنّ ذلك يدلّ 

73الصفحة  بالملازمة على تنزيل العلم بالظاھر منزلة العلم بالواقع، وھذا ينتج كون جواز
الإسناد أثراً للحجّيةّ الواصلة لا لواقع الحجّيةّ؛ إذ قبل الوصول لا يكون ھناك علم

بالظاھر كي يقوم مقام العلم بالواقع.

ة ھلوأمّا الأمر الثالث: فھو مبنيّ على ما سنحقّقه ـ إن شاء الله ـ في محلهّ: من أنّ الحكوم
رھاترجع بروحھا إلى التخصيص وإنمّا الفرق بينھما في كيفيةّ التعبير، أو أنھّا تختلف في جوه

عن جوھر التخصيص وتكون رافعة للموضوع كما يظھر من عبائر المحقّق النائينيّ(رحمه الله)،
شكّ فيفعلى الأولّ ـ وھو المختار ـ يتمّ الأمر الثالث، فإنّ الشكّ في الحجّيةّ يساوق عندئذ ال

تخصيص دليل حرمة الإسناد بغير العلم، فنتمسّك بإطلاقه. بينما على الثاني يكون التمسّك
عامّ؛بإطلاق ھذا الدليل عند الشكّ في الحجّيةّ تمسّكاً بالعامّ في الشبھة المصداقيةّ لنفس ال
 كونلأنّ العامّ إنمّا دلّ على حرمة الإسناد بغير العلم، والشكّ في الحجّيةّ يساوق الشكّ في

ھذا الإسناد إسناداً بالعلم أوبغير علم.

ومنھا: استصحاب عدم الحجّيةّ، وبناءً على ما عرفته فيما سبق لا تصل النوبة إلى ھذا

 فيما لو ثبت بلحاظ الواقع حكم ظاھريّ في عرض تلك الحجّيةّ كالبراءة)1(الاستصحاب
رضوالاستصحاب؛ لكون دليل الحكم الظاھريّ دليلاً اجتھادياًّ على عدم الحجّيةّ، فلابدّ من ف

موضوع الكلام خصوص ما لم يكن فيه حكم ظاھريّ في عرض الحجّيةّ ينفيھا دليله بالملازمة.

وقد ذكر في مقام الإشكال على ھذا الاستصحاب تقريبان:

التقريب الأولّ: ما فھمه المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) من كلام الشيخ الأعظم(قدس سره)،

)1



ختار) لو قلنا بأنّ الدليل الاجتھاديّ المطابق للاستصحاب يرفع موضوع الاستصحاب كما ھو المعروف، وإن كان الم

خلافه.

74الصفحة  وھو: أنّ الأثر المترقبّ ترتبّه في المقام عبارة عن حرمة الإسناد، بينما ھي أثر
لنفس الشكّ في الحجّيةّ لا لواقع عدم الحجّيةّ حتىّ يستصحب ذلك إثباتاً لھذا

الأثر، وموضوع ھذا الأثر ـ وھو الشكّ ـ ثابت، فيترتبّ عليه الأثر.

وأورد المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) على ذلك في تعليقته على الرسائل بوجھين:

الأولّ: إنّ وجود الأثر للمستصحب إنمّا يشترط فيما لو كان المستصحب موضوعاً من
ليه،الموضوعات، أمّا استصحاب الحكم نفياً وإثباتاً فلا حاجة في تصحيحه إلى أثر آخر مترتبّ ع

وما نحن فيه من ھذا القبيل، فإنّ الحجّيةّ حكم نستصحب عدمھا.

 للشكّ الثاني: إناّ لا نسلمّ عدم ترتبّ الأثر على المستصحب، فإنّ حرمة الإسناد كما تكون أثراً 
غير مافي الحجّيةّ كذلك تكون أثراً لواقع عدم الحجّيةّ، كما يستفاد ممّا دلّ على حرمة الحكم ب

أنزل الله. إذن فھناك أمران:

أحدھما: قاعدة الشكّ المقتضية لحرمة الإسناد بمجردّ الشكّ في الحجّيةّ.

والثاني: استصحاب عدم الحجّيةّ. وھو حاكم على الأولّ كحكومة استصحاب الطھارة على
قاعدة الطھارة.

فياً ودفع المحقّق النائينيّ(رحمه الله) الإشكال الأولّ بأنّ عدم الحجّيةّ وإن كان في نفسه ن
لحكم شرعيّ لكنهّ ليس بنفسه موضوعاً لجري العمل عليه كما في الأحكام التكليفيةّ.

منوالاستصحاب أصل في مقام الجري العمليّ، وروحه يرجع إلى تعيين الوظيفة العمليةّ، فلابدّ 
عدمإجرائه فيما يتطلبّ ابتداءً الجري العمليّ عليه بحكم العقل، أوتترتبّ عليه ثمرة كذلك، ف

الحجّيةّ حاله حال الموضوعات في احتياج جريان الاستصحاب فيه إلى الأثر.



75الصفحة  أقول: إنّ تحقيق ھذا الكلام إثباتاً ونفياً سيظھر من تحقيقنا للتقريب الثاني من

.)1(تقريبي الإشكال في استصحاب عدم الحجّيةّ

موأيضاً دفع المحقّق النائينيّ(قدس سره) الإشكال الثاني بأنهّ بعد أن ظھر أنّ استصحاب عد
 منالحجّيةّ يكون لأجل إثبات حرمة الإسناد لا لإثبات نفس عدم الحجّيةّ وإن كان بنفسه حكماً 

ّ◌يةّ كانالأحكام، قلنا: إنهّ لو سلمّ ترتبّ ھذا الأثر على الشكّ في الحجّيةّ وعلى واقع عدم الحج
ھواستصحاب عدم الحجّيةّ تحصيلاً للحاصل، بل من أردأ أنحاء تحصيل الحاصل؛ لأنهّ تحصيل لما 

اً معحاصل وجداناً بالتعبدّ، فإنّ إجراء الاستصحاب في المقام يكون لإثبات حرمة الإسناد تعبدّ
 عنأنھّا ثابتة في الرتبة السابقة على الاستصحاب وجدانا؛ً وذلك لأنّ الاستصحاب متأخّر رتبة

الشكّ لكونه مأخوذاً في موضوعه، فلابدّ من ثبوت الشكّ حتىّ يجري الاستصحاب، وبمجردّ
ثبوت الشكّ تثبت حرمة الإسناد وجداناً بثبوت موضوعه وجدانا؛ً إذ المفروض أنّ المولى حكم

حكماً واقعياًّ على فرض الشكّ بحرمة الإسناد.

فسه) الواقع أنهّ إنمّا اشترط في الأصل العمليّ أن يترتبّ على مفاده أثر شرعيّ عمليّ، أو أن يكون مفاده بن1(

دمھا فيأثراً شرعياًّ عملياًّ استطراقاً لترتبّ التنجيز والتعذير العقلييّن عليه، والحجّيةّ المفروض استصحاب ع

ة إلى أثرالمقام لو نظرنا إليھا من زاوية حرمة الإسناد فقط جاء القول بأنّ الحجّيةّ ليست حكماً عملياًّ فھي بحاج

ز والتعذيرشرعيّ عمليّ كي يصحّ استصحاب عدمھا. أمّا إذا نظرنا إليھا من زاوية أنّ الحجّيةّ الشرعيةّ تولدّ التنجي

وبيان العدمالعقلييّن؛ لأنّ استصحاب عدم الحجّيةّ يرفع موضوع قبح العقاب بلا بيان مثلاً، ويبدّله إلى بيان العدم، 

بنفسه يحقّق التعذير، فھذا ما سيأتي تحقيقه في البحث عن التقريب الثاني من تقريبي الإشكال إن شاء الله.

76الصفحة  أقول: إنّ كون الشكّ وواقع عدم الحجّيةّ معاً موضوعين لحرمة الإسناد يتصورّ على
أنحاء:

حرمةالأولّ: أن يكون كلّ من الشكّ وعدم الحجّيةّ موضوعاً مستقلاًّ لحرمة الإسناد، بأن تكون 
الإسناد مجعولة بجعلين: أحدھما على الشكّ، والآخر على عدم الحجّيةّ.

وعلى ھذا الفرض لا خفاء في عدم لزوم تحصيل الحاصل من الاستصحاب؛ إذ ما يثبت
بالاستصحاب من حكم ھو غير الحكم الثابت قبل الاستصحاب، نظير ما لو اُريد إثبات حرمة أكل

مال باستصحاب كونه ملكاً للغير مع وجدانيةّ حرمته من ناحية النجاسة.

يقتهولا يبعد أن يكون مقصود المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) ھو ھذا الفرض؛ لأنهّ أشار في تعل
في المقام إلى ما يدلّ في نظره على حرمة الإسناد مع عدم الحجّيةّ مستقلاًّ عن دليل حرمة
االإسناد مع الشكّ، وھو ما دلّ على حرمة الحكم بغير ما أنزل الله، وھذا يشعر اختياره لھذ

.)1(الفرض. وبناءً على ھذا الفرض لا يرد عليه إشكال المحقّق النائينيّ(رحمه الله)

الثاني: أن يكون الجامع بين الشكّ وعدم الحجّيةّ موضوعاً للحرمة، ويكون المقصود بالشكّ 
مطلق عدم العلم بالحجّيةّ الشامل لفرض العلم بعدم الحجّيةّ.

)1

) نعم، لو استظھر أنّ الموضوع الأولّ من موضوعيّ حرمة الإسناد ـ وھو الشكّ ـ عبارة عن مطلق عدم العلم

بالحجّيةّ الشامل للعلم بعدم الحجّيةّ لا خصوص الشكّ بمعنى الترددّ، ورد عليه: أنّ ما افترضه من حكومة

الاستصحاب على قاعدة الشكّ في المقام في غير محلھّا. ولكن يبدو أنهّ(رحمه الله) يرى نفس الشكّ ھو

الموضوع، فتتمّ الحكومة بناءً على ما ھو المعروف: من حكومة مثل استصحاب الطھارة على مثل أصالة الطھارة؛



◌ّ لأنّ نكتة الحكومة لو تمّت ھناك فھي تامّة ھنا رغم أنّ حرمة الإسناد عند الشكّ حكم واقعيّ لا حكم ظاھري

ثابت بأصل عمليّ، وعلى أيّ حال فسيتضّح أنّ أصل فكرة كون المقصود بالشكّ خصوص الترددّ غير صحيحة.

77الصفحة  وعلى ھذا الفرض يصحّ القول بأنّ إثبات حرمة الإسناد بالاستصحاب تحصيل
للحاصل كما ذكره المحقّق النائينيّ(قدس سره)؛ لثبوتھا وجداناً بثبوت موضوعھا،

وھو عدم العلم بالحجّيةّ وجداناً.

ابقةولكن لا أثر لما ذكره المحقّق النائينيّ(رحمه الله): من كون الحرمة ثابتة في الرتبة الس
عرضه،على الاستصحاب، فإنّ ما يكون ثابتاً وجداناً لا يعقل إثباته بالاستصحاب تعبدّاً ولو في 

.)1(وفرض الثبوت في الرتبة السابقة ليس له دخل في نكتة الإشكال

على أنّ ما ذكره من الطوليةّ غير صحيح في نفسه، فإنّ الشكّ موضوع لأمرين: الاستصحاب،
وحرمة الإسناد، فھما في عرض واحد لا طولياّن.

ھذا. ولا يخفى أنّ ھذا الوجه غير متصورّ في مثل استصحاب عدم الطھارة وقاعدتھا؛ إذ الحكم
فيه ظاھريّ ولا يعقل جعله على مطلق فرض عدم العلم بالنجاسة الشامل لفرض العلم

بالطھارة؛ لعدم تعقّل الحكم الظاھريّ مع العلم.

يكونالثالث: أن يكون الجامع بين الشكّ وعدم الحجّيةّ ھو الموضوع لحرمة الإسناد أيضاً، ولكن 
حابالمقصود بالشكّ الترددّ لا ما يشمل فرض العلم بالعدم، وعلى ھذا يتجّه القول بأنّ الاستص
شكّ يجري ولا يلزم منه تحصيل الحاصل؛ لأنهّ يرفع الفرد الأولّ لموضوع الحكم بالحرمة، وھو ال
حجّيةّ،في الحجّيةّ، فينتفي ثبوت الحكم من ھذه الناحية ويثبت الفرد الثاني تعبدّاً، وھو عدم ال

فيثبت الحكم بثبوت

اً أو) ولعلّ المحقّق النائينيّ(رحمه الله) قاس تحصيل الحاصل بالوجدان تعبدّاً بتحصيل الحاصل بالوجدان وجدان1(

فيبالتعبدّ تعبدّاً الذي يعني تحصيل ما ھو مفروض الحصول في الرتبة السابقة. أمّا إن لم يكن مفروض الحصول 

كلّ منھماالرتبة السابقة فالتحصيل الثاني يرجع في واقعه إلى انضمام علةّ ثانية بقاء إلى العلةّ الاوُلى وصيرورة 



جزء علةّ.

78الصفحة  ھذا الفرد من موضوعه. ھذا ما تقتضيه الصناعة على مبنى القوم: من حكومة
الاستصحاب على القاعدة ولو كانا متوافقين؛ لكون الاستصحاب رافعاً للشكّ الذي

ھو موضوع للقاعدة، وإن كان المبنى غير مرضيّ عندنا كما يأتي تحقيقه ـ إن شاء الله ـ في
محلهّ.

يهوھنا كلام، وھو: أنّ ھناك نكتة يكون الالتفات إليھا موجباً للاطمئنان ھنا بخلاف ما تقتض
ماً فيالصناعة، وھي أنهّ يلزم من ذلك أنهّ لو كانت الحجّيةّ ثابتة في الواقع فليس الإسناد حرا

ةالواقع أصلاً، لا بملاك الشكّ في الحجّيةّ؛ لفرض ارتفاعه بحكومة الاستصحاب التي ھي حكوم
واقعيةّ، على ما نقحّناه فيما مضى في بحث قيام الأمارات مقام القطع الموضوعيّ: من أنّ 
فةقيامھا مقامه يكون بالحكومة الواقعيةّ لا الظاھريةّ، ولا بملاك عدم الحجّيةّ؛ لفرض مخال
يةّالاستصحاب للواقع وثبوت الحجّيةّ واقعاً، فصورة القطع بكون الحالة السابقة ھي عدم الحجّ 
يأصبحت أسوء حالاً من غيرھا، فيكون الإسناد حراماً واقعاً في غير تلك الصورة وغير حرام ف

،)1(عاً ھذه الصورة، وھذا ممّا يطمأنّ بخلافه، فيتجّه أنّ الحرمة ثابتة في ھذه الصورة أيضاً واق
فيكون إثبات الحرمة تعبدّاً 

ضي الاطمئنان) لا يخفى أنّ النكتة الوجدانيةّ التي بينّھا اُستاذنا الشھيد(رحمه الله) بالقدر الذي بينّه كأنھّا تقت1(

بالجامع بين بطلان مبنى تلك الصناعة المشروح في بحث حكومة الاستصحاب على القاعدة، وبطلان كون الشكّ 

تاذناالذي ھو موضوع لحرمة الإسناد بمعنى الترددّ لا بالمعنى الشامل للعلم بالعدم. ولا أدري لماذا لم يجر اُس

الشھيد(رحمه الله) مع ھذه النكتة إلى نھايتھا، وذلك بأن يقال: إنّ أصل افتراض كون الشكّ الذي ھو موضوع

لحرمة الإسناد بمعنى الترددّ لا بالمعنى الشامل للقطع بالعدم غير معقول؛ إذ يلزم من ذلك كون الشكّ في

الحجّيةّ أسوء حالاً من القطع بعدم الحجّيةّ. إمّا مطلقاً كما ھو الحال فيما لو فرض ←



79الصفحة  بالاستصحاب تحصيلاً لما ھو حاصل بالوجدان تعبدّاً. وھذا الإشكال لا يأتي في
مثل استصحاب الطھارة وقاعدتھا؛ لأنهّ لم يجعل على فرض الشكّ في الطھارة

 تثبتحكم واقعيّ يطمأنّ بوجوده عند جريان الاستصحاب ويقصد إثباته تعبدّاً بالاستصحاب، وإنمّا
رة.قاعدة الطھارة الطھارة الظاھريةّ، والاستصحاب أيضاً يثبت ذلك بعد رفع موضوع قاعدة الطھا

 لماالتقريب الثاني: ما يبتني على أنّ إجراء استصحاب عدم الحجّيةّ ليس لإثبات حرمة الإسناد؛
عرفت: من أنّ جواز الإسناد ليس من آثار الحجّيةّ ولوازمھا، بل ھو أمر مستقلّ قد يقترن

تحقّق ـ مثلاً بالحجّيةّ وقد لا يقترن، وإنمّا ھو للاستطراق إلى إثبات التنجيز والتعذير العقلييّن، في
ـ ببركة استصحاب عدم الحجّيةّ موضوع حكم العقل بقبح العقاب.

ويورد على ذلك بأنّ حكم العقل مترتبّ على نفس الشكّ، فالعقل بمجردّ عدم البيان يستقلّ 
بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، واستصحاب عدم الحجّيةّ لإثبات حكم العقل بقبح العقاب تحصيل

للحاصل.

ويتحصلّ من كلام السيدّ الاسُتاذ والمحقّق العراقي(قدس سره) في مقام الجواب على ھذا
الوجه: أنّ حكم العقل قبل الاستصحاب بقبح العقاب كان باعتبار عدم البيان،

في→ كلّ من الشكّ وعدم الحجّيةّ واقعاً موضوعاً مستقلاًّ للحرمة، أو في خصوص ما إذا كانت الحجّيةّ ثابتة 

ّ◌ة منالواقع كما ھو الحال فيما لو فرض موضوع الحرمة ھو الجامع بينھما. بينما احتمال أسوئيةّ الشكّ في الحجّي

القطع بالعدم غير موجود، وعليه فما ذكره صاحب الكفاية(رحمه الله) في تعليقته على الرسائل: من حكومة

الاستصحاب على القاعدة، غير متصورّة في المقام أصلاً، وإشكال لزوم تحصيل الحاصل لو فرض الموضوع ھو

الجامع مسجّل عليه.

80الصفحة  وبجريان الاستصحاب يرتفع ھذا الموضوع ويرتفع حكمه لا محالة، ويأتي مكانه
حكم ثان للعقل بقبح العقاب مترتبّ على موضوع آخر متحقّق ببركة الاستصحاب،

وھو بيان العدم.

ة عنوذكر المحقّق العراقي(رحمه الله): أنّ موضوع حكم العقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان عبار
.عدم البيان من كلا الطرفين، فكما يرتفع ھذا الموضوع ببيان الحكم كذلك يرتفع ببيان العدم

ويتحصلّ أيضاً من كلماتھم نقوض على ھذا الوجه:

الأولّ: النقض باستصحاب عدم التكليف الحاكم على قاعدة قبح العقاب بلا بيان.

والثاني: النقض بسائر موارد حكومة أصل على أصل مع موافقتھما في النتيجة، كما في
ناستصحاب الطھارة وأصالته، واستصحاب الحلّ وأصالته، والأصل السببيّ والمسببّيّ المتوافقي

في النتيجة.

والثالث: النقض بحجّيةّ أمارة قامت على عدم حجّيةّ شيء مّا.

ة قبحوالتحقيق: أنّ شيئاً من ھذه الأجوبة الحليّةّ والنقضيةّ غير صحيح؛ وذلك لأنّ موضوع قاعد
العقاب بلا بيان لا يرتفع باستصحاب عدم الحجّيةّ وإن بنى على كون موضوعھا عدم البيان من
اكلا الطرفين، فإنّ المقصود من عدم البيان ھو عدم بيان التكليف، واستصحاب عدم الحجّيةّ ل

ضوعيبينّ عدم التكليف، وإنمّا يثبت عدم كون ھذا الذي شككنا في حجّيتّه طريقاً إليه، فلا مو
لما مضى: من الجواب الحليّ.

وقد ظھر بذلك الجواب على النقض الأولّ، فإنّ دعوى أنّ للعقل حكمين على موضوعين متغايرين
إن تمّت فإنمّا تثبت حكومة استصحاب عدم التكليف على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فيقال ـ



بحسب تعبيرات المشھور ـ : إنّ موضوع

81الصفحة  الحكم الأولّ للعقل بقبح العقاب كان عبارة عن عدم بيان التكليف، وقد انتھى ذلك
وثبت بيان العدم تعبدّاً، وھو موضوع لحكم ثان للعقل بقبح العقاب بنحو أشدّ من

ند عدمالقبح الأولّ. أويقال ـ بحسب تعبيراتنا ـ : إنّ الحكم الأولّ كان عبارة عن قبح العقاب ع
بيان اھتمام المولى، وبالاستصحاب يثبت بيان عدم اھتمام المولى وجداناً، فينتفي موضوع

شدّ منالحكم الأولّ، ويترتبّ على بيان عدم الاھتمام وجداناً حكم ثان للعقل بقبح العقاب بنحو أ
◌ّ القبح الأولّ. ھذا كلهّ في استصحاب عدم التكليف. وأمّا فيما نحن فيه فلا مجال لذلك؛ فإن

عدماستصحاب عدم الحجّيةّ إنمّا يثبت عدم كون ھذا الشيء المشكوك حجّيتّه بياناً للتكليف أو 
إبراز المولى اھتمامه بالتكليف بجعل الحجّيةّ لھذا الشيء، ولا يبينّ عدم التكليف أو عدم

ھواھتمام المولى به. وموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان ليس ھو عدم بيان الحجّيةّ، وإنمّا 
عدم بيان التكليف لا بنفسه ولا بطريقه، أو عدم بيان اھتمام المولى به، وھذا لا ينتفي

باستصحاب عدم الحجّيةّ، فقياس ذلك باستصحاب عدم التكليف قياس مع الفارق.

وكذلك لا مجال للنقض الثاني، فإنّ الأصلين المتوافقين لو سلمّ حكومة أحدھما على الآخر

، فيثبت الحكم الظاھريّ ببركة الحاكم فقط، ولا علاقة)1(فموضوع المحكوم ينتفي بوجود الحاكم
لذلك بتحصيل الحاصل. وھذا بخلاف ما نحن فيه، فإنّ حكم العقل بقبح العقاب ثابت مع جريان

الاستصحاب بنفس الملاك

ً◌ لا) ولو لم تسلمّ الحكومة فالأصلان معاً يجريان ويصبح مجموعھما علةّ واحدة للتأمين أو التنجيز. وھذا أيضا1(

ىعلاقة له بتحصيل الحاصل. كما أنّ استصحاب عدم الحجّيةّ فيما نحن فيه أيضاً لا يلزم منه تحصيل الحاصل عل

ما سنشرحه في التعليق الآتي إن شاء الله.



82الصفحة  الثابت للحكم قبل الاستصحاب كما عرفت توضيحه.

لام)لزرارة ـوأمّا النقض الثالث فتحقيق الكلام فيه: إنهّ تارةً يتكلمّ في فائدة ذكر الإمام(عليه الس
لدالّ علىمثلاً ـ عدم حجّيةّ الأمر الفلانيّ، واُخرى يتكلمّ في فائدة جعل الحجّيةّ لھذا الحديث ا

عدم حجّيةّ الأمر الفلانيّ.

أمّا فائدة، ذكر الإمام(عليه السلام) ذلك لزرارة فيكفي فيھا أنهّ قد يفيد كلامه(عليه
ام،السلام)لزرارة القطع بعدم حجّيةّ الأمر الفلانيّ، وھذا بنفسه معرفة بحكم من أحكام الإسل
لىوتثقيف بالنظم والقوانين الإسلاميةّ، وھذا من أھمّ الفوائد، فلا حاجة في ثبوت الفائدة إ

ترتبّ التنجيز والتعذير.

لما نفىوأمّا فائدة جعل الحجّيةّ لھذا الحديث فتظھر عند المعارضة لدليل آخر يدلّ على الحجّيةّ 

.)1(ھذا الحديث حجّيتّه، فإنهّ لولاه لثبتت الحجّيةّ بذاك الدليل، وھذا يصلح مانعاً عن ذلك

 

ض،) لو كان الكلام في مسألة اللغويةّ وعدم اللغويةّ كفى في الجواب أن يقال بثبوت الفائدة عند وجود المعار1(

اًّ كيبل يكفي في الجواب أن يقال: إنّ ھذا الخبر الذي نفى حجّيةّ القياس ـ مثلاً ـ لم تجعل له الحجّيةّ مستقل

ائدة لهيرد عليه إشكال اللغويةّ، وإنمّا جعلت الحجّيةّ لمطلق خبر الثقة، ويكفي لعدم لغويةّ ھذا الجعل ثبوت الف

في موارد اُخرى غير ھذا المورد. كما أنّ فيما نحن فيه أيضاً لا يصحّ الإشكال على استصحاب عدم الحجّيةّ

باللغويةّ، فإنّ ھذا الاستصحاب لم يجعل بجعل مستقلّ، بل جعل ضمن جعل كليّّ الاستصحاب، وكليّّ 

ا الكلامالاستصحاب تكفيه الفوائد المرتبّة عليه في موارد اُخرى. ولكن الكلام لم يكن حول اللغويةّ وعدمھا، وإنمّ

ركان حول لزوم تحصيل الحاصل، حيث يقال: إنّ الحجّيةّ الشرعيةّ لا معنى لھا من دون ترتبّ التنجيز والتعذي

العقلييّن عليھا على تقدير الوصول، وحجّيةّ ما نفى حجّيةّ القياس لا يترتبّ عليھا على ←

84الصفحة  (لاَ تقَْفُ مَاومنھا: التمسّك بآيات النھي عن العمل بغير العلم، كقوله تعالى: 
.ليَْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ)

→ فھو مسكوت عنه، والتأمين الحيثي كما ترى ليس تأميناً ولا قيمة له. وإن قصد الثاني قلنا: إنّ الحكم

ذاكالظاھريّ بما ھو حكم ظاھريّ غير قابل للتنجيز حتىّ يصحّ التعذير عنه. ھذا إذا كان الحكم الذي دلّ عليه 

 أمّا لوالدليل المشكوك حجّيتّه ھو الإلزام كوجوب صلاة الليل، وكان المحكمّ لولا حجّيةّ ذاك الدليل ھو التعذير.

◌ً كان الحكم الذي دلّ عليه ذاك الدليل ھو الترخيص، وكان المحكمّ لولا حجّيةّ ذاك الدليل ھو التنجيز فأيضا

ھريّ استصحاب عدم حجّيةّ ذاك الدليل لا معنى له؛ إذ ھل يقصد بذلك تنجيز الواقع، أو يقصد به تنجيز الحكم الظا

خيص كيبقطع النظر عن الواقع؟! فإن قصد الأولّ: قلنا: إنّ نفي حجّيةّ ما دلّ على الترخيص ليس نفياً لواقع التر

 الكلامينتج التنجيز. وإن قصد الثاني قلنا: إنّ الحكم الظاھريّ بما ھو حكم ظاھريّ غير قابل للتنجيز. ويأتي عين

ونحرفاً بحرف في مورد النقض، أعني: حجّيةّ أمارة نفت حجّيةّ القياس مثلاً، فتصبح حجّيةّ ھذه الأمارة مع ك

ة ھذهالأصل في القياس ھو عدم الحجّيةّ ممّا لا معنى لھا. نعم، نستثني من ذلك ما إذا كانت الوظيفة لولا حجّيّ 

ى عدمالأمارة ھي حجّيةّ القياس، كما لو كان لدينا دليل يدلّ على حجّيةّ القياس وكانت ھذه الأمارة الدالةّ عل

 الذيحجّيتّه معارضة لذاك الدليل أو مقدّمة عليه، فيترتبّ على ھذه الأمارة تنجيز الواقع بسدّھا للباب الوحيد

 حجّيةّينفي الواقع، أو التعذير عن الواقع بسدّھا للباب الوحيد الذي يثبت الواقع، وھو ذاك الدليل الذي دلّ على

القياس، ولعلّ ھذا ھو مراد اُستاذنا الشھيد(رحمه الله)من ظھور الثمرة عند فرض وجود معارض يدلّ على

الحجّيةّ وإن كانت العبارة قاصرة.



85الصفحة  وأورد على ھذا الوجه المحقّق النائينيّ(رحمه الله) بأنّ احتمال حجّيةّ الظنّ يعني
احتمال جعله علماً، فالتمسّك بما يمنع عن العمل بغير العلم تمسّك بالعامّ في

؛ لعدم إحراز عنوان عدم العلم.)1(الشبھة المصداقيةّ

ويرد عليه: أنّ مفاد آيات النھي عن العمل بغير العلم ليس ھو النھي التكليفيّ كالنھي عن
ھا ھوإسناد ما لم يعلم أنهّ من الشارع إليه، كي يقال بحكومة دليل الحجّيةّ عليه، وإنمّا مفاد

النھي الإرشاديّ إلى عدم الحجّيةّ، فھي في عرض دليل الحجّيةّ متكفّلة لبيان عدم جعل غير

.)2(العلم علماً، فلا معنى للحكومة في المقام

حجّيةّھذا تمام الكلام في الامُور الثلاثة التي قدّمھا المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله)على بحث 
الأمارات.

 

 

) لا يخفى أنّ 2) بناءً على عدم رجوع الحكومة في روحھا إلى التخصيص، وإلاّ فالشكّ في تخصيص زائد. (1(

المستفاد من آيات النھي عن العمل بغير العلم ليس بأكثر من الإرشاد إلى عدم الاعتماد في الأمن على غير

العلم، أي: أنّ رأس الخيط في التأمين يجب أن يكون ھو العلم، وھذا لا يدلّ على أصالة عدم الحجّيةّ بقول

مطلق.



86الصفحة 
السيرة

بقي علينا أمر آخر نذكره أيضاً قبل البحث عن حجّيةّ الأمارات، وھو البحث عن السيرة.
فالأصحاب وإن وجد في كلماتھم الاستدلال بالسيرة في بعض الموارد لكنھّم لم ينقّحوا بحث
السيرة على حدّ تنقيحھم لسائر الأبحاث كحجّيةّ خبر الواحد، والجمع بين الحكم الظاھريّ 

ھيةّ،والواقعيّ، وغير ذلك، بينما موارد الاحتياج إلى الاستدلال بالسيرة كثيرة في الفروع الفق
مضافاً إلى أنھّا من مدارك بعض الأمارات الآتية. وھذا ھو السرّ في ذكرنا لھذا البحث قبل
مباحث حجّيةّ الأمارات. وحجّيةّ السيرة لو ثبتت ليست على حدّ حجّيةّ سائر الأمارات التي

 علىجعلت حجّة تعبدّاً من قبل الشارع، وإنمّا تكون حجّيةّ السيرة كما سيظھر ـ إن شاء الله ـ
أساس إفادتھا للقطع.

 

بروز الحاجة إلى بحث السيرة

وقد اشتدّت الحاجة إلى بحث السيرة بعد أن بطلت عدّة مدارك للفقه كانت تعتبر في الاصُول
القديمة من الامُور المعتمد عليھا. توضيح المقصود:

إنّ ھناك حالة نفسانيةّ ثابتة في نفس الفقيه تمنعه عن مخالفة ما كان في كلمات الأصحاب
 مّا ككونمن المسلمّات ويعدّ خلافه غريباً، ولذا ترى أنهّ كثيراً مّا يذكر في الفقه بالنسبة لأمر
س فقهنتيجة المعاطاة الإباحة مثلاً، أو الأخذ بقاعدة لا ضرر في مورد مّا، أنهّ يلزم منه تأسي

ومنجديد، ويجعل ھذا دليلاً على بطلان ذاك الأمر. والذي يظھر من القرائن المحفوفة بكلماتھم 
عمومسوابق ھذا الكلام ولواحقه في الموارد المختلفة أنهّ ليس المقصود بذلك إبطال ذاك الأمر ب

وأو إطلاق أو إجماع، وإلاّ لقالوا: إنّ ھذا ينافي العموم الوارد في نصّ كذا أو الإطلاق أ



87الصفحة  الإجماع، فالظاھر أنّ مقصودھم بذلك دعوى ما ھو أقوى من الإجماع، وھو: أنّ 
الالتزام بذاك الأمر يستلزم الالتزام بعدّة اُمور يكون الالتزام بمجموعھا خلاف

الضرورة الفقھيةّ والمسلمّات عند الأصحاب، وخلاف ما ھو مقطوع به لغاية وضوحه، ولا يمكن
ٍ◌ سواء،التفصيل بين بعض تلك الامُور وبعض؛ لأنّ كلھّا من واد واحد، ونسبة الدليل إليھا على حدّ 

فنستكشف من ذلك إجمالاً بطلان ذاك الدليل وظھور خلافه عند الأصحاب بنحو يعدّ ذلك فقھاً 
جديداً.

وكأنّ ھذه الحالة ـ أعني: حالة رفض مخالفة المسلمّات عند الأصحاب ـ موجودة في نفوس
فيعلماء العامّة أيضاً بالنسبة لمسلمّات عصر الصحابة مثلاً، فيرون مخالفة ما كان مسلمّاً 

عصر الصحابة شيئاً لا يقبله الطبع.

دلةّومن ھنا يقع الفقيه في حرج عند ما تقع المنافاة بين ھذه الحالة النفسيةّ له، ومقتضى الأ
والقواعد.

وكأنّ ما صدر من العامّة من سدّ باب الاجتھاد وحصره في دائرة علمائھم الأربعة وبعض
◌ّ تلامذتھم كان الدافع لھم إليه في الواقع ھذه الحالة النفسيةّ الكامنة في نفوسھم، حيث إن
ةسدّ باب الاجتھاد وحصره في تلك الدائرة يعالج لھم تلك المشكلة؛ إذ لا تقع بعد ھذا مخالف

لاً، فأراحھمبين الأدلةّ وتلك الحالة النفسيةّ؛ لأنّ الفقھاء الأربعة لم يخالفوا مسلمّات الصحابة مث
ھذا العمل عن لزوم تأسيس فقه جديد وحكم غريب من الأدلةّ، كما أنهّ أراحھم أيضاً عن لزوم
تأسيس فقه جديد وحكم غريب من ناحية عدم المبالاة بالدين؛ إذ كان كثير منھم لا يبالون
بدينھم ولا يخافون من جعل الحكم من عند أنفسھم ولو كان على خلاف ما ھو المسلمّ في

نظرھم عند الصحابة مثلاً.

علوأمّا أصحابنا الإماميةّ(رحمھم الله) فھم فارغون عن الناحية الثانية؛ إذ ليس فيھم من يج
الحكم من عند نفسه.



88الصفحة  وأمّا الناحية الاوُلى ـ وھي مخالفة الأدلةّ والقواعد لتلك الحالة النفسيةّ ـ فكانوا
فارغين عنھا أيضاً سابقا؛ً لأنّ أدلتّھم كانت بنحو تتسّق مع المسلمّات

ةوالمشھورات بين الأصحاب؛ وذلك لما كان يقوله جملة منھم من حجّيةّ الإجماع المنقول، وجمل
منھم من حجّيةّ الشھرة، وجملة منھم من جبر الخبر ووھنه بعمل الأصحاب وإعراضھم، بل

وجدتعمّقوا في ھذا المضمار أكثر من ذلك فقال بعضھم بانجبار الدلالة أيضاً بعمل الأصحاب. وي
مثل ذلك في كلمات الشيخ الأعظم(قدس سره) مع أنهّ مؤسّس صناعة الاصُول الموجودة الآن

، فقد يقول مثلاً: لعلّ ھذا الحديث دلالته منجبرة بعمل الأصحاب. وقد يقال: إنّ إطلاق)1(بأيدينا
هدليل القرعة إنمّا نعمل به في مورد عمل به الأصحاب، ونحو ذلك ممّا يوجد في كلماتھم. وھذ

المباني كانت تدفع عنھم محذور الوقوع في مخالفة تلك الحالة النفسيةّ.

ولكن المتأخّرين من الأصحاب(قدس سرھم) شرعوا بالتدريج في ھدم ھذه المباني، فكان ھدم

 مثلاً، سلمّاً لوصول المتأخّرين عنه إلى آخر ما)2(بعض تلك المباني من قبل الشيخ الأعظم
يقتضيه ھذا المسلك: من ھدم تمام تلك المباني؛ إذ كلھّا كانت ھواء في شبك، وكان التفطنّ

 منإلى بطلان بعضھا مستدعياً للتفطنّ بالتدريج إلى بطلان ما يشابھه. وكأنّ السيدّ الاسُتاذ
أوائل من بنى على عدم انجبار الخبر ووھنه بالعمل والإعراض.

وقد كانوا في أوائل أياّم الشروع في إبطال ھذه المباني يبطلون ھذه المباني في الاصُول
ويتمسّكون بھا في الفروع؛ ولذا كان يشكل عليھم بأنّ الإجماع المنقول

)1

) قد عدل اُستاذي الشھيد(رحمه الله) عند تأليفه لكتاب المعالم الجديدة عن القول بأنّ الشيخ الأعظم(رحمه

) أو2 (الله) ھو مؤسّس الاصُول بمرحلته المألوفة اليوم. واعتقد أنّ دور التأسيس للوحيد البھبھانيّ(رحمه الله).

الوحيد البھبھانيّ(رحمه الله).

89الصفحة  أصبح في الاصُول غير حجّة وفي الفقه حجّة، وترى الشيخ الأعظم(رحمه الله)
يجعل لمثل ذلك أثراً مھمّاً في الفقه والإفتاء مع إبطاله إياّه في الاصُول. وواقع

المطلب أنّ الدافع لھم في الحقيقة إلى الإفتاء بعدّة من الفتاوى والأحكام ھو تلك الحالة
منالنفسيةّ، ولكنّ التزامھم بالفنّ كان مانعاً عن ظھور ذلك لھم بوضوح، وموجباً للاستنكاف 

 يبرزدعوى فتوى مع الاعتراف بعدم اقتضاء الأدلةّ والقواعد لھا، فكان أثر ھذه الحالة النفسيةّ
لھم في صورة الدليل، ودعوى حجّيةّ الشھرة والإجماع المنقول ونحو ذلك، بينما الدليل
مالحقيقيّ لھم على تلك الفتاوى إنمّا ھو تلك الحالة النفسيةّ دون ھذه الأدلةّ، ولذا تراه
ينكرون تلك الأدلةّ في الاصُول ويعملون بھا في الفقه؛ لوجود نفس الدافع السابق والدليل
الحقيقيّ الكامن في النفس، فكأنّ واقع الدليل لم يبطل ولازال باقياً في النفس، وإن بطلت

الأدلةّ الصوريةّ التي كانت في الحقيقة وليدة لواقع الدليل ولتلك الحالة النفسيةّ.

ً◌ علىإلى أن انتھى الأمر بالتدريج إلى جعل ما في الاصُول الجديد من إبطال ھذه المباني مؤثرّا
لعملالفقه، فترى السيدّ الاسُتاذ يبني فتاواه في الفقه على ما يقتضيه إنكار الجبر والوھن با

والإعراض ونحو ذلك.

اولأجل ھذه التطورّات بدأت تلك الحالة النفسيةّ تظھر في مظھر آخر وھو حجّيةّ السيرة؛ ولذ
ترى الاستدلال بالسيرة في ألسنة المتأخّرين عن الشيخ الأعظم(قدس سره)كثيراً، وفي

لسان الشيخ الأعظم(رحمه الله)قليلاً فضلاً عمّا قبل الشيخ الأعظم(قدس سره).

ھذا معنى ما قلناه: من أنّ الحاجة إلى بحث السيرة اشتدّت بعد أن بطلت عدّة مدارك للفقه،
لمن قبيل الشھرة، والجبر والوھن بالعمل والإعراض، والإجماع المنقول. أمّا الإجماع المحصّ 

واتفّاق الكلّ من دعوى القطع به ليست بأھون من دعوى القطع بالحكم ابتداءً.



يفتناونحن نبحث ھنا أولّاً السيرة، ثُمّ نبحث تلك الحالة النفسيةّ، ومدى اعتبارھا، وما ھي وظ
تجاھھا.

90الصفحة 
بحث السيرة

أمّا بحث السيرة: فقبل البدء ببيان طريقة استكشاف الحكم الشرعيّ من السيرة نذكر أقسام
السيرة، فنقول:

إنّ السيرة تنقسم بشكل رئيسي إلى قسمين:

 ـ السيرة العقلائيةّ.1

 ـ سيرة المتشرعّة.2

والسيرة العقلائيةّ تنقسم إلى قسمين:

نكتةالقسم الأولّ: اتفّاق العقلاء في أعمالھم ومسالكھم على شيء إيماناً منھم ولو ارتكازاً ب
ءعامّة موجودة في قريحة تمام العقلاء، فلو شذّ أحدھم عن ھذه الطريقة كان من قبِلَ العقلا

مورداً للملامة أو الاستغراب والسؤال ونحو ذلك بحسب اختلاف الموارد.

 يشذّ القسم الثاني: اتفّاقھم على شيء لا لإدراكھم ولو ارتكازاً نكتة كان المترقبّ عندھم ممّن
أن يدركھا، بل لحالات وأغراض شخصيةّ عمّت صدفة غالب الناس، من دون فرض ملازمة بين
مالثبوتھا عند بعض الأفراد وثبوتھا عند البعض الآخر. فقد يتفّق العقلاء ـ مثلاً ـ على استع

شيء من (الفيتامينات) أو غيرھا لاحتياج أمزجتھم وأجھزتھم البدنيةّ إلى ذلك، ويوجد شخص
يختلف مزاجه عن أمزجة الآخرين، فيخالف ھذه الطريقة من دون أن يعاب عليه، أو يلام، أو

يسأل عن أنهّ كيف لم يدرك النكتة العامّة.

والظاھر من كلمة السيرة العقلائيةّ ھو القسم الأولّ، ولعلهّ المقصود للأصحاب حينما



يستعملون ھذه الكلمة. وإنمّا لم نجزم بكون مقصودھم ذلك لأنهّ لم ينقّح ھذا البحث في
كلماتھم، ولم يذكروا ھذين القسمين، ولكن عدم تقسيمھم لھا إلى

91الصفحة  ھذين القسمين لا يمنعنا عن ھذا التقسيم بعد أن كان ذلك مؤثرّاً على النتيجة
من ناحية استنباط الحكم الشرعيّ على بعض الوجوه على ما سيأتي بيانه إن

شاء الله.

قلائيةّثُمّ إنّ موارد القسم الأولّ في الفقه كثيرة، منھا مسألة التملكّ بالحيازة. فالسيرة الع
قامت على أنّ من حاز شيئاً ملك التصرفّ فيه كما يشاء ولا يعارضه أحد في سلطانه المستقلّ 

وتطبيقعن ذلك؛ لنكتة عامّة ثابتة في أذھانھم ولو ارتكازاً كمصلحة الاقتصاد الاجتماعيّ مثلاً. 
القسم الأولّ على الموارد الفقھيةّ واضح لا غبار عليه.

التعذير.وإنمّا الكلام في تطبيقه على ما يقصد في الاصُول إثباته بالسيرة من الحجّيةّ والتنجّز و

: من أنّ الحجّيةّ إنمّا تكون بجعل إنشاء ظاھريّ )1(فإن سلمّنا في ھذا الباب بما ھو المشھور
ناشئ من ملاك في نفس الإنشاء، أمكن إدراج ذلك في القسم الأولّ بدعوى أنّ العقلاء

لاً.بقريحتھم العامّة يدركون ولو ارتكازاً مصلحة اقتصاديةّ اجتماعيةّ في نفس ھذا الإنشاء مث

وأمّا بناءً على ما ھو الصحيح: من أنّ الحكم الظاھريّ بعد فرض عدم السببيةّ شغله تعيين
درجة اھتمام المولى بالأغراض الواقعيةّ، فمن الواضح عدم إمكان إدراج ذلك من جميع جھاته
في القسم الأولّ؛ لأنّ السيرة عندئذ تكون مرتكزة على أساس نكتتين ترجع إحداھما إلى

 المطلبالمدرك بالقريحة العامّة للعقلاء، والاخُرى إلى القسم الثاني. ولنفترض ـ مثلاً ـ لتوضيح
يةّأنّ خبر الثقة يطابق الواقع بالمئة ثمانين ويخالفھا بالمئة عشرين، وقامت السيرة العقلائ

على أنّ كلّ من

 بخلافه،) قال رضوان الله عليه: إننّا حينما نطلق كلمة المشھور لا نقصد كون القائلين به أكثر عدداً من القائلين1(

وإنمّا المقصود القول المتعارف في ھذا اليوم المغاير لما نتبناّه.



92الصفحة  تقمّص بقميص المولويةّ يجعل خبر الثقة المتصدّي لإيصال أغراض المولى إلى
عبده حجّة عليه، لأجل أنّ اھتمام العقلاء بتلك الأغراض يكون بدرجة الثمانين

بالمئة. فترى أنّ ھذه السيرة مرتكزة على نكتتين:

 ـ كشف خبر الثقة عن الواقع بدرجة ثمانين بالمئة.1

 ـ اھتمام المولى بغرضه بھذه الدرجة.2

ّ◌ مولىوالنكتة الاوُلى تدرك بقريحة عامّة في العقلاء، ولكن النكتة الثانية ليست كذلك، فإنّ كل
من الموالي يحسب حساب أغراضه مستقلاًّ، فيرى أنهّ ھل تكون درجة اھتمامه بھا بمقدار

م فيالثمانين بالمئة، أو لا؟ وليست لذلك نكتة عامّة ثابتة في القرائح وإن اتفّق صدفة توافقه
الأعمّ الأغلب على ذلك من دون ملازمة في درجة الاھتمام بين بعض الأفراد والبعض الآخر.

صالوھناك احتمال آخر في باب الحجج العقلائيةّ يختصّ بالطريقة التي ألفھا المولى في مقام إي
اني، بلأغراضه إلى عبده، كظھور الكلام، وھو أن لا يكون حكماً عقلائياًّ من القسم الأولّ أو الث
 وجرتيكون حكماً عقلياًّ ثابتاً بغضّ النظر عن جعل العقلاء وسيرتھم، فالعقلاء أطبقوا على ذلك

سيرتھم عليه بعقلھم لا بعقلائيتّھم.

وتقريب ذلك الحكم العقليّ ھو: أنّ حقّ المولويةّ يكون من مدركات العقل العمليّ، وسعته
يوضيقه بيد العقل العمليّ. والعقل العمليّ يدرك أنّ العبد إذا طبقّ عمله على الطريقة الت

تعارف للمولى إيصال أغراضه بتلك الطريقة لم يكن مقصرّاً في ذلك بحقّ المولى، فتكون تلك
لعبد إذاالطريقة ـ وھي الظھور مثلاً ـ حجّة على حدّ حجّيةّ القطع الذي حكم العقل العمليّ بأنّ ا

طبقّ عمله عليه لم يكن مقصرّاً بحقّ المولى.

نعم، الفرق بينھما ھو: أنهّ لا يمكن الردع عن حجّيةّ القطع، ولكن يمكن الردع



93الصفحة  عن حجّيةّ الظھور مثلا؛ً لأنّ حقّ المولويةّ المدرك بالعقل العمليّ في باب الظھور
معلقّ على عدم ردع المولى عنه، بينما في باب القطع لم يكن معلقّاً على ذلك.

وعلى أيّ حال، فھذا مسلك آخر لإثبات حجّيةّ مثل الظھور في قبال مسلك السيرة بكلا
قسميھا. ويفترق عن مسلك السيرة بأنّ الحجّيةّ بناءً على ھذا المسلك لا تحتاج إلى الجعل،

ويكفي فيھا نفس عدم الردع بخلافھا على مسلك السيرة.

 وأنهّھذا، وسيظھر فيما يأتي ـ إن شاء الله ـ أنّ ھذا المسلك لا مجال له بالنسبة لخبر الواحد،
بالنسبة لمثل الظھور أيضاً ليس قطعيّ الصحّة.

وعلى أيّ حال، فلنشرع الآن في بيان المدرك لحجّيةّ السيرة.

فنقول: إنّ استكشاف الحكم الشرعيّ من السيرة يكون بطيّ مرحلتين:

 ـ إثبات السيرة المعاصرة للنبيّ(صلى الله عليه وآله)، أو الأئمّة(عليھم السلام).1

2
ـ استلزام ذلك لجعل الشارع الحكم على طبق تلك السيرة، فنستكشف من ذلك جعل الشارع
لما يناسب تلك السيرة، على تفصيل في كيفيةّ أخذ ھذه النتيجة يأتي إن شاء الله. فيقع

الكلام أولّاً في ھاتين المرحلتين، ثُمّ في كيفيةّ استنتاج النتيجة.

 

إثبات السيرة المعاصرة للشارع:

أمّا المرحلة الاوُلى: فھي عبارة عن إثبات السيرة المعاصرة للشارع، والوجه في التقييد
 بلحاظبالمعاصرة ما يظھر عند الكلام في المرحلة الثانية: من أنّ الملازمة إن تمّت فإنمّا تتمّ 

، وبما أننّا لم نعاصر الشارع الأقدس)1(السيرة المعاصرة

 تتوقفّ) لا يخفى أنّ المقصود في المقام ھو البحث عن السيرة التي نثبت بھا حكماً كليّاًّ إلھياًّ، وھذه السيرة1(

الاستفادة منھا على كونھا معاصرة للمعصوم(عليه السلام). ←



95الصفحة  نحتاج في إثبات السيرة المعاصرة إلى طريق، ولذلك عدّة طرق:

الطريق الأولّ: ما يبدو في أولّ وھلة للنظر، وھو إثبات السيرة المعاصرة للشارع عن طريق
السيرة المعاصرة لنا بروحيةّ الاستصحاب القھقرائيّ، سواء كانت سيرة عقلائيةّ، أو سيرة
المتشرعّة. وتقريب ذلك في السيرة العقلائيةّ ھو الحدس بأنّ ھذه السيرة إنمّا نشأت من
القريحة العامّة المشتركة في العقلاء الماضين منھم، والمتسلسلة إلى الموجودين، فيثبت

 أنّ من البعيد جدّاً افتراض أنّ )1(بذلك وجود السيرة في ذلك الزمان. وفي سيرة المتشرعّة
السيرة الموجودة في زماننا حصلت دفعة بنحو الانقلاب من دون تلقّيھا من زمن الشارع

 بيدالأقدس، وھذا الاستبعاد واصل إلى حدّ الاطمئنان بالعدم، فالظاھر أنھّا سيرة موروثة يداً 
متصّلة إلى زمان الشارع، وإلاّ لكان انقلاب السيرة السابقة إلى السيرة الموجودة يعدّ من

على حدّ الأعاجيب، وھذا ما يطمئنّ بخلافه. إمّا بنفسه، أو باعتبار أنهّ لو كان لكان ينقل للناس 
نقل الامُور الغريبة، وكان يصلنا نقل ذلك. فمثلاً لو

من ذلك ھو نفي→ لازماً ولا متزلزلاً، بينما بناءً على أخذ المرتكزات العقلائيةّ بعين الاعتبار قد يقال: إنّ المفھوم 

ىالبيع اللازم وثبوت خيار التأخير.وھذا القسم من السيرة لابدّ من ثبوتھا في زمن صدور النصّ، كي تؤثرّ عل

از في عصرناالظھور وقتئذ، فإنّ الحجّيةّ إنمّا ھي لظھور النصّ في وقت صدوره.إلاّ أننّا إذا أحرزنا ثبوت ھذا الارتك

واحتملنا ثبوته في عصر صدور الدليل كفى ذلك للتأثير على ذاك الدليل، لا باعتبار أنهّ يشكلّ احتمال وجود

ت كبرىالقرينة المتصّلة ولا نافي لھذا الاحتمال. أقول: لا بھذا الاعتبار فحسب بل باعتبار أنّ المسألة تدخل تح

) وھذا التقريب يأتي في السيرة العقلائيةّ أيضاً مع1أصالة عدم النقل التي ھي حجّة في باب دلالات الألفاظ. (

جوابه، وسنشرح ذلك.

96الصفحة  رأينا سيرة المتشرعّة اليوم على الإخفات في صلاة ظھر الجمعة نعلم أنھّا
مأخوذة من الأجيال السابقة إلى زمان الإمام(عليه السلام)، ولو كانت السيرة

في زمانھم على الجھر ثُمّ انقلبت إلى ضدّھا لكان ذلك من الغرائب، ولكان ممّا يتناقل بين
الناس.

فيويرد عليه: إنّ ما ذكر: من الحدس بأنّ ھذه السيرة العقلائيةّ ناشئة من القريحة العامّة 
 اشتراكتمام العقلاء، غير تامّ؛ وذلك لأنهّ كما تكون بين الأجيال الحاضرة والأجيال الماضية جھة

كذلك تكون بينھما جھة امتياز في ظروفھم ومعايشھم وحاجاتھم وخصوصياّتھم الاجتماعيةّ،
فكما يحتمل أن تكون السيرة ناشئة من جھة الاشتراك كذلك يحتمل كونھا ناشئة من جھة

.)1(الامتياز

بته،وأمّا ما ذكر: من استبعاد انقلاب السيرة خصوصاً مع عدم وصول أيّ نقل إلينا لذلك رغم غرا
فيرد عليه:

أولّاً: إنّ ھذا الانقلاب إنمّا يكون غريباً لو حصل بين عشيةّ وضحاھا، أمّا إذا

)1

ا) لا يخفى أنّ السيرة العقلائيةّ كثيراً مّا يمكن لنا بما نحن عقلاء أن نحدس منشأھا وأساسھا، فإذا حدسن

ينالمنشأ والأساس ورأيناه من الجھات المشتركة، أي: ممّا لا يحتمل وقوع تغيرّ فيه بلحاظ الفوارق الحاصلة ب

بالنسبةالأجيال بسبب مرور الزمان، ثبت أنّ السيرة العقلائيةّ كانت محقّقة في زمان الإمام(عليه السلام)، مثلاً 

للعمل بخبر الثقة: إن ثبتت في زماننا سيرة عقلائيةّ عليه فھي بسبب أنّ درجة كشفه النوعيّ عن الواقع إذا

قيست بدرجة اھتمام العقلاء في الغالب بأغراضھم ناسبت الالتزام بالعمل بخبر الثقة. ونحن لا نحتمل اختلاف

رزمان الأئمّة(عليھم السلام) عن زماننا في ذلك، وكذلك بالنسبة لقيام السيرة العقلائيةّ على العمل بالظھو



القائمة على أساس عدم وجود طريق آخر أفضل منه لتنظيم التفاھمات وتناسب الالتزام به لدرجة الاھتمام

بالأغراض لا نحتمل الفرق في ذلك بين زماننا وزمان المعصوم(عليه السلام)، وھذا في الحقيقة طريق سادس

لكشف السيرة في زمان المعصوم غير الطرق الخمسة التي بينّھا رضوان الله عليه.

97الصفحة  حصل بالتدريج فھو من الامُور الاعتياديةّ المتعارفة. مثلاً قد نفرض أنّ السيرة في
زمن الإمام(عليه السلام) كانت على الجھر في صلاة ظھر الجمعة لوجوبه مثلاً،

ولكن ورد من الإمام(عليه السلام)خبر ظاھر في عدم الوجوب ولم يكن ظاھره مراداً، وبعد
رةمضيّ مدّة على تلك السيرة رأى أحد العلماء الخبر الدالّ على عدم الوجوب، وقال: إنّ السي

القائمة على الجھر لا تدلّ على الوجوب لملائمتھا للاستحباب، فأفتى بجواز الإخفات، وتبعه
رديمقلدّوه في ذلك، واختار كثير منھم الإخفات عملاً لسھولته مثلاً، أو من باب اختيار أحد ف

داً بالتدريج،التخيير، أو لأيّ داع من الدواعي الاتفّاقيةّ وغيرھا. ثُمّ كثر المخفتون اجتھاداً وتقلي
وبعد مضيّ فترة من الزمن استفاد أحد العلماء من الجمع بين الأخبار عدم استحباب الجھر

منومساواته للإخفات، فسببّ ذلك زيادة المخفتين، وكانوا يزدادون يوماً بعد يوم إلى أن جاء 
ات،العلماء من استفاد من الجمع بين الأخبار وعلاج المعارضة الموجودة فيما بينھا وجوب الإخف

وأوجب ھذا إقبال الناس إلى الإخفات إلى أن استقرتّ سيرة المتشرعّة طراًّ على الإخفات.
لافھذه السيرة لا تدلّ على ثبوت مثلھا في زمن الإمام، وبالتالي على جواز الإخفات أصلاً. و
 قدغرابة في مثل ھذا الانقلاب التدريجيّ وتبدّل السيرة بالتدريج إلى سيرة اُخرى نقيضھا، بل

اطلّعنا على وقوع مثل ذلك في الفقه، وذلك في مسألة نزح ماء البئر؛ إذ كانت السيرة على
ذلك عند القدماء، وانقلبت السيرة بالتدريج إلى السيرة على نقيض ذلك، فليكن مثل الإخفات

في صلاة ظھر الجمعة من ھذا القبيل.

 زمنوثانياً: إنهّ لو سلمّنا غرابة انقلاب السيرة إلى ضدّھا قلنا: من الممكن أنهّ لم تكن في
الإمام(عليه السلام)سيرة قائمة على أحد الطرفين، بل كان الحكم مختلفاً فيه، وبعد ذلك
استظھر العلماء من الأخبار أحد الطرفين، وتبعھم الناس وحصلت السيرة كما ھو الواقع في
الإخفات في صلاة ظھر الجمعة على ما يظھر من بعض الأخبار، حيث يقول فيه السائل

للإمام(عليه السلام): (إنّ بعض أصحابنا يقول بالجھر



98الصفحة 
.)1(وبعضھم بالإخفات، فما ترى في ذلك)

،)2(وثالثاً: إنهّ قد لا تكون ما نراھا من سيرة المتشرعّة سيرة لھم في الأصل بما ھم متشرعّة
بل اتفّقوا عليھا لامُور اُخرى غير الشرع بعد أن كان الشرع على

ام)) لم أرَ حديثاً بھذا الشكل، ولعلهّ(رحمه الله) يشير إلى ما عن محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله(عليه السل1(

الجھر بھاقال: قال لنا: صلوّا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة، واجھروا بالقراءة. فقلت: إنهّ ينكر علينا «

) كأنّ ھذا الوجه2. (820، ص 6 من القراءة في الصلاة، ح 73،ب 4الوسائل، ج ». في السفر. فقال: اجھروا بھا

ليس إشكالاً على أصل اكتشاف ثبوت السيرة في زمن المعصوم، وإنمّا ھو إشكال على اكتشاف كونھا سيرة

لھم بما ھم متشرعّة، كي تكشف عن حكم الشرع من باب اكتشاف العلةّ عن طريق المعلول الذي ھو ميزة

رةسيرة المتشرعّة ـ على ما سيأتي إن شاء الله في بحث المرحلة الثانية ـ فتكون قوةّ ھذه السيرة كقوةّ السي

ز عنالعقلائيةّ لا المتشرعّة. ولكن لا يخفى أنّ سيرة المتشرعّة لو ثبتت ولو لم تكن بما ھم متشرعّة فھي تمتا

 لوصلسيرة العقلاء بما ھم عقلاء بأننّا لسنا في مقام إثبات إمضائھا شرعاً بحاجة إلى مقدّمة أنهّ لو ردع عنھا

ماالردع إلينا، بل نفس ثبوتھا واستمرارھا في زمن الشرع دليل على عدم الردع؛ إذ لو ردعت لانھدمت. ثمّ إنّ 

ذكره(رحمه الله) كنكتة لاكتشاف السيرة المعاصرة لزمن المعصوم عن طريق السيرة المعاصرة لزمننا بالنسبة

 من النقيضلسيرة المتشرعّة يمكن ذكره أيضاً بالنسبة للسيرة العقلائيةّ، فيقال أيضاً: إنّ تحولّ السيرة العقلائيةّ

وان اللهإلى النقيض غريب، وعدم نقل ذلك لنا أيضاً غريب. ويأتي ھنا الجوابان الأولّان من الأجوبة التي ذكرھا (رض

ان التحولّ في السيرةعليه) فيقال: أولّاً: إنّ التحولّ إنمّا يكون غريباً لو كان تدريجياًّ ولم يكن دفعياًّ. وثانياً: لئن ك

ثُمّ من النقيض إلى النقيض غريباً فليس من الغريب افتراض أنّ سيرة مّا لم تكن منعقدة بين عقلاء صدر التأريخ 

تكونّت بالتدريج.

99الصفحة  خلاف ذلك، فكان عمل بعضھم لأجل الغفلة، وبعضھم لأجل النسيان، وبعضھمجرياً 
على ذوق العقلاء، والبعض الآخر تقصيراً وھكذا. ثُمّ جاء أبناء ھؤلاء ورأوا سيرة

كآبائھم على ذلك فتخيلّوا صحّة ھذا الأمر، فعملوا على طبقه واستمرتّ السيرة على ذلك. وذل
ملةكما في مسألة معاملة الصبيان بناءً على بطلانھا، فإنهّ في ذوق العقلاء لايفرقّ في المعا

بين البالغ والصبي والعاقل. واتفّقت سيرة المسلمين على معاملته لا بما ھم متشرعّة، كيف
ومشھور العلماء يرون البطلان؟ بل لامُور متفرقّة من الجري على طبق الذوق، والجھل

ھم ورأوا أنّ بالمسألة، والغفلة، والنسيان، وعدم المبالاة بالدين، والقصور، والتقصير، ثُمّ جاء أولاد
السيرة قائمة على معاملة الصبيان فجروا عليھا.

ولا ينكر ما ذكرناه باعتبار كون فتوى المشھور البطلان، فإنّ الكلام في السيرة العمليةّ
للمتشرعّة لا في إجماع العلماء.

ةالطريق الثاني: ھو التأريخ الناقل لسيرة المعاصرين للشارع الأقدس، كما ھو الحال في مسأل
جواز المعاملة بالنقد الأجنبي؛ إذ ثبتت سيرة المتشرعّة في زمان الإمام(عليه السلام) على

لنقدذلك بالوجه التأريخي للأخبار الواردة في باب الزكاة، حيث يسأل فيھا عن ثبوت الزكاة في ا

، فإنّ ھذا يدلّ على أنھّم كانوا)1(الأجنبي وعدمه، وثبوتھا في الدرھم المغشوش وعدمه
د لبعضيتعاملون بالنقد الأجنبي. ونحوه أيضاً التأريخ الدالّ على ثبوت السيرة على استخراج الفر

أقسام المعادن كالعقيق والملح، وتملكّه إياّه.

ولنا في ھذا الطريق كلامان:

الأولّ: إنّ ھذا التأريخ يجب أن يكون بأحد نحوين كي يفيدنا في إثبات السيرة:



 من زكاة الذھب والفضّة.7، ب 6) الظاھر أنّ ھذا إشارة إلى ما ورد: من حديث زيد الصائغ في الوسائل، ج 1(

100الصفحة  إمّا أن يكون كمّاً وكيفاً بنحو يوجب الاطمئنان من كثرة نقله واستفاضته، ومن
كيفيةّ اقترانه بخصوصياّت وشواھد للصدق، وعدم اقترانه بما يكسره. فلو نقل

ه؛ لدلالةالتأريخ مثلاً استخراج الفرد للنفط وتملكّه في زمن النبيّ(صلى الله عليه وآله) لم نصدّق
تأريخ أدقّ على أنّ معرفة الناس بعين النفط كانت متأخّرة عن ذلك.

يوإمّا أن يكون جامعاً لشرائط الحجّيةّ التعبدّية كخبر الواحد الثقة بناءً على حجّيتّه ف

، فيدلّ ذلك الخبر بالمطابقة على السيرة المعاصرة)1(الموضوعات

)1

) الخبر في الموضوعات الذي يكون من قبيل ما نحن فيه ينبغي أن نكون فارغين عن حجّيتّه في مقام إثبات

بر فيالحكم الشرعيّ الملازم لذاك الموضوع سواء آمناّ بحجّيةّ الخبر في الموضوعات، أو لا. توضيح ذلك: أنّ الخ

 ـ الخبر عن موضوع ھو مصداق لموضوع الحكم الكليّّ، ويترتبّ عليه حكم جزئيّ 1الموضوعات على ثلاثة أقسام: 

 ـ الخبر عن موضوع ھو مصداق لموضوع الحكم الكليّّ، ويترتبّ عليه حكم2كالإخبار عن خمريةّ المانع أو طھارته. 

وجزئيّ لكن تنتھي حجّيتّه إلى إثبات حكم كليّّ، كالإخبار عن وثاقة الراوي الذي روى حكماً شرعياًّ الذي ه

لراوي،موضوع لحجّيةّ خبر الثقة، ولو ثبتت حجّيةّ ھذا الخبر ثبت بالتالي ظاھراً الحكم الشرعيّ الذي رواه ذاك ا

 ـ الخبر عن موضوع يلازم الحكم الكليّّ، وذلك من قبيل الإخبار عن السيرة في زمن المعصوم3وھو حكم كليّّ. 

 سيرةالملازمة للحكم الكليّّ. فإن افترضنا ثبوت إطلاق لدليل حجّيةّ خبر الثقة يشمل الإخبار عن الموضوعات، أو

يتدلّ على ذلك، فقد ثبتت حجّيةّ خبر الثقة في الموضوعات مطلقاً. وإلاّ فإن كان لدليل حجّيةّ خبر الثقة ف

الأحكام إطلاق يشمل الخبر في الموضوعات الذي يؤديّ إلى ←



101الصفحة  للمعصوم، وبالالتزام على ما يلازمھا من الحكم الشرعيّ.

→ حكم كليّّ، ثبتت حجّيةّ خبر الثقة في الموضوعات في القسم الثاني والثالث، وكذلك لو كانت السيرة قائمة

لمترتبّةعلى ذلك. وإلاّ فلا يبقى دليل على حجّيةّ خبر الثقة في الموضوعات، أي: لا يمكن ترتيب الآثار الشرعيةّ ا

ا أثرعلى الموضوع الذي أخبرنا به الثقة، فلا يبقى مجال لحجّيةّ القسم الأولّ والثاني. وأمّا القسم الثالث فل

شرعيّ يترتبّ فيه على الموضوع حتىّ يكون معنى لحجّيةّ خبر الثقة في الموضوع. ولكن العرف لا يحتمل الفرق

بين نقل الحكم الشرعيّ الكليّّ بالمطابقة، ونقله بالملازمة على حدّ عدم احتماله للفرق في الحجّيةّ بين

بات الموضوعالدلالة المطابقيةّ للأمارات والدلالة الالتزاميةّ، وھذا يعني حجّيةّ خبر الثقة في القسم الثالث لا لإث

شمل فرض مابل لإثبات الحكم الملازم له. وما نقوله: من أنّ الدلالة الالتزاميةّ تتبع المطابقيةّ في الحجّيةّ، لا ي

ة لا علاقة لھاإذا كان مقتضى الحجّيةّ مختصاًّ بالدلالة الالتزاميةّ. والحاصل: أنّ حجّيةّ خبر الثقة الدالّ على السير

لثقةبحجّيةّ الخبر في الموضوعات؛ إذ الأثر الشرعيّ ليس مترتبّاً على ھذا الموضوع كي نحتاج إلى حجّيةّ خبر ا

ةفي الموضوعات، وإنمّا الأثر الشرعيّ من لوازم ھذا الموضوع، فلعلّ افتراض كون المسألة مرتبطة ببحث حجّيّ 

ة فيخبر الثقة في الموضوعات مبنيّ على تخيلّ اندراج المقام تحت قاعدة تبعيةّ الدلالة الالتزاميةّ للمطابقيّ 

ھناك أثرالحجّيةّ، فيقال: لو لم نبن على حجّيةّ الدلالة المطابقيةّ في الكلام وھي الدلالة على الموضوع (لو كان 

من أنّ شرعيّ يترتبّ عليه) لما أصبحت الدلالة الالتزاميةّ التي ھي مورد حاجتنا حجّة. بينما الصحيح ما ذكرناه: 

كشف الدلالةھذه التبعيةّ لا تجري فيما لو كان دليل الحجّيةّ ابتداءً مختصاًّ بالدلالة الالتزاميةّ لا من باب سقوط 

المطابقيةّ بالمعارض، أو العلم بالكذب، أو نحو ذلك.

102الصفحة  الثاني: إنّ ما عرفته من النحو الثاني إنمّا يفيدنا لو كانت الملازمة ثابتة بين
نفس السيرة والحكم الشرعيّ، عقليةّ أو عاديةّ، لا بين العلم بھا والعلم به

وھي المسمّـاة ـ بحسب الظاھر ـ في كلمات الشيخ الأعظم(قدس سره) بالملازمة الاتفّاقيةّ.
أمّا أنهّ ما ھو الصحيح من ھذين الفرضين؟ فسيظھر ـ إن شاء الله ـ عند البحث عن المرحلة

 على أنهّالثانية، فإنهّ يختلف الأمر في ذلك باختلاف التقريبات فيھا، وإنمّا المقصود ھنا التنبيه
ةعلى الفرض الثاني ليس الناقل للسيرة ناقلاً لجعل الشارع ولو بالملازمة لفرض عدم الملازم
مابينھما، وإنمّا يحصل العلم بأحد الأمرين إذا حصل العلم بالأمر الآخر من دون ملازمة بينه
لآخربقانون خاصّ يبحث في بحث المنطق الذاتيّ، والمفروض أنهّ لم يحصل لنا العلم بذاك الأمر ا

، فلا يثبت الحكم.)1(وھو السيرة

إن قلت: إذا فرض ثبوت ھذا الكشف حتىّ عند الناقل، أي: أنهّ كان يحصل له العلم بالجعل
الشرعيّ لو علم بالسيرة، فكأنهّ حكى لنا الجعل الشرعيّ مادام قد حكى لنا عن السيرة

وعلمّه بھا، فإناّ نقطع بأنهّ لو سألناه عن وجود الجعل الشرعيّ وعدمه لأخبرَنا بوجوده.

.)2(قلنا: ھذا النحو من الإخبار غير كاف ولو تصريحا؛ً لأنهّ إخبار عن حدس

الطريق الثالث: أن يكون خلاف ما يراد إثباته بالسيرة على خلاف الطبع،

)1

 الذاتي) الظاھر على ما أذكر أنهّ ـ رضوان الله عليه ـ عدل في وقت متأخّر عن اُمور من ھذا القبيل؛ لأنّ المنطق

 الأولّكما يوجب العلم بالأمر الثاني إذا علم بالأمر الأولّ كذلك يوجب العلم بقضيةّ شرطيةّ، وھي: إن كان الأمر

) ولكنهّ قريب2موجوداً فالأمر الثاني موجود، وبضمّ ذلك إلى ما دلّ تعبدّاً على ثبوت الشرط يثبت الجزاء تعبدّاً. (

من الحسّ أو قل إنهّ حدس عامّ بمعنى: أنّ أيّ عاقل آخر يكون محلّ ھذا الحادس يحدس بعين حدسه،



وحدسيةّ الخبر بھذا الشكل لا تضرّ بالحجّيةّ.

103الصفحة  فيقال: لولا انعقاد السيرة وقتئذ على المقصود لكثر السؤال وكثر الجواب ولوصل
إلينا ذلك.

ده،وتوضيح الكلام في ھذا الطريق ھو: أنّ ھذا الطريق يتقومّ بشروط أربعة عامّة في تمام موار
ويمكن فرض شروط خاصةّ لبعض موارده لخصوصيةّ في ذاك المورد ولكن لا يمكن ضبط تلك
الشروط. وتوفرّ الشروط العامّة الأربعة يكفي في الغالب في حصول العلم بالسيرة، وھي كما

يلي:

إلاّ لم تلزمالشرط الأولّ: أن يكون ذلك الحكم حكماً فردياًّ لا اجتماعياًّ راجعاً إلى وليّ الأمر؛ و
قولكثرة السؤال عنه. فلو شكّ ـ مثلاً ـ في وجوب الإحسان إلى الفقراء على الوالي لم يصحّ ال

ىبأنّ بناء المتشرعّة في زمان الإمام(عليه السلام) كان على عدم التزام الشخص بالإحسان إل
لك إلينا.الفقراء لو صار والياً، وإلاّ لكانوا يحتملون الوجوب، ولكثر السؤال والجواب، وكان يصل ذ

إذ ليس المفروض كثرة السؤال في مثل ھذه المسألة التي لم تكن محلّ ابتلاء الأفراد، ونحن
نعلم أنّ أسئلتھم كانت تنشأ غالباً من الحاجة إلى فھم الحكم والابتلاء به.

ديريةّھذا إضافة إلى أنهّ لو ثبتت ھذه السيرة لم تكن سيرة عمليةّ بالفعل، وإنمّا كانت سيرة تق
لاً بلحاظ مابدون أن يكون المقدّر عليھا ـ وھو فرض صيرورته والياً ـ ثابتاً بالفعل. وھذا يولدّ إشكا

سيأتي ـ إن شاء الله ـ في بحث المرحلة الثانية: من أنّ ما يلازم الحكم الشرعيّ إنمّا ھو
السيرة الفعليةّ.

لكّالشرط الثاني: أن يكون ذلك الحكم الفرديّ ممّا يكثر ابتلاء الأفراد به. وأمّا في مثل تم
ا يكثرالمعدن باستخراجه ـ مثلاً ـ فلا يمكن سلوك ھذا الطريق لإثبات المقصود؛ لأنهّ لم يكن ممّ 

الابتلاء به كي تلزم كثرة السؤال والجواب.



الشرط الثالث: أن لا يكون العمل على خلاف ما قصد إثباته موافقاً لطبع

104الصفحة  المجتمع وقتئذ ولو طبعاً مكتسباً من ناحية العادة، فمثلاً لا يمكن إثبات طھارة
أبوال الدواب الثلاث المأكول لحمھا بھذا الطريق؛ إذ نحتمل أنّ مقتضى الطبع كان

رة فيھو الاجتناب عنه، ولو اكتساباً من العادة الناشئة من قول العامّة الذين ھم الكثرة الكاث
واب.ذلك اليوم بالنجاسة مثلاً، فإذا كان ذلك وفق الطبع لم تلزم كثرة السؤال عن النجاسة والج

 دلتّالشرط الرابع: أن لا يكون خلاف ما قصد إثباته ممّا أفتى به كثير من فقھائنا القدامى، أو
تيجةعليه روايات عديدة. وإلاّ ـ كما ھو الحال في وجوب السورة في الصلاة ـ احتملنا أنّ ھذا ن

كثرة السؤال والجواب، فلا يصحّ إعمال ھذا الطريق لنفي وجوب السورة، (مضافاً إلى إمكان
دعوى انتفاء الشرط الثالث أيضاً بالنسبة لھذا المثال).

وكلّ ھذه الشرائط مجتمعة في مسألة المسح في الوضوء بتمام الكفّ على ظھر القدم،
فننفي وجوب ذلك بقيام السيرة على عدم الالتزام به؛ إذ يقال: لولا قيام السيرة على عدم

ھذاالالتزام به لكان يكثر السؤال عن وجوبه ويكثر الجواب، وكان يصلنا ذلك في عدّة روايات. و
حكم فرديّ مبتلى به من قبل تمام الأفراد دائماً، ويكون الالتزام بالمسح بتمام الكفّ على
،خلاف مقتضى الطبع، ولم يفت أحد من الفقھاء بوجوبه، ولم ترد أخبار عديدة دالةّ على وجوبه

وإن فرض ورود حديث واحد بذلك فھو لا يضرنّا.

وھل يشترط أيضاً عدم ورود روايات عديدة على طبق ما نريد إثباته بالسيرة بأن يكون ورود
ريقروايات عديدة على عدم وجوب المسح بتمام الكفّ ـ مثلاً ـ مضراًّ بالاستدلال بالسيرة بالط

الذي بينّاّه، أو لا؟

ى الآن،التحقيق في ذلك: أنهّ تارةً نريد الاستدلال بالسيرة محضاً كما كان ذلك ظاھر عبارتنا حتّ 
واُخرى نقصد جعل السيرة جزءاً للدليل: فعلى الأولّ يكون



105الصفحة  ورود روايات مطابقة للحكم المقصود إثباته مضراًّ بالاستدلال بھذا الطريق. وعلى
الثاني لا يضرّ ذلك.

سح بتمامفتقريب الأولّ: أن يقال: إنهّ لولا قيام السيرة للجميع أو الغالب على عدم الالتزام بالم
حالكفّ لسئل الإمام(عليه السلام) عن ذلك كثيراً حتىّ ولو فرضت السيرة على الالتزام بالمس
ونبتمام الكفّ؛ إذ السيرة لا تدلّ على الوجوب لملائمتھا للاستحباب، وكثير من الأصحاب يعرف
لمثل ھذه النكتة. والمفروض أنّ الالتزام بالمسح بتمام الكفّ خلاف الطبع، فكان يكثر السؤا

والجواب عن ذلك، وكان يصلنا ذلك ضمن روايات عديدة، فعدم ذلك دليل على قيام السيرة على
عدم الالتزام بالمسح بتمام الكفّ. نعم، لو فرض أنّ وجوب المسح بتمام الكفّ من قطعياّت
الإسلام على حدّ قطعيةّ عدد ركعات صلاة الظھر مثلاً، كان ذلك مغنياً لھم عن السؤال، لكن
ھذا واضح البطلان. وبناء على ھذا التقريب يكون ورود روايات عديدة دالةّ على عدم الوجوب

 يلازممضراًّ بالاستدلال بالسيرة، فإنّ عدم السيرة على عدم الالتزام بالمسح بتمام الكفّ إنمّا
وكثرة السؤال وكثرة الجواب، ولا يلازم كون الجواب خصوص الحكم بالوجوب، فقد يكون الجواب ه
الحكم بعدم الوجوب. فمجردّ كثرة السؤال والجواب يمنعنا عن إثبات السيرة سواء كان الجواب

بالإثبات أو النفي.

 أو لا:وتقريب الثاني: أن يقال: إنهّ إمّا أن تكون السيرة على عدم الالتزام بالمسح بتمام الكفّ 
فعلى الأولّ لا يجب المسح بتمام الكفّ؛ لما سيأتي في بحث المرحلة الثانية: من الملازمة
بين السيرة والحكم الشرعيّ. وعلى الثاني يكثر السؤال عن وجوب المسح بتمام الكفّ 

صود.وعدمه، وعندئذ إمّا أن يكون الحكم في الواقع ھو الوجوب، أو عدم الوجوب. والثاني ھو المق
والأولّ لو كان لكثر الجواب بالوجوب، ولوصل ذلك إلينا ضمن أخبار عديدة، فمجردّ عدم وصول

106الصفحة  أخبار دالةّ على الوجوب يكفي في ھذا التقريب، ولا يضرّ وصول أخبار دالةّ على
عدم الوجوب.

وقد ظھر بھذا العرض: أنهّ إن أردنا بھذا الطريق نفي حكم ليس في معرض النفي من قبل
ه، فإنّ الإمام تقيةّ يكفينا عدم ورود روايات مثبتة لذلك الحكم، ولا يضرنّا ورود روايات نافية ل
ضرنّا بلورودھا وإن كان مضراًّ بالتقريب الأولّ ولكن يكفينا التقريب الثاني. فھذه الروايات لا ت

تفيدنا؛ لأنھّا مؤيدّة للمطلوب.

وأمّا إن أردنا به نفي حكم يكون في ھذا المعرض فيشترط فيه عدم ورود روايات وفق المطلوب؛
نهّ لمإذ ھذه الروايات تبطل التقريب الأولّ. والتقريب الثاني بنفسه باطل ھنا؛ إذ من المحتمل أ

تكن سيرة وفق المطلوب وكثر السؤال وجاء الجواب وفق المطلوب تقيةّ، فينحصر الدليل على
بالمطلوب عندئذ بنفس تلك الروايات، فإن كانت حجّة تعبدّاً، ولم يكن لھا معارض ثبت المطلو
ھابالتعبدّ. فورود روايات وفق المطلوب ھنا لا ينفعنا بل عدمه أفضل؛ إذ على تقدير عدم ورود

تثبت السيرة، ويثبت المطلوب بالوجدان، بينما على تقدير ورودھا لا يثبت المطلوب في أفضل

.)1(التقادير إلاّ بالتعبدّ

 

)1

 بورود) لا يخفى أنهّ لو ضمّ ما مضى منه(رحمه الله) في الشرط الرابع: من إلحاق إفتاء كثير من فقھائنا القدامى

 إلى ماالروايات في اشتراط العدم بأن يقال: (لو كثر الجواب لوصل الجواب إلينا، إمّا ضمن روايات، أو ضمن فتاوى)

ت نتيجةذكره ھنا: من أنّ ورود روايات موافقة للمطلوب يضرّ بالتقريب الأولّ، وھو الاستدلال بالسيرة محضاً، لكان

قدامىذلك: أنّ التقريب الأولّ باطل في مثال المسح؛ إذ حتىّ لو لم ترد أيّ رواية في المقام ففتاوى الفقھاء ال

ھي مطابقة للحكم المقصود إثباته. فنحن نحتمل كثرة السؤال والجواب ووصول الأمر إلينا ضمن الفتاوى. ←



108الصفحة  الطريق الرابع: مختصّ بالسيرة العقلائيةّ، وھو إثبات السيرة المعاصرة لزمان
الشارع بالاستقراء الناقص، بأن تستقرء مجتمعات كثيرة في أمكنة مختلفة

وأزمنة متغايرة، فيرى ثبوت ھذه السيرة لجميعھم، فيستكشف من ذلك ثبوتھا في زمن الشارع
بناعلى حدّ الاستكشاف الثابت في تمام موارد التجربة، فكما نحكم بمحرقيةّ النار مع أنّ تجار

لاً ـ ونرىلم تكن إلاّ على أفراد محدودة من النار، وكما نستقرء كمّيةّ كبيرة من أفراد الدجاج ـ مث
دةّفيھا حالة خاصةّ ونحكم بأنّ كلّ فرد من أفراد الدجاج فيه اقتضاء ھذه الحالة، كذلك نرى ع

مجتمعات غير مجتمع المعصوم ونرى فيھا ثبوت السيرة، فنستكشف ثبوتھا في مجتمع
المعصوم.

وھذا الطريق يختلف عن الطريق الأولّ الذي كان مبتنياً على روحيةّ الاستصحاب القھقرائيّ 
لى روحوافتراض توارث السيرة يداً بيد، فإنّ ھذا الطريق ليس مبتنياً على ذلك، وإنمّا ھو مبتن ع
ً◌ في بابالتمسّك بالاستقراء، واستنتاج النتيجة الكليّةّ من الاستقراء الناقص كما ھو الحال دائما

التجربة.

وتحقيق ھذا المطلب بالنحو المفصلّ مربوط ببحث قوانين التجربة والمنطق الذاتيّ، وليس ھنا
موضع تفصيلھا.

→ ولا لمجردّ إعراض الأصحاب عن الحديث كي يقال بعدم ثبوت الإعراض عن سنده؛ لاحتمال حملھم له على

الاستحباب، على أنّ الإعراض لا يسقط السند، بل لوضوح أنّ المسح على الرجل كان محلّ ابتلاء كلّ الشيعة

د. ولوفي كلّ يوم عدّة مراّت، فافتراض أنّ الحكم بقي غامضاً لديھم إلى آخر زمان الأئمّة(عليھم السلام)غير وار

ھاءكان وجوب المسح بتمام الكفّ ھو الواضح لديھم فاحتمال أن ينقلب الأمر من أولّ عصر الغيبة إلى إجماع الفق

على عدم الوجوب غير وارد. ومثل ھذا البيان قد يوجب القطع أو الاطمئنان بعدم وجوب المسح بتمام الكفّ.

109الصفحة  إلاّ أننّا نقول إجمالاً: إنهّ إن كان المقصود بذلك إثبات وجود قريحة مشتركة بين
المجتمعات ھي السبب لتحقّق ھذه السيرة، ولم نعرف ھذا الشيء المشترك

ينطبقسابقاً، وإنمّا أردنا اكتشافه من نفس السيرة، فھذا غير صحيح؛ لأنّ قانون التجربة إنمّا 
فيما لو علم بوجود شيء مشترك في تمام موارد التجربة، فتستكشف من ذلك عليّةّ ذاك

ّ◌يةّ ذلكالشيء المشترك مثلاً. وأمّا إذا لم يعلم بذلك واحتملناه فھذه التجربة لا توجب القطع بعل
القرص سمّ الأمر المحتمل. مثلاً لو رأينا آلاف الأشخاص أكلوا قرصاً معينّاً فماتوا علمنا أنّ ذاك 

كاشفاً عنقاتل، أمّا لو رأينا آلاف الأشخاص ماتوا، واحتملنا أنھّم أكلوا ذاك القرص فھذا لا يكون 
ركاً فيماكون ذاك القرص سمّاً قاتلاً. وما نحن فيه من ھذا القبيل، فإننّا إذا لم نعرف عنصراً مشت

بين المجتمعات يحتمل كونه ھو سبب السيرة، فليس من الصحيح أن نكتشف بواسطة وجود

.)1(السيرة في جملة من المجتمعات عليّةّ عنصر يفترض اشتراكه فيما بينھا

 

)1

) على أنهّ لو صحّ ذلك لم يكن لنا طريق إلى معرفة أنّ ذاك العنصر المشترك كان موجوداً في مجتمع المعصوم

صول) أنأيضاً. ھذا. وكأنهّ علاجاً لھذا النقص فرض اُستاذنا(رحمه الله) في الحلقة الثانية من (دروس في علم الاُ 

 موقفتكون للإنسان ملاحظة تحليليةّ وجدانيةّ بحيث يرى في وجدانه ومرتكزاته العقلائيةّ أنهّ منساق إلى اتخّاذ

قل،معينّ، ويلاحظ بتحليله الوجدانيّ عدم ارتباط ذلك بالخصوصياّت المتغيرّة من حال إلى حال ومن عاقل إلى عا

مهوقد يدعم ذلك باستقراء حالة العقلاء في مجتمعات عقلائيةّ مختلفة للتأكدّ من ھذه الحالة العامّة. قال(رح

ا يتاحوھذا طريق قد يحصل للإنسان الوثوق بسببه، ولكنهّ ليس طريقاً استدلالياًّ موضوعياًّ إلاّ بقدر م«الله): 

. ←183الحلقة الثانية، ص ». للملاحظ من استقراء للمجتمعات العقلائيةّ المختلفة



110الصفحة  نعم، لو علمنا قبل الاستدلال بالسيرة بوجود أمر مشترك نفسانيّ أو موضوعيّ 
خارجيّ، ورأينا بالاستقراء أنّ ھذا الأمر المشترك لا ينفكّ عن تلك السيرة علمنا

تىبحكم التجربة كون ذلك الشيء علةّ لتلك السيرة؛ لأنھّا توجد متى وجد، وتنعدم ـ مثلاً ـ م
انعدم. فإذا كناّ نعلم بوجود ذلك الشيء في زمان الشارع علمنا بوجود تلك السيرة في ذلك

 كلّ الزمان بشرط أن نرى أنّ سائر المقارنات لتلك السيرة لا يحتمل عليّتّھا لھا، فإذا وجد في
مجتمع من تلك المجتمعات المشتملة على تلك السيرة مقارن آخر يحتمل عليّتّه لھا لم يثبت

المطلوب.

، وقيامفمثلاً نفترض أ ناّ رأينا بحسب التجربة التلازم بين درجة خاصةّ للقدرة والتسلطّ للحكومة
 فإذاالسيرة على ملكيةّ الفرد ورفض الاشتراكيةّ مع عدم مقارن آخر يحتمل عليّتّه لھذه السيرة،

رأينا أنّ تلك الدرجة كانت ثابتة في زمان المعصوم ثبتت ھذه السيرة لأھل ذاك الزمان.

التفھيمويمكننا أن ندرج في ھذا الباب حجّيةّ الظھور بدعوى أ ناّ رأينا الملازمة بين كون ميزان 

.)1(والتفھّم ھو اللغة، وقيام السيرة على حجّيةّ الظھور

 

→ أقول: بما أنّ السير العقلائيةّ ليست غالباً غامضة السبب كلّ الغموض، قد يمكن للإنسان الحاسّ بالسيرة

 كي يخرجالعقلائيةّ في زمانه أن يدرك علتّھا، لا مجردّ أن ينفي ارتباطھا بالخصوصياّت المتغيرّة من حال إلى حال،

بلا دخلعن كونه طريقاً استدلالياًّ موضوعياًّ. فإذا كانت تلك العلةّ ثابتة في مجتمع زمان المعصوم ثبت المقصود 

) لا يخفى أننّا1لمسألة استقراء عدّة مجتمعات. وھذا ما شرحناه في تعليقتنا على بحث الطريق الأولّ فراجع. (

رلم نرَ مجتمعاً ليس ميزان التفاھم عندھم ھو اللغة، كي نرى أنهّ ھل تنتفي عندھم السيرة على العمل بالظھو

بيل ماأو لا. فالمقارنة التي نراھا بين كون الميزان في التفاھم ھو اللغة والسيرة على حجّيةّ الظھور تكون من ق

نارلو رأينا النار في كلّ مكان والاحتراق في كلّ مكان، ومن الواضح أنهّ عندئذ لا نستطيع أن نفھم عليّةّ ال

للاحتراق أو تلازمھما.



111الصفحة 
، فنستكشف من ذلك ثبوت ھذه السيرة في زمن)1(فيعلم أنّ الأولّ علةّ للثاني

الشارع. نعم، ھذا الاستكشاف مشروط بدفع احتمال وجود مانع في زمان
إنمّاالشارع عن تأثير المقتضي في تحقّق ھذه السيرة؛ وذلك لأنّ تجربة المقارنة بين (أ) و (ب) 

تثبت أنّ (أ) مقتض لــ (ب) ولا تثبت عدم وجود مانع صدفة يمنع عن تأثير فرد خاصّ من (أ).
عيةّ فيويمكن إحراز عدم مانعيةّ سائر المقارنات في زمان الشارع فيما نحن فيه باعتبار أنّ المان

ة فيباب السير العقلائيةّ مانعيةّ مفھومة، فلا تحتمل مانعيةّ أيّ شيء عنھا، وليست كالمانعيّ 
اتھا أو نفيھا إلاّ الامُور التكوينيةّ من قبيل مانعيةّ الرطوبة عن إحراق النار ـ مثلاً ـ التي لا يمكن إثب

، فقد تنفى)2(بالتجربة، فإنّ المانعيةّ في باب السير العقلائيةّ مرتبطة بوعي البشر واختياره
نبحكم العقل بلاحاجة إلى التجربة. وبھذا الطريق ننفي مانعيةّ المقارنات في زمان الشارع ع

تحقّق السيرة على حجّيةّ الظھور.

 

) لا يخفى أنهّ كما أنّ المانعيةّ في باب السير العقلائيةّ مانعيةّ مفھومة،2) أو ھما معلولان لشيء ثالث. (1(

ليّةّ فيفكثيراً مّا يمكن القطع بانتفائھا في زمان الشارع رغم أننّا لم نعش ذاك الزمان، كذلك أصل الاقتضاء والع

أيضاً السير العقلائيةّ أمر مفھوم، فكثيراً مّا يمكن القطع بثبوت السيرة الموجودة في زماننا في زمان المعصوم 

ة فيبلاحاجة إلى ھذه البيانات، وھذا ما أشرنا إليه في تعليقتين سابقتين.وبالنسبة لحجّيةّ الظھور ليست العلّ 

 فيهقيام السيرة عليھا مجردّ كون اللغة ھي أساس التفھيم والتفھّم، بل العلةّ ھي كون حجّيةّ الظھور بلحاظ ما

من الكشف النوعيّ تطابق عادة نتيجة التزاحمات بين الأغراض العقلائيةّ عند الشكّ. ولا نشكّ أنّ نفس ھذه

ساباتھاالحالة كانت موجودة في زمن المعصوم؛ لأنھّا نابعة عن الأغراض العقلائيةّ المتعلقّة لنا التي لا تختلف ح

بالفوارق الحاصلة باختلاف الزمان والمكان، تلك الفوارق التي ھي أيضاً مفھومة لنا.



112الصفحة  الطريق الخامس: أن يكون لما يراد إثبات وجود السيرة على طبقه في زمان
الإمام(عليه السلام) بديل بحيث لابدّ من أن تكون السيرة قائمة إمّا على ھذا أو

على ذاك، ويكون ذلك البديل بحيث لو كانت السيرة قائمة عليه في زمن المعصوم لنقل ذلك
◌ً إلينا؛ لتشكيله ظاھرة اجتماعيةّ كبيرة مع كونه في نفسه ممّا يبحث عنه ويھتمّ به اھتماما

العملكبيراً، كما ھو الحال في باب حجّيةّ الظھور، فإنهّ لو لم تكن السيرة في ذلك الزمان على 
، فحتماً بالظھور لكان ھناك طريق آخر لتلقّي الأحكام؛ لأنھّم كانوا ملزمين بالعمل بالأحكام مثلنا

كاً كانوا يتخّذون مسلكاً لتلقّي الأحكام. فلو لم يكن ذاك المسلك ھو الأخذ بالظھور وكان مسل
ّ◌ةآخر بدلاً عن العمل بالظھور لشكلّ ذلك ظاھرة اجتماعيةّ واسعة، وكان ذلك في غاية الأھمّي

نما لميھتمّ به منذ البدء كلّ من باحث أو كتب في الفقه أو الاصُول، ولوصل ذلك إلينا حتماً، بي
يصلنا شيء من ھذا القبيل إطلاقاً.

فيمالايقال: إنّ العمل بالظھور أيضاً يشكلّ ظاھرة اجتماعيةّ مھمّة، ولم يصلنا نقل عن أنھّم 
سبق كانوا يعملون بالظھور.

ادفإنهّ يقال: صحيح أنّ ھذا أيضاً سلوك اجتماعيّ مھمّ، ولكن قد يكون عدم نقله لأجل الاعتم
في وصوله إلى نفس استمرار السيرة، أو لأجل كون استقرار السيرة عليه بالفعل مانعاً عن

.)1(الالتفات التفصيليّ إلى أھمّيتّه

وبالإمكان أن نمثلّ أيضاً بتملكّ الفرد للمعدن؛ إذ لو لم تكن عليه السيرة في

 من) كأنّ المقصود إثبات سيرة المتشرعّة بالمعنى الأعمّ بعد فرض ثبوت سيرة العقلاء أو احتمالھا على الأقلّ 1(

 كيدون احتمالھا بالنسبة للبديل، فيقال: إنّ سيرة المتشرعّة لو كانت ھي عين سيرة العقلاء لم تجلب انتباھاً 

تنقل، أو أنھّا قد لا تنقل اعتماداً على نفس السيرة العقلائيةّ، ولو كانت غيرھا لنقلت.



113الصفحة  زمان الإمام(عليه السلام) لانعقدت السيرة على طريق آخر للاستفادة من
المعدن، وكان ذلك يشكلّ ظاھرة اجتماعيةّ كبيرة؛ لكثرة حاجة الناس إلى

الاستفادة من المعدن، ولكان يصل ذلك إلينا. فقيام السيرة على تملكّ المستخرج للمعدن في

.)1(زمان الشارع الذي لم يمكننا إثباته بالطريق الثالث أمكننا إثباته بھذا الطريق

.)2(ھذا تمام الكلام في المرحلة الاوُلى

 ھموھذه المرحلة كناّ بحاجة إليھا في باب الأمارات لو فرضنا السيرة فيھا سيرة عقلائيةّ بما
أعمالهعقلاء، ولم نفترض حجّيتّھا ذاتيةّ كذاتيةّ حجّيةّ القطع عندنا، بمعنى أنّ من طبقّ تمام 

عليھا لم يكن مقصرّاً في مقام العبوديةّ بحكم العقل العمليّ.

تحقّقأمّا بناءً على ھذا الوجه الذي مضت الإشارة إليه فليس الحكم حكماً عقلائياًّ يجب إثبات 
سيرة العقلاء عليه في زمن المعصوم، وإنمّا قامت سيرة العقلاء على ذلك من باب حكم العقل
بذلك، فھو بنفسه أمر واقعيّ يدركه العقل العمليّ كالوجوب والإمكان اللذين يدركھما العقل

النظريّ. فالعقل العمليّ أدرك ـ بحسب

)1

) ھذه ھي الطرق الخمسة لإثبات السيرة بحسب ما أفاده(رحمه الله) في الدورة التي حضرتھا، وقد مضى مناّ

) نقل الأخ السيدّ علي أكبر ـ حفظه الله ـ عن الدورة الأخيرة لدرس2طريق سادس لإثبات السيرة العقلائيةّ. (

ّ◌قاُستاذنا الشھيد(رحمه الله): أنّ ھذه الوجوه الخمسة التي ذكرناھا لإثبات المرحلة الاوُلى ـ وھي أصل تحق

وهالسيرة في زمن المعصوم ـ إنمّا ھي الوجوه العامّة التي يمكن التمسّك بھا والتي تنضبط بالضوابط. وھنا وج

اُخرى صغيرة متناثرة ليست لھا ضوابط، فمثلاً ألسنة الروايات والجواب من قبل الإمام تكشف عن السيرة

ة أھلوالارتكاز في كثير من الأحايين إثباتاً ونفياً، ولھذا نحن استفدنا من الأدلةّ التي يتمسّك بھا على نجاس

الكتاب أنّ السيرة وقتئذ لم تكن قائمة على نجاسة أھل الكتاب، إلى غير ذلك من الخصوصياّت الحديثيةّ

والتأريخيةّ التي يترك أمر تفصيلاتھا إلى الفقه. انتھى.



114الصفحة  الفرض ـ أنّ دائرة حقّ المولويةّ لا تكون واسعة بحيث تشمل لزوم إطاعة المولى
فيما قامت الأمارة على نفيه، فإن تمّ ذلك ثبت جواز الاعتماد على الأمارة

بلاحاجة إلى إثبات السيرة في زمن المعصوم، كما ھو الحال في حجّيةّ القطع مع فارق واحد،
نى عدموھو: أنّ حكم العقل بحجّيةّ القطع تنجيزيّ، وحكمه بحجّيةّ الأمارات وإن كان ذاتياًّ بمع

الحاجة إلى جعل المولى لكنهّ معلقّ على عدم وصول ردع الشارع عنھا إلينا، فلو وصلنا من
يالمولى المنع عن العمل بالظھور أو تجويز مخالفة الظھور سقطت حجّيتّه. ولا نحتاج أيضاً ف

لكفايةإثبات الحجّيةّ بناءً على ھذا الفرض إلى المرحلة الثانية وھي إثبات إمضاء الشارع؛ وذلك 
عدم وصول الردع إلينا في حكم العقل بالحجّيةّ.

ولا بأس بأن نشير قبل الدخول في بحث المرحلة الثانية إلى مدى إمكان الاعتماد في حجّيةّ
الأمارات على ھذه الدعوى، أعني: دعوى إرجاع السيرة في باب الأمارات إلى حكم العقل

العمليّ، فنقول:

إن تمّت ھذه الدعوى وخلت عمّا سيأتي ـ إن شاء الله ـ من شائبة الإشكال يبقى الكلام في
لى علىكفايتھا لإثبات المقصود؛ وذلك لأننّا لو سلمّنا أنّ العقل العمليّ أدرك أنّ من حقّ المو

 ما لمالعبد أن يعمل بمقاصده التي تظھر للعبد من ظاھر كلام المولى، أو من خبر الثقة ـ مثلاً ـ
ول أويردع المولى عن ذلك، فھذا الحكم من قبِلَ العقل لا يصلح أن يكون حاكماً على أدلةّ الاصُ
ظھورمخصصّاً لھا؛ إذ ليس حكماً مجعولاً من قبِلَ الشارع كما لو جعل المولى خبر الواحد أو ال

كلّ شيء لك حلال حتىّ«حجّة، كي يقال: إنهّ حاكم أو مخصصّ لمثل (رفع ما لا يعملون) أو 
وإطلاق، وإنمّا ھذا حكم من قبِلَ العقل المدرك لحجّيةّ الظھور أو خبر الواحد. »تعلم أنهّ حرام

مثل حديث الرفع بنفسه ظھور مشمول لھذا الحكم، وھو يدلّ على عدم اعتناء المولى بأغراضه
المشكوكة المدلول عليھا بالظھور أو خبر الواحد، أي:

115الصفحة  أنهّ يدلّ على نفي حجّيةّ تلك الظھورات والأخبار الآحاد.

◌ّ نعم، ھذا الإشكال إنمّا يكون فيما إذا لم يكن ھناك مانع عن جريان البراءة من علم إجمالي
ونحوه، فلابدّ من فرض الكلام فيه بعد فرض انحلال العلم الإجماليّ بوجود الأحكام بوجه من

الوجوه.

ويمكن دفع ھذا الإشكال في خصوص باب الظواھر بدعوى أنّ ظاھر (رفع ما لا يعلمون) بحسب
الفھم العرفيّ ھو رفع ما لا يعلم من ظواھر خطاب المولى، فيكون وصول كلام المولى الظاھر

في حكم إلزاميّ داخلاً في مصاديق الغاية عرفاً.

برلكن ھذه الدعوى لا مجال لھا بالنسبة لخبر الثقة بأن يقال: إنّ الغاية تشمل عرفاً وصول خ

.)1(الثقة الدالّ على حكم إلزاميّ 

.)2(ھذا مضافاً إلى أنّ أصل ھذه الدعوى لا تخلو عن إشكال

لو عنكما أنّ أصل دعوى حكم العقل العمليّ بالحجّيةّ الذاتيةّ لظھور كلام المولى مثلاً، لا تخ
إشكال أيضاً.

 

)1

بر) لا يخفى أنّ وضوح بطلان ھذه الدعوى في خبر الثقة ينبع من وضوح بطلان أصل دعوى الحجّيةّ الذاتيةّ في خ

وخالثقة. وبقدر ما يميل الإنسان إلى دعوى الحجّيةّ الذاتيةّ لطريق من طرق إيصال المقصود، أو دعوى شدّة رس

الحجّيةّ العقلائيةّ تقوىّ في الذھن دعوى انصراف الغاية في (رفع ما لا يعلمون) إلى ما يشمل العلم بذاك



سخاً في غايةالطريق، فإنّ نكتة الانصراف إنمّا ھي كون ھذا طريقاً ذاتياًّ إلى مقاصد المولى، أو طريقاً عقلائياًّ را

الرسوخ. إذن فالفرق الأصليّ بين باب الظھور وباب خبر الثقة ليس ھو في دعوى كون وصوله مصداقاً للغاية

) لو تمّت أصل دعوى الحجّيةّ الذاتيةّ تمّت دعوى2وعدمه، وإنمّا ھو في أصل مدى وضوح دعوى الحجّيةّ الذاتيةّ. (

انصراف الغاية في (رفع ما لا يعلمون) إلى ما يشمل وصول تلك الحجّة.

116الصفحة  ووجه الإشكال في كلّ ما كان من قبيل ھذه الدعاوى ھو: أ ناّ وإن كناّ ندرك مثل
ھذا الحكم ونحسّ به بشكل واضح، وھو: أنّ الإنسان الذي يخالف ظھور كلام

ه،المولى ولا يعمل به يستحقّ العقاب، والذي يعمل بظاھر كلام المولى يكون قد أدىّ إليه حقّ 
ولكن لا سبيل لنا إلى إثبات أنّ ھذا مدرك للعقل العمليّ في المقام المجردّ عن الشوائب

لعمليّ والخصوصياّت، فإننّا نحتمل أنّ ما يشعرنا بقبح مخالفة ظاھر كلام المولى ھو قوةّ العقل ا
شريةّ وقياممنضمّة إلى ارتكاز حجّيةّ الظھور في أذھان العقلاء ارتكازاً عميقاً طويلاً في تأريخ الب

سيرتھم على ذلك.

نعم، ھذه الدعوى ـ أعني: دعوى رجوع ذلك إلى حكم العقل العمليّ ـ تؤيدّ وتؤكدّ حجّيةّ
ّ◌يةّالظھور. وإن شئت فقل: إنّ ھذا الحكم إمّا عقليّ صرف، أو لا: فإن كان الأولّ فقد ثبتت حج

لوضوحالظھور، وإلاّ فھو من نتائج ارتكاز جعل الحجّيةّ في أذھان العقلاء الذي أصبح بدرجة من ا
بحيث يتخيلّ كونه عقلياًّ صرفاً.

 

إثبات موافقة الشارع للسيرة:

نه،وأمّا المرحلة الثانية: فھي عبارة عن إثبات موافقة الشارع للسيرة بعد فرض ثبوتھا في زما
والكلام في ذلك تارةً يقع بلحاظ سيرة المتشرعّة، واُخرى بلحاظ سيرة العقلاء:

منأمّا سيرة المتشرعّة: فمفروض الكلام إنمّا ھو سيرة أصحاب الأئمّة الذين كانوا متمكنّين 
أخذ الحكم من الإمام(عليه السلام) بطريق الحسّ أو ما يقرب من الحسّ، وكان دأبھم على ھذا
الطريق بحيث يكون افتراض اتفّاقھم عملاً على شيء خطأ مساوقاً للغفلة، والخطأ في الحسّ،
أو ما يقرب منه، بأن يكون غفلة عن الفحص عن الحكم الشرعيّ ولو من باب الذھول عن
احتمال كون ما يفعله خلاف الشرع، أو غفلة عن فھم ظاھر كلام الإمام ونحو ذلك. أمّا الذين



يعتمدون الاجتھاد والاستنباط عادة في فھم

117الصفحة  الحكم فاتفّاقھم ليس عبارة عمّا ھو محلّ الكلام من سيرة المتشرعّة، وإنمّا ھو
عبارة عن الإجماع الذي سيأتي البحث عنه ـ إن شاء الله ـ في غير ھذا المقام.

والشرط الذي ذكرناه لتحقيق سيرة المتشرعّة: من كونھم يأخذون عادة الحكم من الإمام عن
طريق الحسّ أو ما يقرب من الحسّ، كان متوفرّاً في كثير من أصحاب الأئمّة(عليھم السلام)

المعاشرين لھم ولأصحابھم، والمتكلمّين معھم ومع أصحابھم في مختلف المسائل.

فإذا تحقّقت السيرة من قبل أمثال ھؤلاء الذين يكون خطأُھم خطأً عن حسّ أو ما يقرب من
الحسّ فلا إشكال في أنّ سيرتھم تكشف عن الحكم الشرعيّ؛ لأنّ اتفّاق ھؤلاء الجماعة على
الغفلة بعيد بحساب الاحتمالات الناتج من ضرب قيمة احتمال ثبوت عامل الغفلة في أيّ واحد
منھم في قيمة احتمال ثبوته في الآخر، ومن الواضح أنّ الاحتمال يضعف بالتدريج بالضرب إلى
أن يصبح موھوماً، وقد حقّقنا في بحث المنطق الذاتيّ أنّ الاحتمال الموھوم يزول من النفس
تلقائياًّ وفق شروط معينّة، فيحصل القطع بعدم اجتماعھم على الغفلة بعد أن كان احتمال
لىاجتماعھم على الغفلة أوھن من أيّ احتمال آخر في المقام؛ لأنّ الغفلات المتعدّدة بحاجة إ

يع، فلاعلل وعوامل متعدّدة، بينما الانتباه المتعدّد تكفيه علةّ واحدة عامّة تقتضي التفات الجم
يجري فيه الحساب الذي أجريناه في جانب الغفلة. ولو فرضنا عدم زوال ھذا الاحتمال الموھوم

.)1(فلا شكّ في حصول الاطمئنان بخلافه، والاطمئنان حجّة

لايقال: إنّ الاطمئنان ليس حجّة بدليل لفظيّ، وإنمّا ھو حجّة بالسيرة العقلائيةّ.

تي) صحيح أنهّ لو كان فرضنا لعدم زوال الاحتمال الموھوم من باب إنكار كونه أھون من الاحتمالات الاخُرى ال1(

ّ◌ب أثرتكون في قباله، فكلّ واحد من ھذه الاحتمالات يطمأنّ بخلافه، لكن لا حجّيةّ لسائر الاطمئنانات؛ لعدم ترت

شرعيّ عليھا كي يقع التعارض بينھا.



118الصفحة  فإنهّ يقال: إنّ الاطمئنان حجّة بحكم العقل العمليّ، فإنّ ما كناّ نحتمله في باب
الظھورات: من ذاتيةّ الحجّيةّ لھا، نقول به جزماً في باب الاطمئنان. ھذا مضافاً 

لاحتمالإلى أ ناّ نقطع بالحكم الشرعيّ؛ لكونه لازماً أعمّ لباقي المحتملات، أي: ملائماً لذاك ا
الموھوم أيضاً وھو غفلة الجميع، وھذا يوجب زوال احتمال عدم الحكم الشرعيّ. وتحقيق ذلك

موكول إلى بحث المنطق الذاتيّ.

وأمّا سيرة العقلاء: فلا يمكن استكشاف الحكم الشرعيّ منھا من ناحية أصل تكونّھا على حدّ 
استكشاف العلةّ من المعلول كما مضى ذلك في سيرة المتشرعّة، فإنّ ھذا في السيرة

 ھنا لا يساوق فرض اجتماع علل عديدة؛ إذ من)1(العقلائيةّ غير معقول، فإنّ فرض غفلتھم
المحتمل كون قيام سيرتھم على ذلك ناشئاً من علةّ مشتركة، وھي تلك القريحة العقلائيةّ

واستدعاء طبعھم العقلائيّ لذلك.

ولكن مع ھذا يمكن استكشاف الحكم الشرعيّ بواسطة السيرة العقلائيةّ بضمّ قضيتّين
شرطيتّين إليھا:

الاوُلى: أنهّ لو لم يكن الشارع قد أمضى ھذه السيرة لردع عنھا.

والثانية: أنهّ لو ردع عنھا لوصل ذلك إلينا.

ّ◌ةوبما أنّ التالي في الشرطيةّ الثانية باطل، إذن فالمقدّم فيھا الذي ھو التالي في الشرطي
الاوُلى باطل، وبه يبطل المقدّم في الشرطيةّ الاوُلى، فيثبت الإمضاء.

وعليه فيقع الكلام في اُمور ثلاثة:

الأولّ: الشرطيةّ الاوُلى.

والثاني: الشرطيةّ الثانية.

) يعني غفلة المتشرعّة منھم.1(



119الصفحة  والثالث: بطلان التالي في الشرطيةّ الثانية.

. وھذا البرھان إنمّا يأتي فيما لو كانت)1(أمّا الأمر الأولّ: فبرھانه ھو استحالة نقض الغرض
مالسيرة العقلائيةّ تمتدّ من مواردھم العرفيةّ إلى موارد الأحكام الشرعيةّ؛ إذ مع فرض عد
الامتداد ليس سكوت الشارع لو لم يكن يقبل بالعمل بتلك السيرة في أحكامه نقضاً للغرض،
م.فإنّ أغراض المولى إنمّا ھي كامنة في أحكامه، وقد فرض عدم امتداد السيرة إلى باب الأحكا

أمّا كيف تمتدّ السيرة إلى باب الحكم الشرعيّ فھذا ما يكون بأحد وجوه:

م علىالوجه الأولّ: أن يكون ذلك من باب العادة، فيقال مثلاً: إنّ العقلاء بما أنهّ جرت سيرته
رجوع الجاھل إلى العالم في شتىّ الفنون صار ذلك عادة لھم، فيجرون على ذلك في باب

الأحكام الشرعيةّ جرياً على طبق العادة بلا التفات إلى صحّة ذلك وعدمھا.

لكّوھذا الوجه متصورّ في تمام أقسام السيرة بلا فرق بين السيرة الفقھيةّ، كالسيرة على التم
بالحيازة، والسيرة الاصُوليةّ، أي: السيرة التي تكشف عن الحجّيةّ، سواء قلنا بالمبنى
المشھور: من أنّ الحجّيةّ تكون عبارة عن مجردّ إنشاء ظاھريّ ناشئ من ملاك في نفس
بارةالإنشاء، أو قلنا بما ھو الصحيح: من أنّ روح الحكم الظاھريّ ـ بعد فرض عدم السببيةّ ـ ع
كانعن تعيين درجة اھتمام المولى بالأغراض الواقعيةّ، فإنّ الجري العمليّ والسيرة بأيّ نحو 

يقتضي تكونّ الاعتياد على طبقه.

)1

) وكذلك يمكن الاستدلال على الإمضاء بالسكوت بغضّ النظر عن استحالة نقض الغرض بأنّ السكوت ظاھر في

 وقدالإمضاء، ولا فرق في حجّيةّ الظھور بين ظھور الكلام، وظھور السكوت ھذا في غير إثبات حجّيةّ نفس الظھور.

نقل ھذا عن الدورة الأخيرة من درسه(رحمه الله).



120الصفحة  الوجه الثاني: أن يكون ذلك من باب إيمان العقلاء بصحّة النكتة التي قامت على
أساسھا السيرة، مثلاً قد يقال: إنّ العقلاء بنوا على التملكّ بالحيازة؛ لما رأوا:

من توقفّ نظام المعاش على ذلك، والمتشرعّون منھم أيضاً مشوا على ھذا الطريق إيماناً 
منھم بصحّة ھذه النكتة، فعملوا على طبقھا في مورد الحكم الشرعيّ بلا التفات إلى موافقة

الشارع وعدمھا، إمّا غفلة، أو إھمالاً.

والفرق بين ھذا الوجه والوجه السابق: أنّ الجري على طبق السيرة في مورد الحكم الشرعيّ 
ً◌ عنفي ھذا الوجه لا يفرض عملاً ميكانيكياًّ بحسب العادة كما في الوجه الأولّ، بل يفرض عملا

وعي وشعور بلحاظ الإيمان بصحّة نكتتھا. نعم، اُغفل في الحساب مسألة موافقة الشارع
وعدمھا.

ُ◌صوليةّ،وھذا الوجه إنمّا يتمّ في السيرة الفقھيةّ كما في مثال التملكّ بالحيازة دون السيرة الا
لولو أخذنا فيھا بمبنى المشھور: من افتراض أنّ روح الحجّيةّ والحكم الظاھريّ عبارة عن جع
شرعيّ بملاك في نفس الجعل؛ وذلك لأنهّ لو افترض أنّ سيرة العقلاء جرت على أنّ كلّ من
متقمّص بقميص المولويةّ جعل خبر الواحد حجّة على عبده، وأنھّم آمنوا بصحّة ھذه النكتة، ل
يمكن افتراض أنّ إيمانھم بصحّة ھذه النكتة يجعلھم يمشون على ھذا الطريق في موارد
نالأحكام الشرعيةّ مع إغفال موافقة الشارع وعدمھا، فإنّ الحجّيةّ ـ بحسب الفرض ـ عبارة ع
جعل وتشريع للمولى، ولا معنى لافتراض البناء على ثبوت ھذا الجعل من قبل المولى لصحّة
نكتته مع إغفال موافقة نفس المولى، فلا معنى لفرض العقلاء خبر الواحد في الشرعياّت حجّة

 الوجهإلاّ من باب العادة وھو الوجه الأولّ، أو من باب إثبات موافقة الشارع لھم في النكتة وھو
الثالث.

الوجه الثالث: أن يكون ذلك من باب إيمان العقلاء بصحّة نكتة السيرة مع الاعتقاد بموافقة
الشارع عليھا من باب أنهّ لا يخطأ، فمع فرض عدم الخطأ تجب



121الصفحة  في نظرھم الموافقة؛ إذ المفروض صحّة النكتة في نظرھم. وھذا الوجه يتمّ في
السيرة الفقھيةّ المبنيةّ على الإيمان منھم ولو ارتكازاً بنكتة عامّة موجودة في

قريحة تمام العقلاء، كما في مسألة التملكّ بالحيازة.

 جعلوأمّا في السيرة الاصُوليةّ: فإن آمناّ بمبنى المشھور من كون روح الحجّيةّ عبارة عن نفس
ما من قبل المولى لمصلحة في الجعل، فأيضاً يمكن إجراء ھذا الوجه فيھا بدعوى أنّ العقلاء
ّ◌ةيدركون بقريحتھم العامّة مصلحة إعاشيةّ اجتماعيةّ في نفس ھذا الجعل مثلاً، ويعتقدون بصح

ھذه النكتة وبموافقة الشارع عليھا لأنهّ لا يخطأ.

أمّا بناءً على ما ھو المختار: من أنّ روح الحكم الظاھريّ عبارة عن تعيين درجة الاھتمام
بالأغراض، فقد مضى أنّ السيرة على ھذا لا تكون مرتكزة على أساس نكتة مدركة بالقريحة
العامّة للعقلاء فحسب، بل تكون مرتكزة على أساس نكتتين: إحداھما مدركة بالقريحة العامّة

تكونللعقلاء، وھي مطابقة الخبر للواقع ثمانين بالمئة مثلاً، والاخُرى نكتة لا تكون كذلك بل 
شخصيةّ قد تختلف من شخص لآخر، فلا توجد في شخص مّا وإن كان الغالب وجودھا في
الأشخاص، وھي درجة اھتمام الشخص بأغراضه، فإنّ ھذا إنمّا يكون بملاك خاصّ لكلّ واحد
واحد، فمن المحتمل مخالفة الشارع للآخرين في درجة الاھتمام بأغراضه. فھذا المقدار لا

يكفي في المقام للحصول على النتيجة.

نعم، قد يضمّ إلى ذلك شيء آخر فيأتي ھذا الوجه في المقام عند انضمامه إليه، وذلك عبارة
عن دعوى جزم العقلاء بموافقة الشارع من باب حمل الشيء على الأعمّ الأغلب، فإنّ ھذا قد

يوجب القطع، فقد يقيس العقلاء الشارع على غالب العقلاء ويجزمون بموافقته.

 فيھذا. وقد عرفت ممّا ذكرناه: أنّ ثمرة تشقيق السيرة العقلائيةّ إلى الأقسام التي ذكرناھا
أولّ البحث تظھر في مقام إثبات الشرطيةّ الاوُلى.



122الصفحة  وأمّا الأمر الثاني ـ وھو أنهّ لو ردع الشارع لوصلنا الردع ـ : فدليله مقتضى الطبع
والعادة. توضيح ذلك:

إنّ المفروض أنّ ردع الشارع يكون بملاك دفع الخطر المتشكلّ بسبب السيرة العقلائيةّ على
أغراضه، ومن الواضح أنهّ إذا استقرتّ سيرة العقلاء على شيء وارتكز في أذھانھم أمر
سيطبقّونه على موارد الأحكام الشرعيةّ وھو خطأ في نظر الشرع، فدفع ھذا الخطر عن غرض

 غالبالمولى لا يتمّ ببيان واحد أو بيانين، بل لابدّ من بيانات عديدة تستلزم عادة الوصول إلى
الناس على اختلاف مراتب الوصول، فيصل البيان إلى بعض بنحو الجزم، وإلى بعض آخر بنحو
الاحتمال. وإذا تشكلّ في أذھان جماعة احتمال كون ما استقرتّ سيرتھم عليه خلاف الشرع

ياناتوتنبھّوا إلى ذلك ببركة تلك البيانات، فھذا يثير من جديد أسئلة عن ھذا الحكم، فتكثر الب
يستبعدمرةّ اُخرى ببركة الأجوبة التي تصدر على تلك الأسئلة، ومع كثرة البيانات إلى ھذا الحدّ 
خ؛ لكونھاعدم وصولھا إلينا، خاصةّ وإنّ الرواة يھتمّون بضبط ھذه البيانات لأھمّيتّھا بحسب التأري

ةردعاً عن سيرة عقلائيةّ متمركزة وعلى خلاف طبع العقلاء، وأھمّيتّھا بحسب الشرع، فالرواي
 وضوحالتي ترد في بيان حكم واضح يمكن أن لا يھتمّ بنقلھا باعتقاد عدم أھمّيتّھا اعتماداً على

الحكم، أو دلالة العمومات عليه، أو نحو ذلك، وھذا بخلاف الروايات الرادعة عن مثل ھذه
السيرة، فاختفاء كلّ واحد من ھذه البيانات علينا موھون في نفسه، وبضمّه إلى اختفاء بيان
موعآخر يضعف الاحتمال نتيجة لضرب القيم الاحتماليةّ، وھكذا إلى أن يصبح احتمال اختفاء المج

. فعدم وصول)1(ممّا يطمأنّ بعدمه

) أو يقطع بعدمه على اعتبار أنّ احتمال تماثل الصدف أضعف من باقي أطراف العلم الإجماليّ.1(

123الصفحة  تلك البيانات ولو بنحو الموجبة الجزئيةّ دليل على عدم صدورھا رأساً.

وأمّا الأمر الثالث ـ وھو عدم الوصول ـ : فليس المقصود بذلك نفي خصوص الوصول الحجّة، بل
نفي مطلق الوصول ولو بطريق ضعيف، فلو وصل الردع ضمن روايات ضعيفة كفى في سقوط

حديثاً السيرة عن الحجّيةّ، فإنّ حساب الاحتمالات إنمّا دلّ على أنهّ يصلنا عادة من كلّ عشرين 
لوثاقة لديناحديثان ـ مثلاً ـ خصوصاً عند توفرّ دواعي الضبط. أمّا أنّ ما يصلنا سيكون رواته ثابتي ا

فھذا ممّا لا يدلّ عليه حساب الاحتمالات، فقد يكون ما وصلنا ضعيفاً من حيث السند صدفة،
فيجب الرجوع عندئذ إلى دليل ثالث غير الحديث الواصل وغير السيرة.

ة فيوقد ظھر ممّا ذكرنا: أنّ حجّيةّ السيرة العقلائيةّ مشروطة: أولّاً بأن تكون السيرة جاري
تالموارد الشرعيةّ كي تشكلّ خطراً على أغراض المولى. وثانياً بعدم وصول الردع ولو بروايا

ضعيفة السند.

كما ظھر ممّا ذكرناه: أنّ العبرة إنمّا ھي بالسيرة المعاصرة لزمان الشارع. أمّا في سيرة
المتشرعّة فالأمر واضح؛ لأننّا استكشفنا الحكم الشرعيّ منھا من باب استكشاف العلةّ من
المعلول. ببيان: أنّ ھذه السيرة إمّا نشأت من الغفلة، أو من السماع، والأولّ باطل بحساب

الاحتمالات، فيتعينّ الثاني.

هوأمّا السيرة المتأخّرة عنھم(عليھم السلام) فلا يمكن بشأن أصحابھا السماع من الإمام(علي
السلام)، فھي إمّا أن تكون ناشئة من التسامح، أو من السماع من الفقھاء، أو غير ذلك، دون

السماع من المعصوم كما ھو واضح.

ةوأمّا في السيرة العقلائيةّ فوجود سيرة في زمن متأخّر عن زمان الإمام لا يدلّ على موافق
ر؛ وذلكالإمام لھا بافتراض أنهّ لو لم يرض بھا لأصدر بيانات تصلح للردع عنھا في الزمان المتأخّ 



لأنھّم(عليھم السلام)إنمّا يتحفّظون على الأحكام بالطريق الاعتياديّ لا بإعمال الغيب.

124الصفحة  ثمّ إنّ ما ذكرناه ھو البيان الصحيح لإثبات حجّيةّ السيرة العقلائيةّ لا ما يستشمّ 
من كلام المحقّق الإصفھانيّ(رحمه الله): من استكشاف موافقة الشارع

باعتباره رئيس العقلاء وسيدّھم، فھو أيضاً داخل ضمن ھذه السيرة بمقتضى كونه عاقلاً.

فإنّ ھذا يرد عليه:

امّة لھم،أولّاً: إنّ السيرة العقلائيةّ كما مضى ليست دائماً مبتنية على نكتة مدركة بالقريحة الع
بل قد تكون مبتنية ـ مثلاً ـ على غرض شخصيّ تطابقوا فيه صدفة، وعندئذ من المحتمل أن لا

تكون حالة الشارع مطابقة في ذلك لحالتھم.

نوثانياً: إنهّ حتىّ لو كانت سيرتھم قائمة على نكتة ثابتة عندھم بقريحتھم العامّة فليس م
لعواطفالواجب أن تكون تلك النكتة عقليةّ بحتة دائماً، بل قد تكون راجعة إلى باب الانفعالات وا

ونحو ذلك من الامُور الخارجة عن دائرة العقل المؤثرّة في سلوك العقلاء، وعندئذ كيف يكون
مجردّ كون الشارع سيدّ العقلاء وأعقلھم دليلاً على موافقته لھم في ذلك؟!

 منوثالثاً: سلمّنا أنّ النكتة دائماً ھي عقليةّ ولا ترجع إلى باب الإحساسات والعواطف ولكن
المحتمل خطأ العقلاء فيما أدركوه. فإنّ كون الشارع أعقل العقلاء يكون منشأ لاحتمال عدم
 ماالإمضاء لسيرتھم؛ لأنّ الأعقل كثيراً مّا يكتشف خطأ العاقل ويلتفت إلى ما يمنعه من قبول

قبله العقلاء الاعتياديوّن، فمن المحتمل أنّ ما به امتياز عقل الشارع عن عقل غيره أوجب
امتيازه عنھم في السلوك.

بقي الكلام في كيفيةّ استنتاج النتيجة ممّا مضى شرحه من المرحلتين، فنقول:

أمّا سيرة المتشرعّة: فإن قامت على عدم الالتزام بشيء مّا دلتّ على عدم وجوبه، وإن قامت
على الالتزام به: فتارةً نعلم أنّ ھذه السيرة تكون على أساس نكتة مرتكزة في أذھان



المتشرعّة من وجوب أو استحباب أو إباحة، واُخرى لا

125الصفحة  نعلم بذلك. ففي الفرض الأولّ تثبت صحّة تلك النكتة أيضاً بنفس البيان الذيتثبت
به صحّة العمل، فنقول:

تفسّرلولا أخذ تلك النكتة من الشارع لكان ارتكازھا من باب الغفلة، وغفلة المجموع لا يمكن أن 
بعلةّ عامّة مشتركة، فھي مساوقة لاجتماع علل كثيرة للغفلة بلحاظ كثرة الأفراد الغافلين،

وھذا ممّا يطمئنّ بحساب الاحتمالات، أو يقطع بخلافه، فيتعينّ تلقّيھا من الشارع.

لوفي الفرض الثاني لا يدلّ نفس العمل الخارجيّ على أكثر من الجواز بالمعنى الأعمّ المقاب
للحرمة، فإن فرض أنّ ذلك الفعل الذي قامت عليه السيرة يمكن تفسير توافقھم عليه بنكتة

اب؛ لأنّ طبيعيةّ عامّة، لم تدلّ السيرة إلاّ على الجواز بالمعنى الأعمّ، وإلاّ دلتّ على الاستحب
فرض توافقھم عليه من دون رجحان شرعيّ مساوق لفرض اجتماع علل كثيرة صدفة بلحاظ
الأشخاص الكثيرين أوجب توافقھم على ذلك. وھذا يطمأنّ أو يقطع بعدمه. وھذا بخلاف فرض

الرجحان الشرعيّ. أمّا الوجوب فلا يثبت.

عوأمّا سيرة العقلاء: فلا شكّ في أنهّ يستكشف من سكوت الإمام رضاه بالعمل بالمقدار الواق
نفي زمانه. أمّا إذا كانت ھناك نكتة عامّة في أذھان العقلاء قامت على أساسھا السيرة، وكا

فھلالعمل الخارجيّ بالمقدار الثابت في ذاك الزمان من المحتمل صحّته بدون صحّة تلك النكتة، 
يمكن إثبات إمضاء النكتة، وبالتالي تصحيح تطبيقاتھا الجديدة التي لم تكن تتحقّق في زمن

مقدارالشارع، أو لا؟ مثاله: أنهّ قامت السيرة في زمان الشارع على تملكّ المعدن بالحيازة، وال
الواقع من ذلك في ذلك الزمان ھو الاستخراج المحدود وفق قدرات الآلات اليدويةّ، ولكن ھذه
السيرة كانت مرتكزة على أساس اعتقاد عامّ وھو اعتقاد كون حيازة المعدن مملكّة مطلقاً،
 أوفھل يمكن إثبات إمضاء ھذه النكتة، فتثبت بذلك ملكيةّ الاستخراجات اللامحدودة في زماننا،

لا؟



126الصفحة  إن كان الدليل على إمضاء السيرة كون الشارع ھو أحد العقلاء وسيدّھم ثبتت
بذلك صحّة النكتة أيضاً.

وإن كان الدليل على الإمضاء ما مضى: من أنّ السيرة تؤديّ إلى نقض غرض المولى فكان على
ت إمضاءالمعصوم الردع عنھا، فتأثير السيرة إنمّا كان بمقدار العمل الواقع وقتئذ، ولا يمكن إثبا

النكتة.

ّ◌ةوھناك وجه آخر لإثبات إمضاء السيرة، وھو التمسّك بوجوب تعليم الأحكام والحقائق الإسلامي
على الرسول والإمام. وھذا لا يفرقّ فيه بين المقدار الذي كان السكوت عنه ناقضاً للغرض

مام(عليهوغيره. فبھذا الوجه لو تمّ يتمّ إثبات إمضاء النكتة بسعتھا؛ إذ لو لم تصحّ لكان على الإ
السلام)الردع عنھا من باب وجوب إيصال الحقائق الإسلاميةّ وأحكام الإسلام. وھذا الوجه

.)1(صحيح في الجملة

 

التحرجّ عن الإفتاء وفق الصناعة

ّ◌ةوأمّا البحث عن تلك الحالة النفسيةّ: فقد ذكرنا في أولّ بحث السيرة: أنّ ھناك حالة نفسي
عند كثير من الفقھاء تمنعھم عن إعمال مرّ الصناعة في مقام استنباط الحكم الشرعيّ في
ئمكثير من الموارد. ولعلّ ھذه الحالة النفسيةّ ھي السبب للتفتيش عن أساليب استدلاليةّ تلا

تلك الحالة النفسيةّ، كدعوى حجّيةّ الشھرة والإجماع

 لو) إن كان المدرك للدلالة على الإمضاء ھو العقل بلحاظ نقض الغرض ووجوب التبليغ، فلا يبعد التفصيل بين ما1(

 علىكان اقتضاء النكتة لسعة دائرة العمل في المستقبل مترقبّاً وقتئذ، أو لا. فعلى الأولّ كان السكوت دليلاً 

ِ◌بلَالإمضاء، بخلافه على الثاني. وإن كان المدرك للدلالة على الإمضاء ھو العرف ـ بأن يقال: إنّ السكوت من ق

مضاءمعصوم شأنه بيان الحقائق الإسلاميةّ وأحكام الإسلام يدلّ عرفاً على الإمضاء ـ فقد يقال: إنّ ھذا يثبت إ

تمام النكتة.



127الصفحة  المنقول، وانجبار الخبر ووھنه بعمل الأصحاب وإعراضھم، بل قد جاء في كلمات
الشيخ(رحمه الله) ما ھو أشدّ من ذلك حيث يقول في بعض الروايات الصحيحة:

تعتضدإنهّ لا يمكن الأخذ بھا؛ لكونھا على خلاف القواعد وموجبة لتخصيصھا، فلا يؤخذ بھا ما لم 
بعمل المشھور. ولعلّ من القواعد التي اصطنعت على ھذا الأساس ھي مسألة السيرة
يوالارتكاز، ولذلك كلمّا بطلت تلك القوانين السابقة في أذھانھم توسّعوا في ھذا القانون ك
عنيفي بتلك الحالة النفسيةّ، ويقوم مقام تلك القوانين. ففي كلّ مورد منعتھم حالة التحرجّ 

الإفتاء فيه بمرّ الصناعة، ولا يمكنھم التمسّك بمثل الإجماعات المنقولة يتمسّكون بأذيال
السيرة والارتكاز.

ناھجوالكلام تارةً يقع في أصل ھذه الحالة التحرجّيةّ، واُخرى في ھذا النزوع والاتجّاه نحو م
للاستدلال تناسب ھذه الحالة، فنتكلمّ في أمرين:

الأمر الأولّ: إنّ ھذا التحرجّ يصلح نشوؤه من أحد اُمور ثلاثة:

الأولّ: الاطمئنان أو العلم الشخصيّ ببطلان ھذا الحكم الذي ھو مقتضى الصناعة، فلا محالة
ن فيفتشّيتحرجّ عن الإفتاء به. وبما أنّ ھذه الحال والاطمئنان لا يمكن نقلھا تكويناً إلى الآخري

عن دليل على طبق مذاقه كي يثبت به مطلوبه للآخرين، ويوجب لھم الاطمئنان بذلك.

خلافالثاني: أن يرى الفقيه: أنهّ وإن كان شاكاًّ في الحكم الفلانيّ لكن ھذا الشكّ يكون على 
وع إلىالعادة والعرف؛ لتوفرّ مقتضيات الاطمئنان عنده، فلا يمكنه ترتيب آثار الشكّ لنفسه بالرج

 من الإفتاء بذلكالقواعد المؤمّنة، والأمارات والاصُول العقليةّ والنقليةّ، ولا يمكنه ترتيب آثار اليقين
الحكم.

ّ◌ما يستقلّ أمّا ترتيب آثار الشكّ: من الرجوع إلى القواعد المؤمّنة، فقاعدة قبح العقاب بلا بيان إن
ّ◌اً بھا العقل عند عدم تماميةّ البيان بحسب مقتضى الطبع والعادة، دون ما إذا كان البيان تام

بحسب الطبع والعادة، ومع ذلك بقي الفقيه شاكاًّ في



128الصفحة  الحكم لوسوسة، أو نزوع خاصّ إلى التشكيك.

شكّ. كما أنّ وأمّا القواعد النقليةّ فلانصراف أدلةّ أحكام الشكّ الواقعيةّ والظاھريةّ عن مثل ھذا ال
أدلةّ أحكام القطع الموضوعيّ منصرفة عن قطع القطاّع.

تىّ يمكنهوأمّا ترتيب آثار اليقين فانصراف عنوان الشكّ عن شكهّ لا يوجب كونه متيقّناً بالإلزام ح
ترتيب آثار الإلزام والإفتاء بالإلزام.

رجوعوعلى أيّ حال، فيقع ھذا الفقيه في التحرجّ في ھذه الحالة عن الإفتاء بمرّ الصناعة من ال
عن الأدلةّ العقليةّ والنقليةّ المؤمّنة.

وكلا ھذين الوجھين صحيح بعد فرض تماميةّ الصغرى.

الثالث: أن يحصل للفقيه علم إجماليّ ببطلان بعض الأحكام من عدّة أحكام. وحينئذ إن كانت
القواعد تفي بإبطال قسم من تلك الأحكام بقدر المعلوم بالإجمال فلا أثر عندئذ لھذا العلم

ا القانونالإجماليّ. وأمّا إن كانت تلك الأحكام كلھّا مطابقة لمقتضى الصناعة فيقال مثلاً: إنّ ھذ
أو ھذا الحديث يلزم من الأخذ به تأسيس فقه جديد، فعندئذ يجب إجراء قوانين باب العلم

الإجماليّ والتعارض.

فبالنسبة لنفس العلم الإجماليّ نقول بوجوب الاحتياط إن كان متعلقّاً بحكم إلزاميّ.

. وإنوبالنسبة للأدلةّ الجارية في أطراف ھذا العلم نقول: إنھّا إن كانت أمارات سقطت بالتعارض
تةكانت اُصولاً سقطت أيضاً إن كانت كلھّا نافية للتكليف، بخلاف ما لو وجدت فيھا اُصول مثب
افبمقدار المعلوم بالإجمال. وإن كان بعضھا أمارة وبعضھا أصلاً، وكان علم إجماليّ على الخل
مفي خصوص دائرة الأمارات بقيت الاصُول سليمة عن المعارض فيؤخذ بھا، إلاّ إذا كان ھناك عل
اليّ إجماليّ أيضاً في خصوص دائرة الاصُول، وكانت الاصُول نافية للتكليف. وإن لم يكن علم إجم

على الخلاف في خصوص دائرة الأمارات فيؤخذ بالأمارات،



129الصفحة  وھي تثبت بلازمھا بطلان تلك الاصُول أو بعضھا. فإن كان لازمھا بطلان أصلمعينّ
بالخصوص ـ كما لو علم إجمالاً بكذب ھذه الأمارة أو ذاك الأصل بالخصوص ـ سقط

ذاك الأصل عن الحجّيةّ. وإن كان لازمھا بطلان بعض تلك الاصُول بنحو الإجمال فھذا يوجب
تعارض الاصُول في نفسھا إن كانت نافية للتكليف، وإلاّ فيؤخذ بالأمارات والاصُول معاً.

يةّ لعلهّ ـالأمر الثاني: إنّ ھذا النزوع والاتجّاه نحو وجدان دليل وفق ما تقتضيه تلك الحالة النفس
مكتسباً والله العالم ـ من نتائج المنطق الارسطيّ القائل بأنّ الشيء لابدّ أن يكون ضرورياًّ أو 

منتھياً إلى الضروريّ، فخلف ھذا المنطق في الأذھان في مختلف العلوم ـ ومنھا علم الفقه ـ
لىتخيلّ أنّ الإنسان غير الساذج لا ينبغي له تسليم أيّ دعوى لا تكون ضروريةّ ولا منتھية إ

االضرورياّت. ومن ھنا يحاول الفقيه أن يجد دليلاً وفق مقصوده كي لا يكون مدّعياً لشيء بل
ي النفسدليل. ولكن الواقع أنّ العلم ليس دائماً ناشئاً من البرھان، بل قد ينشأ عن علةّ أثرّت ف

تكويناً فأوجدت العلم بلا برھان. والعلم بنفسه أمر حادث قائم بممكن حادث تسيطر عليه
أو لا،قوانين العليّةّ والمعلوليةّ، ومھما وجدت علتّه يوجد العلم قھراً سواء علمت تلك العلةّ 

وليس حصول العلم بحاجة إلى التفتيش عن علتّه كي نجدھا فيوجد العلم، وليست نسبة
اء فتشّناالعلم إلى علتّه إلاّ كنسبة الحرارة إلى علتّھا، فكما أنّ الحرارة توجد بوجود علتّھا سو

لو اُريدعن علتّھا ووجدناھا أو لا، كذلك الحال في العلم، فلا موجب لھذا النزوع والاتجّاه. نعم، 
إعطاء صفة الحجّيةّ المنطقيةّ للعلم يجب التفتيش عن علتّه، وملاحظة مدى انطباقھا على

. ھذا تمام الكلام في بحث السيرة وما ألحقناه به.)1(قوانين المنطق القديم

 

) الظاھر أنّ ھذا البيان صدر من اُستاذنا(رحمه الله) بعد استكشافه لمنطق حساب ←1(

130الصفحة  والآن حان وقت الشروع في البحث عن حجّيةّ الأمارات الشرعيةّ التي يعتمد
عليھا في مقام استنباط الحكم الشرعيّ وھي عديدة:

ي منطق→ الاحتمالات وعدم برھانيةّ كثير من العلوم الموضوعيةّ للإنسان، وقبل انتھائه إلى تحقيقاته النھائيةّ ف

فصحيححساب الاحتمالات وما أسماه أخيراً بالمنطق الذاتيّ، أمّا بعد ذلك فمن الواضح أنّ ھذا البيان غير صحيح، 

ّ◌ا إلىأنّ العلم موجود حادث وممكن يتبع علتّه لكن العلم في غير الضرورياّت إنمّا يكون موضوعياًّ إذا انتھى إم

 فھوالبرھان، أو إلى قوانين حساب الاحتمالات المنقّحة في بحث المنطق الذاتيّ، وإن لم ينته إلى ھذا ولا ذاك،

علم غير موضوعيّ ناتج عن وھم، أو عن مقاييس لم يكن ينبغي للإنسان أن يحصل له العلم منھا. ونفس

التفتيش عن علةّ ھذا العلم قد يوضحّ للإنسان أنّ علمه ھل ھو موضوعيّ، أو لا؟ فإن عرف أنهّ غير موضوعيّ 

فقد تصبح نفس ھذه المعرفة سبباً لزوال ذاك العلم. والإنسان الذي يعلم بشيء مياّل إلى معرفة سبب علمه،

ومدى موضوعيتّه، وعن طريق معرفة السبب يستطيع أن ينقل علمه إلى الآخرين، فليس من الصحيح القول بأنهّ

لا حاجة إلى التفتيش عن سبب العلم؛ لأنهّ إن حصلت علتّه حصل وإلاّ فلا، كما لا يخفى.



131الصفحة  2الأمارات الظنيّةّ / 

الظھور
 

 

 كبرى حجّيّة الظهور.
 وسائل إثبات الظهور.

133الصفحة  الأمارة الاوُلى: الظھور. والكلام فيھا يقع تارةً كبروياًّ في حجّيةّ الظھور، واُخرى
صغروياًّ في طريق إثبات الظھور، فھنا مقامان:

 

كُبرى حجّيةّ الظھور

:أمّا المقام الأولّ: فھو في البحث عن كبرى حجّيةّ الظھور، ويقع البحث فيھا في جھات أربع

الاوُلى: في البحث عن نفس حجّيتّه، وأنّ أيّ قسم من أقسام الحجّيةّ ھو الثابت للظھور؟

والثانية: في البحث عن موضوع ھذه الحجّيةّ وھو الظھور، وأنهّ ما معنى الظھور الذي ھو
موضوع للحجّيةّ؟

عموم،والثالثة: في البحث عن درجة أصالة الظھور ونسبتھا إلى سائر الاصُول اللفظيةّ، كأصالة ال
وأصالة عدم القرينة.

بينوالرابعة: في البحث عن تحديد ھذه الحجّيةّ سعةً وضيقاً، وبيان التفصيلات فيھا كالتفصيل 
من قصد إفھامه ومن لم يقصد وغير ذلك، وبيان ما ھو التحقيق فيھا.



134الصفحة 
 ـ إثبات أصل الحجّية1ّ

أمّا الجھة الاوُلى: فيقع البحث فيھا في مرحلتين:

الاوُلى: في أنهّ ھل تكون للظھور حجّيةّ ذاتيةّ كالقطع، أو لا؟

يةّ له، أو ھووالثانية: في أنهّ بناءً على عدم الحجّيةّ الذاتيةّ له ھل دلّ دليل على الحجّيةّ التعبد
باق على ما يقتضيه الأصل: من عدم الحجّيةّ؟

 

الحجّيةّ الذاتيةّ للظھور:

 حقّ أمّا المرحلة الاوُلى: فقد عرفت فيما سبق أنّ معنى ثبوت الحجّيةّ الذاتيةّ للقطع ھو كون
لحكممولويةّ المولى موجباً للعمل به، وأنّ من طبقّ تمام أعماله نفياً وإثباتاً وفق القطع با

اللزوميّ للمولى والقطع بعدمه كان مؤديّاً لحقّ المولى بحكم العقل العمليّ.

ّ◌قويمكن دعوى مثل ذلك في باب الظھور بأن يقال: إنّ العقل العمليّ يحكم بأنّ العبد الذي طب
لعبد يعدّ تمام أعماله نفياً وإثباتاً وفق الطريقة التي اتخّذھا المولى في مقام إيصال الحكم إلى ا
أحكامه.عبداً مخلصاً لمولاه ومؤديّاً حقّه، وقوانين اللغة طريقة اتخّذھا المولى في مقام إيصال 
اطع لانعم، ھناك فرق بين القطع والظھور، وھو أنّ حجّيةّ القطع غير قابلة للردع عنھا؛ لأنّ الق

ياطيحتمل خطأ قطعه، فلا معنى لأن يقال للعبد القاطع بالإباحة مثلاً: إنيّ أوجبت عليك الاحت
 عند دلالةبالترك. ولكن حجّيةّ الظھور قابلة للردع عنھا، فبإمكان المولى ـ مثلاً ـ إيجاب الاحتياط
 تنتھيالظھور على الإباحة؛ لأنّ احتمال مخالفة الظھور للواقع وارد. فالحجّيةّ الذاتيةّ للظھور

بوصول الردع عنه، وتكون معلقّة على عدم وصول الردع.

ومن ھنا قد يقال بعدم الحجّيةّ الذاتيةّ للظھور بالفعل لوصول الردع، إمّا بلسان



135الصفحة  دليل البراءة، أو الاحتياط عند عدم العلم، وإمّا بلسان الآيات الرادعة عن العملبغير
العلم. والرجوع إلى البراءة إنمّا ھو في فرض انحلال العلم الإجماليّ الكبير

ا يعلمبالأحكام بعلم صغير، كأن يدّعى علم إجماليّ بوجود تكاليف في الوسائل ـ مثلاً ـ بمقدار م
سائل.إجمالاً وجوده من الأحكام مطلقاً، فينحلّ العلم بالنظر إلى الأخبار الخارجة عن كتاب الو

لحجّيةّوالتحقيق: أنهّ لا مجال لجعل ما ردع عن اتبّاع غير العلم ردعاً عن حجّيةّ الظھور بنحو ا
 موضوعالذاتيةّ؛ إذ معنى حجّيةّ الظھور ذاتاً ھو أنّ نفس ظھور كلام المولى بما ھو ظھور لكلامه

نحنلحقّ المولويةّ، والمطلوب بالذات في دائرة العقل العمليّ ھو العمل بظھور كلام المولى، و
قد علمنا بالظھور، فعملنا به يكون اتبّاعاً للعلم لا للظنّ والشكّ.

وأمّا الإشكال برادعيةّ مثل البراءة فالذي يمكن جعله جواباً عنه أحد أمرين:

فع ماإمّا دعوى التوسعة في جانب المعلوم، وھي دعوى قريبة جدّاً، بأن يقال: إنّ المراد من: (ر
لا يعلم) ھو رفع ما لا يعلم من خطابات المولى، فإذا علمنا بخطاب المولى الظاھر في حكم

إلزاميّ فقد حصلت الغاية، فينقطع الأصل.

وإمّا دعوى التوسعة في جانب العلم، بأن يقال: إنّ الغاية ليست ھي العلم بما ھو علم، بل

، فيقوم مقامه كلّ حجّة دلتّ على الحكم الإلزاميّ.)1(ھي العلم بما ھو حجّة

ھذه غاية ما يمكن أن يقال في توجيه الحجّيةّ الذاتيةّ للظھور.

يوھذه الحجّيةّ لا يمكن البرھنة عليھا؛ إذ مرجعھا إلى دعوى أنّ حقّ المولويةّ بنفسه يقتض
 ولاالعمل بظواھر كلام المولى. وحقّ المولويةّ وسعة دائرته وضيقھا من مدركات العقل العمليّ،

يمكن البرھنة على مدركات العقل العمليّ، فتبقى عھدة دعوى الحجّيةّ الذاتيةّ للظھور على
مدّعيھا.

) أو بما ھو حجّة ذاتاً.1(
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الحجّيةّ التعبدّيةّ للظھور:

بدّاً، أو لا؟وأمّا المرحلة الثانية: وھي أنهّ بعد فرض عدم الحجّيةّ الذاتيةّ للظھور ھل يكون حجّة تع
ي أنّ فلا ينبغي الإشكال في حجّيةّ الظھور تعبدّاً على تقدير عدم كونه حجّة ذاتاً، على خلاف ف

حقيقة التصرفّ الشرعيّ الذي يمنح الحجّيةّ التعبديةّ للشيء ھل ھو عبارة عن جعل حكم
حقيقة كما ھو المشھور، أوعن الإخبار بشدّة الاھتمام بأغراضه بدرجة لا يرضى بفوتھا من
ناحية ترك العمل بالشيء الفلانيّ الذي جعله حجّة كما ھو الحقّ. فعلى أيّ تقدير لا إشكال

ة التعبديةّفي أنّ الظھور إن لم يكن حجّة ذاتاً فقد جعله الشارع حجّة تعبدّاً، والدليل على الحجّيّ 
للظھور تارةً ھو سيرة المتشرعّة، واُخرى ھو السيرة العقلائيةّ:

 

الاستدلال بسيرة المتشرعّة:

أمّا سيرة المتشرعّة: فھي أتقن دليل في المقام وأحسنه، ونقول في تقريبه: إنهّ لو لم يكن
والظھور حجّة عند أصحاب الأئمّة(عليھم السلام) لكان للظھور بديل يعملون به، كالاحتياط، أ

 الآحاد،الأخذ دائماً بخلاف الظاھر، أو القرعة، أو غير ذلك، ولكان يصلنا ھذا البديل ولو عن طريق
فإنهّ مھمّ في الغاية في تأريخ الفقه، وقد مضى تفصيل الكلام في ھذا الاسُلوب من إثبات

السيرة المعاصرة لزمان المعصوم في بحث السيرة.

وتمسّك المتشرعّة بظواھر كلمات الشارع ھل ھو سيرة لھم ناشئة في طول استفادة الحكم
عالشرعيّ كما يكون الأمر كذلك في غالب سير المتشرعّة، أو أنهّ تطبيق للسيرة العقلائيةّ م

ائيةّ،الغفلة عن احتمال عدم الإمضاء؟ لا إشكال في أنّ عملھم ابتداءً كان تطبيقاً للسيرة العقل
رعولكن من القريب جدّاً أن يكون عملھم في الزمان المتأخّر عن وعي والتفات وإثبات رضا الشا

بالاستيذان منه أو بعدم



137الصفحة  ردعه لعملھم في المرحلة الاوُلى مثلاً، فإنّ المسائل الاصُوليةّ كانت منتشرة
عندئذ ومبحوثة عند الناس وملتفتاً إليھا عند الشيعة، فالظاھر أنّ الشيعة راجعوا

الأئمّة(عليھم السلام) في ذلك، أو على الأقلّ عملوا بالظواھر في طول عدم ردع الشارع عن
السيرة قبل ھذا، فسيرتھم عقلائيةّ ابتداءً ومتشرعّيةّ بقاءً.

روھنا لا مجال للإشكال بأنّ ھذه السيرة مردوعة من قبِلَ الشارع بآيات النھي عن العمل بغي
وھي بنفسھاالعلم، أو أدلةّ البراءة، أو نحو ذلك؛ لأننّا نتكلمّ عن سيرة المتشرعّة لا العقلائيةّ، 

في طول الحكم الشرعيّ، ونستكشف الحكم الشرعيّ منھا من باب كشف المعلول عن علتّه،
ا لمحلّ ونخصصّ بذات الحكم أدلةّ حرمة العمل بغير العلم، وأدلةّ البراءة ونحوھا بناءً على شموله

.)1(الكلام

 

)1

) المقصود بتطبيق سيرة المتشرعّة على المقام يمكن أن يكون أحد أمرين: الأولّ: ما عرفته في المتن من

ددعوى سيرة المتشرعّة بمعناھا الخاصّ، أعني: السيرة النابعة ولو بقاءً عن كونھم متشرعّين. وقد يؤيدّ وجو

سيرة للمتشرعّة بالمعنى الخاصّ على العمل بالظھور في قبال سيرة العقلاء، بوجود مورد افتراق لھا عن سيرة

طلق،العقلاء كما في مورد مخصصّيةّ القياس ومقيدّيتّه للظھور بناءً على عقلائيةّ القياس في مقام العامّ والم

نفالعقلاء بما ھم عقلاء قد لا يعملون بالظھور في مثل ھذا المورد، ولكن المتشرعّة العارفين بردع الشارع ع

اس بانونالقياس يعملون بالظھور في ذلك. إلاّ أنّ ھذا التأييد في غير محلهّ؛ لأنّ العقلاء في مورد مخصصّيةّ القي

ة حينماعلى الحجّيةّ اللولائيةّ للظھور، أي: أنهّ لولا حجّيةّ المخصصّ فالظھور حجّة. فمن المحتمل أنّ المتشرعّ

. ←عرفوا تحقّق ما علقّت عليه الحجّيةّ العقلائيةّ وھو عدم حجّيةّ المخصصّ عملوا بالظھور بطبعھم العقلائيّ 
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الاستدلال بالسيرة العقلائيةّ:

قامتوأمّا السيرة العقلائيةّ: فالذي ادعّاه الأصحاب(قدس سرھم) في المقام ھو أنّ العقلاء قد 
سيرتھم على الحجّيةّ التعبدّيةّ للظھور، وأنّ الشارع قد أمضى ذلك.

ونحن نتكلمّ تارةً في الجملة الاوُلى من كلامھم، واُخرى في الجملة الثانية منه:

ر ـ :أمّا الجملة الاوُلى ـ وھي قولھم: إنّ سيرة العقلاء قامت على الحجّيةّ التعبدّيةّ للظھو
فالمراد من ذلك أحد أمرين:

مالأولّ: ما لعلهّ الظاھر من كثير من كلماتھم، وھو: أنّ العقلاء يعملون دائماً في اُموره
المعاشيةّ ومقاصدھم وأغراضھم التكوينيةّ على طبق الظھور. فترى أنّ من يسأل الطبيب عن
دوائه ويفتيه بشيء مّا لا يعتني باحتمال إرادة الطبيب خلاف الظاھر، ولا يقتصر على النصّ 
الصريح من الطبيب المصون عن احتمال الخلاف، بل يعمل بظواھر كلامه. وكذلك من يراجع
المھندس، أو الصديق، أو من ھو طرف له في معاملة مّا، أو أيّ شخص آخر في أيّ حاجة من

حاجاته يبني على ظاھر الكلام. وعلى ھذا قام أساس معاش الناس وأغراضھم.

لعاقلولكن ھذا الوجه في غاية الضعف؛ إذ إنّ ھذا العمل غير مرتبط بجعل الحجّيةّ أصلاً، وليس ا
اھريجعل حجّيةّ لظاھر كلام الطبيب، أو المھندس، أو غيرھما حتىّ يعمل به، وإنمّا يعمل بالظو

يث يحركّهباعتبار مقدار أھمّيةّ أغراضه ودرجة محركّيتّھا له. فإذا كان غرضه في غاية الأھمّيةّ بح
نحو سدّ 

→ الظھور رادعاً عنھا. أمّا الأولّ فواضح. وأمّا الثاني فلأنّ المفروض أن يصل من الشارع ردع يھدم سيرة

المتشرعّة، ويمنع عن وجودھا بينما المفروض ثبوتھا واستقرارھا.



140الصفحة  باب الاحتمال الضعيف للفوت عمل بالاحتياط، وإذا كان بمستوى لا يحركّه إلى
أكثر من العمل بالظاھر، ولا يجذبه نحو مراعاة احتمال خلاف الظاھر عمل

.)1(بالظاھر بلاحاجة إلى جعل حجّيةّ له. وإنمّا ھذا الجعل لغو وفضول من الكلام

الثاني: إنّ كلّ عاقل من العقلاء لو سألته عن حال عبد طبقّ تمام أعماله على طبق ظواھر
كلام مولاه لأجاب بأنهّ نعِْم العبد، وأنهّ مخلص لمولاه، وليس مقصرّاً بشأن مولاه.

ه ھلوھذا الوجه إن قصد به أنّ كلّ عاقل يمدح ھذا العبد ويحكم بعدم تقصيره بغضّ النظر عن أنّ 
جعل مولاه حجّيةّ للظھور في حقّه أو لا، فھذا في الحقيقة يرجع:

لسيرةإمّا إلى حكم العقلاء بالحجّيةّ الذاتيةّ للظھور. وھذا خلاف فرضھم، فالمدّعى لھم قيام ا
ورالعقلائيةّ على الحجّيةّ التعبدّيةّ للظھور، ولھذا يبحثون عن أنّ العقلاء ھل جعلوا للظه

الطريقيةّ، أو التنزيل، أو غير ذلك.

أو إلى أنّ كلّ عاقل بنفسه يجعل ظھور كلام أيّ مولى من الموالي حجّة على عبده، فيمدح
ذاك العبد بعمله بظاھر كلام مولاه ويثني عليه. وھذا كما ترى فضول من الكلام، فإنّ جعل
 لمالحجّيةّ على العبد وعدمه إنمّا ھو من وظيفة مولى ذاك العبد، فإن شاء جعله حجّة له، وإن

يشأ لم يجعله حجّة له، ولا أثر لجعل شخص آخر ظاھر كلام مولى حجّة على عبده، وھو لغو
صرف.

وإن قصد به أنّ كلّ عاقل من العقلاء لو تقمّص قميص المولويةّ لجعل ظاھر

فيةّ) نعم، يمكن تتميم ھذا الوجه بإضافة نكتة سيأتي بيانھا من قبِلَ اُستاذنا الشھيد(رحمه الله) بعد شرح كي1(

إثبات إمضاء الشارع للسيرة العقلائيةّ في المقام.
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.)1(كلامه حجّة لعبده، فھذا كلام صحيح لا إشكال فيه

ات ھذاوأمّا الجملة الثانية ـ وھي قولھم: إنّ الشارع قد أمضى ھذه السيرة العقلائيةّ ـ : فلإثب
الإمضاء طريقان:

بل سيدّھمالأولّ: إثبات ذلك من باب قياس المساواة، أو الأولويةّ باعتبار أنّ الشارع أحد العقلاء 
فلا محالة يسلك سلوك العقلاء.

وقد مضى إبطال ھذا الوجه في بحث السيرة. ونقول في المقام: إنّ ھذا الوجه لو تمّ في
نفسه في محلهّ لا يمكن تطبيقه على ما نحن فيه؛ لأنّ بناء الشارع على التقطيع في مقام
االبيان، والاعتماد دائماً على القرائن المنفصلة، والمخصصّات والمقيدّات المستقلةّ، بينم

 بناؤهبالنسبة لسائر العقلاء يكون التقطيع حالة استثنائيةّ، ونحن لم نر عاقلاً غير الشارع كان
على التقطيع كي نرى أنهّ ھل جعل الظھور حجّة فيقاس الشارع به، أو لا؟

 يوجبالثاني: أنّ بناءھم على الحجّيةّ فيما بينھم وجريھم عليھا، واعتمادھم دائماً على الظھور
تكونّ عادة وقريحة في نفوسھم بحيث يمشون عليھا في الشرعياّت أيضاً، فلو لم يكن ذلك
ممضى عند الشارع لكان يردع عنه؛ لأنّ ذلك يشكلّ خطراً على أغراض المولى ولو على

مستوى مشي كثير من المتشرعّة لا تمامھم وفق ھذه السيرة.

ولا يقال: إنّ الردع قد حصل بأدلةّ البراءة.

)1

) وھنا معنى آخر يمكن أن يقصد في المقام، وھو: أنّ العقلاء حينما يجعلون مولويةّ عقلائيةّ لأحد على أحد

يجعلون مولويتّه في دائرة ظواھر كلامه، ولا يعطونه مولويةّ أوسع بحيث تقتضي احتياط العبد حتىّ بلحاظ

الاحتمالات المخالفة للظھور. وھذا المعنى أيضاً صحيح لا إشكال فيه.



142الصفحة  لأ ناّ نقول بالتوسعة في متعلقّ العلم الذي اُخذ غاية للأصل، وأنّ المقصود به ھو

.)1(خطابات المولى

كون لأجلولا يقال أيضاً بالردع بالآيات الناھية عن العمل بغير العلم. فإنكّ قد عرفت أنّ الردع ي
دفع الخطر عن أغراض المولى. إذن فكلمّا كانت السيرة أقوى وأشدّ يجب أن يكون الردع أقوى
وأصرح كي يقابل تلك السيرة، ويؤثرّ في التفات الناس وارتداعھم. وھذه السيرة العظيمة
المستحكمة للعقلاء على العلم بالظھور لا يمكن ارتداعھم عنھا، والتفاتھم بحسب الغالب إلى

أفرادعدم رضا الشارع بھا في الشرعياّت بھذه الإطلاقات التي لا يلتفت أحد إلى الردع بھا إلاّ 
نادرون.

ھذا. وإشكال الردع عن السيرة بمثل ھذه الإطلاقات مشترك بين ما نحن فيه، ومسألة إثبات
حجّيةّ خبر الواحد بالسيرة. وتوجد أجوبة اُخرى مشتركة بين البابين كھذا الجواب، وسيأتي

ذكرھا وتحقيقھا صحّةً وبطلاناً في بحث خبر الواحد إن شاء الله تعالى.

وھنا جواب آخر عن ھذا الإشكال يختصّ بما نحن فيه، وھو: أنّ ھذه الإطلاقات بنفسھا ظھورات
(لاَ تقَْفُ مَا ليَْسَ لكََ فكيف تردع عن حجّيةّ الظھور؟ بينما في بحث خبر الواحد يجعل ظھور قوله: 

الذي ليس خبراً واحداً رادعاً عن العمل بخبر الواحد. فلا يأتي فيه ھذا الجواب.بهِِ عِلْمٌ)

نويمكن إبطال ھذا الجواب في المقام بأنّ ھذا المحذور العقليّ ـ وھو عدم إمكانيةّ الردع ع
الظھور بالظھور؛ لعدم إمكانيةّ ردع الشيء بنفسه ـ إنمّا يثبت في ردع ھذه الإطلاقات عن
نفسھا، فنفھم بقرينة ھذا المحذور العقليّ أنھّا لا تردع عن نفسھا، وأمّا ردعھا عن باقي

الظھورات فلا محذور فيه، فنأخذ بذلك.

) وإن لم نقل بذلك فحال أدلةّ البراءة حال الآيات الناھية عن العمل بغير علم.1(



143الصفحة  نعم، يمكن أن يدّعى القطع بعدم الفرق بين ھذا الظھور وباقي الظھورات. فإمّا
أنھّا حجّة جميعاً، أو أنّ شيئاً منھا ليس بحجّة. فحجّيةّ ھذه الإطلاقات بالنسبة

لباقي الظھورات تستلزم ما ھو غير معقول: من حجّيتّھا بالنسبة لنفسھا، فتسقط عن الحجّيةّ
رأساً.

 دفعاً ثُمّ إنّ الطريق الذي ذكرناه في مقام إثبات الإمضاء، وھو: أنهّ لولا الإمضاء للزم الردع
لتشكلّ الخطر على أغراض المولى الناشئ من اعتياد الناس وحصول قريحة يمشون عليھا،
ىتترتبّ عليه فائدة، وھي: أننّا لا نحتاج في مقام إثبات الحجّيةّ إلى استقرار العقلاء عل

الحجّيةّ، بل يكفي استقرار بنائھم على العمل بالظھور في أغراضھم التكوينيةّ ومصالحھم
ومفاسدھم، فإنّ ھذا أيضاً يوجب الاعتياد والتطبعّ بذلك.

واحد،إذن لا نحتاج إلى التدقيق في تحقّق بناء العقلاء على حجّيةّ الظھور أو نحو ذلك، كخبر ال
وفتوى أھل الخبرة، كي يستشكل بأنّ عملھم بذلك ليس من باب الحجّيةّ عندھم، بل لامُور

 الأھمّ مختلفة يوجد واحد منھا في غالب الموارد من الاطمئنان، أو الاحتياط، أو الغفلة، أو تقديم
نا بأنهّعند التزاحم. فإنهّ يكفينا ما ھو ثابت بالحسّ والوجدان: من عمل العقلاء بذلك، ولا شغل ل

 والمشي على)1(من أيّ باب؟ فإنهّ على أيّ حال يوجب العادة والتطبعّ على العمل بالظھور
ذلك

بان: الأولّ:) كان يرى ـ رضوان الله عليه ـ أنّ تكونّ العادة والقريحة الموجبة للعمل بخبر الواحد ـ مثلاً ـ له تقري1(

بإنهّ يتمركز في الذھن من كثرة جريان عمل العقلاء جيلاً بعد جيل على طبق خبر الواحد أنّ ھذا فعل حسن وأد

عامّ، وأنّ مخالفة خبر الثقة عمل غير عقلائيّ، فلا ينبغي صدورھا من العاقل، فيعملون بخبر الواحد في

الشرعياّت. ←

144الصفحة  في الشرعياّت، فلو لم يرض الشارع بذلك لشكلّ ذلك خطراً على أغراضه فعليه
الردع. كما أنهّ لا نحتاج أيضاً إلى التدقيق في خبرويةّ المفتي بالأحكام الشرعيةّ

أھلوالمفتي بغير ذلك من سائر الفنون المتعارفة، كي يقال: إنّ ھناك فرقاً بينھما، وھو: أنّ 
 فتوىسائر الفنون المتعارفة أخذوا علومھم من الحسّ أو ما يقرب إليه، ويقلّ فيھا الخطأ، بخلاف

المفتي في الشرعياّت. فإنّ تكونّ العادة والقريحة كما عرفت يوجب على أيّ حال مشي
دّ العقلاء ولو غفلة في الشرعياّت على ھذا المنوال، وھذا يشكلّ خطراً على أغراض المولى لاب

له من الردع على تقدير عدم رضاه به.

ان→ الثاني: إنّ نفس جريان العمل جيلاً بعد جيل على ذلك يوجب الاعتياد على ذلك بغضّ النظر عن تمركز العنو

المذكور في التقريب الأولّ في الذھن. وكان يرى(رحمه الله) أنهّ على كلا التقريبين يشترط في حصول العادة

بالشكل الذي يؤديّ إلى التوسعة والتعدّي إلى موارد الشرعياّت التي لم تكن نكتة ذاك الجري تقتضي التعدّي

ة لھم لاإليھا: أن لا تكون نكتة العمل والأدب والحسن واضحاً وملتفتاً إليه عند العقلاء، وإنمّا تكون ھي المحركّ

سعةشعورياًّ والثابتة في أذھانھم من وراء الستار، وبشكل غير ملتفت إليه تفصيلاً، وعندئذ تحصل العادة والتو

ون الغرضوالتجاوز إلى الموارد التي لا توجد فيھا تلك النكتة. ولا يقال: إنّ نكتة العمل بخبر الواحد ـ وھي عدم ك

ن الغرضبمقدار من الأھمّيةّ يحركّ أكثر من ذلك ـ تكون ملتفتاً إليھا في كثير من الموارد، وھي الموارد التي يكو

ع النكتةفيھا تافھاً جدّاً. فإنهّ يقال: إنّ المقصود بعدم الالتفات إلى النكتة تفصيلاً ھو عدم الالتفات إلى جام

وحدودھا، لا عدم الالتفات حتىّ إلى قدر متيقّن في دائرة تلك النكتة.



145الصفحة 
المقارنة بين السيرتين:

ولةثُمّ إنّ سيرة العقلاء وسيرة المتشرعّة كما تفترقان ملاكاً من حيث إنّ الثانية تكون معل
للحكم الشرعيّ، والاوُلى تكشف عن الحكم الشرعيّ بقرينة عدم الردع، كذلك تفترقان في

النتيجة. ولنذكر لكلّ من مادتّي الافتراق مثالاً، فنقول:

أمّا تماميةّ سيرة المتشرعّة دون سيرة العقلاء فكما لو فرض قيام حجّة عقلائيةّ في قبال
الظھور قد ردع الشارع عنھا، كما لو كان القياس حجّة عند العقلاء بمستوى يوجب تقييد
الإطلاق، ففي ھذا الفرض سوف لن تكون سيرة عقلائيةّ بالفعل على العمل في مجالات
الشريعة بالإطلاق الذي يخالفه القياس ما لم يرد من الشارع إضافة إلى نفي حجّيةّ القياس
نفي مانعيتّه عن حجّة اُخرى في قباله، بينما لا إشكال في ثبوت سيرة المتشرعّة على العمل

بالإطلاق الذي كان في مقابله القياس؛ إذ لو كان غير ھذا لذاع واشتھر.

وھذا الفرق في النتيجة بين سيرة العقلاء وسيرة المتشرعّة مبتن على الاقتصار على مجالات
السيرة العقلائيةّ العمليةّ.

لإمكانأمّا لو قلنا: إنّ عدم ردع الشارع يدلّ على إمضاء النكتة المرتكزة في أذھان العقلاء فبا
ى نكتةإثبات حجّيةّ الظھور بنفس السيرة العقلائيةّ؛ وذلك لأنّ بناء العقلاء وارتكازھم ثابت عل

لتلك السيرة، وھي الحجّيةّ الاقتضائيةّ للظھور بحيث لولا وجود حجّة اُخرى في مقابله كان
ينبغي أن يكون الظھور حجّة.

نعم، إيمانھم بھذه النكتة لا يجرھّم كعقلاء عملاً في مجالات الشريعة إلى العمل بالظھور
ّ◌اً الإطلاقيّ الذي خالفه القياس. ونكتة ذلك أنھّم من ناحية يحتملون كون القياس مانعاً شرعي

عن حجّيةّ الظھور، كما قيل في الظنّ المخالف للظھور: إنهّ يسقطه عن الحجّيةّ رغم عدم
حجّيةّ نفس الظنّ.



146الصفحة  ومن ناحية اُخرى ليست أذھانھم مأنوسة بحجّيةّ الظھور عند وجود القياس
المقيدّ، فغاية ما يتحقّق منھم بعد ردع الشارع ھي الارتداع عن العمل بالقياس،

لا الأخذ بالظھور الذي في قباله.

إذانعم، ثبت متشرعّياًّ عمل الأصحاب بالظھور المخالف للقياس. وھذا معنى ما قلناه: من أنهّ 
ورصار القرار على الاقتصار في سيرة العقلاء على دائرة العمل فالذي يدلنّا على حجّيةّ الظه
ةفي مثل ھذا الفرض ھو سيرة المتشرعّة لا العقلاء. وإذا صار القرار على التعدّي إلى النكت
الارتكازيةّ لم يبق من ھذه الناحية فرق عمليّ بين التمسّك في حجّيةّ الظھور بسيرة

.)1(المتشرعّة والتمسّك فيھا بسيرة العقلاء

 

، يجرھّم إلى) الظاھر أنّ إيمان العقلاء بالحجّيةّ اللولائيةّ للظھور، أي: حجّيتّه لولا حجّيةّ ما يقيدّه أو يخصصّه1(

العمل بالظھور في الشرعياّت رغم مخالفته للقياس المقيدّ أو المخصصّ بعد فرض وصول ردع الشارع عن القياس

غمإليھم؛ لأنّ ما علقّت عليه الحجّيةّ في نظرھم قد تحقّق، ويغفلون عن مسألة إمكانيةّ جعل الشارع للقياس ر

عدم حجّيتّه مانعاً عن حجّيةّ الظھور، كغفلتھم عن احتمال عدم رضا الشارع في كلّ سيرھم، وفرضيةّ إمكان

ت ذلكمانعيةّ القياس عن حجّيةّ الظھور حتىّ إذا كان ھو غير حجّة إن كانت موجودة في أذھانھم ولو ارتكازاً منع

 موجودةعن ارتكاز الحجّيةّ اللولائيةّ في ذھنھم، أي: حجّيةّ الظھور لولا حجّيةّ القياس المخالف له، وإن لم تكن

في أذھانھم إذن سوف يترجمون ارتكازھم بالعمل بالظھور عند ما يعرفون عدم حجّيةّ القياس. والتفكيك بين

المعدن بحيازةالارتكاز والسيرة العمليةّ إنمّا يعقل فيما إذا كان مورد تطبيق الارتكاز عملاً وقتئذ منتفياً، كملكيةّ 

التي لمكمّياّت كبيرة بواسطة الوسائل الكھربائيةّ مثلاً. ثُمّ إنهّ قد نقلت عنه ـ رضوان الله عليه ـ في دورته 

أحضرھا فرضيةّ اُخرى ←

149الصفحة  وأمّا تماميةّ سيرة العقلاء دون سيرة المتشرعّة فتكون في موارد عديدة، ونذكر
منھا مورداً واحداً، ونختار ذلك المورد بالخصوص لكونه بحثاً مفيداً لم يطرق عادة،

وھو البحث عن حجّيةّ ظھور الفعل.

لالةفالفعل الصادر من الشخص نتصورّ له تارةً دلالة تكوينيةّ من باب كشف المعلول عن علتّه كد
الفعل على الشجاعة أو الجبن، وھذا خارج عمّا نحن فيه. وھذه الدلالة إن كانت علميةّ كان

اب الوضعالعلم حجّة، وإن كانت ظنيّةّ دخلت في باب الظنّ العامّ. واُخرى دلالة لغويةّ ومربوطة بب
كدلالة الألفاظ على معانيھا، وذلك كالقيام الذي وضع للاحترام.

صد المولىوالكلام ھنا في حجّيةّ ھذه الدلالة الثانية، فمثلاً لو أمر المولى عبده بإكرام كلّ من ق
ا يمكننا إثباتاحترامه ثُمّ رأى العبد قيام مولاه لزيد، فھل يثبت له تعبدّاً وجوب إكرام زيد، أو لا؟ ل

حجّيةّ ذلك بسيرة المتشرعّة، فإننّا إنمّا استكشفنا سيرة المتشرعّة في زمان الشارع على
حجّيةّ ظھور الألفاظ من أنهّ يلزم

→ ظھور حال للمتكلمّ بما ھو متكلمّ؛ فإنّ ھذا ليس ظھور حال بما ھو متكلمّ بكلام مشخّص كي يصبح ظھوراً 

بائرلفظياًّ لذاك الكلام، وإنمّا ھو ظھور حال له بما صدرت منه: من كلمات كثيرة، والظھور المقتنص من مجموع ع

منفصل بعضھا عن بعض، والذي ھو جديد غير مستبطن ولو بشكل متقطعّ في مجموع العبائر لا يمكن أن يكون

ب مثلاً،ظھوراً لفظياًّ، وإنمّا ھو ظھور حاليّ. غاية ما ھناك أنّ الظھور الحاليّ للإنسان قد يكون بما له من منص

ّ◌يةّ ظھوروقد يكون بما ھو متكلمّ، وھذا لا يعني دائماً أنهّ يرجع إلى الظھور اللفظيّ. إذا عرفت ذلك قلنا: إنّ حج

عةالحال والفحوى غير الراجعة إلى الظھور اللفظيّ ليست داخلة في القدر المتيقّن لو فرضنا أنّ سيرة المتشرّ 

لھا قدر متيقّن وأنهّ لم يثبت لنا تحقّقھا في كلّ موارد الظھور.



150الصفحة  من عدمھا تال فاسد تأريخياًّ، أمّا ظھور الفعل الذي لم يتفّق في شرعياّتنا، أو
اتفّق نادراً فلا يلزم من فرض عدم السيرة على العمل به تال فاسد تأريخياًّ. ومن

اسداً الممكن أنھّم كانوا يرجعون في مورد ظھور الفعل إلى الاصُول العمليةّ، وليس ذلك تالياً ف

.)1(بحسب التأريخ، ولكناّ نثبت حجّيةّ ذلك بسيرة العقلاء

 

ا. ولكن) قد يقال: إنّ دلالة الفعل دلالة غير قطعيةّ على حكم كليّّ إلھيّ لعلھّا لم تتفّق أصلاً في تأريخ فقھن1(

دلالة الفعل على صغرى من صغريات الحكم الشرعيّ كثيرة من قبيل دلالة المعاطاة في الموارد المختلفة على

تھاالعقود. وقد تضاف إلى دلالة الفعل دلالة الفحوى بمعنى ظھور الحال من قبيل إذن الفحوى، فيقال: إنّ حجّيّ 

مكانيةّبحاجة إلى سيرة العقلاء، ولا تكفينا سيرة المتشرعّة. ويقصد بھذا الكلام أحد معنيين: الأولّ: دعوى عدم إ

إثبات حجّيةّ ظھور الحال بسيرة المتشرعّة؛ لعدم كثرة ابتلاء المتشرعّة بمواردھا بحيث يمكن إثبات سيرة

لكن إثباتالمتشرعّة. والجواب: إنّ إثبات الحكم الكليّّ الإلھيّ بظھور الحال وإن لم يكن كثيراً بل لعلهّ منعدم، و

شرعّةالصغريات بظھور الحال ـ كما في موارد إذن الفحوى في التصرفّ ـ كثير. والثاني: دعوى أنّ إثبات سيرة المت

في ذلك بحاجة إلى التمسّك بسيرة العقلاء، فإنهّ بعد فرض استقرار سيرة العقلاء على ذلك وكشف معاصرتھا

لزمان المعصوم بالطريق السادس الذي مضى مناّ في بحث طرق اكتشاف السيرة المعاصرة للمعصوم، يقال: لو

ة العقلاءلم يكن المتشرعّة ملتزمين بسيرة العقلاء لكان ذلك ملفتاً للنظر وموجباً للتناقل ولوصل إلينا، ولولا سير

يامعلى العمل بظھور الحال لم يكن عدم التزام المتشرعّة به ملفتاً للانتباه، كي نثبت بعدم وصول ذلك إلينا ق

عدمسيرة المتشرعّة على حجّيةّ ظھور الحال. ومن الموارد التي قد تعدّ من موارد الاستفادة من سيرة العقلاء و

كفاية سيرة ←

162الصفحة 
 ـ تعيين موضوع الحجّية2ّ

منوأمّا الجھة الثانية ـ وھي في البحث عن موضوع حجّيةّ الظھور ـ فنقول: إنّ للكلام قسمين 
الظھور:

ن.القسم الأولّ: ھو الظھور التصورّيّ، وھو عبارة عن إلقاء اللفظ معناه الموضوع له في الذه
وھذا بابه ليس باب الكشف بل باب العليّةّ والإيجاد، ويكفي في إيجاد المعنى في الذھن
 منالوضع، وكون السامع عالماً به، فعندئذ يؤثرّ اللفظ أثره من نقش المعنى في الذھن ولو صدر

جدار لا من إنسان واع.

→ أصابعھا على عدم كون مقدار دية قطع أربعة أصابع أقلّ من ذلك. وھذا الكلام قد يجعل إشكالاً على حجّيةّ

القطع الناشئ عن طريق العقل. ويجاب عليه بأنّ الإمام لعلهّ إنمّا عاتب أبان على تقصيره في مقدّمات حصول

 علىالقطع لا على الالتزام بما قطع به. وقد يجعل إشكالاً على ثبوت إمضاء الشريعة للسيرة العقلائيةّ القائمة

اميةّ العرفيةّ، بلحجّيةّ الدلالات الالتزاميةّ العرفيةّ. والجواب: أنّ الزجر والتأنيب لم يكن لعدم حجّيةّ الدلالة الالتز

كان على تحكيمھا على النصّ، حيث سمع أبان بالعراق النصّ على كون دية أربعة أصابع أقلّ من دية ثلاثة

أصابع، وردهّ بعدم معقوليةّ ذلك، بل إنّ الإمام(عليه السلام)ذكر له ذلك مباشرة وبقي مع ذلك مصراًّ على

الاستغراب، وھذا ما سمّـاه الإمام(عليه السلام)بالقياس وأ نبّه عليه. وإن شئت قلت: إنّ وضوح الفرق في

 إلاّ الجملة بين الرجل والمرأة في الدية في الشريعة الإسلاميةّ لا يبقي للنصّ دلالة من ھذا القبيل، فلا يبقى

الاستحسان والقياس. انتھى المنقول عن اُستاذنا الشھيد(رحمه الله).



163الصفحة  القسم الثاني: ھو الظھور التصديقيّ. وھذا بابه باب الكشف والدلالة، ولا يكفي
فيه مجردّ الوضع والعلم به بل يكون متوقفّاً على عدم القرينة المتصّلة. ولھذا

الظھور شقّان طولياّن:

 المعنىالأولّ: الدلالة الاستعماليةّ، وھي الدلالة على أنّ المتكلمّ قد قصد بإيجاده للفظ إخطار
التصورّيّ الذي مضى ذكره في ذھن السامع. وھذه الدلالة غير موجودة في مثل اللفظ الصادر
اءمن الجدار، وتوجد في كلام الإنسان الواعي ولو مع القرينة على كون مقصوده الھزل والاستھز
متونحو ذلك. نعم، لا توجد مع القرينة المتصّلة على عدم إرادة إخطار ذاك المعنى، كما لو قا

مقرينة على إرادة إخطار خلاف ذلك كما في القرينة على المجاز، أو قامت قرينة على مجردّ عد
إرادة تفھيم المعنى الموضوع له.

 الذيوالثاني: الدلالة الجدّيةّ، وھي الدلالة الكاشفة عن كون داعي المتكلمّ إلى إخطار المعنى
ّ◌) الطلبأراد إخطاره ھو الجدّ لا الھزل ونحوه، فيقصد حقّاً بمثل: (زيد قائم) الحكاية، وبمثل (صل

التشريعيّ، وھكذا. وھي دلالة سياقيةّ تنتفي عند صدور اللفظ من الجدار، وكذلك عند قيام
القرينة المتصّلة على الخلاف ولو على مثل الھزل والاستھزاء.

دموالظھور التصديقيّ بكلا شقّيه يكون في مرحلة عدم القرينة المتصّلة، ولا يكون مشروطاً بع
القرينة المنفصلة.

فتحصلّ: أنّ ھناك مرحلتين للظھور:

مرحلة الوضع، وھي مرحلة الظھور التصورّيّ.

ومرحلة عدم القرينة المتصّلة، وھي مرحلة الظھور التصديقيّ.

وأمّا مرحلة عدم القرينة المنفصلة فليست مرحلة للظھور أصلاً، وإنمّا ھي مرحلة الحجّيةّ.



164الصفحة  وكلمات المحقّق النائينيّ(رحمه الله) في ذلك مضطربة، ففي بعضھا يجعل
مرحلة عدم القرينة المنفصلة مرحلة الحجّيةّ والكشف، ولفظ الكشف وإن أمكن

حمله على معنى الظھور كما يمكن حمله على معنى الحجّيةّ، ولكن قد قرن به كلمة الحجّيةّ.
لىوفي بعضھا جاء التصريح بجعل ذلك مرحلة للظھور، فذكر(رحمه الله): أنّ الظھور التصديقيّ ع

لثانيقسمين: الظھور فيما قال، والظھور فيما أراد. فالأولّ يكفي فيه عدم القرينة المتصّلة، وا

.)1(مشروط بعدم القرينة المنفصلة

لاستعماليةّوالتحقيق: أنهّ إن أراد(قدس سره) بالظھور فيما أراد الدلالة الجدّيةّ في قبال الدلالة ا
كفى فيه عدم القرينة المتصّلة. وإن أراد بذلك البناء على أنّ ھذا ھو

ني) ھذا التشويش واقع فيما ھو المنقول في أجود التقريرات عن المحقّق النائينيّ(رحمه الله)في المجلدّ الثا1(

. أمّا ما ھو المنقول عن المحقّق النائينيّ(رحمه الله) في أجود التقريرات في المجلد91ّفي بحث الظھور، ص 

، فظاھره أنّ القرينة المنفصلة ترفع المرتبة الثانية من الظھور التصديقيّ.508الثاني في التعادل والتراجيح، ص 

الخاصّ،صوأمّا ما ھو المنقول عن المحقّق النائينيّ(رحمه الله) في أجود التقريرات في المجلدّ الأولّ في العامّ و

، فظاھره أنّ القرينة المنفصلة ترفع حجّيةّ الظھور ولا ترفع أصل الظھور. وكلّ ھذه التشويشات تنتفي455 و454

 يرى للكلامإذا افترضنا أنّ المحقّق النائينيّ(رحمه الله)يقصد بالمرتبة الثانية للظھور التصديقيّ الحجّيةّ، فكأنهّ

 حجّيةّدلالة تصورّيةّ، ودلالة تصديقيةّ، وحجّيةّ للظھور. ويرى أنّ القرينة المنفصلة لا تھدم الظھور ولكن تھدم

رحمهالظھور. وأمّا مسألة الحاجة إلى أصالة عدم القرينة وعدمھا فالذي يظھر من المنقول عن المحقّق النائينيّ(

، ھو عدم حاجة حجّيةّ الظھور إلى508الله)في أجود التقريرات، المجلدّ الثاني في بحث التعادل والتراجيح، ص 

أصالة عدم القرينة في القرينة المتصّلة فضلاً عن المنفصلة. وكذا ظاھر ما جاء في نفس المجلدّ في بحث

، حيث افترض أصالة الظھور في عرض أصالة عدم الغفلة عن ذكر القرينة وغير محتاجة إليھا،93الظھور، ص 

فراجع.

165الصفحة  مراد المتكلمّ فھو مرحلة الحجّيةّ لا الظھور. وإن أراد قسماً آخر للظھور فنحن لا
نتعقّله.

لةوبعد ھذا نقول: لا إشكال في أنّ المقصود بحجّيةّ الظھور ھو إثبات لزوم البناء على الدلا
الوظيفة العمليةّالتصديقيةّ الجدّيةّ، فإنّ الدلالتين الاوُليين لا علاقة لھما بما ھما ـ وبالمباشرة ـ ب

ينة علىأصلاً. والكلام يقع في أنّ موضوع الحجّيةّ ھل ھو الدلالة التصورّيةّ مع عدم العلم بالقر
الخلاف، أو الدلالة التصديقيةّ مع عدم العلم بالقرينة المنفصلة على الخلاف، أو الدلالة
ره)التصديقيةّ مع عدم القرينة المنفصلة على الخلاف واقعا؟ً اختار المحقّق الإصفھانيّ(قدس س

الأولّ، والمحقّق النائينيّ(رحمه الله)الثالث، والمختار ھو الثاني.

 القرينةھذا. ولا يخفى أنهّ وإن كان البناء على العمل بالظھور عقلائياًّ في موارد الشكّ في وجود
اً فيعدا ما سيأتي استثناؤه ـ إن شاء الله تعالى ـ ممّا لا إشكال فيه، ولكن يقع البحث فلسفيّ 

هتحليل جعل الحجّيةّ للعقلاء في ھذه الموارد، فبناء على ما اختاره المحقّق النائينيّ(رحم
الله)يرجع الأصل العقلائيّ مع الشكّ في وجود القرينة إلى أصلين:

الأولّ: أصالة عدم القرينة.

والثاني: حجّيةّ الظھور.

دموفائدة الأصل الأولّ ھي تنقيح موضوع الأصل الثاني؛ إذ قد اُخذ في موضوع حجّيةّ الظھور ع
ور، وأمّاالقرينة المتصّلة والمنفصلة. أمّا القرينة المتصّلة فلأنّ عدمھا دخيل في أصل تكونّ الظه

ً القرينة المنفصلة فلأنّ المفروض في مبناه(رحمه الله)دخل عدمھا في حجّيةّ الظھور، فلابدّ   أولّا
من إحراز عدم القرينة ولو بالأصل ثُمّ التمسّك بحجّيةّ الظھور.



وأمّا بناءً على ما اختاره المحقّق الإصفھانيّ(رحمه الله) فلا حاجة إلى أصالة عدم

166الصفحة  القرينة أصلاً، فإنّ موضوع الحجّيةّ ـ بحسب مبناه ـ مركبّ من الظھور التصورّيّ،
وعدم العلم بالقرينة، وكلا الجزءين محرزان بالوجدان.

زءوأمّا بناءً على المبنى المختار ففي القرينة المنفصلة لا حاجة إلى دفعھا بالأصل؛ لأنّ ج
قعاً.الموضوع ھو عدم العلم بالقرينة المنفصلة وھو ثابت بالوجدان، لا عدم القرينة المنفصلة وا

ر.وفي القرينة المتصّلة نكون بحاجة إلى دفعھا بالأصل؛ لأنّ عدمھا دخيل في أصل تكونّ الظھو

ثُمّ إنّ المحقّق الإصفھانيّ(رحمه الله) برھن على عدم الحاجة إلى أصالة عدم القرينة في
القرينة المنفصلة بأنّ من المستحيل دخل عدم القرينة المنفصلة في الواقع في الحجّيةّ عند

ّ◌ لاالعقلاء؛ لأنّ الشيء بوجوده الواقعيّ وبغضّ النظر عن وصوله ولو بمرتبة الوصول الاحتمالي
يعقل مانعيتّه عن تأثير الظھور المولويّ في جري العقلاء على وفقه؛ لأنّ جري العقلاء عمل

وغيراختياريّ من قبِلَ العاقل، والعمل الاختياريّ يستحيل أن يتأثرّ بأمر خارج عن صقع النفس 
واصل ببعض مراتب الوصول، فالذي يمكن أن يمنع العقلاء عن العمل بالظھور ليس ھو القرينة

ي سقوطبوجودھا الواقعيّ، بل إمّا ھو العلم بوجود القرينة، أو احتماله. والثاني خلف؛ إذ ھو يعن

.)1(الظھور عن الحجّيةّ بمجردّ احتمال القرينة المنفصلة، وھذا مقطوع البطلان فيتعينّ الأولّ

 

 ـ في تكميل البرھان بإسرائه إلى باب القرينة67 و66، ص 2) واستمرّ(رحمه الله) ـ في نھاية الدراية، ج 1(

الظھورالمتصّلة أيضاً ببيان: أنّ الموضوع للحجّيةّ ليس ھو الظھور الفعليّ (يعني الظھور التصديقيّ) وإنمّا ھو 

الوضعيّ؛ إذ لو كان الموضوع ھو الظھور الفعليّ للزم ←



168الصفحة  أقول: إنّ ھذا الكلام مبنيّ على ما ھو المشھور في تفسير السيرة العقلائيةّ
على جعل الحجّيةّ: من أنھّا عبارة عن الجري العمليّ للعقلاء طبق الظھور،

سيرفيقال: إنّ الواقع بما ھو يستحيل أن يؤثرّ في عمل العقلاء. أمّا على ما مضى مناّ: من تف
الحجّيةّ العقلائيةّ بمعنى أنّ كلّ عاقل من العقلاء لو تقمّص قميص المولويةّ لجعل

→ الكلام في أنّ تخريج ذلك فنيّاًّ ھل ھو على أساس أصالة عدم القرينة المنقّحة لموضوع الحجّيةّ، أو على

ىأساس دعوى الحجّيةّ ابتداءً. والثاني: يعني دخل واقع القرينة وعدمھا في الحساب؛ إذ لولا دخل ذلك لا معن

للتمسّك بأصالة عدم القرينة، بينما لا يعقل دخل الواقعياّت وبقطع النظر عن الوصول في البناءات والأعمال

 العلمالعقلائيةّ. والثالث: ھو المقصود، وھو عبارة اُخرى عن كون موضوع الحجّيةّ ھو الظھور الوضعيّ زائداً عدم

عدمبالقرينة على الخلاف. والجواب: أنّ بالإمكان افتراض أنّ موضوع الحجّيةّ ھو الظھور الوضعيّ زائداً وصول 

ّ◌اً. أو قل: إنّ القرينة وصولاً علمياًّ أو ظنيّاًّ ناشئاً من غلبة عدم الغفلة من دون كفاية مجردّ وصوله وصولاً احتمالي

موضوع الحجّيةّ ھو الظھور الفعليّ التصديقيّ الواصل عن طريق مجموع أمرين: أحدھما ثبوت الظھور الوضعيّ،

رينة. وأمّاوالآخر ثبوت عدم القرينة ثبوتاً علمياًّ، أو ناشئاً عن غلبة عدم الغفلة دون كفاية مجردّ احتمال عدم الق

ينة ناشئاً مسلمّيةّ الحجّيةّ عند الشكّ في القرينة المتصّلة فنحن لا نسلمّ بھا إلاّ بحدود ما إذا كان احتمال القر

نا وجودمن احتمال الغفلة. أمّا إذا نشأ من القطع بتقطيع النصّ مثلاً، كما لو تمزقّ جزء من رسالة المولى واحتمل

ا كلهّالقرينة المتصّلة في الجزء التالف فلا نسلمّ بحجّيةّ الظھور كما سيأتي في المتن إن شاء الله تعالى. وھذ

كرةبغضّ النظر عمّا سيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ في المتن: من إشكال اُستاذنا الشھيد(رحمه الله) على أصل ف

أنّ المانع عن الحجّيةّ لا يمكن أن يكون أمراً واقعياًّ، وبغضّ النظر عن الوصول.



169الصفحة  الظھور حجّة على عبيده، فكون واقع مّا بما ھو وبغضّ النظر عن الوصول مأخوذاً 
في موضوع ھذا الجعل أمر معقول، كما أنّ الوثاقة مأخوذة في موضوع حجّيةّ خبر

الواحد. فليكن ما نحن فيه من قبيل حجّيةّ خبر الواحد.

جةنعم، مع ھذا نحن نؤمن بالنتيجة التي أرادھا المحقّق الإصفھانيّ(رحمه الله): من عدم الحا
إلى أصالة عدم القرينة المنفصلة، وكفاية عدم العلم بالقرينة، ولكن ببرھان آخر:

ً◌ معتبرةوھو: أنّ الاصُول العقلائيةّ تكون بحسب طبع العقلاء وارتكازھم، وباعتراف الأصحاب اُصولا
 علىبما لھا من الكشف، لا اُصولاً تعبدّيةّ صرفة. ومن الواضح أنّ عدم صدور القرينة المنفصلة

العامّ الخلاف إنمّا حصل الظنّ به من ناحية نفس ظھور الكلام وغلبة مطابقته للواقع، فلولا ظھور 
في العموم ـ مثلاً ـ وغلبة مطابقته للواقع لكان احتمال صدور الخاصّ واحتمال عدم صدوره
ومتساويين، والذي رجّح احتمال عدم صدور الخاصّ إنمّا ھو صدور العامّ، إذن فالكشف إنمّا ه
لنفس الظھور الذي شككنا في وجود قرينة منفصلة على خلافه، ولا كاشفيةّ إطلاقاً في الرتبة
السابقة على ذلك لأصالة عدم القرينة المنفصلة، فلو افترضنا أنّ العقلاء يجرون في الرتبة
السابقة على حجّيةّ الظھور أصالة عدم القرينة لكان معنى ذلك أنّ أصالة عدم القرينة أصل

تعبدّيّ محض لديھم. وھذا خلاف دأب العقلاء في اُصولھم العقلائيةّ.

كيوحاصل الكلام: أنهّ لا توجد لدينا نكتتان مستقلتّان كلّ منھما توجب الظنّ النوعيّ بشيء 
 ھييفترض وجود أصلين عقلائييّن: أصالة عدم القرينة، وأصالة الظھور. وإنمّا ھناك نكتة واحدة

لى قرينةالظھور توجب الظنّ بأنّ المتكلمّ أراد ما ھو الظاھر من الكلام، ولم يرد خلافه معتمداً ع
منفصلة. إذن فالأصل العقلائيّ ھنا منحصر بأصالة الظھور نتمسّك بھا ما لم نعلم بالقرينة

المنفصلة على الخلاف.

إذن فالوجه الثالث من الوجوه الثلاثة التي أشرنا إليھا في مستھلّ البحث ـ وھو كون



170الصفحة  موضوع الحجّيةّ عبارة عن الظھور التصديقيّ زائداً عدم القرينة المنفصلة على
الخلاف ـ باطل. وبعد إبطال ھذا الوجه بقي الأمر دائراً بين الوجه الأولّ وھو كون

الدلالةالموضوع الدلالة التصورّيةّ زائداً عدم العلم بالقرينة، والوجه الثاني وھو كون الموضوع 
التصديقيةّ زائداً عدم العلم بالقرينة المنفصلة.

ي القرينةوبالإمكان أن يتوھّم أنّ ما أبطلنا به الوجه الثالث يكفي لإبطال الوجه الثاني أيضاً، فف
إلىالمتصّلة يقال أيضاً: إنّ أصالة عدم القرينة لا كاشفيةّ لھا عن شيء، فيجب الرجوع رأساً 
رجوعالظھور التصورّيّ عند عدم العلم بالقرينة على الخلاف؛ إذ الرجوع إلى أصالة عدم القرينة 

إلى أصل تعبدّيّ بحت، وليس ھذا من ديدن العقلاء في اُصولھم العقلائيةّ.

ل أيضاً،ولكن الواقع على عكس ھذا تماماً فالنكتة التي أبطلنا بھا الوجه الثالث تبطل الوجه الأوّ 
حت؛ لماوتعينّ الوجه الثاني؛ وذلك لأنّ التمسّك بالظھور التصورّيّ يعني التمسّك بأصل تعبدّيّ ب

والكشفمضى: من أنّ الظھور التصورّيّ ليس بابه باب الكشف، وإنمّا بابه باب العليّةّ والإيجاد. 
م كيإنمّا يتمّ ببركة نكتة الظھور التصديقيّ، ولولا الظھور التصديقيّ لما كان أيّ كشف للكلا

ذي ھويعقل الاعتماد عليه عقلائياًّ، فالاعتماد العقلائيّ إنمّا ھو على الظھور التصديقيّ، وال
متقومّ بعدم القرينة على الخلاف، فلابدّ من إحراز عدم القرينة كي يمكن التمسّك بالظھور
التصديقيّ، والذي يحرز لنا عدم القرينة ھو أصالة عدم القرينة المتصّلة، وليست ھذه أصلاً 
بعتعبدّياًّ بحتاً بل ھي قائمة على استبعاد غفلة السامع عن القرينة؛ لأنّ الغفلة خلاف الط
نةالعقلائيّ، وأسبابھا في قبال أسباب الالتفات وعدم الغفلة نادرة جدّاً، فأصالة عدم القري

د بالظھورالمتصّلة ليست أصلاً تعبدّياًّ، ولو لم تجر لم تصل النوبة إلى أصالة الظھور؛ إذ لو اُري
 فقد عرفتالدلالة التصورّيةّ فقد عرفت أنّ بابھا ليس باب الكشف، ولو اُريد به الدلالة التصديقيةّ

أنّ قوامھا بعدم القرينة

171الصفحة  المتصّلة، فبناء العقلاء على الحجّيةّ المجعولة الفعليةّ للظھور مع الشكّ في
القرينة المتصّلة الذي ھو مسلمّ ومفروغ عنه لا يعقل تفسيره فلسفياًّ إلاّ بإجراء

أصالة عدم القرينة المتصّلة أولّاً تنقيحاً لموضوع الظھور ثُمّ إجراء أصالة الظھور.

ومن ھنا نستثني من أصالة عدم القرينة المتصّلة ما لو لم يكن احتمال القرينة ناشئاً من
احتمال الغفلة، بل كان ناشئاً من جھة اُخرى، كما لو كان السامع مبتلى بثقل السمع فاحتمل
عدم سماع بعض الكلمات ممّا يكون قرينة صارفة، أو كان المولى قد أرسل إلى عبده رسالة

لتالفمكتوبة وتمزقّ صدفةً مقدار من المكتوب واحتمل العبد وجود القرينة المتصّلة في المقدار ا
ىمن المكتوب، ففي مثل ھذه الموارد ممّا لا يكون احتمال عدم القرينة فيھا راجحاً نوعاً عل

ر؛ لعدماحتمال القرينة لا نسلمّ جريان أصالة عدم القرينة، وبالتالي لا نسلمّ جريان أصالة الظھو
إحراز موضوعھا.

وقد تلخّص من ھذا البحث: أنّ في باب القرائن المنفصلة لا أساس لأصالة عدم القرينة، ولا
بابحاجة إليھا ونتمسّك رأساً بأصالة الظھور حتىّ فيما إذا احتملنا وجود قرينة منفصلة. وفي 
ناھاالقرينة المتصّلة لو لم نحتملھا فلا إشكال في التمسّك بأصالة الظھور ابتداءً، ولو احتمل
: أصالةجرى أصلان طولياّن: الأولّ: أصالة عدم القرينة، وھذا الأصل ينقّح موضوع الظھور. والثاني

الظھور التي تجري بعد تنقيح موضوعھا بالأصل الأولّ.

وقد يقول القائل: لا دليل على وجود جعلين في المقام؛ إذ بالإمكان إرجاع الجعلين إلى جعل
مرادواحد من باب الاختصار في الجعل مثلاً بأن يقول المولى: مھما تكونّ لك الظنّ النوعيّ بال

من اجتماع أمرين: أحدھما: الرجحان النوعيّ لعدم القرينة المتصّلة؛ لكون احتمالھا من باب
احتمال الغفلة، والثاني: الظھور في معنى معينّ على تقدير عدم القرينة المتصّلة.. ، فقد

جعلت لك ھذا الظنّ حجّة.



172الصفحة  والواقع: أنّ البحث لم يكن في افتراض أنّ العقلاء جلسوا على كرسيّ الجعل
والتفتوا بالتفصيل إلى كيفيةّ الجعل الموصلة للمطلوب من جعل واحد أو جعلين،

ور قابلةوإنمّا مقصودنا من جعل العقلاء أنھّم يعتبرون ولو بالارتكاز النكتة الكاشفة في باب الظه
للاعتماد عليھا لأجل كشفھا، فإذا تعدّدت النكتة الكاشفة، وكانت إحداھما منقّحة لموضوع

لين ينقّحالاخُرى، قلنا لا محالة: إنّ ھنا جعلين باعتبار وجود نكتتين اعتنوا بكلتيھما، وأحد الجع
:موضوع الآخر. وما نحن فيه من ھذا القبيل. ولا فرق فيما ذكرناه بين فرض دعوى الجعل حقيقة
من تنزيل، أو جعل للحكم المماثل، أو لنفس الحجّيةّ ونحو ذلك، وفرض اعتبار الكاشف بمثل

الإخبار عن شدّة اھتمام المولى بغرضه المكشوف بتلك النكتة الخاصةّ.

صلةوبعد أن تلخّص أنّ موضوع الحجّيةّ مركبّ من الظھور التصديقيّ وعدم العلم بالقرينة المنف
بقي الكلام في أنّ أياًّ من درجتي الظھور التصديقيّ ھي الموضوع للحجّيةّ، ھل الظھور
التصديقيّ للاستعمال، أو الجدّيّ؟ يظھر من بعض كلمات المحقّق النائينيّ(رحمه الله) كما
ينةعرفت: أنّ للظھور التصديقيّ درجتين: الظھور فيما قال، والظھور فيما أراد. وجعل عدم القر

المتصّلة مرحلة الظھور الأولّ، وعدم القرينة المنفصلة مرحلة الظھور الثاني، وجعل موضوع

.)1(الحجّيةّ ھو المرتبة الأخيرة من الظھور

وقد عرفت أنّ عدم القرينة المنفصلة ليس مرحلة للظھور، وأنّ ھنا درجتين للظھور التصديقيّ 
بالتفصيل الذي مضى مناّ، وكلاھما في مرحلة عدم القرينة المتصّلة.

ة بينوالتحقيق: أنّ كلتا الدرجتين موضوع للحجّيةّ، فإنهّ لابدّ أن تجري أولّاً أصالة المطابق
 بينالمدلول التصورّيّ والمدلول الاستعماليّ، وينقّح بذلك موضوع أصل ثان وھو أصالة المطابقة

المدلول الاستعماليّ والمدلول الجدّيّ، فيثبت بذلك المراد الجدّيّ للمولى.

) مضى مناّ ما نحتمله فيما ھو مراد المحقّق النائينيّ(رحمه الله) قبل صفحات.1(



173الصفحة 
 ـ مع الاصُول اللفظيةّ الاخُرى3

وأمّا الجھة الثالثة ـ وھي في البحث عن نسبة أصالة الظھور إلى سائر الاصُول اللفظيةّ
قرينةالوجوديةّ كأصالة الحقيقة وأصالة العموم والإطلاق ونحو ذلك، والعدميةّ وھي أصالة عدم ال

ـ فنقول:

ةأمّا نسبتھا إلى الاصُول الوجوديةّ فواضحة، فإنّ مثل أصالة الحقيقة وأصالة العموم وأصال
الإطلاق كلّ واحد منھا حصةّ من حصص أصالة الظھور على اختلاف بينھا في المرتبة: فأصالة

ريّ الحقيقة تكشف عن المراد الاستعماليّ، وقد يعبرّ عنھا بأصالة المطابقة بين المعنى التصوّ 
 المرادوالمراد الاستعماليّ. وأصالة العموم تكشف عن المراد الجدّيّ باعتبار أصالة المطابقة بين

اتالاستعماليّ والمراد الجدّيّ. وأصالة الإطلاق أيضاً تكشف عن المراد الجدّيّ ببركة مقدّم
الحكمة التي ترجع إلى ظھور كون المتكلمّ في مقام بيان تمام المراد.

وأمّا نسبتھا إلى أصالة عدم القرينة فقد ظھر ما ھو الحقّ في ذلك ممّا سبق في الجھة
ةالثانية، حيث اتضّح أنّ أصالة عدم القرينة المنفصلة لا أساس لھا، وأنّ أصالة عدم القرين
المتصّلة أصل مستقلّ برأسه تجري إلى صفّ أصالة الظھور، وتستعمل في موارد الشكّ في
لةالقرينة المتصّلة لتنقيح موضوع أصالة الظھور، ومع عدم احتمال القرينة المتصّلة تجري أصا

الظھور ابتداءً.

ھذا. ولكن قد وقع الخلاف بين الشيخ الأعظم(قدس سره) وصاحب الكفاية(رحمه الله)حول
النسبة بين أصالة الظھور وأصالة عدم القرينة، فيظھر من بعض كلمات الشيخ الأعظم(قدس

 أنّ أصالة الظھور في الحقيقة ترجع إلى أصالة عدم القرينة. واختار)1(سره)

 بحسب الطبعة المشتملة على حاشيته(رحمه الله)المنشورة من قبل مكتبة34) راجع فرائد الاصُول، ص 1(

المصطفويّ.



174الصفحة  المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) العكس، فأرجع أصالة عدم القرينة المتصّلة إلى

 في وجه ذلك: إننّا نرى أنّ تمسّك العقلاء بأصالة)2(، وقال)1(أصالة الظھور
نشكّ الظھور دائماً ھو بنفس واحد وبنسق واحد، وقد يتفّق أننّا نقطع بعدم القرينة المتصّلة، و

مع ذلك في إرادة المعنى الظاھر، ولا إشكال في جريان أصالة الظھور في ھذا الفرض، ومن
رينة،الواضح أنّ أصالة الظھور ھنا لا ترجع إلى أصالة عدم القرينة؛ إذ المفروض القطع بعدم الق
لأصلفلا يعقل إجراء أصالة عدم القرينة، فيثبت بذلك أنّ في صورة احتمال القرينة أيضاً يكون ا

لاف مسلكالجاري ھو أصالة الظھور لا أصالة عدم القرينة بإرجاع أصالة الظھور إليھا، وإلاّ لزم اخت
لظھورالعقلاء في أصالة الظھور باختلاف الصورتين، بينما من الواضح لدينا أنّ تمسّكھم بأصالة ا

دائماً ھو بشكل واحد.

علىأقول: إنّ عدم اختلاف مسلك العقلاء في أصالة الظھور باختلاف الموارد إنمّا يصلح دليلاً 
بطلان كلام الشيخ الأعظم(رحمه الله) القائل برجوع أصالة الظھور إلى أصالة عدم القرينة،

ة عدمفيقال: إنّ أصالة الظھور تجري أحياناً مع القطع بعدم القرينة، فلا يمكن رجوعھا إلى أصال
مالقرينة. لكن ھذا لا يثبت ما ذھب إليه المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله): من رجوع أصالة عد
القرينة إلى أصالة الظھور، ويبقى احتمال كونھما أصلين مستقليّن، وأنّ أصالة عدم القرينة

.)3(تجري عند احتمال القرينة لتنقيح موضوع الظھور كما اخترناه

 

) في2. (43 و42 بحسب طبعة المشكينيّ، وتعليقة الآخوند على الرسائل، ص 65، ص 2) راجع الكفاية، ج 1(

) يوجد في عبارة المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) في تعليقته على الرسائل احتمال3تعليقته على الرسائل. (

آخر، ←

175الصفحة  وأمّا ما ادعّاه الشيخ الأعظم(رحمه الله) على ما يظھر من بعض كلماته: من
رجوع أصالة الظھور إلى أصالة عدم القرينة، فلم يذكر(رحمه الله) في كتابه وجھاً 

يةّلذلك. ولكن المحقّق العراقي(رحمه الله) ذكر في وجه تصحيح أو إبطال ھذا الكلام: إنّ القض
مرتبطة بمسألة الإيمان بقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة وعدمه، فإن لم نقل بقبح ذلك

 تكفيوجوزّنا ـ بناءً عليه ـ فصل القرينة عن ذي القرينة، إذن فأصالة عدم القرينة المتصّلة لا
ضللعمل بالظھور كي يقال: إنّ أصالة الظھور ترجع إلى أصالة عدم القرينة؛ إذ حتىّ مع افترا

،عدم القرينة المتصّلة يبقى احتمال إرادة خلاف الظاھر والاعتماد على قرينة منفصلة قائماً 
تكشفولابدّ في دفع ذلك من التمسّك بأصالة الظھور. وإن قلنا بقبح ذلك وأنّ القرينة المنفصلة 

دائماً عن قرينة متصّلة لقبح الفصل، إذن فلا منشأ لاحتمال إرادة خلاف الظاھر عدا احتمال
القرينة المتصّلة، وھو منفيّ بأصالة عدم القرينة، ولا تبقى

→ وھو: أن يكون مقصوده بالبرھان الماضي البرھنة فقط على عدم رجوع أصالة الظھور إلى أصالة عدم القرينة.

لأصالةوأمّا جريان أصالة عدم القرينة عند الشكّ فيھا في عرض أصالة الظھور فأبطلھا بما نراه: من أنهّ لا مجال 

أصالةعدم قرينة المجاز ـ مثلاً ـ لو قطعنا بعدم إرادة الحقيقة، فھذا يعني أنّ أصالة عدم القرينة مرجعھا إلى 

يقة، صحيح،الحقيقة. أقول: ويرد عليه: أنّ ما نراه: من أنهّ لا مجال لأصالة عدم القرينة عند القطع بعدم إرادة الحق

ولكن قد يكون ھذا بنكتة أنهّ مع القطع بعدم إرادة الحقيقة لا يبقى أثر عمليّ لأصالة عدم القرينة، فتسقط

 وجودباللغويةّ، أو بنكتة أنّ عدم إرادة الحقيقة المقطوع به ـ بحسب الفرض ـ يكون بحدّ ذاته أمارة نوعيةّ على

القرينة، وھذا غير فرض رجوع أصالة عدم القرينة إلى أصالة الحقيقة.



176الصفحة 
.)1(حاجة إلى أصل آخر يستقلّ عن أصالة عدم القرينة يسمّى بأصالة الظھور

ويرد عليه:

جة ما لمأولّاً: إنّ احتمال القرينة المتصّلة لا يمكن دفعه بقاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحا
نثبت في المرتبة السابقة حجّيةّ الظھور، فإنّ الظھور لو لم يكن حجّة بقطع النظر عن ھذه
القاعدة كان حال الظاھر بقطع النظر عن ھذه القاعدة حال المجمل وحال السكوت، ولا فرق
خيربينه وبينھما بلحاظ التنجيز والتعذير. وليس معنى قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة قبح تأ

تفھيم الحكم عن وقت الحاجة ولو بالإجمال والسكوت، وإنمّا مقصودھم من ھذه القاعدة قبح
إلىالاعتماد على القرينة المنفصلة الدالةّ على خلاف ما ھو حجّة على المكلفّ ويدعو المكلفّ 

نفسه، ويكون حاله حال الإجمال والسكوت، فلو كان ضمّ قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت
أصالةالحاجة إلى أصالة عدم القرينة المتصّلة كافياً لإحراز مراد المولى ومغنياً عن التمسّك ب

الظھور من حيث ھو ظھور، فلنفرض الإجمال بدلاً عن الظھور، ولنفرض القطع بعدم القرينة
المتصّلة بدلاً عن أصالة عدم القرينة، فھل ترى أنّ ھذا يكفي لاستكشاف مراد المولى بضمّ 

عدةقاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ طبعاً لا. فإن لم يفدنا ذلك فكيف يفيدنا بضمّ قا
لةتأخير البيان عن وقت الحاجة إلى أصالة عدم القرينة؟ وھل القطع بعدمھا أسوء حالاً من أصا

عدمھا؟!

)1

ى) لا يخفى أنهّ لا يوجد في كلام الشيخ الأعظم(رحمه الله) وكلام المحقّق العراقي(رحمه الله)أيّ إشارة إل

الفرق بين القرينة المتصّلة والمنفصلة. وقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة الذي جاء في كلام المحقّق

ن وقتالعراقي(رحمه الله) لا يعني قبح تأخير البيان عن كونه متصّلاً بالكلام، وإنمّا يعني قبح تأخير البيان ع

أصل،العمل، أي: أنهّ يجب ذكر القرينة قبل انتھاء وقت العمل ولو منفصلة، فإذا شككنا في القرينة ونفيناھا بال

كفى ذلك في العمل بالظھور؛ لأنّ عدم القرينة لا متصّلة ولا منفصلة يعني كون المراد مطابقاً لما ھو ظاھر

الكلام.



177الصفحة  وثانياً: إناّ لو سلمّنا أنّ قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة تشمل السكوت،
أو الاقتصار في وقت الحاجة على ما يكون مجملاً، أو غير حجّة، قلنا: إنهّ لو فرض

عدم حجّيةّ ھذا الظاھر بقطع النظر عن ھذه القاعدة فضمّ ھذه القاعدة لا يعني إحراز مراد

.)1(المولى بھا، بل يعني الفراغ عن ارتكاب المولى لھذا القبيح

 

عدة) إنّ مراجعة كلام المحقّق العراقي(رحمه الله) في المقالات توضحّ أنّ مقصوده ـ رضوان الله عليه ـ من قا1(

قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ليست ھي قاعدة قبح فصل القرينة عن الحجّة، بل مقصوده ھو المفھوم

القرينة المتصّلةالأولّيّ من ھذه العبارة، وھو قبح ترك البيان إلى انتھاء وقت الحاجة العمليةّ، بأن لا يبينّ الأمر لا ب

لشيخولا بالقرينة المنفصلة إلى انقضاء وقت العمل. وقد مضى مناّ أنهّ لم يرد في كلام المحقّق العراقي، ولا ا

قصودهالأعظم(رحمھما الله) أيّ إشارة إلى التفصيل بين القرينة المتصّلة والمنفصلة، وعليه فبالإمكان أن يكون م

 الثانيمن قبح تأخير البيان ما يشمل قبح السكوت. وعليه فمن الواضح أنّ الإشكال الأولّ غير وارد. وأمّا الإشكال

ا يعني أنّ فقد يدّعي القائل بقبح تأخير البيان: أنّ المقصود قبح تأخير البيان العرفيّ بغضّ النظر عن حجّيتّه. وھذ

ظاھر كلام المولى بجميع قرائنه المتصّلة والمنفصلة يجب أن يكون وافياً بالمقصود وفق المفھوم العرفيّ من

اطلّعناالكلام، وليست الحجّيةّ مأخوذة في موضوع ذلك بأن يثبت أنّ المولى ارتكب القبيح، ونتيجة ذلك: إننّا إذا 

نةعلى ظاھر كلام المولى بجميع قرائنه المتصّلة والمنفصلة أورث ذلك القطع بمراده. أمّا إذا شككنا في القري

فأصالة عدم القرينة حجّة، وھي تكفي عن أصالة الظھور كأصل مستقلّ إذا لم يكن الشكّ في المراد إلاّ بلحاظ

إلى دعوىالشكّ في القرينة المتصّلة أو المنفصلة المنفيةّ بالأصل. ولعلّ الشيخ الأعظم(رحمه الله) لا ينظر أصلاً 

لمنفصلة،قاعدة قبح تأخير البيان، بل ينظر إلى قطعنا بأنّ الشارع قد بينّ تمام مراده بمجموع بياناته المتصّلة وا

القطع الناشئ إمّا ←

178الصفحة 
 ـ تحديد دائرة الحجّية4ّ

وأمّا الجھة الرابعة ـ وھي في بيان التفصيلات في الحجّيةّ وعدمھا بين بعض أقسام الظھور
وبعض ـ فھناك عدّة تفصيلات:

 

دعوى اختصاص الحجّيةّ بمن قصد إفھامه:

مَن لمالتفصيل الأولّ: ما اختاره المحقّق القمّيّ(رحمه الله) من التفصيل بين مَن قصد إفھامه و
يقصد إفھامه، فيكون الظھور حجّة بالنسبة للأولّ دون الثاني. ونكتة ذلك

ه→ من معرفتنا بديدنه، أو من باب أنّ عدم بيانه لتمام مراده نقض لغرضه، ونقض الغرض مستحيل. وأمّا ما ذكر

الةاُستاذنا الشھيد(رحمه الله): من أنّ الشيخ الأعظم(رحمه الله) لم يذكر وجھاً لإثبات مدّعاه: من إرجاع أص

سمالق«الظھور إلى أصالة عدم القرينة، فالأمر بالعكس، فقد ذكر الشيخ الأعظم(رحمه الله)في رسائله ما نصهّ: 

عندالأولّ (يعني من الأمارات): ما يعمل لتشخيص مراد المتكلمّ عند احتمال إرادته خلاف ذلك، كأصالة الحقيقة 

معنىاحتمال إرادة المجاز، وأصالة العموم، وأصالة الإطلاق، ومرجع الكلّ إلى أصالة عدم القرينة الصارفة عن ال

ه: منوھذا كما ترى ظاھر فيما أشرنا إلي». الذي يقطع بأنهّ المراد للمتكلمّ الحكيم لو حصل القطع بعدم القرينة

ال لاحتمالأننّا باعتبار قطعنا بأنّ المولى بينّ مراده بمجموع الكلام وقرائنه المتصّلة والمنفصلة نعلم أنهّ لا مج

م، ولاإرادة خلاف الظاھر عدا احتمال عدم القرينة، فأصالة عدم القرينة ھي التي تثبت مطابقة المراد لظاھر الكلا

نفصلةيوجد لدينا أصل آخر باسم أصالة الظھور. ويرد عليه: ما عرفته سابقاً من أنهّ لا كاشف عن عدم القرينة الم

إلاّ نفس ظھور الكلام فيما يخالف مفاد القرينة، إذن يجب الرجوع مرةّ اُخرى إلى أصالة الظھور.



179الصفحة  ـ على ما شرحه شراّح ھذه النظريةّ ـ : أنّ مَن قصد إفھامه لا يحتمل وجود قرينة
متصّلة لم يلتفت إليھا إلاّ من باب الغفلة، وھذا ينفى بأصالة عدم القرينة؛ لأنّ 

الغفلة على خلاف الطبع العقلائيّ، وينقّح بذلك موضوع الظھور التصديقيّ، فيتمسّك بأصالة
إليھاالظھور. أمّا مَن لم يقصد إفھامه فيحتمل وجود قرينة متصّلة بين المتخاطبين لم يلتفت ھو 

رغم عدم الغفلة، فإنّ من المعقول أن ينصب شخصان متخاطبان قرينة يختصاّن بعلمھا، ولا
ينةيلتفت إليھا الشخص الثالث الذي لم يكن مقصوداً بالإفھام، فلا تجري بشأنه أصالة عدم القر

كي يحرز موضوع أصالة الظھور.

 بأنّ أصالةوقد أجاب على ذلك أكثر الاصُولييّن ـ كالمحقّق النائينيّ(رحمه الله) والسيدّ الاسُتاذ ـ
امعدم القرينة أصل عقلائيّ مستقلّ في قبال أصالة عدم الغفلة، فيُجريھا غير المقصود بالإفه

كما يُجريھا المقصود بالإفھام على حدّ سواء.

ء منوقد انقدح بطلان ھذا الكلام ممّا سبق، فإنّ الأصل العقلائيّ إنمّا يكون حجّة عند العقلا
احية أصالةباب الكاشفيةّ النوعيةّ لا التعبدّ الصرف، وأصالة عدم القرينة لا كاشفيةّ لھا إلاّ من ن

عدم الغفلة، فلو احتملت القرينة المتصّلة من ناحية ثقل سمع السامع، أو تمزقّ جزء من
مكتوب المولى لم تجر أصالة عدم القرينة.

ّ◌روالتحقيق ـ رغم ما ذكرناه ـ : ھو بطلان التفصيل بين مَن قصد إفھامه ومَن لم يقصد، ولنفس
الآن ذلك بمعنى المخاطب وغير المخاطب فنقول: إنّ مناشئ الشكّ لغير المخاطب في مراد

حصرةالمتكلمّ واحتمال إرادته لخلاف الظاھر التي لا توجب انثلام الحجّيةّ بالنسبة للمخاطب من
في خمسة، ولا يصلح شيء منھا ملاكاً للتفصيل بين المخاطب وغير المخاطب بحجّيةّ الظھور

في شأن الأولّ دون الثاني، وبھذا يبطل التفصيل:

المنشأ الأولّ: احتمال إخلال المتكلمّ بذكر القرينة ولو منفصلاً، كما لو قطع بعدم



180الصفحة  وجود القرينة المتصّلة ولا المنفصلة، ولكن احتمل مع ذلك أنّ المتكلمّ قد أراد
خلاف الظاھر، كما لو احتمل كونه في مقام الإخفاء المطلق للمراد.

وھذا الاحتمال كما ترى نسبته إلى المخاطب وغير المخاطب على حدّ سواء، فكلّ منھما قد
يحتمل ھذا الاحتمال، ولا يمكن للمخاطب ولا لغير المخاطب رفع ھذا الاحتمال بأصالة عدم

أي:القرينة؛ إذ ليس بابه باب احتمال القرينة بل المفروض ھو القطع بعدم القرينة، وكلاھما ـ 
المخاطب وغير المخاطب ـ يرجعان في المقام إلى أصالة الظھور، فإنّ من الظھورات السياقيةّ

اقيالعقلائيةّ ھو ظھور حال المتكلمّ في أنهّ في مقام إبراز مراده بكلامه، وھذا الظھور السي

.)1(نسبته إلى المخاطب وغيره على حدّ سواء

رادةالمنشأ الثاني: أن يحتمل القرينة المنفصلة، كما لو قطع بعدم القرينة المتصّلة، واحتمل إ
المتكلمّ للإخفاء الموقتّ لا الإخفاء المطلق، فاحتمل وجود قرينة منفصلة.

وھذا كما ترى نسبته إلى المخاطب وغيره على حدّ سواء، وھنا تجري أصالة عدم القرينة؛ لما
مضى: من أنهّ لا أساس لھذا الأصل في القرائن المنفصلة، وتجري أصالة الظھور، فإنّ ظاھر
حال المتكلمّ العاقل إنهّ يعتمد في مقام بيان مراده على شخص كلامه لا على مجموع كلماته

التي تكلمّ بھا طيلة حياته. وھذا الظھور أيضاً نسبته إلى المخاطب وغيره على حدّ سواء.

علمالمنشأ الثالث: أن يشكّ غير المخاطب في القرينة المتصّلة من باب احتمال الغفلة، كما لو 
علىأنهّ لم تفته قرينة على أساس فرضيةّ خفائھا عن غير المخاطب، وإن فاتته قرينة فإنمّا ھو 

أساس الغفلة.

)1

.) ويلحق بھذا الفرض احتمال غفلة المتكلمّ عن ذكر القرينة، فكلّ من المخاطب وغيره يجري أصالة عدم الغفلة



181الصفحة  وھذا الاحتمال كما ترى يتفّق بشأن المخاطب أيضاً كما يتفّق بشأن غير
المخاطب، وكلاھما يجريان أصالة عدم الغفلة؛ لكون الغفلة خلاف الطبع.

المنشأ الرابع: أن يحتمل غير المخاطب أن يكون ھناك رمز واصطلاح خاصّ بين المتكلمّ
داً والمخاطب وضعاه للتفھيم والتفھّم بينھما، وھو غير مطلّع على ذلك، فقد يكون المتكلمّ مري

لخلاف الظاھر العامّ لكلامه اعتماداً على ذاك الرمز أو الاصطلاح الموجود بينھما.

 ليسوھذا الاحتمال وإن كان مختصاًّ بغير المخاطب ولكنهّ مدفوع بالأصل العقلائيّ، وھذا الأصل
 حينماتعبدّياًّ صرفاً بل يكون باعتبار الكشف النوعيّ والظھور العرفيّ، فإنّ الظاھر من العاقل

يتكلمّ إذا كان يعيش في مجتمع يؤمن باللغة أنهّ يتكلمّ بلغة ذاك المجتمع لا أنهّ يتكلمّ
باصطلاحات مخصوصة، فإن تكلمّ مَن يعيش في مجتمع ويتعايش مع غيره ممّن يتخاطب باللغة
باصطلاحات خاصةّ وضعھا بينه وبين مخاطبه يكون خلاف مقتضى الطبع العقلائيّ، ولا شكّ في

المقام في جريان السيرة العقلائيةّ على حجّيةّ الظھور إن وجد مثل ھذا الاحتمال.

دالمنشأ الخامس: أن يحتمل غير المخاطب وجود قرينة حاليةّ بين المتكلمّ والمخاطب، فإنهّ ق
تكون قسمات وجه المتخاطبين وانطباعاتھما، أو حركات اليد، أو استحضارھما لكلام سابق، أو

اضراً حالتھما النفسيةّ الخاصةّ، أو نحو ذلك قرينة حاليةّ على المقصود لا يفھمھا مَن لم يكن ح
مجلس التخاطب، أو مجلس الكلام السابق.

وھذا الاحتمال أيضاً يختصّ بغير المخاطب ولا يأتي عادة في المخاطب، ومھما وجد ھذا
ب يعولّالاحتمال عقلائياًّ لم يكن له رافع أصلاً. وأمّا ما يرى بحسب الخارج: من أنّ غير المخاط

عادة على ظھور الكلام، فليس ھذا من باب التمسّك بأصل عقلائيّ يدفع ھذا الاحتمال، وإنمّا
ھو من باب أنّ الغالب عدم

182الصفحة  وجود مثل ھذه القرينة الحاليةّ. أمّا لو فرض في مورد أنهّ كان ھناك تصورّ
تفصيليّ في ذھن العقلاء عن قرينة حاليةّ من ھذا القبيل، وكان وجودھا محتملاً 

احتمالاً عقلائياًّ فعندئذ لا يتمسّك بظھور كلام المتكلمّ أصلاً.

ولكن ھذا المنشأ لا يصلح ملاكاً للتفصيل بين المخاطب وغير المخاطب، وإنمّا ھو ملاك
ا من غيرللتفصيل بين الحاضر وغير الحاضر، فإنّ احتمال وجود القرينة الحاليةّ وعدم الاطلّاع عليه
جھة الغفلة إنمّا يختصّ بمن لم يكن حاضراً مجلس التخاطب، أو مجلس الكلام السابق.

 التخاطب،ثُمّ إنّ ھذا الاحتمال لا يضرّ بحجّيةّ الروايات الواصلة إلينا باعتبار عدم حضورنا مجلس
لام)فإنّ ھذا إنمّا يضرّ في مثل ما لو سمعنا الكلام من المسجّل، كما لو سئل الإمام(عليه الس

عن الأرض ھل تطھر إذا أصابتھا الشمس؟ فقال(عليه السلام): (تطھر)، وسمعنا ذلك من
منالمسجّل واحتملنا أنّ الإمام(عليه السلام) تكلمّ بكلمة (تطھر) بعنوان الاستنكار الظاھر 

حالته ووجھه الشريف لا بعنوان الإخبار عن مطھّريةّ الشمس من دون ماء، فھذا الظھور ليس
فنحنحجّة لنا. أمّا لو حكى لنا القصةّ ثقة يكون كلامه حجّة بمقتضى أدلةّ حجّيةّ خبر الواحد 
لكننّاوإن لم يمكننا دفع ھذا الاحتمال بإجراء أصالة عدم القرينة في كلام الإمام(عليه السلام) 

مندفعه بشھادة الراوي على عدمھا. إمّا بالتصريح ـ كما لو صرحّ بذلك ـ أو بنفس السكوت وعد
نقلالنقل، فإنهّ ظاھر في العدم، وشھادة ضمنيةّ بعدم القرينة، ومقتضى أمانته ووثاقته أنهّ ي

تمام ما له دخل في تحصيل المعنى من كلام الإمام(عليه السلام)بالنسبة لشخص ذلك

.)1(المجلس، ولھذا أشار الرواة في كثير من الروايات إلى القرائن الحاليةّ

 

) وإن شئتم قلتم: إنّ المخاطب للإمام وإن كان ھو زرارة مثلاً، فظاھر كلامه حجّة ←1(



183الصفحة  ثُمّ لو تنزلّنا وافترضنا فرقاً في النكتة العقلائيةّ بين المخاطب وغير المخاطب، أو
أنكرنا شھادة الراوي بعدم القرينة الحاليةّ فسقط التمسّك بالأصل العقلائيّ في

رقّونالمقام قلنا: إننّا نتمسّك بسيرة المتشرعّة؛ إذ لا إشكال في أنّ المتشرعّة لم يكونوا يف
في حجّيةّ الظھور بين المخاطب وغيره، ولو كان المتشرعّون غير المخاطبين لا يسلكون في
مقام العمل وأخذ الأحكام الشرعيةّ مسلك الاعتماد على الظھور لكان لھم مسلك آخر يصلنا،

فبذلك تثبت الحجّيةّ على نحو العموم، ولو فرض قصور السيرة العقلائيةّ عن إثبات ذلك.

بقي ھنا شيء، وھو: أننّا إلى الآن فرضنا أنّ مقصود المفصلّ ھو التفصيل بين المخاطب وغير
المخاطب، أي: تخصيص الحجّيةّ بالمشافھين، والآن نفرض أنّ مصبّ التفصيل ھو عنوان مَن
قصد إفھامه ومَن لم يقصد، وھذا لا يساوي عنوان المشافھة أو المخاطب، فقد يكون الشخص

مقصوداً بالإفھام رغم أنهّ ليس

،→ له لا لغيره؛ لأنّ غيره يحتمل وجود قرائن حاليةّ، ولكن زرارة قد خاطب شخصاً آخر، فظاھر كلامه حجّة له

بوالمفروض به أن يبرز في ظاھر كلامه كلّ ما كان من قرائن حاليةّ بينه وبين الإمام، وذاك الشخص الآخر خاط

شخصاً ثالثاً، فظاھر كلامه حجّة له، وھكذا إلى أن نصل إلى الكتب الواصلة بأيدينا، ونحن بالنسبة لأصحاب

الكتب مخاطبون لھم أو بحكم المخاطبين، فظواھر نقولھم حجّة لنا، ولو كانت ھناك قرائن في الأثناء لدى مَن

بيننا وبين الإمام من الوسائط لكان عليه النقل. ومن ھنا يظھر أنّ أصل مبحث اختصاص حجّيةّ الظواھر

بالمشافھين، أو بمن قصد إفھامه ليس له أثر مھمّ في الشريعة؛ لأننّا بالنسبة لمن قبلنا مشافھون، أو

مقصودون بالإفھام إلى أن يصل الأمر إلى الإمام(عليه السلام).

184الصفحة 
.)1(مخاطباً، وقد يكون الشخص مخاطباً مع أنهّ ليس مقصوداً بالإفھام

ةويظھر من التأمّل فيما ذكرناه مفصلّاً في تحقيق عدم الفرق بين المخاطب وغيره في الحجّيّ 
أنّ التفصيل بين المقصود بالإفھام وغيره أيضاً لا أساس له.

نعم، يوجد فرق بين المقصود بالإفھام وغيره في أمر عقليّ لا يكون فارقاً من زاوية حجّيةّ
ماالظھور، وھو: أنّ بعض الاحتمالات الخمسة الماضية لا يتطرقّ بالنسبة للمقصود بالإفھام، ك

كونهترى أنّ احتمال الإخفاء المطلق أو الموقتّ غير موجود بشأن المقصود بالإفھام؛ إذ ھو خلف 
وغيرمقصوداً بالإفھام. وھذا فرق في الدلالة العقليةّ دون حجّيةّ الظھور، فالمقصود بالإفھام 

 ينفيالمقصود بالإفھام كلاھما ينفيان احتمالات إرادة خلاف الظاھر، إلاّ أنّ المقصود بالإفھام
 وھذا الفرقبعضھا بالدلالة العقليةّ وبعضھا بالتعبدّ، وغير المقصود بالإفھام ينفي جميعھا بالتعبدّ.

كما ترى غير فارق في المقام.

لسيرةوھنا أيضاً يأتي ما ذكرناه: من أنهّ لو فرض أنّ نكتة السيرة العقلائيةّ لا تقتضي شمول ا
لكلا القسمين رجعنا إلى سيرة المتشرعّة، فإنھّم لا يفرقّون بين مَن قصد إفھامه ومَن لم

يقصد.

ل إننّاثُمّ لو سلمّنا التفصيل بين المقصود بالإفھام وغيره تصل النوبة إلى البحث في الصغرى، فه
مقصودون بالإفھام في كلمات الأئمّة(عليھم السلام)أو لا؟ وھنا يكفي للمحقّق القمّيّ(رحمه

الله) الشكّ؛ إذ معه لم يحرز موضوع الحجّيةّ كي يحكم بالحجّيةّ،

ى أنّ ) كأنّ مقصود المفصلّ في المقام ھو الثاني، أي: التفصيل بين مَن قصد إفھامه ومَن لم يقصد، إلاّ أنهّ ير1(

ظھورھذا ينتج التفصيل بين المشافه وغير المشافه؛ لأنّ المشافه مقصود بالإفھام، إمّا بدعوى القطع، أو بدعوى 



حال المشافه في كونھا للإفھام بخلاف غير المشافه.

185الصفحة  فلابدّ لمدّعي الحجّيةّ إثبات أننّا مقصودون بالإفھام.

 بصددوھنا يذكر أنّ كوننا مقصودين بالإفھام من الواضحات؛ إذ من المعلوم أنّ الأدلةّ إنمّا ھي
حكم عامّاً بيان أحكام مشتركة بيننا وبين زرارة مثلاً، لا بصدد بيان أحكام خاصةّ به، فلمّـا كان ال

وجب كون القصد عامّاً.

نولكن لا يخفى أنّ مجردّ كون الحكم عامّاً لا يعني كوننا مقصودين بالإفھام، فمن الممكن أ
وجهيكون الحكم مشتركاً بيننا وبين مثل زرارة مع اختصاص المقصود بالإفھام بمثل زرارة، فإنّ 

تخصيصه بالإفھام ھو أنّ الإمام(عليه السلام) كان يتكلمّ بطريقة يختصّ فھمھا بالمخاطبين
لأجل قرائن كانت موجودة بينه وبينھم، وليس معنى ذلك أنهّ(عليه السلام) كان يتكلمّ بحكم

مختصّ بھم.

نيبقى أنهّ إذا كان غير المخاطبين غير مقصودين بالإفھام مع أنّ الحكم يشملھم فماذا يصنعو
في مقام استنباط الحكم؟ والجواب: أنھّم يستنبطونه بحسب القواعد الموضوعة لھم، فمثلاً 
م،صاحب القوانين يرى أنّ ما ھو الحجّة بشأنھم ھو الظنّ المطلق؛ لأجل عدم حجّيةّ الظھور له

وانسداد باب العلم والحجّة عليھم. بخلاف المخاطبين الذين كانوا مقصودين بالإفھام، وكان
الظھور حجّة لھم. فھنا طريقان للاستنباط: أحدھما: التمسّك بالظھور، وھو ثابت للمخاطبين.
والآخر: التمسّك بالظنّ المطلق، وھو ثابت لغيرھم. وھنا شيء واحد بالإمكان أن يقال في
المقام، وھو: أنّ ھذا المطلب غير محتمل في نفسه، أي: أننّا لا نحتمل أنّ الشارع فرض
طريقين للاستنباط أحدھما يختصّ بالمخاطبين والثاني بغيرھم؛ إذ لو كان كذلك لما اتفّقت

 إلىسيرة المتشرعّة في تمام الأعصر على العمل بالظھور دون رادع ولا زاجر. إلاّ أنّ ھذا رجوع
كما مضى مناّ: من إثبات حجّيةّ الظھور لغير المخاطبين أو غير المقصودين بالإفھام بالتمسّ 

بسيرة المتشرعّة، وليس إثباتاً لكوننا مقصودين بالإفھام.



186الصفحة  ھذا بالنسبة للروايات. أمّا بالنسبة للكتاب الكريم فلا شكّ أننّا مقصودون
بالإفھام، وأنّ ھذا الكتاب المنزل للعالم لم يعتمد فيه على قرينة حاليةّ لعصر

النزول، فيكون ظاھره حجّة لنا.

 لأنّ الرواةأمّا لو احتملنا القرينة الحاليةّ بالنسبة للكتاب لم يندفع ھذا الاحتمال بشھادة الراوي؛
لإنمّا كانوا بصدد نقل ألفاظ الوحي فقط، وليس لھم شھادة ضمنيةّ بعدم القرينة الحاليةّ، ب

حي.يشھدون بأنھّم ليسوا بصدد نقل الامُور المكتنفة بنزول الوحي وإنمّا جمعوا نفس ألفاظ الو

 

دعوى اختصاص الحجّيةّ بالمعاصرين للخطاب:

التفصيل الثاني: ھو التفصيل بحسب الزمان بدعوى اختصاص حجّيةّ الظھور بأھل عصر الخطاب
لا بمعنى اختصاصھا بالمخاطبين أو بمن قصد إفھامھم، بل بمعنى اختصاصھا بمقطع زمنيّ 

يه النصّ تكون اللغة ثابتة فيه نسبياًّ، ولا نقصد بالمقطع الزمنيّ ذات المقطع الزمنيّ الذي صدر ف
ذلك لمبمعنى أنّ كلّ مَن كان حياًّ حين صدور النصّ كان ظھور النصّ حجّة له، وكلّ مَن جاء بعد 
يراً ملحوظاً يكن ظھور النصّ حجّة له، وإنمّا نقصد المقطع الزمنيّ الذي لا يؤثرّ مرور الزمان فيه تأث

في تغيرّ اللغة.

ةوتوضيح المقصود: أنّ اللغة رغم ثبوتھا نسبياًّ بمعنى دوام الظھور الوضعيّ والسياقي لفتر
معتدّ بھا من الزمن ھي في تطورّ دائم وتتحركّ حركة بطيئة، وبمضيّ الدھور يشتدّ التغيير،
وليس نظرنا فعلاً إلى تغيرّ أصل اللغة بمعنى انتقال اللسان من لغة إلى لغة اُخرى كما في

حدة.العربيةّ الفصحى والعربيةّ الدارجة اليوم، وإنمّا نظرنا إلى التطورّ الواقع داخل لغة وا

والوجه في ھذا التطورّ ھو: أنّ اللغة لا ينظر إليھا بنظر الموضوعيةّ، وإنمّا ھي



187الصفحة  أداة لإفادة المقصود وتعبير عن الأفكار والحاجياّت، فھي مقصودة بالغير وليست
مقصودة بالذات، فإذا كان ما نقصد به متطورّاً فمن الطبيعيّ أن تتطورّ اللغة تبعاً 

ات ونحولتطورّه، فاللغة تتأثرّ بمختلف العوامل المؤثرّة في الأفكار والحاجات والتعايش والمجتمع
ضعذلك، فترى التطورّ والتغيرّ في اللغة بحسب اختلاف الأمكنة والطبقات والزمان، تارةً في و

كلمة جديدة أو نشوء سياق جديد، واُخرى في معنى الكلمة السابقة أو السياق القديم، ونظرنا
كلمةفعلاً إلى القسم الثاني، أي: التطورّ في معنى الكلمة أو السياق، كما نرى مثلاً: من أنّ 

مةالاشتراكيةّ تعطي في زماننا معنى لم تكن تعطيه فيما سبق. وھذا النمط من التغيرّ في الكل
ف الناسأكثر بكثير من التغيرّ فيھا بمعنى وضع كلمة جديدة، أي: عادة حينما تتغيرّ الأحوال يتصرّ 

في نفس الكلمات المأنوسة لديھم سابقاً من دون الاستفادة من الكلمات التي كانت مھملة
يبيةّ،لديھم ككلمة (ديز)، والتطورّ كما يقع في الكلمات يقع في الدلالات السياقيةّ للجمل الترك

اً،فإنّ تأثير العوامل المختلفة ليس مختصاًّ بالظھور الوضعيّ بل يقع في الظھور السياقي أيض
ياقيفيؤثرّ في اختلاف الأفكار والحاجات والبيئات بمرور الزمان، وقد يتفّق اختلاف الظھور الس

في زمان واحد لطبقتين باعتبار اختلاف المطالب التي أنست بھا ھذه الطبقة أو تلك مثلاً.
ولأجل توضيح الفكرة أذكر حكاية وقعت لي وھي: أنيّ راجعت حديثاً في باب الحجّ يسأل فيه
الراوي الإمام(عليه السلام) عن رجل عليه دين ھل عليه أن يحجّ؟ قال: نعم. فقد فھمت أولّ

لفعلالأمر من ھذا الحديث أنهّ مھما وقع التزاحم بين الحجّ والدين المنجّز كلّ واحد منھما با
ئ منبغضّ النظر عن الآخر كان الحجّ أھمّ ومقدّماً على الدين. ثُمّ احتملت أنّ ھذا الفھم ناش

اُنس ذھنيّ بمطالب باب التزاحم، وأنّ ھذا الكلام ظاھره أنّ الدين ليس من المستثنيات في
باب الحجّ، فلو كان ما لديه من المال بمقدار لو خرج منه الدين لسقط عن الاستطاعة لم يكن

ھذا موجباً لعدم

188الصفحة  وجوب الحجّ عليه. ثُمّ راجعت كلمات الفقھاء فرأيتھم فھموا من الحديث المعنى
الثاني.

وعلى أيّ حال، فالمقصود من ھذا التفصيل ھو دعوى اختصاص حجّيةّ الظھور بمن كان حاضراً 
في عصر الخطاب لا بمعنى اللحظة التي صدر فيھا ذاك الخطاب، بل بمعنى مقطع زمنيّ كان

الظھور ثابتاً فيھا؛ لما عرفت: من أنّ اللغة لھا ثبات نسبي في مقدار من الزمن.

وقبل التحقيق في صحّة ھذا التفصيل وعدمھا ننظر في أنهّ ھل ھذا في الحقيقة تفصيل في
حجّيةّ الظھور في قبال ما اشتھر في لسان الأصحاب: من حجّيةّ الظھور على الإطلاق، أو لا؟
وھذا متفرعّ على تحقيق معنى الظھور الذي جعل موضوعاً للحجّيةّ ھل المقصود منه ھو ظھور
عصر الصدور، أو ظھور عصر الوصول؟ فعلى الأولّ ليس ھذا تفصيلاً وخروجاً عن مبنى الحجّيةّ

المعروفة، وإنمّا ھو توضيح للمبنى. وعلى الثاني يكون ھذا تفصيلاً في حجّيةّ الظھور.

وروالظاھر ھو الأولّ بقرينة تمسّكھم بأصالة عدم النقل؛ إذ لو كان موضوع الحجّيةّ عندھم ظه
عصر الوصول لم تكن حاجة إلى أصالة عدم النقل.

ولنا ھنا كلامان:

أحدھما: في صحّة ھذا المدّعى، أعني: كون موضوع الحجّيةّ ظھور عصر الصدور وعدمھا.

والثاني: أنهّ بعد الفراغ عن صحّة ذلك ما ھي وظيفتنا في باب التمسّك بالظھور.

صرأمّا الكلام الأولّ: فالتحقيق صحّة القول بأنّ موضوع الحجّيةّ ھو ظھور عصر الصدور دون ع
الكشفالوصول؛ لما مضى: من أنّ الاصُول العقلائيةّ إنمّا تكون بحسب الارتكاز العقلائيّ بملاك 

 الصدورالنوعيّ لا التعبدّ الصرف، والذي يكشف كشفا نوعياًّ عن مراد المتكلمّ إنمّا ھو ظھور عصر



وليس ظھور عصر الوصول.

وأمّا الكلام الثاني: فكأنّ الاصُولييّن حينما عرفوا: إنّ الأصل العقلائيّ إنمّا

189الصفحة  يقتضي حجّيةّ ظھور عصر الصدور دون عصر الوصول أرادوا أن يعالجوا الأمر بأصل
عقلائيّ آخر وھو أصالة عدم النقل، فينقّح بھذا الأصل موضوع أصالة الظھور ثُمّ 

يتمسّك بأصالة الظھور.

وصوالتعبير بأصالة عدم النقل فيه قصور؛ لما بينّاّه: من أنّ المتغيرّ في اللغة ليس فقط خص
ّ◌ة منالظواھر الأفراديةّ التي تنقل من معنى إلى معنى آخر، بل قد تتغيرّ ظواھر الجمل التركيبي
 الظھورباب تغيرّ السياق لا من باب النقل المخصوص بباب الوضع والظھورات التصورّيةّ، فقد يتغيرّ
غيرّ فيالتصديقيّ من دون تغيير في الوضع والظھور التصورّيّ، فالأولى التعبير بـ (أصالة عدم الت
ي معاً،اللغة) و(أصالة ثبات اللغة) المناسب لنفي تطورّ المعنى الأفراديّ وتطورّ المعنى التركيب

لا التعبير بأصالة عدم النقل.

 ارتكازياًّ أمّا الكلام في صحّة ھذا الأصل وعدمھا: فلا إشكال في صحّته؛ لبناء العقلاء بناءً عامّاً 
رتكاز حصلعلى أصالة الثبات في اللغة، وأنّ التغيير حالة استثنائيةّ لا يعتنى باحتمالھا. وھذا الا

لھم كنتيجة خاطئة للتجربة، حيث إنّ كلّ فرد من أفراد العرف والعقلاء رأى بحسب تجربته في
اتالفترة القصيرة من الزمن عدم تغيرّ اللغة عادة وكون تغيرّھا حالة استثنائيةّ، فھذا الثب

النسبي للغّة في فترة قصيرة أوحى إليھم ارتكاز أنّ ھذا مقتضى طبيعة اللغة بحسب عمود
الزمان الطويل، ورجعوا على الإطلاق إلى أصالة عدم التغيرّ، وھذا تعميم عرفيّ لا منطقيّ 

يرّ اللغةلتجربة عاشھا كلّ فرد من أفراد العرف. ومظاھر ھذا الارتكاز العامّ، أعني: ارتكاز عدم تغ
دعادةً، وإن كانت لا تظھر في باب الحجّيةّ بالنسبة للموالي الآخرين غير الشارع؛ لعدم وجو

موال وعبيد يتحقّق بين زمانھما فصل طويل، لكنھّا تظھر في مجال أغراضھم ومقاصدھم. فمثلاً 
لو تعلقّ غرضھم بتطبيق إرادة الواقف أو الموصي فيما وقفه أو أوصى به، وقد مات الواقف أو

الموصي عملوا بما



190الصفحة  يستظھرون من صيغة الوقف أو الوصيةّ الباقية من ذاك الواقف أو الموصي ولو كان
التأريخ الفاصل بين الزمان الحاضر وزمان الواقف أو الموصي طويلاً جدّاً.

دليلاً وبما أنّ ھذا البناء من قبِلَ العقلاء يشكلّ خطراً على أغراض الشارع يكون عدم ردعه عنه 
على إمضائه، وفعليةّ ھذه السيرة وخطرھا على أغراض الشارع إن كانت متأخّرة من زمن
هالشارع فھذا لا يمنع عن لزوم الردع عنھا على تقدير عدم رضاه بھا، فإنّ الالتفات إلى أنّ 
سيكون أمر من ھذا القبيل، أو على الأقلّ احتماله أمر طبيعيّ، وليس الردع عن ذلك من باب

طريقةإعمال العلم بالغيب كي يقال: إنّ الأئمّة(عليھم السلام)إنمّا كانوا يبلغّون الأحكام بال
المتعارفة.

ھذا مضافاً إلى أنهّ قد تحقّقت ھذه السيرة، وتحقّق الخطر بالفعل في زمن المعصوم(عليه
ليھمالسلام)؛ إذ إنّ المتشرعّة كانوا يعملون بظواھر النصوص المأثورة عن المعصومين الأوائل(ع
ھماالسلام)مع أنّ الفاصل الزمنيّ بين رسول الله(صلى الله عليه وآله) والھادي والعسكريّ(علي

السلام)فاصل طويل، وتلك الفترة الزمنيةّ فترة متطورّة من النواحي الاجتماعيةّ والفكريةّ
اكدة،والماديّةّ، وعامرة بالعلوم المختلفة، ومتحركّة في شتىّ النواحي والجھات ولم تكن فترة ر

منوبالرغم من ذلك كان المتشرعّة يعملون بظواھر الكتاب والسنةّ الواصلة إليھم من أيّ واحد 
لالمعصومين بنھج واحد بلا رادع ولا مانع من قبِلَ الأئمّة(عليھم السلام)، وعدم الردع دلي

الإمضاء.

وليس ھذا إمضاء لأصالة الثبات في المقدار الثابت في زمن المعصوم من احتمال التطورّ فقط
رةحتىّ يقال: إنّ التطورّ في اللغة قد اشتدّ في زماننا بطول المدّة، بل ھذه السيرة سنخ سي
أنّ يكون السكوت عنھا إمضاء لنكتتھا. ولا نعني بإمضاء النكتة إمضاء خطأ العقلاء في تخيلّھم 
رعالمدّة الطويلة كالمدّة القصيرة في الثبات النسبي للغّة، كي يقال: إنهّ لا يعقل من الشا
،إمضاء الخطأ، وإنمّا نعني بإمضائھا البناء على أصالة عدم التغيرّ التي ھي النكتة لعملھم

وإمضاؤھا لا يلزم إمضاء



191الصفحة  مبانيھا، فمبانيھا وإن كانت خاطئة لكن الشارع رأى بحكمته البالغة أنّ إرجاع
الناس إلى أصالة عدم التغيرّ أصلح من إرجاعھم إلى مرجع آخر، فأمضى الأصل.

ھذا. ولا يمكن في المقام التمسّك بسيرة المتشرعّة بالمعنى المغني عن الإمضاء لكونھا في
طول رأي الشارع؛ لأنّ سيرة المتشرعّة في المقام لا تكشف عن إذن الشارع؛ إذ ليس من
المستبعد غفلة جميع المتشرعّة عن احتمال عدم صحّة ھذا المسلك، وأن يكون عملھم بذلك

تھمتطبيقاً للسيرة العقلائيةّ القائمة على أساس النكتة الخاطئة التي لا تقتضي العادة التفا

.)1(إلى بطلان ھذه النكتة، أو عدم مقبوليةّ ھذا المسلك للشارع

 

)1

) مضى مناّ أنّ سيرة المتشرعّة بالمعنى العامّ التي تشمل سيرتھم التي يأخذونھا من العقلاء يدلّ نفس

قلاء فياستقرارھا على الإمضاء؛ إذ لو ردع الشارع عنھا لانكسرت. ثُمّ إنّ ما أفاده(رحمه الله): من كون سيرة الع

 عنالمقام مبنيةّ على نكتة خاطئة، قد يورد عليه بأنّ التطورّ الثابت في اللغة مادامت ھي لغة واحدة لا يعدو

وعيةّ،كون الظھورات المتبدّلة فيھا بالقياس للظھورات غير المتبدّلة قليلة، فتبقى لأصالة الثبات كاشفيتّھا الن

أو النصوصوالدليل على قلةّ التطورّات والتبدّلات للظھور إننّا حينما نرجع إلى نصوص القرآن الكريم، أو الروايات، 

 الظھوراتالموروثة تأريخياًّ نرى أننّا نفھم منھا معاني متنسّقة ومقبولة، بينما لو كان قد وقع التطورّ الكثير في

بدّل ظھور العبارةلكناّ نبتلي فيھا كثيراً بعبائر غير متسّقة المعنى. وافتراض أنّ التطورّ والتبدّل صار دائماً بنحو قد ت

المتسّق والمقبول بظھور آخر متسّق ومقبول بعيد بحساب الاحتمالات، وحينما يصل أمر تطورّ اللغة إلى ھذا

المستوى لا نقبل فرض بناء العقلاء على أصالة الثبات وعدم التغيرّ، والعمل بما يفھم الآن من ظھور الكلام

وإنالقديم. وقد يقصد اُستاذنا(رحمه الله) أنّ تطورّ اللغة وتبدّل الظھور ضمن زمن طويل ليس على خلاف الطبع 

كانت نسبة ما تبدّل إلى ما لم يتبدّل نسبة ضئيلة، والعقلاء في باب ←

193الصفحة  ثُمّ إنّ العلم الإجماليّ بوقوع التطورّ لا يوجب سقوط الظھورات عن الحجّيةّ؛ إذ
ليس العلم الإجماليّ متعلقّاً بخصوص تطورّ بعض الظھورات الإلزاميةّ إلى ما لا
يدلّ على الإلزام أو يدلّ على عدم الإلزام، وإنمّا العلم الإجماليّ تعلقّ بدائرة

→ أصالة الثبات وعدم النقل عند العقلاء ھي غرابة وقوع النقل إذن يشكل جريان أصالة عدم النقل إلى زمان

ضمتأخّر إذا علمنا بأصل النقل وشككنا في تقدّمه وتأخّره، فإنّ الغريب كان ھو أصل النقل وقد وقع، وبعد فر

حداثوقوعه لا فرق بين أن يكون متقدّماً أو متأخّراً. كما أنهّ يشكل جريان أصالة عدم النقل عند معرفة وجود أ

نعقادووقائع يحتمل كونھا سبباً للنقل بخلاف ما إذا شكّ في أصل ما يوجب النقل؛ وذلك لأنّ القدر المتيقّن من ا

كن أنالسيرة ھو غير ھذا الفرض الذي لا استبعاد فيه في النقل. ونقل أيضاً عن اُستاذنا(رحمه الله): أنهّ لا يم

نجري الاستصحاب الشرعيّ لعدم النقل عند الشكّ في التقدّم والتأخّر كي نصل إلى نفس نتيجة أصالة عدم

القرينة منفيةّالنقل العقلائيةّ، كما قد يتوھّم ذلك في موارد جريان أصالة عدم القرينة أيضاً تأكيداً لھا، فيقال: إنّ 

بالأصل العقلائيّ وبالاستصحاب، والوجه في عدم جريان الاستصحاب: أنّ لتقريب جريانه صيغتين، وكلتاھما غير

أنّ تامّة: الاوُلى: استصحاب علاقة اللفظ بالمعنى التي تسببّ فعليةّ الظھور عند الاستعمال. وھذا غير جار؛ ل

 الحكمھذه العلاقة ليست حكماً شرعياًّ، ولا موضوعاً لحكم شرعيّ. أمّا الأولّ فواضح. وأمّا الثاني فلأنّ موضوع

 أنالشرعيّ إنمّا ھو الظھور الفعليّ، وإثباته باستصحاب علاقة اللفظ بالمعنى تمسّك بالأصل المثبت. الثانية:

ذلكيقال: إنّ ھذا الكلام لو كان قد صدر في زمان سابق لكان ظاھراً في كذا، فكذلك الأمر في الزمان اللاحق؛ و

للاستصحاب. وھذا أيضاً غير تامّ؛ لأنّ ھذا استصحاب تعليقيّ في الموضوعات، وھو إن كان حجّة في الأحكام

فليس بحجّة في الموضوعات.



194الصفحة  واسعة تشمل ما كانت من ظھورات إلزاميةّ وغيرھا، وتبدّل الظھورات غير

.)1(الإلزاميةّ لا يضرّ شيئاً. إذن لا موجب لسقوط الظھورات عن الحجّيةّ

 

الاصُول) قد يقال: إنّ شرط إلزاميةّ الأثر في كلّ الأطراف لتساقط الاصُول إنمّا ھو في الاصُول الشرعيةّ، أمّا 1(

م بأثر إلزاميّ العقلائيةّ فحجّيةّ مثبتاتھا تتعارض فيما بينھا عند العلم الإجماليّ بالخلاف، ولو لم يكن قد تعلقّ العل

ينفى بھذه الاصُول في جميع الأطراف. ويمكن حلّ ھذا الإشكال بعدّة وجوه: الأولّ: أنّ بعض أطراف العلم

دة فيالإجماليّ في المقام خارج عن موضوع الحجّيةّ؛ لعدم ترتبّ أثر إلزاميّ ولا ترخيصيّ عليه، كالأخبار الوار

ودغير باب الأحكام، فتبقى أصالة الثبات في باقي الأطراف حجّة بلا معارض. وقد يورد عليه ـ لو سلمّ بعدم وج

اميةّعلم إجماليّ صغير في دائرة نصوص الأحكام ـ بأنّ أصالة الثبات في نصوص غير الأحكام تدلّ بالدلالة الالتز

دلالةعلى وقوع التغيرّ في نصوص الأحكام. والدلالة المطابقيةّ وإن لم تكن حجّة لعدم ترتبّ أثر عليھا، ولكن ال

ا تقبل في مواردالالتزاميةّ حجّة؛ لترتبّ الأثر عليھا، فيقع التعارض. وتبعيةّ الالتزاميةّ للمطابقيةّ في الحجّيةّ إنمّ

لشبھةانخرام كشف المطابقيةّ لا في موارد عدم حجّيتّھا من باب عدم ترتبّ الأثر عليھا. الثاني: أن يقال: إنّ ا

قاطفي المقام غير محصورة، فلا تضرّ بحجّيةّ الظواھر. وقد يورد على ذلك بأنّ كون الشبھة غير محصورة أثره إس

 تساقطتالعلم الإجماليّ عن التنجيز، وبالتالي جريان الاصُول الترخيصيةّ الشرعيةّ. أمّا الاصُول العقلائيةّ فقد

ضبسبب التعارض فيما بينھا. وكون الشبھة غير محصورة لا يرفع التعارض الموجود بين الدلالة المطابقيةّ للبع

، ويقعوالدلالة الالتزاميةّ للبعض الآخر، فأصالة الثبات في بعض الظھورات تثبت لا محالة عدم الثبات في بعض آخر

التعارض بين الاصُول سواء ←

196الصفحة 
حالة الشكّ في قرينيةّ المنفصل:

التفصيل الثالث ـ وھو التفصيل بين الشكّ في قرينيةّ المنفصل والشكّ في وجود القرينة
لقرينةالمنفصلة، بعدم حجّيةّ الظھور في الأولّ، وحجّيتّه في الثاني ـ : فالمشھور فرقّوا بين ا

يةّالمتصّلة والقرينة المنفصلة، ففي القرينة المتصّلة ذھبوا إلى التفصيل بين الشكّ في قرين
سّكالمتصّل، والشكّ في وجود القرينة المتصّلة، فمتى ما شكّ في قرينيةّ المتصّل لم يجز التم
 قالوابالظھور، ومتى ما احتملنا وجود قرينة متصّلة غفلنا عنھا جاز لنا التمسّك بالظھور، بينما

في القرينة المنفصلة: إنهّ متى شككنا فيھا تمسّكنا بالظھور من دون فرق بين كون الشكّ في
قرينيةّ المنفصل، أو في وجود القرينة المنفصلة.

ور،أمّا كلامھم في باب القرينة المتصّلة فمتين، وھو في الحقيقة ليس تفصيلاً في حجّيةّ الظه
فإنّ الشكّ إن كان في وجود القرينة المتصّلة جرت أصالة عدم القرينة، وتنقّح بذلك موضوع
دالظھور المتقومّ بعدم القرينة، فنتمسّك بأصالة الظھور. وإن كان الشكّ في قرينيةّ الموجو

تصّلةالمتصّل فلا تجري أصالة عدم القرينة؛ لما عرفت: من أنّ النكتة في أصالة عدم القرينة الم
إنمّا ھي غلبة عدم الغفلة، فمع الشكّ في القرينة من وجھة اُخرى، كاحتمال معنىً معينّ
حرزللفّظ المتصّل على تقديره يكون قرينة، لا يمكن نفيھا بأصالة عدم القرينة، وبالتالي لا ي

موضوع الظھور كي نتمسّك بأصالة الظھور.



197الصفحة  وھذا قد يكون بابه باب الشكّ في الظھور كما لو قال المولى: (أكرم العلماء إلاّ 
الفسّاق منھم)، وكلمة (الفسّاق) لم تكن مجملة في نفسھا لكناّ كناّ جاھلين

علىبمعناھا وأنھّا تشمل مرتكب الصغيرة، أو لا؟ فھذا يكون بابه باب احتمال قرينيةّ المتصّل 
خروج مرتكب الصغيرة، والشكّ فيھا يساوق الشكّ في الظھور، فلا ندري ھل أنّ ھذا الكلام له
 لاظھور في وجوب إكرام العالم المرتكب للصغيرة التارك للكبيرة، أو لا؟ ومع الشكّ في الظھور

مجال للتمسّك بأصالة الظھور.

ماوقد يمكن أن يفترض في بعض الأحيان أنّ بابه باب الإجمال لا باب الشكّ في الظھور. وذلك ك
في المثال السابق فيما لو افترضنا أنّ (الفاسق) في نفسه مجمل وليس ظاھراً في أحد

المعنيين، فلا محالة يسري إجمال ذلك إلى الكلام المتصّل به، فيكون الكلام مجملاً.

ق منھم)ولكن التحقيق: أنّ الظھور التعليقيّ ھنا ثابت، أي: أنّ قوله: (أكرم العلماء إلاّ الفسّا
يرةظاھر في وجوب إكرام كلّ عالم لم يكن مقصوداً بكلمة (الفسّاق)، وأنّ العالم المرتكب للصغ

يجبإن لم يكن داخلاً فيما اُريد من كلمة (الفاسق) فھو واجب الإكرام. ولذا لو قال المولى: (
بأنّ إكرام كلّ عالم غير فاسق) وقال أيضاً: (تجب مجالسة كلّ عالم غير فاسق)، وعلمنا إجمالاً 

المراد بالفاسق في أحد الكلامين ھو مرتكب الكبيرة لا مطلق العاصي تحقّق العلم الإجماليّ 
بوجوب أحد الأمرين ظاھراً: الإكرام، أو المجالسة بشأن العالم المرتكب للصغيرة.

لي لاإذن فالعمدة في باب احتمال قرينيةّ المتصّل ھي: أنهّ لا تجري أصالة عدم القرينة، وبالتا
يحرز موضوع الظھور مطلقاً، لا أنهّ يحرز عدمه في بعض الأوقات. ھذا كلهّ في باب القرينة

المتصّلة.

قرينةأمّا كلامھم في باب القرينة المنفصلة ـ وھو عدم التفصيل في الحجّيةّ بين احتمال وجود ال
واحتمال قرينيةّ الموجود ـ فوجھه: أنّ الظھور محرز على



198الصفحة  كلّ تقدير؛ لأنّ القرينة المنفصلة لاتصادم أصل الظھور، فلا بأس بالتمسّك بالظھور
ما لم يحرز عدم إرادته بقرينة معلومة.

ينةوالمقصود ھنا إبراز تفصيل في قبال ھذا الكلام، وھو أن يقال: إنهّ لو شككنا في وجود القر
حياناً المنفصلة جاز لنا التمسّك بالظھور. أمّا لو شككنا في قرينيةّ المنفصل فھذا الشكّ يصبح أ

مانعاً عن التمسّك بالظھور.

وأساس الاختلاف بين المشھور وھذا التفصيل ھو: أنّ موضوع الحجّيةّ ھل ھو الظھور والكشف
النوعيّ لشخص الكلام الواحد، أو ھو الظھور والكشف النوعيّ لمجموع الكلمات الواصلة؟ فعلى
هالأولّ لا إشكال في حجّيةّ ظھور قوله: (أكرم كلّ عالم) في وجوب إكرام فرد شككنا في خروج
بالمخصصّ المنفصل، سواء كان ذلك على أساس الشكّ في ورود دليل منفصل يدلّ على عدم
وجوب إكرام زيد مثلاً، أو على أساس الشكّ في معنى (زيد) مع العلم بورود الدليل على عدم

سموجوب إكرامه، وھو قوله: (لا يجب إكرام زيد)، كما لو لم نكن نعلم أنّ كلمة (زيد) ھل ھي ا
لكلامللعالم الفلانيّ، أو للجاھل الفلانيّ، فعلى كلّ تقدير يكون موضوع الحجّيةّ ـ وھو ظھور ا
خلافه.الأولّ في وجوب إكرام العالم الفلانيّ ـ محرزاً، فنتمسّك به ما لم تثبت لدينا حجّة على 

بينما على الثاني ـ وھو كون موضوع الحجّيةّ ھو الظھور والكشف النوعيّ لمجموع الكلمات
ّ◌لالواصلة من المولى ـ لا شكّ في أنّ الكشف النوعيّ عن وجوب إكرام العالم الفلانيّ قد تنز

 % مثلاً نتيجة80مستواه؛ إذ لئن كان قوله: (أكرم كلّ عالم) كاشفاً بالظھور السياقي بدرجة 
لحساب الاحتمالات القائم على أساس الغلبة عن وجوب إكرام العالم الفلانيّ، فلا إشكال في

 % مثلاً عن عدم وجوب إكرامه؛ لأننّا نحتمل مثلاً 50أنّ قوله: (لايجب إكرام زيد) كاشف بدرجة 
 % كون (زيد) اسماً لھذا العالم، فعلى أساس الكسر والانكسار بين حسابي الاحتمال50



199الصفحة  ستكون درجة كشف مجموع الكلامين عن وجوب إكرام ھذا العالم أضعف من
درجة كشف العامّ لو لم يكن مبتلى بھذا المخصصّ الاحتماليّ، فقد يدّعى أنّ 

ةھذا يضرّ بالحجّيةّ مادام المقياس ھو الظھور والكشف النوعيّ لمجموع كلمات المولى الواصل
إلينا.

 أيضاً:نعم، ھذا الكلام لا يتمّ في تمام الموارد، فمثلاً لو قال المولى: (أكرم كلّ عالم)، وقال
ذا(لايجب إكرام زيد) وشككنا في أنّ المقصود بـ (زيد) ھل ھو ھذا العالم، أو ذاك الجاھل، فه

الشكّ يمكن تصويره بشكلين:

الأولّ: أن نكون جاھلين بمعنى (زيد) فلا نعلم أنّ ھذا الاسم موضوع لھذا العالم، أو لذاك
الجاھل.

وھذا الفرض ھو الذي طبقّنا عليه ما عرفته: من كون ورود محتمل القرينيةّ موجباً لنقصان
الكشف.

الثاني: أن يكون شكنّا على أساس الاشتراك اللفظيّ بأن يكون لدينا عالم مسمّى بـ (زيد)،
وجاھل مسمّى بـ (زيد)، ولم نعرف ھل أنّ المولى قصد بقوله: (لايجب إكرام زيد) الأولّ، أو

الثاني.

وفي ھذا الفرض لا ينطبق ما شرحناه: من تأثير محتمل القرينيةّ في نقصان الكشف.

وتوضيح الأمر: أنّ في قوله: (أكرم كلّ عالم) حسابين:

أحدھما: حساب الاحتمالات بالنسبة لشمول مراد المولى لزيد العالم، وھذا الحساب قائم
ً◌.على بصيرة ومعرفة أنّ عوامل مطابقة الظھور للمراد ثمانون، وعوامل مخالفته له عشرون مثلا

عالم،والثاني: حساب الاحتمالات في عالم الملاك، أي أنهّ: ھل يوجد الملاك لإيجاب إكرام زيد ال
أو لا؟ وھذا الحساب لو خليّ وطبعه يقتضي احتمال



200الصفحة   % أيضاً. وھذا50 % مثلاً، واحتمال عدمه بقدر 50وجود ملاك الوجوب بقدر 
الحساب قائم على عدم البصيرة، وعدم المعرفة بعوامل تكونّ ملاك الوجوب، فلا

 % كي يترجّح50نعرف أنّ نسبة وجود عوامل تكونّ ملاك الوجوب إلى عدمھا ھل ھي أكثر من 
احتمال وجود الملاك، أو أقلّ كي يترجّح احتمال عدمه، أو متساويان كي يتساوى الاحتمالان؟

.والنتيجة الطبيعيةّ لعدم ھذه المعرفة والبصيرة أنهّ سيكون احتمال الملاك وعدمه متساويين

وھذان الحسابان أحدھما واقع في جانب العلةّ، والآخر في جانب المعلول، فإنّ الملاك علةّ
لإرادة المولى، وقد اختلف حساب العلةّ عن حساب المعلول في النتيجة، فحساب العلةّ كان

 % ولصالح عدمه بھذا المقدار أيضاً، بينما حساب المعلول50لصالح وجود ملاك الوجوب بمقدار 
 % ، ومتى ما تعارض الحسابان20 % ولصالح عدمه بمقدار 80كان لصالح إرادة الوجوب بمقدار 

 علىفي العلةّ والمعلول وكان أحدھما قائماً على أساس البصيرة ومعرفة العوامل، والآخر قائماً 
أساس عدم البصيرة وعدم معرفة العوامل أصبح حساب الاحتمالات القائم على أساس البصيرة
والمعرفة حاكماً على حساب الاحتمالات القائم على أساس فقدان البصيرة والمعرفة، على
تحقيق وتفصيل راجع إلى بحث حساب الاحتمالات. إذن فالنتيجة أننّا سنظنّ بثبوت ملاك

 % .50الوجوب بمقدار 

وفي قوله: (لايجب إكرام زيد) أيضاً حسابان:

الأولّ: حساب الاحتمالات بالنسبة لكون المراد ھو زيد العالم وعدمه، وھذا الحساب يقتضي
 % ، وھذا الحساب قائم على أساس عدم50بطبعه كون كلّ واحد من الاحتمالين بمقدار 

البصيرة والخبرة بالملاك الذي يرجّح إرادة زيد العالم، أو عدم إرادته.

والثاني: حساب الاحتمالات بالنسبة لملاك وجوب إكرام زيد العالم، وھذا

201الصفحة   % ، وھو أيضاً قائم على أساس عدم البصيرة والخبرة بالعوامل.50أيضاً نتيجته 

والحساب الأولّ واقع في جانب المعلول، والثاني في جانب العلةّ.

وھذا الحساب الثاني ھو عين الحساب الثاني في إكرام كلّ عالم، وھناك قد عرفنا كيف تبدّل
 % نتيجة لحكومة حساب مرحلة المعلول عليه، إذن قد أصبح80 % إلى 50الحساب من 

زيدحساب العلةّ ـ وھو الملاك ـ في قوله: (لايجب إكرام زيد) منتجاً لاحتمال ملاك الوجوب في 
 % ، وھذا الحساب قائم على البصيرة والخبرة، فيحكم20 % ، وعدمه بقدر 80العالم بقدر 

ّ◌ حسابعلى حساب المعلول، وھو: أنهّ ھل اُريد بقوله: (لايجب إكرام زيد) زيد العالم، أو لا؟ لأن
 % أنهّ لم يقصد80المعلول كان قائماً على عدم البصيرة والخبرة بالعوامل، فبالتالي نظنّ بقدر 

ا لم يوجببقوله: (لايجب إكرام زيد) زيداً العالم. وھذا معنى ما قلناه: من أنّ محتمل القرينيةّ ھن
نقصان الكشف.

فةوھذا بخلاف ما إذا كان الشكّ في المراد من قوله: (لايجب إكرام زيد) ناتجاً عن عدم المعر
يبأنّ (زيداً) ھل ھو اسم لھذا العالم، أو لذاك الجاھل، فإنّ الحسابين عندئذ ليس أحدھما ف
◌ً مرحلة العلةّ، والآخر في مرحلة المعلول، كي يحكم أحدھما على الآخر، فإنّ كون (زيد) اسما

ر ذلك،لھذا أو اسماً لذاك غير مربوط بملاك إكرام العالم وعدمه، وإنمّا ھو مربوط بعلل خاصةّ غي
م فيوھي دواعي الوضع في اللغة، لكننّا علمنا صدفة الملازمة الاتفّاقيةّ بين إرادة ھذا العال

ين،قوله: (أكرم كلّ عالم) وكون (زيد) اسماً لذاك الجاھل، فيقع لا محالة التزاحم بين الحساب

.)1(ويقع الكسر والانكسار

 



اثة) لا يخفى أنهّ لو ورد (أكرم كلّ عالم) وكان احتمال مطابقة ھذا العموم للواقع بالنسبة لشخص زيد بقدر ثل1(

من أربعة ـ مثلاً ـ باعتبار أنّ عوامل ثلاثة تقتضي مطابقة ←

203الصفحة  ھذا. ولو ورد (أكرم كلّ عالم) وورد (لايجب إكرام زيد العالم) فھنا لا شكّ على
كلّ تقدير في عدم وجوب إكرام زيد العالم، وإن كان يقع الفرق في التكييف

واحدالفنيّّ للوصول لوجه عدم ثبوت الوجوب. فبناءً على أنّ موضوع الحجّيةّ ھو ظھور الكلام ال
ضوعفمقتضى الحجّيةّ تامّ في المقام وھو عموم العامّ، ولكن المخصصّ مانع. وبناءً على أنّ مو

الحجّيةّ ھو مجموع الظھورات الواصلة من المولى لا

د،→ عدم المطابقة مقترناً بوجود الملاك، والباقي يساوي أربعة احتمالات، ثلاثة منھا في صالح وجوب إكرام زي

والرابع في صالح عدم وجوب إكرامه. وھكذا يتضّح السرّ في تقدّم حساب الظھور على حساب الملاك. وبنفس

ن دونالبيان يتقدّم حساب الظھور على حساب قوله: (لايجب إكرام زيد) المرددّ بين إرادة العالم وإرادة الجاھل م

،فرق بين أن يكون العالم والجاھل كلاھما مسمّيين بـ (زيد)، أو يكون أحدھما المرددّ عندنا مسمّى بـ (زيد)

نفعلى كلّ تقدير نقول: إنّ احتمالات مطابقة العموم للمراد أو مخالفته ـ وھي أربعة ـ تضرب في احتمالات كو

المقصود بـ (زيد) في قوله: (لايجب إكرام زيد) ھو ھذا العالم أو ذاك الجاھل، وھي احتمالان، حاصل الضرب

اديساوي ثمانية، تطرح منھا الاحتمالات غير المعقولة، وھي احتمالات مطابقة العموم للمراد مقترنة بكون المر

،من (زيد) في قوله: (لايجب إكرام زيد) ھو العالم، فتبقى الاحتمالات خمسة، اثنان منھا في صالح عدم العموم

صالحوثلاثة منھا في صالح العموم، بينما الاحتمالات لولا ورود (لايجب إكرام زيد) كانت أربعة، ثلاثة منھا في 

العموم، وواحدة منھا في صالح عدم العموم، وھذا يعني وقوع الكسر والانكسار وتنزلّ مستوى الكشف النوعيّ.

بالرجوع إلىنعم، الصحيح أنّ ھذا لا يؤثرّ على الحجّيةّ، إمّا لكفاية المقدار الباقي من الكشف، أو للروايات الآمرة 

أخبارھم الدالةّ على الرجوع إلى ظواھرھا، أو لكون العبرة في الحجّيةّ بالكشف لكلام واحد المنسجم مع

الظھورات المربوطة بمعنى سيأتي شرحه في التعليق الآتي.



204الصفحة  مقتضي للحجّيةّ في المقام؛ لأنّ مجموع الكلامين يكشف عن عدم وجوب إكرام
زيد العالم لا عن وجوبه.

ھذاثُمّ إنّ ھذا المقدار الذي ذكرناه في توجيه ھذا التفصيل لا يكفي في مقام الاستدلال على 
أمّاالتفصيل؛ إذ غاية ما ثبت بذلك ھي نقصان درجة الكشف بعد ورود قوله: (لا يجب إكرام زيد). 

أنّ موضوع الحجّيةّ ھل ھو تلك الدرجة من الكشف الأكمل دون ھذه الدرجة النازلة؟ فلم يثبت
 منبذلك، فلابدّ في مقام تتميم الاستدلال من دعوى أنّ السيرة العقلائيةّ لا تساعد على أزيد

حجّيةّ تلك الدرجة الكاملة، ولا أقلّ من الشكّ، وھو يكفي في عدم الحجّيةّ.

توالمشھور لم يذكروا ھذا التفصيل حتىّ يجيبوا عنه، ولم يصرحّوا بأنّ العبرة بالكشف الثاب
أنّ للكلام الأولّ، أو لمجموع الكلمات الواصلة إلينا، لكنّ الذي يظھر من مجموع كلماتھم ھو: 

العبرة عندھم بالكشف الثابت للكلام الأولّ، وأنّ مقتضى حالھم أنهّ لو عرض عليھم ھذا
التفصيل لأجابوا بأنّ العبرة بالكشف الثابت للكلام الأولّ لا لمجموع الكلمات.

وعلى أيّ حال، فقد يشكل الأمر في المقام على أساس احتمال دعوى كون العبرة في
الكشف بمجموع الكلمات الواصلة إلينا من الشارع. وقد عرفت أنّ الكشف قد ينقص بورود

لسيرةمحتمل القرينيةّ، ومجردّ النقص وإن لم يكن دليلاً على عدم الحجّيةّ لكن قد يُدّعى أنّ ا
لومةالعقلائيةّ القائمة على حجّيةّ الظھور لا تشمل ھذه المرتبة من الكشف النوعيّ، أو غير مع

الشمول لھا.

ودوقد يقال: إذا انتھى الأمر إلى الرجوع إلى السيرة في مقام تشخيص الحجّيةّ وعدمھا عند ور
محتمل القرينيةّ فالبحث الذي بحثناه ـ من إبداء احتمال كون موضوع الحجّيةّ الكشف الثابت

 لغواً لمجموع الكلمات الواصلة، وأنّ مرتبة الكشف قد تنزلّ بواسطة ورود محتمل القرينيةّ ـ أصبح
صرفا؛ً لأنّ المھمّ ھو معرفة مفاد



205الصفحة  السيرة، فإن تمّت السيرة على حجّيةّ الظھور عند احتمال قرينيةّ المنفصل لم
يضرنّا فرض تنزلّ درجة الكشف، وإن لم تثبت السيرة على ذلك فلا حجّيةّ للظھور

عند احتمال قرينيةّ المنفصل ولو أنكرنا تنزلّ درجة الكشف.

ولكن الواقع: أنّ البحث الذي ذكرناه ليس لغواً في المقام، وتوضيح ذلك:

إنّ المتعارف في باب التفصيلات في حجّيةّ الظھور غير التفصيل الراجع إلى التعبدّ كدعوى
لائيةّ.سقوط حجّيةّ ظھور القرآن بالتعبدّ من الشارع، ھو الرجوع إثباتاً ونفياً إلى السيرة العق

والتحقيق: أنّ ھناك طريقين لتمحيص التفصيلات:

ي فيالطريق الأولّ: النظر إلى نكتة السيرة العقلائيةّ، كي نرى أنھّا ھل ھي موجودة فيما ادعّ
 إلىالتفصيل عدم حجّيتّه، أو لا؟ فإنّ من شكّ في السيرة العمليةّ يمكنه تمييز الحقّ بالرجوع

نكتتھا؛ لأنّ الأصل العقلائيّ قائم على أساس الكشف النوعيّ، ولا يوجد التعبدّ الصرف في
ةمرتكز أذھان العقلاء، إذن فبالإمكان النظر إلى المورد الذي ادعّى فيه المفصلّ عدم حجّيّ 
 رأيناالظھور، فإن رأينا عدم ثبوت الكشف النوعيّ في ذلك المورد ثبت أنّ الحقّ ھو التفصيل، وإن

ثبوت الكشف النوعيّ فيه بلا طروّ نقص على درجة الكشف عرفنا بطلان التفصيل، وإن لم يمكن
إنھاء البحث عن ھذا الطريق، كما لو ثبت الكشف النوعيّ في المورد الذي ادعّى المفصلّ فيه
عدم الحجّيةّ، ولكن كانت درجة الكشف فيه أضعف منھا في سائر الموارد، احتجنا إلى الرجوع

إلى الطريق الثاني.

والطريق الثاني: ھو الرجوع إلى الوجدان والسيرة بلحاظ العمل الخارجيّ، والفحص عن
الشواھد والقرائن على قصور السيرة أو شمولھا لمورد النزاع.

وبھذا ظھر الوجه فيما مضى من البحث عن نقصان درجة الكشف لمجموع الكلمات عند ورود
و لا؟محتمل القرينيةّ، فإنهّ ينبغي أولّاً البحث عن درجة الكشف، وأنهّ ھل طرأ عليھا نقصان، أ

فإن ثبت بقاء الكشف بوضعه الطبيعيّ بلا طروّ 



206الصفحة  نقص ثبت عدم مضريّةّ ورود محتمل القرينيةّ المنفصل بحجّيةّ الظھور. وإن ثبت
تنزلّ درجة الكشف وصلت النوبة إلى دعوى القصور في السيرة العقلائيةّ، فيرجع

عندئذ كلّ شخص في ذلك إلى اعتقاده ووجدانه وملاحظته وما يراه من الشواھد والقرائن على
قصور السيرة أو شمولھا. فإن ثبت الشمول ولو بالشواھد والقرائن بطل التفصيل. وإن جزمنا

بالقصور، أو شككنا فيه اتجّه التفصيل، إلاّ أن يوجد ملجأ آخر كسيرة المتشرعّة مثلاً.

 فيھذا. ولازال بياننا للطريق الأولّ من طريقي تمحيص التفاصيل ناقصاً يجب تكميله، فقد قلنا
بقي ھنابيان ھذا الطريق: إنّ العبرة بالكشف النوعيّ، وإنّ التعبدّ بعيد عن مرتكز العقلاء، لكن 

لى؟شيء، وھو: أنهّ ھل العبرة بالكشف النوعيّ عند العبد، أو العبرة بالكشف النوعيّ عند المو
المتفاھم من الكشف عند الأصحاب الذي فرض موضوعاً للحجّيةّ ھو الكشف عند العبد. وعلى
ھذا يوجد مجال لدعوى التفصيل السابق، أي: التفصيل بين احتمال قرينيةّ المنفصل واحتمال

القرينة المنفصلة، بدعوى نقصان درجة الكشف عند احتمال قرينيةّ المنفصل.

ولكن الصحيح: أنّ المقياس ھو الكشف عند المولى لا الكشف عند العبد، وعليه لا يبقى
أساس لذاك التفصيل؛ إذ الكشف عند المولى لا يختلف حاله بورود محتمل القرينيةّ وعدم

وروده، وإنمّا يختلف الحال في ذلك لدى العبد، فلنا ھنا كلامان:

 ـ دعوى عدم تغيرّ درجة الكشف عند المولى بورود محتمل القرينيةّ.1

 ـ دعوى إنّ المقياس إنمّا ھو الكشف عند المولى لا الكشف عند العبد.2

ام زيد)؛أمّا الكلام الأولّ: فبيانه: إنّ الكشف النوعيّ عند العبد إن كان يقلّ بورود (لايجب إكر
لوقوع الكسر والانكسار في حساب الاحتمالات بين الثمانين بالمئة في جانب العامّ والخمسين

بالمئة في جانب محتمل المخصصّيةّ،



207الصفحة  فھو لا يقلّ عند المولى، فإنّ الكشف النوعيّ عند المولى لا يعني فرض شكّ 
المولى في مراده بالنسبة لكلّ ظاھر من ظواھر كلامه، بل لو التفت إلى كلّ 

كلام له بالخصوص كھذا العامّ أو ذاك المحتمل مخصصّيتّه، لقطع بمطابقة ظاھره لمراده أو
مولىمخالفته له، ولم يتصورّ له شكّ، ولا مورد للكشف النوعيّ أصلاً. وإنمّا الكشف النوعيّ لل
معنىيعني أنهّ لولاحظ مجموع ظواھر كلامه لرأى أنّ ثمانين بالمئة منھا تطابق مراده، فھذا ھو 

الكشف النوعيّ لكلامه عن مراده. وھذا كما ترى لا يختلف الحال فيه بين فرض ورود محتمل
القرينيةّ المنفصل وعدمه، فعلى كلّ تقدير لو فرض التفاته بالخصوص إلى ھذا العامّ أو ذاك

إجمالاً الخاصّ، فلا شكّ له في المراد، ولا معنى للكشف النوعيّ بھذا الاعتبار. ولو فرض التفاته 
إلى ظواھر كلماته فھو يعلم أنّ ثمانين بالمئة منھا مطابق لمراده، فالكشف النوعيّ بھذا
المعنى ثابت على كلّ حال. فميزان الحجّيةّ لو فرض عبارة عن الكشف النوعيّ بمقدار ثمانين
بالمئة فھو ثابت في العامّ في المقام، ولو فرض أنّ العشرين بالمئة الذي ھو في صالح
التخصيص ليست نسبته إلى التخصيصات على حدّ سواء، ففرض التخصيص مع وصوله إلى
ّ◌ةالمكلفّ مجملاً أقرب من فرض التخصيص مع عدم وصوله أصلاً. قلنا: إنّ ھذا لا يضرّ بالحجّي

شغل، ومنومثَلُه مَثَلُ ما لو فرضنا أنّ البريد الموصل لمخصصّات المولى ابتلى بالعطب أو قلةّ ال
يصلھنا كان احتمال وجود مخصصّ لم يصل أقوى ممّا إذا كان البريد سالماً فعّالاً ومع ذلك لم 

.)1(المخصصّ، ومن الواضح عدم تأثير ذلك في حجّيةّ الظھور الواصل

 

)1

د العبد) لا يخفى أنّ الكشف النوعيّ إذا لوحظ في أيّ ظھور من الظھورات وھو ثمانون بالمئة ـ مثلاً ـ لا يقلّ عن

بورود محتمل القرينيةّ عنه عند المولى، فإنّ مشكلة تنزلّ ←

211الصفحة  وأمّا الكلام الثاني ـ وھو دعوى أنّ العبرة في الحجّيةّ بالكشف لدى المولى دون
الكشف لدى العبد ـ : فيتضّح ھذا بمجردّ الالتفات إلى طبع القضيةّ ولبّ الأمر

→ الأصحاب حول الأمثلة الثلاثة، أمّا إذا شككنا في ارتكاز العقلاء ولم نعلم أنهّ ھل ھو قائم على أساس

ء في المقام،الاحتمال الأولّ، أو الثاني، أو الثالث، أو ترددّنا بين احتمالين منھا ولم نجزم بحياديةّ ارتكاز العقلا

فتلك الروايات لا تحلّ المشكل في المقام؛ لأنھّا وإن دلتّ على حجّيةّ ظھور الأخبار الواردة منھم(عليھم

ناالسلام))لكنھّا منصرفة إلى حجّيةّ الظھور بالشكل الذي لا يخالف ارتكازات العقلاء في ھذا الباب، وقد فرض

الشكّ في تعيين الارتكاز في المقام. والذي يرجّح عندي من ھذه المحتملات الثلاثة ھو القول بأنّ العبرة

بالكشف المنسجم مع الظھورات المربوطة بالمعنى الذي عرفت. أمّا إذا لم تكن الأسانيد قطعيةّ فمتى ما سرى

وقانيّ تعارض الدلالات إلى الأسانيد وقلنا بالتساقط لا التخيير صحّ ما عليه المشھور: من الرجوع إلى العامّ الف

اتالمطابق لأحدھما والمخالف للآخر رغم إيماننا بالاحتمال الثالث وھو كون العبرة بالكشف المنسجم مع الظھور

لتعارضالمربوطة؛ لأنهّ بعد سقوط السند لا يكون أصل صدور الظھور المخالف لذاك العامّ ثابتاً، ومتى ما لم يسر ا

ارضإلى الأسانيد صحّ ما ذكرناه: من أنّ العامّ الفوقانيّ يسقط مع النصيّن الآخرين، والمقياس في سريان التع

ييّإلى الأسانيد وعدمه ـ على ما نقّحناه في بحث التعادل والتراجيح ـ ھو: أنّ التعارض بين الظھورين غير قطع

السند إن كان بالتباين سرى التعارض إلى السند، وإن كان بمثل العموم من وجه وجزمنا بصدق الراوي في

ّ◌اشھادته بعدم المخصصّ المتصّل المخرج لمادةّ الاجتماع من تحت أحد العامّين لم يسر التعارض إلى السند، أم

عارض سارمع عدم الجزم بذلك فأيضاً يصحّ كلام المشھور؛ لأنّ الظھور المخالف للعامّ الفوقانيّ غير ثابت؛ لأنّ الت

إلى السند بمقدار شھادة الراوي بعدم المخصصّ المتصّل.



212الصفحة  المفروض، فمن المعلوم أنّ المولى إنمّا يجعل الحجّيةّ للأمارات بھدف الوصول
إلى أغراضه، والمقياس الذي يقربّه في نظره إلى أغراضه إنمّا ھو الكشف عنده

لا الكشف عند العبد، فيسقط المولى ـ مثلاً ـ القياس عن الحجّيةّ وإن كان كاشفاً في نظر
العبد؛ لغالبيةّ خطئه في نظر المولى؛ لعلمه بأنّ الشريعة قائمة على أساس جمع المتفرقّات

وتفريق المجتمعات.

ھذا، مضافاً إلى وجود شاھد على ما نقول وھو إسقاط الاحتمالات الخارجيةّ من الحساب، فلو
الاطلّاعتقوىّ لدى العبد احتمال عدم إرادة العموم لا لورود ما يحتمل قرينيتّه، بل لأمر خارجيّ ك

على صفة لزيد يستبعد معھا إرادة المولى لإكرامه، لم يكن الظھور ساقطاً عن الحجّيةّ بشأن
ھذا العبد مع أنّ كشف المجموع من كلام المولى وھذه القرينة الخارجيةّ أصبح ضعيفاً. فإن

أوادعّي رأساً أنّ حجّيةّ الظھور مشروطة بعدم قوةّ احتمال خلافه، أو بعدم الظنّ بالخلاف، 
في مثل ھذابالظنّ بالوفاق، فھذا رجوع إلى التفصيل الآتي. أمّا إذا قُبلت حجّيةّ الظھور عقلائياًّ 

 بحتاً،المثال مع إنكارھا في فرض ورود محتمل القرينيةّ منفصلاً فالتفصيل بينھما يكون تعبدّياًّ 
وھو بعيد عن مشرب العقلاء.

والحاصل: أنّ السرّ في حجّيةّ الظھور مع تقويّ احتمال خلافه لأمر خارجيّ غير كلام آخر
للمولى إنمّا ھو أنّ العبرة بالكشف عند المولى وھو لا يقلّ بذلك، فيجب إسقاط الاحتمالات
الخارجيةّ من الحساب، وعين ھذه النكتة موجودة فيما نحن فيه وھو فرض ورود محتمل

القرينيةّ.

وبما ذكرناه من الشاھد يدفع ما يمكن أنّ يدّعى: من أنهّ وإن كان مقتضى الصناعة كون
المقياس في الحجّيةّ التي يجعلھا المولى ھو الكشف عند المولى لا الكشف عند العبد ولكن
االعقلاء لعلھّم أخطأوا فاعتمدوا في باب الحجّيةّ على الكشف عند العبد، فلو احتمل شخص ھذ

الاحتمال دفعنا احتماله بأنهّ لو كان



213الصفحة  الأمر كذلك لم يكن وجه لإسقاط الاحتمالات الخارجيةّ من الحساب، وكان ينبغيأن
يشترط ـ مثلاً ـ في حجّيةّ الظھور ثبوت ظنّ بدرجة خاصةّ على طبقه.

علھّاوبھذا أيضاً ترفع شبھة اُخرى، وھي أن يقال: إنّ حجّيةّ الظھور عند العقلاء فيما بينھم ل
 إنمّاذاتيةّ، أي: أنھّا مجعولة بنفس جعل المولويةّ بمعنى: أنّ المولويةّ المجعولة من قبِلَھم

إنّ جعلت بمقدار دائرة الظھورات، فالحجّيةّ العقلائيةّ للظھور لم تكن بجعل المولى كي يقال: 
مقتضى الصناعة كون المقياس ھو الكشف لدى المولى، ومن المحتمل أنهّ لوحظت في جعل

 كانالمولويةّ دائرة الكشف لدى العبد دون الكشف لدى المولى، فيقال أيضاً في الجواب: إنهّ لو
الأمر كذلك لم يكن وجه لإسقاط الاحتمالات الخارجيةّ من الحساب.

لمولىھذا. ولا يخفى أنّ ما ذكرناه: من أنّ الحجّيةّ العقلائيةّ للظھور تدور مدار الكشف عند ا
حد منھمإنمّا ينسجم مع التصورّ الذي مضى مناّ للحجّيةّ العقلائيةّ للظھور، وھو دعوى أنّ كلّ وا

ھورلو تقمّص بقميص المولويةّ لجعل الظنّ حجّة على عبده. أمّا لو كان الدليل على حجّيةّ الظ
مجردّ عمل عقلائيّ خارجاً بالظھور في مقام تحصيل أغراضھم بدعوى إفادة ذلك عادة توجب
المشي عليھا في الشرعياّت، فلو لم يرض الشارع بذلك لردع عنه، فلا يثبت بھذا المسلك أزيد

نمّامن حجّيةّ الظھور في دائرة الكشف عند العبد؛ إذ العمل بالظھور عند العقلاء في أغراضھم إ
ھو في دائرة الكشف لدى نفس العاملين، بل العمل في الحقيقة يكون بالظنّ، فتثبت بذلك

حجّيةّ الظنّ المطلق لولا ردع الشارع عن سائر أقسام الظنون.

 

حالة الظنّ بالخلاف:

التفصيل الرابع: ھو القول باختصاص حجّيةّ الظھور بفرض عدم الظنّ بالخلاف. بل ادعّى بعض
أكثر من ذلك وھو اختصاص الحجّيةّ بفرض الظنّ بمطابقته للمراد.



214الصفحة  والمعروف في دفع ذلك ھو دعوى أنّ السيرة العقلائيةّ لا تختصّ بفرض الظنّ 
بالوفاق، أو عدم الظنّ بالخلاف، بل تشمل الظھور الذي ليس على وفقه ظنّ، أو

كان الظنّ بخلافه.

العقلاءوتعمّق المحقّق النائينيّ(رحمه الله) في ذلك بأزيد من ھذا المقدار من البيان فذكر: أنّ 
يعملون بالظھور في مجالين: أحدھما في باب تحصيل أغراضھم الشخصيةّ، والآخر في باب
امتثال أمر المولى وتحصيل غرض المولى. وھناك فرق بين عملھم في المجالين، ففي المجال
ورالأولّ لا يعملون بالظھور إلاّ مع وجود الظنّ على طبقه. وفي المجال الثاني يعملون بالظه

حتىّ مع الظنّ بالخلاف، وذلك من باب الاقتصار في المجال الثاني على أدنى مراتب الكشف،
الكشف،وھو مجردّ الظنّ النوعيّ، وعدم الاعتماد في المجال الأولّ إلاّ على المرتبة القويةّ من 

.)1(وھي الظنّ الفعليّ 

أقول: إنّ تفطنّه(قدس سره) لوجود الفرق بين المجالين واشتراطه الظنّ الفعليّ في المجال
ىالأولّ، وعدم مضريّةّ الظنّ بالخلاف في المجال الثاني في محلهّ جدّاً، لكن تفسير ذلك عل

أساس الفرق في مرتبة الكشف المعتمد عليھا، والاقتصار على

 ـ ھو التفصيل بين مقام الاحتجاج بين المولى والعبد ومقام95 و94، ص 2) الموجود في أجود التقريرات ـ ج 1(

فيهكشف المرادات الواقعيةّ، كما لو أراد تاجر تعيين الأسعار عن طريق مطالعة كتاب تاجر إلى تاجر آخر أخبره 

بالأسعار، ففي الأولّ يكون الظھور حجّة حتىّ ولو ظنّ بالخلاف؛ لصحّة احتجاج المولى على العبد وبالعكس

اتببذلك، وفي الثاني يكون الأخذ بالظھور مقيدّاً ـ على حدّ التعبير الذي جاء في أجود التقريرات ـ بأعلى مر

رق بينالظنّ وھي مرتبة الاطمئنان. وكأنّ ھذا التعبير ھو الذي أوحى إلى ذھن اُستاذنا(رحمه الله) بأنّ نكتة الف

المجالين في نظر المحقّق النائينيّ(رحمه الله) تعود إلى مدى درجة الكشف المطلوبة ھنا وھناك، فأورد عليه

بما أورد.



215الصفحة  أدنى المراتب في الثاني، والاعتماد على المرتبة العليا في الأولّ غير صحيح.
والصحيح: أنّ مرتبة الكشف تقريباً واحدة، وإنمّا أساس ھذا الفرق ـ كما عرفت

فيما مضى ـ ھو الفرق في كون الكشف المعتمد عليه مضافاً إلى المخاطب أو إلى المتكلمّ،
ففي مجال الأغراض الشخصيةّ للمخاطب يكون الأساس ھو الكشف بالنسبة للمخاطب، أمّا
في مجال الأغراض المولويةّ فالمولى يجعل الحجّيةّ بلحاظ الكشف لديه، ولا يعتني بظنّ 
لى.المخاطب صدفة بالخلاف أو عدم ظنهّ بالوفاق، وھذا الظنّ بالخلاف لا يقللّ الكشف عند المو

(نعم، يمكن أن يفترض في بعض الموارد ما يقللّ الكشف عند المولى، كما لو فرضنا أنّ القياس

1(

اس رأىتغلبّ مطابقته للواقع، فإذا نظرالمولى إجمالاً إلى قائمة ظواھر كلامه التي يخالفھا القي
ور فيأنهّ ليس الغالب فيھا مطابقتھا للمراد، وعندئذ تختلّ السيرة العقلائيةّ على حجّيةّ الظه

ھذا المورد، فالقياس ـ على أقلّ التقديرين ـ يمنع عن حجّيةّ الظھور ولو كان في نفسه غير
حجّة.

ولحلّ ھذه المشكلة وإثبات حجّيةّ الظھور في مثل ھذا المورد توجد لدينا عدّة وجوه:

ياسالأولّ: التمسّك بأخبار الردع عن القياس بناءً على أنّ ظاھر لسان بعضھا ھو فرض وجود الق
كعدمه بتاتاً كما ليس ببعيد.

أمرالثاني: التمسّك بسيرة المتشرعّة. فإنّ موارد تصادم الظھور للقياس كثيرة مع أنّ القياس 
طال التشاجر في شأنه بين فقھاء العامّة والشيعة، وخاض الأئمّة(عليھم السلام)

لمنا) بالنسبة لخصوص القياس أودّ أن اُنبهّ إلى أنّ ھذا المثال غير واقعيّ وإنمّا ھو مثال افتراضيّ، فإنّ ع1(

بطبيعة الشريعة القائمة على أساس تفريق المتشابھات وجمع المتفرقّات، وعلى أساس ملاكات غير منضبطة

بظواھر الامُور يكشف لنا عن عدم قيمة نوعيةّ حقيقيةّ للقياس.



216الصفحة  ھذه المعركة، فمن الواضح أنّ الظھور المخالف للقياس لو كان مستثنى عن
الدخول في سيرة المتشرعّة القائمة على مبدأ حجّيةّ الظھور وبُني على

يوجبمسقطيةّ القياس لحجّيةّ الظھور رغم عدم حجّيتّه، لكان ھذا شيئاً مھمّاً يجلب الانتباه و
الاھتمام به وانتشار ذكره في كتب الأصحاب، ولشاع وذاع ووصلنا قطعاً.

أمّا إذا فرض شيء آخر غير القياس موجباً لانكسار الكشف عند المولى بحيث لم يتمّ فيه
شيء من الوجھين فالعلاج ينحصر بالوجه الثالث.

 العترةالثالث: ھو التمسّك بالأخبار الواردة في مقام الإرجاع إلى الكتاب والسنةّ والأخذ بأخبار
ر وردتالطاھرة. فإنّ معنى الأخذ بھا ھو الأخذ بظاھرھا، ولو لم ندّع الاطمئنان بأنّ ھذه الأخبا

أساساً في مقام بيان الردع عن أيّ جھة اُخرى تعارض ظاھر كلام المعصوم، فلا أقلّ من أنّ 
مقتضى إطلاقھا ھو لزوم الأخذ بظواھر الأخبار ولو كانت على خلاف القياس، وھذا الإطلاق

ّ◌يتّهبنفسه ليس مخالفاً للقياس حتىّ ينقل الكلام إليه. والقياس الذي يخالف ما أردنا إثبات حج
ھذامن الظھور لايخالف ھذه الأخبار، فإنّ ذاك القياس إنمّا يمنع عن مطابقة الحكم الواقعيّ ل

الظھور، وھذه الأخبار تثبت الحكم الظاھريّ وھو حجّيةّ الظھور.

قل الكلاموإنمّا لم نتمسّك ابتداءً بھذه الأخبار لإثبات حجّيةّ الظھور لأنھّا بنفسھا ظھورات، فين
إليھا.

 

حالات التخصيص والتقييد:

ھاالتفصيل الخامس: أن يقال في باب العمومات والإطلاقات بأنهّ ما لم يحرز تخصيصھا أو تقييد
فھي حجّة، فإذا خصصّت بمخصصّ سقطت عن الحجّيةّ في الباقي، أو ـ على الأقلّ ـ إذا
خصصّت بعدّة مخصصّات سقطت عن الحجّيةّ، أو أنھّا إذا خصصّت بمخصصّ مجمل مفھوماً مرددّ

بين الأقلّ والأكثر سقطت عن الحجّيةّ في الأكثر.



217الصفحة  وما يقال عن ذلك: من أنّ العموم بنفسه حجّة ـ كما ھو مسلمّ عند ھذا المفصلّ
ـ فيجب أن لا نرفع اليد عنه إلاّ بحجّة اُخرى على خلافه، والمفروض عدم قيام

الحجّة في مورد الشكّ على الخلاف. يجاب عليه بأنّ أصل حجّيةّ العموم في ھذه الحال أولّ
الكلام.

والوجه في ذلك: دعوى اختلال الكشف عند المولى؛ إذ بعد فرض خروج المولى عن المسلك
العقلائيّ بالاعتماد على مخصصّ منفصل فخروجه بالاعتماد على تخصيص زائد غير بعيد مطلقاً،

ختلّ ھناأو عند كثرة المخصصّات، أو في موارد الشبھة المفھوميةّ المرددّة بين الأقلّ والأكثر، فت
 كفتناالسيرة العقلائيةّ. ولكن إن صحّ حقّاً ھذا التقريب وقلنا باختلال الكشف عند المولى بذلك

سيرة المتشرعّة لإثبات الحجّيةّ، ولو وسوس موسوس وشككّ مشككّ بأنهّ بعد فرض اختلال
 منھا ـالسيرة العقلائيةّ لا يفيدنا الرجوع إلى سيرة المتشرعّة بشكل مطلق؛ لأنّ القدر المتيقّن

مثلاً ـ ھو التمسّك بالعامّ في احتمال التخصيص الزائد المستقلّ لا في الشبھة المفھوميةّ
ما مضى:المرددّة بين الأقلّ والأكثر. أقول: لو أنّ أحداً أورد أمثال ھذه الشبھة رفعنا الشبھة ب

من التمسّك بالأخبار الآمرة بالرجوع إلى أخبارھم، ومعنى ذلك ھو الرجوع إلى ظواھرھا،
ماً وإطلاقھا يشمل فرض كون العامّ مخصصّاً بمخصصّ واحد أو بمخصصّات عديدة، أو بالمرددّ مفھو
ھرببين الأقلّ والأكثر. وھذا الإطلاق لم يقيدّ بشيء حتىّ ينقل الكلام إليه، فھذا الإطلاق م

لطيف عن أمثال ھذه الشبھات. ھذا بغضّ النظر عمّا أشرنا إليه: من إمكان دعوى أنّ ھذه
انالأخبار إنمّا وردت أساساً للردع عن أيّ احتمال آخر في مقابل ظواھر كلام المعصوم مھما ك

منشؤه، والحثّ على الأخذ بظواھر الأخبار في مقابل أيّ احتمال من الاحتمالات.

بقي ھنا تقريب يكون في صالح جملة من التفصيلات الماضية، وھو: أن يقال: إنّ سيرة العقلاء
على حجّيةّ الظھور تختصّ بكلام مولى يتكلمّ على طبق ما ھو



218الصفحة  المتعارف، ولا تشمل كلمات الشارع الذي قام دأبه وديدنه على الاعتماد
علىالقرائن المنفصلة، فلابدّ من التمسّك في إثبات حجّيةّ الظھور بسيرة

المتشرعّة، وليس لھا إطلاق، ولھا قدر متيقّن نقتصر عليه. فيجعل ھذا التقريب في صالح بعض
التفصيلات السابقة الملائمة معه. فمثلاً يجعل في صالح التفصيل الثالث ويقال: إنّ تمسّك

المتشرعّة بالظھور مع احتمال قرينيةّ المنفصل غير معلوم.

ّ◌ العقلاءوالجواب ـ بغضّ النظر عمّا مضى: من كفاية الأخبار الآمرة بالأخذ بالكتاب والسنةّ ـ : أن
في أولّ الشريعة لم يكونوا عارفين بدأب الشارع وديدنه الخاصّ، فأخذوا يعاملون مع ظواھر
رعكلامه معاملتھم لظواھر باقي العقلاء، ولم يردع الشارع عن ذلك، فثبت إمضاء ذلك ورضا الشا

بأن ينظر إلى كلامه بنفس المنظار الذي ينظر به إلى كلام باقي الموالي.

 

ظواھر القرآن الكريم:

التفصيل السادس: ما ينسب إلى الأخبارييّن من دعوى أنّ ظواھر القرآن بالخصوص غير حجّة،
ن.ولعدم الفرصة الآن لنا لمراجعة كلمات الأخبارييّن نعتمد ھنا على ما نقل عنھم الاصُوليوّ

قرآنيةّوالذي يظھر من نقل أصحابنا الاصُولييّن عنھم أنّ لھم في مقام سلخ الحجّيةّ عن الآيات ال
مسلكين:

الأولّ: منع ثبوت ظھور للكتاب الكريم كي يكون حجّة أو غير حجّة.

والثاني: دعوى ظھور خروج الكتاب الكريم عن قانون حجّيةّ الظھور.

والذي يرتبط بما نحن فيه ھو المسلك الثاني، فإنّ المسلك الأولّ ليس تفصيلاً في حجّيةّ
الظھور كما ھو واضح، ولذا نقدّم المسلك الثاني في البحث على المسلك الأولّ فنقول:

إنهّ ذكر في كلمات أصحابنا من قبل الأخبارييّن أو نقلاً عنھم الاستدلال على



219الصفحة  عدم حجّيةّ ظھور الكتاب الكريم بوجھين: أحدھما من نفس الكتاب، والثاني
منالسنةّ:

 

إسقاط ظواھر القرآن بالقرآن:

كتَِابِ (ھُوَ الَّذِي أنَزَلَ عَليَْكَ الْكتَِابَ مِنْهُ آياَتٌ مُّحْكَمَاتٌ ھُنَّ أُمُّ الْ أمّا الوجه الأولّ: فھو قوله تعالى: 
ا الَّذِينَ في قُلُوبھِِمْ زَيْغٌ فَيتََّبعُِونَ مَا  تشََابهََ مِنْهُ ابْتغَِاء الْفِتْنَةِ وَابْتغَِاء تأَْوِيلهِِ وَمَاوَأُخَرُ مُتَشَابھَِاتٌ فَأمََّ
كَّرُ إلاَّ أُوْلُوايعَْلمَُ تأَْوِيلهَُ إلاَّ اللهُّ وَالرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ يقَُولُونَ آمَنَّا ب ِ◌هِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبنَِّا وَمَا يذََّ

 ، حيث يقال: إنّ النھي عن اتبّاع المتشابھات يشمل الظواھر أيضاً، فالمحكم ما يكونالألْباَب)
ذانصاًّ في معنى واحد، والمتشابه ما يكون له عدّة معاني يشبه بعضھا بعضاً في كونه معنى له

الكلام سواء كانت تلك المعاني متساوية، أو كان بعضھا أرجح من بعض.

والتحقيق بعد فرض تسليم شمول كلمة المتشابه للظاھر: عدم تماميةّ الاستدلال بھذه الآية
على مطلوب الأخباريّ. ولتوضيح ذلك نعرض أولّاً ما قاله أصحابنا ـ رضوان الله عليھم ـ في

المقام، ثُمّ نستعرض ما ھو الصحيح عندنا.

ةفقد جاء في كلمات أصحابنا ـ رضوان الله عليھم ـ في المقام: أنهّ بعد فرض تسليم شمول كلم
نّ دلالةالمتشابه للظاھر لا يتمّ الاستدلال بالآية المباركة لإسقاط ظھور الكتاب عن الحجّيةّ؛ لأ

الآيةالآية المباركة على ذلك لو تمّت فإنمّا ھي بالظھور لا بالنصوصيةّ والتصريح، وعليه فردع 
الشريفة عن حجّيةّ ظھور الكتاب يستلزم المحال، وھو ردعھا عن حجّيةّ نفسھا. أمّا وجه

د. وأمّاالملازمة فواضح؛ لأنّ الآية بنفسھا ـ كما قلنا ـ لھا ظھور وليست نصاًّ وتصريحاً بالمقصو
وجه استحالة اللازم فلأنھّا لو ردعت عن حجّيةّ نفسھا للزم من حجّيتّھا عدم حجّيتّھا،



220الصفحة  وما يلزم من وجوده عدمه فھو مستحيل.

ھا عنويورد على ھذا بأنّ المحال الذي ذكر إنمّا يكون لازماً لشمول الآية الشريفة لنفسھا وردع
حجّيةّ نفسھا، وھذا دليل على عدم شمولھا لنفسھا، وعدم ردعھا عن حجّيةّ نفسھا، وتبقى
الآية شاملة لباقي ظواھر الكتاب، وتكون حجّة في الردع عن حجّيةّ باقي ظواھر الكتاب غير

ظھور نفس ھذه الآية.

ويجاب على ھذا الإيراد بدعوى القطع بعدم الفرق بين آية وآية في حجّيةّ ظھورھا وعدم
 لو ردعتالحجّيةّ، فإمّا أنّ تمام ظواھر الآيات حجّة، أو أنّ شيئاً منھا ليست بحجّة، وھذه الآية
ينه وبينعن حجّيةّ ظھور آية فمن المقطوع به أنھّا إنمّا تردع عنھا لأنهّ ظھور قرآنيّ، ولا فرق ب

ظھور نفس ھذه الآية، فبالتالي تكون حجّيتّھا وردعھا عن ظواھر الكتاب مستلزمة لعدم

.)1(حجّيتّھا، وما يلزم من وجوده عدمه فھو مستحيل

إلى ھنا تنتھي سلسلة البحث في كلمات أصحابنا على فرض شمول كلمة المتشابه للظاھر.

أقول: كأنّ الأصحاب ـ قدّس الله أسرارھم ـ فرضوا الآية الشريفة من سنخ كلام الأقريطشي
الذي قال تھجّماً على منطق اُرسطو: (إنّ جميع أخبار أھل

إنّ ) لا يخفى أنّ إنكار حجّيةّ الآية بالنسبة لنفسھا أو مطلقاً لا يحلّ مشكلة استلزام وجود الشيء لعدمه، ف1(

نفس كون وجود الشيء مستلزماً لعدمه مستحيل، واستلزام الشيء لنقيضه غير معقول، لا أنّ ھذا معقول

وممكن غاية ما ھناك أنّ ذاك الشيء الذي يلزم من وجوده عدمه يستحيل وجوده. وھذا يعني أنّ الأصحاب في

وإن أنكرواالمقام لم يستطيعوا الفرار من المحال بل التزموا بالمحال، وھو استلزام حجّيةّ ھذه الآية لعدم حجّيتّھا 

حجّيةّ ھذه الآية. وقد عرضت ھذا الكلام على سيدّي الاسُتاذ الشھيد ـ رضوان الله عليه ـ فأمضاه.

221الصفحة  أقريطش كذب) ـ وأقريطش بلد من بلاد يونان ـ فيعتبر ھذا الكلام مستلزماً 

لاجتماع النقيضين؛ إذ يلزم من صدقه كذبه، ومن كذبه على تقدير كذب باقي أخبار
الأقريطشييّن صدقه. فالأصحاب ـ رضوان الله عليھم ـ نسجوا الكلام على ھذه الآية نسجاً 

 تبديلمنطقياًّ، بينما لو أخذنا بمفھومھا العرفيّ لا تصل النوبة إلى ھذا السنخ من البحث، ويجب
 أنمنھج البحث، وبما أنھّم نھجوا ھذا المنھج فنحن أولّاً نقتفي أثرھم لنبينّ ما الذي ينبغي

يقال لو انتھجنا ھذا المنھج، ثُمّ نشرح بعد ذلك المنھج الصحيح للبحث.

أمّا ما نذكره بناءً على انتھاج منھج الأصحاب في المقام فھو ما يلي:

 منقد وقع الخلاف بين أصحاب المنطق الارسطيّ والمنطق الرمزيّ في الإيمان بالمعاني الكليّةّ
◌ّ قبيل الإنسان والحيوان وغير ذلك، وإنكارھا. فمنطق اُرسطو يؤمن بالمعاني الكليّةّ إلى صف

ّ◌يةّ ليستالامُور الجزئيةّ، بينما المنطق الرمزيّ يقول: إنّ الألفاظ المفروض دلالتھا على معان كل
ّ◌يّ جامعإلاّ رموزاً للأفراد كنفس الأعلام الشخصيةّ، فكلمة (الإنسان) مثلاً لا تدلّ على معنى كل

ملبين أفراده وإنمّا ھي رمز لزيد وعمرو وبكر... وبناء على ھذا المبنى لا يمكن للفّظ أن يش
تماعنفسه لاستحالة اتحّاد الدالّ والمدلول، أو الرمز وذي الرمز، وعلى ھذا لا مجال لتصورّ اج

االمتناقضين في مثل كلام الأقريطشي؛ لأنّ ھذا الكلام لايشمل نفسه. وكذلك الآية الشريفة ل
لمتشمل نفسھا، ولا تردع بالمباشرة إلاّ عن ظواھر باقي الآيات، فإن قلنا بما ادعّي: من الع
 إنبتماثل تمام ظھورات الكتاب في الحجّيةّ وعدمھا، لزم ردعھا بالملازمة عن نفسھا، وسيأتي ـ

شاء الله تعالى ـ بيان استحالة ردعھا عن نفسھا، فيبطل القول بردعھا عن باقي ظھورات
واھرالكتاب. أمّا إذا أنكرنا ھذا العلم ـ وھو الصحيح ـ فھي حجّة في إثبات عدم حجّيةّ باقي ظ

الكتاب.



222الصفحة  أمّا بناءً على مبنى المنطق الارسطيّ، وھو الاعتراف بالمعاني الكليّةّ، وأنھّا وإن
كانت متحّدة خارجاً مع الأفراد لكنھّا متغايرة معھا مفھوماً وتصورّاً، وحاصلة بإجراء

ـعمليةّ التجريد بوجه من الوجوه على الأفراد وأخذ الجامع بينھا ـ وھذا ھو المبنى الصحيح 
مة بلافعليه لا مانع منطقياًّ من شمول اللفظ لنفسه، فقولنا مثلاً: (الكلمة لفظ) يشمل لفظ الكل

لأفرادلزوم اتحّاد الدالّ والمدلول، فإنّ المدلول في الحقيقة ھو المعنى الكليّّ المتغاير مع ا
المنطبق على تمام الأفراد بوجه من الانطباق، ومن تلك الأفراد المنطبق عليھا ذاك المعنى
الكليّّ ھو نفس لفظ الكلمة. وكذلك قولنا: (كلّ كلمة اسم وفعل وحرف)، فلفظ (كلمة) ليس

جوه.ابتداءً مرآة إلى ذات الأفراد، بل مرآة إلى معنى تجريديّ منطبق على الأفراد بوجه من الو

وعلى ھذا يستأنف البحث في مسألة شمول الآية الشريفة وكلام ذاك الأقريطشي لنفسھا
وعدمه. والأصحاب أحالوا كلا الأمرين أعني: حجّيةّ الآية بلحاظ نفسھا، وشمول كلام
الأقريطشي لنفسه بنكتة واحدة، وھي: استلزام وجود الشيء لعدمه، فالآية لو شملت نفسھا

لزم من حجّيتّھا عدم حجّيتّھا، وكلام الأقريطشي لو شمل نفسه لزم من صدقه عدم صدقه.

ولكن التحقيق: أنهّ لو تمّت دعوى الاستحالة في الموردين فھي بملاكين لا بملاك واحد، ففي
كلام الأقريطشي تكون الاستحالة بملاك استلزام وجود الشيء لعدمه، وفي الآية الشريفة
ليس ھذا ھو ملاك الاستحالة، فإنھّا لو ردعت عن نفسھا لم يلزم من حجّيتّھا الواقعيةّ عدم

شرعيةّ على عدمحجّيتّھا الواقعيةّ، وإنمّا يلزم من حجّيتّھا التعبدّ بعدم حجّيتّھا؛ إذ لو دلتّ أمارة 
بت بذلكحجّيةّ شيء مّا ـ كالشھرة مثلاً ـ لم يثبت بذلك عدم حجّيةّ ذاك الشيء واقعاً، وإنمّا يث

دمھاعدم حجّيتّه ظاھراً. فالذي يلزم من حجّيةّ ھذه الآية ھو التعبدّ بعدم حجّيةّ نفسھا لا ع
 فإنّ واقعاً، وھذا ليس محالاً بنكتة استلزام وجود الشيء لعدمه. نعم، ھو محال بملاك اللغويةّ،

223الصفحة  جعل الحجّيةّ لدلالة الآية الشريفة على عدم حجّيةّ نفسھا لغو؛ إذ لو لم يصل
ھذا الجعل لم يكن له أثر في إثبات عدم الحجّيةّ، ولو وصل لم يمكن التعبدّ بعدم

الحجّيةّ؛ إذ التعبدّ بعدم شيء إنمّا يكون في ظرف عدم وصول ذلك الشيء وعدم العلم به،
وعليه فلا أثر لھذا الجعل إطلاقاً.

 فيوما ذكرناه: من ثبوت الاستحالة في المقامين بملاكين، إنمّا ھو من باب التسليم بما ذكروه
مسألة خبر الأقريطشي: من لزوم استلزام وجود الشيء لعدمه. والواقع أنّ أساس المغالطة
في مثل كلام الأقريطشي شيء آخر، وھو بنفسه منشأ الاشتباه في النظر إلى الآية الشريفة
يةعلى أحد وجھين. وتوضيح المقصود يتمّ بالكلام تارةً بشأن خبر الأقريطشي، واُخرى بشأن الآ

الشريفة:

ن كذبأمّا خبر الأقريطشي: فھو في الحقيقة ينحلّ إلى عدّة أخبار غير متناھية، فإنهّ قد أخبر ع
باقي أخبار الأقريطشييّن، وھذا بنفسه خبر لأقريطشي، فقد أخبر عن كذبه، وھذا أيضاً بنفسه
خبر لأقريطشي فقد أخبر عن كذبه، وھكذا إلى ما لا نھاية له، وھذا الانحلال جاء من ناحية

ھذاكون القضيةّ حقيقيةّ تنحلّ إلى قضايا متعدّدة بعدد أفراد موضوعھا المحقّقة والمقدّرة، ف
منالكلام من الأقريطشي ليس خبراً واحداً يلزم من صدقه كذبه، بل ھو أخبار لا متناھية يلزم 

صدق كلّ واحد منھا كذب طرفيه، ومن كذبه صدق طرفيه، فلم يلزم كون وجود الشيء
مستلزماً لعدمه.

أنّ وأمّا الآية الشريفة: فتارةً يفرض أنّ موضوع الردع فيھا ھو ظھورات الكتاب، واُخرى يفرض 
موضوع الردع فيھا ھو الآيات الظاھرة:

يفإن فرض الأولّ: كانت ھذه الآية منحلةّ أيضاً إلى قضايا لا متناھية بحسب الظھورات؛ إذ ه
تدلّ على عدم حجّيةّ باقي ظھورات الكتاب، وھذا بنفسه ظھور فتدلّ على عدم حجّيتّه، وھذا



في صالح حجّيةّ باقي ظھورات الكتاب، وھو ظھور

224الصفحة  ثان لھا فتدلّ على عدم حجّيتّه، وھذا في صالح عدم حجّيةّ باقي ظھورات
الكتاب، وھذا ظھور ثالث فتدلّ أيضاً على عدم حجّيتّه، وھذا ظھور رابع لھا في

والأفرادصالح حجّيةّ باقي ظھورات الكتاب، وھكذا إلى ما لا نھاية له. فللآية ظھورات لا متناھية، 
ّ◌يةّمنھا في صالح عدم حجّيةّ ظواھر الكتاب، والأزواج منھا في صالح حجّيتّھا، ولا يلزم من حج

أيّ واحد من تلك الظھورات عدم حجّيتّه، وإنمّا يلزم منه عدم حجّيةّ الظھور السابق عليه
اتالمردوع عنه بھذا الظھور اللاحق، وبالنتيجة تسقط ھذه الآية عن الحجّيةّ وتبقى باقي ظھور

الكتاب ثابتة على حجّيتّھا. وذلك لأحد وجوه ثلاثة:

ا عمّاالأولّ: إنّ العرف لا يرى محصلّاً لكلام ينحلّ إلى ظھورات لا متناھية يردع كلّ واحد منه
قبله، فيصبح ھذا الكلام مجملاً ليس له ظھور في الردع عن باقي ظھورات الكتاب.

ھوراتالثاني: إننّا لو غضضنا النظر عمّا ذكرناه من إجمال الآية قلنا: إنّ لدينا سلسلة من الظ
لآيةاللامتناھية، أولّھا ظھورات سائر الآيات غير ھذه الآية الكريمة، وھي مردوعة بظھور ھذه ا

 أيّ ظھورالمردوع بظھور آخر لھا، وھكذا إلى ما لا نھاية له. والسيرة العقلائيةّ قائمة على حجّيةّ
دعمن الظھورات في حدّ ذاته، أي: أنّ المرتكز عند العقلاء ھو العمل بكلّ ظھور لم يردعھم را

ر الرادععن مرتكزاتھم. ولا يمكن إثبات حجّيةّ كلّ ھذه الظھورات بالفعل بالسيرة؛ إذ حجّيةّ الظھو
ّ◌ةيستحيل أن تجتمع مع حجّيةّ الظھور المردوع عنه، ولو كانت الظھورات متناھية لكانت الحجّي

تنصبّ على آخر السلسلة بوصفه ظھوراً لا رادع عنه؛ إذ ھو في ذاته ولو خُليّ وطبعه حجّة،
والمفروض عدم رادع عنه، والذي قبله وإن كان أيضاً حجّة لو خليّ وطبعه لكنهّ مردوع عنه
ّ◌ةبالظھور الأخير، ولكن المفروض في المقام أنّ الظھورات ليست متناھية، عندئذ تنصبّ الحجّي

على أولّ السلسلة، بنكتة أنّ 



225الصفحة  فرض الحجّيةّ الفعليةّ لأولّ السلسلة ـ وھو باقي ظھورات الآيات غير ھذه الآية
ـلا يعني تعبدّاً لنا بما ھو خلاف طبع العقلاء، وإنمّا يعني سقوط الظھور الثاني

م حجّيةّعن الحجّيةّ بالقطع بكذبه، بينما فرض الحجّيةّ الفعليةّ للظھور الثاني يعني التعبدّ بعد
جبالظھور الأولّ، أي: التعبدّ بما ھو خلاف طبع العقلاء. فدوران الأمر بين ھذين الفرضين أو

ار الارتكازفعليةّ تأثير الارتكاز العقلائيّ على حجّيةّ أولّ السلسلة بعد ما لم يكن بالإمكان استقر
على حجّيةّ كلّ ما في السلسلة.

ؤديّ إلىالثالث: إنّ ظھورات ھذه الآية متكاذبة فيما بينھا، فإنّ تنافيھا في الحجّيةّ الفعليةّ ي
ع فرضتكاذبھا، فمثلاً الظھور الأولّ لھا يدلّ على عدم حجّيةّ ظھور باقي الآيات. وھذا السلب م

، فنقطع بكذب أحد السلبين، وھذا)1(سلب حجّيةّ نفس ما يظھر من ھذه الآية من السلب لغو
مكنبخلاف باقي ظھورات الآيات، فلا تكاذب بينھا وبين ظھور ھذه الآية الرادع عنھا؛ إذ من الم

ةأن تكون تلك الظھورات مطابقة للواقع، ومع ذلك سلبت الحجّيةّ عنھا. إذن فظھورات ھذه الآي
تتساقط بالتعارض والتكاذب، ويبقى باقي ظھورات الكتاب حجّة.

 ھذاوإن فرض الثاني ـ أي: أنّ ھذه الآية ردعت عن الآيات الظاھرة لا عن ظھورات الآيات (ولعلّ 
ذهھو الظاھر من الآية بعد فرض تسليم كونھا بصدد الردع عن الحجّيةّ) ـ : فعندئذ لا تنحلّ ه

على عدمالآية إلى قضايا لا متناھية؛ لأنّ عدد الآيات الظاھرة متناه لا محالة، فھذه الآية تدلّ 
حجّيةّ باقي الآيات

)1

) لا يخفى أن كلّ سلب بالنسبة لما بعده من السلب حكم واقعيّ بالنسبة للحكم الظاھريّ، فيجمع بينھما بما

ييجمع بين الحكم الواقعيّ والظاھريّ من دون تكاذب. ودعوى اللغويةّ تكون كدعوى لغويةّ الحكم الواقعيّ الذ

نفاه الحكم الظاھريّ، ولو تمّت لسرت إلى باقي ظھورات آيات الأحكام فيقال: إنھّا تلغو بسلب الحجّيةّ عن

الظھورات الدالةّ عليھا.



226الصفحة  الظاھرة، ولكن لا تردع عن حجّيةّ نفسھا؛ لما عرفت: من استحالة ذلك، وحينئذ
إن ادعّينا العلم بعدم الفرق بين آية وآية في حجّيةّ الظھور بطل ردع الآية عن

 وھوحجّيةّ باقي الآيات الظاھرة أيضا؛ً لاستلزام ذلك المحال الذي عرفناه، وإن لم ندّع ذلك ـ
الذي ينبغي ـ تمّ مقصود الأخباريّ من الاستدلال بعدم حجّيةّ ظھورات الكتاب بھذه الآية.

وھذا تمام الكلام فيما لو نھجنا المنھج الذي سلكه الأصحاب في المقام.

والتحقيق: أنّ ھذا المنھج أساساً غير صحيح، فإننّا لسنا بإزاء بحث منطقي نتكلمّ فيه عن
شمول اللفظ لنفسه وعدمه، وإنمّا نحن بإزاء كلام عرفيّ لا يشمل نفسه بحسب الظھور
العرفيّ. ولا أقصد بذلك أنّ كلّ لفظ يشمل نفسه بحسب البحث المنطقي لا يشمل نفسه
بحسب الظھور العرفيّ، فلا بأس بالقول بشموله لنفسه عرفاً ما لم تكن قرينة على الخلاف،
دمفقولنا مثلاً: (الكلمة لفظ) شامل للفظ (الكلمة) بلا إشكال، وإنمّا نقول فيما نحن فيه بع
ّ◌باعشمول الآية لنفسھا للقرينة؛ لأنّ الآية ـ بحسب الفرض ـ ظاھرة في أنھّا بصدد الردع عن ات

المتشابھات، وتركيز ھذا القانون بين المتشرعّة، وھو ترك العمل بالآيات المتشابھة، وھذا
بنفسه قرينة على عدم شمولھا لنفسھا؛ إذ على فرض شمولھا لنفسھا لا يتحقّق ما ھو

الغرض منھا: من الردع عن اتبّاع المتشابھات.

خباريّ؛وحينئذ إن ادعّينا القطع بعدم الفرق بين آية وآية في حجّيةّ الظھور وعدمھا بطل دليل الأ
اتلما مضى: من استحالة ردعھا عن نفسھا، وإلاّ تمّ دليل الأخباريّ بناءً على شمول المتشابه

للظواھر.

ھذا كلهّ بناءً على تسليم أصل دلالة الآية الشريفة على الردع عن العمل بالمتشابھات.

ى:ولكن الصحيح: أنّ ھذه الآية ليست بصدد الردع عن العمل بالمتشابھات أصلاً. قال الله تعال
كتَِابِ (ھُوَ الَّذِي أنَزَلَ عَليَْكَ الْكتَِابَ مِنْهُ آياَتٌ مُّحْكَمَاتٌ ھُنَّ أُمُّ الْ 



227الصفحة  ا الَّذِينَ في قُلُوبھِِمْ زَيْغٌ فَيتََّبعُِونَ مَا  تشََابهََ مِنْهُ ابْتغَِاء الْفِتْنَةِ وَأُخَرُ مُتَشَابھَِاتٌ فَأمََّ
الْعِلْمِ يقَُولُونَ آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِّنْ وَابْتغَِاء تأَْوِيلهِِ وَمَا يعَْلمَُ تأَْوِيلهَُ إلاَّ اللهُّ وَالرَّاسِخُونَ فيِ 

كَّرُ إلاَّ أُوْلُوا الألْباَب) .)1(عِندِ رَبنَِّا وَمَا يذََّ

بتغاءوھذه الآية ـ كما ترى ـ لا تدلّ على أكثر من عدم جواز الاقتصار على العمل بالمتشابھات ا
مشاغبينالفتنة وابتغاء تأويله وقطع صلتھا بالمحكمات رغم أنھّا اُمّ الكتاب، كما كان ذلك عمل ال

عفي صدر الإسلام، ولازال عملھم إلى يومنا ھذا. وليس الشيء المذموم في ھذه الآية ھو اتبّا
المتشابھات في ضوء المحكمات، والاعتراف بأنھّا اُمّ الكتاب، ومن دون قطع الصلة بين

ان (لاالمتشابھات والمحكمات. وبتعبير آخر: إنّ الآية الشريفة لم تنه عن اتبّاع المتشابھات بلس
بيتتبّع المتشابھات) مثلاً، وإنمّا جاءت بلسان التخصيص بعد القسمة كأن يقول أحد: (إنّ كتا

ھذا ينقسم إلى قسمين منطق وحكمة، فالجالسون في الغرفة الفلانيةّ درسوا المنطق). وھذا
ظاھر في أنّ الجالسين في تلك الغرفة درسوا المنطق فقط؛ لأنّ التخصيص بعد القسمة يعطي
عرفاً معنى أنّ مَن خصصّ به أحد القسمين مقتصر على ذاك القسم. والآية المباركة من ھذا
القبيل، حيث قسّم الكتاب إلى قسمين: آيات محكمات واُخر متشابھات، ثُمّ ذكر أنّ الذين في
قلوبھم زيغ يتبّعون أحد القسمين وھو المتشابھات، وھذا يعني أنھّم يقتصرون على العمل
بالمتشابھات. ومن الواضح عدم جواز العمل بالمتشابھات حتىّ مع فرض شمولھا للظواھر لا
على ضوء المحكمات والنصوص، فالعمل بالظواھر يجب أن يكون بعد مدارسة النصوص
دينوالمحكمات التي يحتمل قرينيتّھا لفھم المقصود من تلك الظواھر، أو أنّ أصل التبعيض في ال

والعمل بقسم دون قسم أيضاً غير جائز.

فذمّ مثل ھذه الطريقة التبعيضيةّ لا يدلّ بوجه من الوجوه على ذمّ اتبّاع المتشابه

.7 آل عمران، الآية: 3) سورة 1(

228الصفحة  المقرون باتبّاع المحكم وعلى ضوئه.

ووھنا بحث آخر في مقام النقاش في الاستدلال بالآية الكريمة لعدم حجّيةّ ظواھر الكتاب، وه
انأنهّ ما معنى المتشابه؟ فھم بعد أن تسالموا على أنّ المتشابه ھو الكلام الذي له عدّة مع

بعضھا يشبه بعضاً اختلفوا في أنّ ھذا الشبه الموجود بين المعاني ھل ھو الشبه في أصل
علاقة تلك المعاني باللفظ حتىّ تشمل كلمة المتشابه الظواھر، أو ھو الشبه في درجة
يالعلاقة باللفظ فلا تشمل الظواھر؛ لأنّ درجة علاقة المعنى الظاھر باللفظ أشدّ من المعان

الاخُرى، وليست المعاني متشابھة في درجة العلاقة باللفظ.

(ابْتغَِاء تأَْوِيلهِ)أقول: إننّا حتىّ إذا قلنا: إنّ درجة الشبه ھو أصل علاقة المعنى باللفظ، فكلمة 
(بناء على ما فسّروا به التأويل من حمل اللفظ على معنى غير قواعد اللغة وقواعد اللسان)

متشابهقرينة على أنهّ لا يقصد باتبّاع المتشابه ما يشمل اتبّاع الظاھر، فحتىّ لو كان لكلمة ال
 .(ابْتغَِاء تأَْوِيلهِِ)إطلاق يشمل الظاھر فھذا الإطلاق مقيدّ بكلمة 

ھذا كلهّ بحسب ما تسالموا عليه: من أنّ المتشابه في الآية عبارة عن اللفظ المتشابه
المعاني، والتأويل عبارة عن حمل اللفظ على غير ما تقتضيه قواعد اللغة.

المعنىإلاّ أنّ ھذا ممّا لا نسلمّ به. وأولّ مَن ذكر أنّ المراد من التأويل ھنا غير التأويل ب
المصطلح ھو ابن تيميةّ، حيث ذكر: أنّ المراد بالتأويل في الآية المباركة ليس ھو التأويل

)1(بالمعنى المصطلح، بل ھو التأويل بمعنى الأوْل وما يرجع إليه الشيء ويؤوْل إليه. واستدلّ 

على ذلك باستقراء آيات اُخرى جاءت فيھا كلمة

)1



 المنار) الذي يبدو ممّا ھو منقول في تفسير المنار أنّ ھذا الاستدلال ليس لابن تيميةّ، وإنمّا ھو لمؤلفّ تفسير

(محمّد رشيد رضا). أمّا ما ذكره ابن تيميةّ فھو إبطال إرادة ←

229الصفحة  التأويل، وأثبت أنّ التأويل فيھا جاء بمعنى ما يؤوْل إليه.

ن→ معنيين آخرين من كلمة التأويل في المقام، لينحصر المقصود في إرادة معنى الأوْل والرجوع. أمّا المعنيا

مالالآخران فأحدھما التأويل بمعنى التفسير، والثاني التأويل بمعنى صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحت

اً المرجوح. ويقول بالنسبة للمعنى الأولّ بأنهّ ليس مقصوداً في المقام، وليس فھم المتشابه من القرآن محصور

 بعض الشواھد.باͿ تعالى مثلا؛ً لأنّ القرآن نزل نوراً وھدىً وشفاءً للبشريةّ، واُمرنا بتدبرّه وتعقّله، ويذكر لذلك

عد قدويقول بالنسبة للمعنى الثاني: إنهّ لا يمكن صرف اللفظ في الآية الكريمة إليه؛ لأنّ ھذا المعنى لم يكن ب

في القرونعرف في عھد الصحابة، بل ولا التابعين، بل ولا الأئمّة الأربعة، ولا كان التكلمّ بھذا الاصطلاح معروفاً 

. فائدة: من196 ـ 172، ص 3الثلاثة، بل ولا علمت أحداً منھم خصّ لفظ التأويل بھذا. راجع تفسير المنار، ج 

مهالطريف جواب جدليّ على استدلال الأخبارييّن بالآية المباركة نقل عن الدورة الأخيرة لاسُتاذنا الشھيد(رح

تأويل القرآنالله)، وھو: أنهّ بناءً على ما التزموا به من قطعيةّ الكتب الأربعة، ومن فتح باب التمسّك بالروايات في 

مھما كانت غريبة ومھما كان السند ضعيفاً يقال لھم: قد روي في الكافي عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد

حْكَمَاتٌ ھُنَّ أُمُّ الْكتَِاب) قال:في قول الله تعالى: (ھُوَ الَّذِي أنَزَلَ عَليَْكَ الْكتَِابَ مِنْهُ آياَتٌ مُّ «الله)(عليه السلام): 

ا الَ  ّ◌ذِينَ في قُلُوبھِِمْ زَيْغٌ)أمير المؤمنين والأئمّة(عليھم السلام) (وَأُخَرُ مُتَشَابھَِاتٌ) قال: فلان وفلان وفلان، (فَأمََّ

يلِهِ وَمَا يعَْلمَُ تأَْوِيلهَُ إلاَّ اللهُّ وَالرَّاسِخُونَ فيِأصحابھم وأھل ولايتھم، (فَيتََّبِعُونَ مَا تشََابهََ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تأَْوِ 

) تفسير1). _________________________________ (1»(الْعِلْم) أمير المؤمنين والأئمّة(عليھم السلام)

 بحسب415 و414، ص 14، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية، ح 1. والكافي، ج 270، ص 1البرھان، ج 

لطبعة.الطبعة الجديدة، إلاّ أنهّ جاء في الطبعة الجديدة: (فلان وفلان)، ولعلّ كلمة (فلان) الثالثة ساقطة عن ا



230الصفحة  والتحقيق: أنّ ھذا الرجل وإن أصاب في المدّعى ولكنهّ أخطأ في الدليل، فإنّ 
ورود التأويل في آيات اُخرى بھذا المعنى يكون منشأً لإمكان إرادة المعنى بھذا

اللفظ لا تعينّ إرادته به، فيحتمل ذلك، ويحتمل وروده بالمعنى المصطلح الذي استعملت فيه
 منكلمة (التأويل) في عدّة من النصوص والأخبار المقاربة لعھد القرآن الكريم، فغاية ما ينتج

أوھذا الاستقراء ھي صيرورة التأويل في ھذه الآية مجملاً لنا بغضّ النظر عن قرينة متصّلة، 
منفصلة تعينّ لنا المراد منھا.

أمّا ما نثبت به نحن نفس المدّعى فھو وجود قرينة في نفس الآية المباركة على المعنى الذي
، فإنّ فرض اتبّاع كلام ھو فرض(فَيتََّبعُِونَ مَا تشََابهََ مِنْهُ)ذكره، وھي فرض الاتبّاع في قوله: 

ھومالأخذ بمدلوله المتعينّ، فإنّ الاتبّاع بقول مطلق في نظر العرف يعني الأخذ بالمعنى المف
 التيمن الكلام لا الأخذ بأحد معنيين متساويين للكلام بلاقرينة. فمثلاً ماذا يفھم من الأوامر

وردت في التمسّك بالكتاب والسنةّ واتبّاعھا؟ ھل يتوھّم أحد شمولھا لحمل اللفظ على أحد
الظھورمعانيھا المشتركة؟! إذن فمعنى اتبّاع المتشابه ھو اتبّاع ما يظھر من المتشابه، واتبّاع 

ليس تأويلاً بالمعنى المصطلح، فيتعينّ أن يكون المراد بالتأويل ھنا الأوْل والرجوع.

مت الآياتيبقى الكلام في أنّ ھذا الأوْل والرجوع ماذا يراد منه؟ والتحقيق: أنّ الآية الكريمة قسّ 
إلى محكمات ومتشابھات، وليس المقصود بالمتشابه كون اللفظ متشابه المعنى بأن تكون

كونللفّظ معان متعدّدة متشابھة في علاقتھا باللفظ، أو في مقدار علاقتھا به، بل المقصود به 
المعنى متشابھاً، أي: مجمل الحقيقة غير معلوم الحدود بحسب عالم التطبيق، وتصورّ ذاك
المعنى بتصورّ مصداقه. فمثلاً: (استواء الرحمن على العرش) ليس لفظاً متشابه المعنى، لكن
معناه بحسب التقريب إلى الذھن لا يخلو من غموض وإبھام، ولا يمكن تصورّ المصداق

المناسب منه له تعالى، وما يؤوْل إليه المعنى من حقيقة الواقع والمصداق المتحقّق

231الصفحة  بحسب الخارج، وھذا بخلاف الآيات المحكمة، فإنھّا محدّدة المعنى سھلة التصورّ
بحسب عالم التطبيق. والخلاصة: أنّ المقصود بالتأويل ھو الأوْل والرجوع وما

يؤوْل إليه المعنى في عالم التطبيق والمصداق. والمقصود بالمتشابه ھو المتشابه من حيث
ما يؤوْلالمعنى ولا يمكن اتبّاعه. والمراد بالمحكم ـ بقرينة تقابله للمتشابه ـ ھو المحكم بلحاظ 

إليه المعنى في عالم المصداق وتجسيد المعنى لا بلحاظ المعنى.

وبما ذكرناه أيضاً يبطل تفسير التأويل بمعنى غامض وخفيّ بالنسبة لكلا قسمي الكتاب
يرالمحكمات والمتشابھات، وھو دعوى أنّ التأويل يكون بمعنى الوجود الجمعيّ للقرآن الذي اُش

لتَْ)إليه في قوله تعالى:  ، حيث فرض إحكاماً ثُمّ تفصيلاً، فاستظھر(كتَِابٌ أُحْكمَِتْ آياَتُهُ ثُمَّ فُصِّ
يليّ ھو ھذامن تلك الآية أنّ ھناك وجودين للقرآن: وجوداً جمعياًّ ووجوداً تفصيلياًّ، فالوجود التفص

القرآن الموجود بأيدينا، والوجود الجمعيّ ھو تأويل ھذا القرآن.

تأقول: ھذا المطلب لا يحتمل في ھذه الآية؛ إذ إننّا نتسائل ما ھي الجھة التي بلحاظھا فرض
الآية المتشابھة متشابھة؟ ھل ھي جھة المعنى، أو جھة التأويل؟ إن قلتم: إنھّا جھة المعنى

وْل لالزم أن تكون الآية المتشابھة متشابھة المعنى، وقد فرغنا عن أنّ المقصود ھو التشابه بالأ
 ھيبالمعنى. وإن قلتم: إنھّا جھة التأويل لزم أن تكون الآيات المحكمة محكمة التأويل، بينما
لقرآنغير محكمة التأويل بناءً على تفسير التأويل بذاك الوجود الجمعيّ، فإنّ الوجود الجمعيّ ل

.)1(بتمامه متشابه، وممّا لا يمسّه إلاّ المطھّرون مثلاً 

)1

شارة) كأنّ ھذا المقطع الأخير من الكلام الذي يبحث تفسير التأويل بمعنى الرجوع إلى الوجود الجمعيّ للقرآن إ

.55 و54، ص 3إلى ردّ ما ذكره المرحوم العلامّة الطباطبائيّ(رحمه الله))في تفسير الميزان، ج 



232الصفحة  وعلى أيّ حال، فھذا بحث تفسيريّ بحت لا علاقة له بوظيفة الاصُوليّ؛ لأننّا بينّاّ
أنّ الاستدلال بالآية غير تامّ على كلّ حال.

 

إسقاط ظواھر القرآن بالسنةّ:

كريم. وتماموأمّا الوجه الثاني: فھو الأخبار المتوھّم دلالتھا على النھي عن اتبّاع ظواھر القرآن ال
الروايات التي رأيناھا في المقام ترجع إلى طوائف ثلاث:

جب أن ـ ما تصدّى لبيان أنّ المراد من القرآن لا يفھمه إلاّ الأئمّة(عليھم السلام)، وغيرھم ي1
يأخذوا تفسير القرآن منھم(عليھم السلام).

2
ـ ما تصدّى لبيان عدم جواز الاستقلال عن المعصومين في فھم القرآن، فھو وحده ليس حجّة

وإنمّا ھو أحد الثقلين.

 ـ ما تصدّى للنھي عن تفسير القرآن بالرأي.3

 مع اختلاف في أساليب التعبير. وھي)1(أمّا الطائفة الاوُلى: فقد وردت بمضمونھا عدّة روايات
ّ◌يةّ،تامّة من حيث الدلالة، فإنّ حصر الفھم بالأئمّة المعصومين(عليھم السلام)يعني إلغاء الحج

َ◌لوسدّ باب الاستنباط العرفيّ وإعمال القواعد العرفيةّ لاستخراج المعاني من القرآن من قبِ

.)2(غيرھم(عليھم السلام)، إلاّ أنّ ھذه الأخبار غير تامّة من حيث السند

 

) ومعه نشكك2ّ. (74 و73 و69 و64 و41 و38 و25 من أبواب صفات القاضي، ح 13، ب 18) راجع الوسائل، ج 1(

في الردع، ونستصحب عدم الردع الثابت في أولّ الشريعة كما نقل عن الدورة الأخيرة لاسُتاذنا الشھيد(رحمه

الله).



233الصفحة  أضف إلى ذلك نكتتين قد يحصل بإضافتھما الاطمئنان بمجعوليةّ ھذه الروايات، أو
كون المقصود غير ما يظھر منھا:

الاوُلى: إنهّ توجد في رواة ھذه الروايات ظاھرة مشتركة تناسب لسان ھذه الروايات الصادرة
عنمنھم، وتلك الظاھرة ھي ظاھرة تبعيد الناس عن ظاھر الشرع، وادعّاء اُمور باطنيةّ وبعيدة 

ظواھر الشرع.

1(لمّفھذا سعد بن طريف أحد ھؤلاء الرواة يروي أنّ الفحشاء رجل، والمنكر رجل، وأنّ الصلاة تتك

، ويضعّف من قبِلَ أشخاص آخرين.»حديثه يعرف وينكر«، ويقول عنه النجاشي: )

وجابر بن يزيد أحد ھؤلاء الرواة يقول: (دخلت على الإمام الباقر(عليه السلام)وأنا شاب،
ثنيفأعطاني كتاباً للحفظ عندي، وكتاباً آخر لحديث الناس به). ويقول أيضاً: (إنّ الإمام حدّ 

. ونحو ذلك)2(بسبعين ألف حديث ولم يأذن لي بأن اُحدّث به، فأذھب إلى حفيرة واُحدّثھا به)
أنّ من الامُور التي لو ضممناھا إلى شھادة الأكابر من سلفنا الصالح يحصل لنا الظنّ القويّ ب

مثل مذاق ھذا الشخص يريد غلق

، ص4) راجع معجم الرجال للسيدّ الخوئيّ، ج 2. (598، ص 1، كتاب فضل القرآن، ح 2) راجع اُصول الكافي، ج 1(

64 من صفات القاضي من الوسائل. و سعد بن طريف ھو راوي الرواية 41. وجابر بن يزيد ھو راوي الرواية 22 و21

 فراويھا معلىّ بن خنيس صاحب الرواية الغريبة بشأن النيروز. وأمّا باقي روايات ھذه38من ذاك الباب. وأمّا الرواية 

ة لھا.الطائفة التي فيھا ما رواه زرارة، وفيھا ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج فھي من مراسيل العياّشي ولا قيم

 من ذاك الباب ـ ليست مرسلة، ولم نعرف من زيد الشحّام ما يكون من25نعم، رواية زيد الشحّام ـ وھي الرواية 

آنمعرفة تمام القر» إنمّا يعرف القرآن مَن خوطب به«قبيل ھذه الغرائب، ولكن من المحتمل كون مقصوده بقوله: 

وحكمه ودقائقه، على أنّ سند الحديث ضعيف بمحمّد بن سنان.

234الصفحة  أبواب المعرفة وحكرھا لنفسه، وجعل الإسلام أمراً عجيباً لا يصل إليه إلاّ مَن كان
مثله من الناس، فبحساب الاحتمالات يحصل الظنّ القويّ بكذب ھذه الروايات،

وكونھا من إيحاءات ھذا الذوق الذي كان اتجّاھاً عامّاً في جماعة من غير سلفنا الصالح من
تجّاهأمثال زرارة، ومحمّد بن مسلم من فقھاء ظاھر الشريعة الذين أخذنا عنھم أحكامنا، وذاك الا
ھو مسلك تعقيد المطالب، وتأويل القضايا الدينيةّ بما لا يناسب ذوق اُولئك السلف الصالح.

وايةومن ھنا نحن ننبهّ على مطلب عامّ، وھو: أنهّ في جملة من الموارد تنفعنا في مقام تقدير ر
لاً ـالراوي وتقييمھا مراجعة حال الراوي، وتأريخه، ومجموع ما نقله من الروايات، فقد ترى ـ مث

عدداً كبيراً من أحاديث متفّقة على مضمون مّا بحيث كان المفروض حصول العلم به بعنوان
التواتر، لكن تكشف بالفحص ظاھرة مشتركة عن حال رواتھا تناسب الإيحاء المشترك بمضمون
تلك الأحاديث ممّا يسقطھا عن درجة التواتر المفيد للعلم، فالاطلّاع على خصوصياّت الراوي
وحاله ومزاجه، وما ينقل من سائر الروايات قد يدخل في عمليةّ الاستنباط كعنصر من عناصر

تقييم الرواية.

الثانية: إنّ جواز العمل بظواھر القرآن وعدمه من أھمّ المسائل، ومن المسائل الرئيسيةّ
بالنسبة للفقه ومعرفة الأحكام، ولا يوجد ھناك موضوع دار حوله النزاع والبحث والجدل بين
علماء الباطل من غير الشيعة أكثر من ھذا البحث، فجميع الدواعي التأريخيةّ والشرعيةّ
والواقعيةّ كانت تقتضي أن تكون ھذه المسألة أھمّ مسألة في مقام السؤال والجواب، وفي
مقام الاستفادة والتحقيق. أضف إلى ذلك أنّ العمل بظواھر القرآن يوافق مقتضى الطبع

ھذاالعقلائيّ، وإيقاف ھذا الطبع بحاجة إلى بيانات كثيرة وإعلامات متتالية، فلو كان أمر من 
 إلاّ القبيل لكثر نقله وشاع وذاع، وليس حاله حال وجوب السورة ـ مثلاً ـ الذي لو لم يصل إلينا

ضمن



235الصفحة  ثلاث روايات أو أربع لم يكن غريباً. أفھل نفترض ـ مثلاً ـ أنّ ھذا الأمر المھمّ والذي
ھو على خلاف الطبع لم يبينّ إلاّ مراّت عديدة، وصدفة لم يكن يوجد شخص عند

،الإمام(عليه السلام)في تمام تلك المراّت يسمع الحديث إلاّ شخص ضعيف، أو ذو اتجّاه معينّ
ومن غير أمثال زرارة ومحمّد بن مسلم، أو كان ھناك سامعون من أمثالھم ولكنھّم صدفة لم

ينقلوا الرواية، أو نقلوھا وصدفة لم تصلنا من أمثالھم؟!!

فمجموعة ھذه الامُور لو ضمّ بعضھا إلى بعض حصل بمقتضى حساب الاحتمالات الاطمئنان بأنّ 
نمثل ھذه الروايات مجعولة على الأئمّة(عليھم السلام)، ولو فرض صدورھا عنھم فلابدّ أن يكو

لھا محمل آخر غير ما ھو الظاھر منھا.

تنباطوأمّا الطائفة الثانية ـ وھي الأخبار الدالةّ على عدم الاستغناء في مقام فھم القرآن واس
 بعضھاالحلال والحرام من آيات الأحكام عن الأئمّة(عليھم السلام) ـ : فھي تامّة سنداً، وقد ورد

بلسان تأنيب من يدّعي الاستغناء ولو عملاً عن أئمّة أھل البيت(عليھم السلام) من فقھاء
العامّة والمعاصرين لھم، وبعضھا بلسان بيان أنّ حقائق القرآن وتمام معارفه موجودة عند
،الأئمّة(عليھم السلام)، وھم المطلّعون على تمام مزايا القرآن ونكاتھا وخصوصياّت التخصيص
والنسخ، والعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد. وكلّ ھذا صحيح وأجنبيّ عمّا نحن بصدده،
طومرجع اللسانين إلى بيان أنّ الناس لا يستغنون عن الأئمّة(عليھم السلام) في مقام استنبا
اطالأحكام، وھذا ممّا لا شكّ فيه، فلا يجوز لأحد الاستغناء عن الثقل الأصغر في مقام استنب
يالأحكام، وھذان الثقلان متقارنان في عمليةّ الاستنباط وفھم الشريعة، بمعنى أنهّ لابدّ ف

مقام الأخذ من أحدھما ملاحظة الآخر أيضاً بحيث يلحظ مجموع الكتاب والسنةّ كأنھّما كلام
شخص واحد. فكما لا يجوز العمل ببعض القرآن بقطع النظر عن البعض الآخر وبدون التفات إلى
 لامخصصّاته ومقيدّاته في البعض الآخر، ولا يجوز العمل بالسنةّ بقطع النظر عن القرآن، كذلك

يجوز العمل بالقرآن بقطع



236الصفحة  النظر عن السنةّ. ومثل ھذا لا يدلّ على عدم جواز العمل بظواھر القرآن الكريم،
وإنمّا يدلّ على وجوب الفحص قبل العمل بالظاھر، وھذا أمر مفروغ عنه

ومتسالم عليه بين الاصُوليّ والأخباريّ.

 علماؤناوأمّا الطائفة الثالثة ـ وھي الأخبار الناھية عن تفسير القرآن بالرأي ـ : فقد أجاب عنھا
في كتبالاصُوليوّن بما في الكفاية وغيرھا من الكتب المتأخّرة عنھا: من أنّ التفسير ـ كما جاء 

اللغة ـ عبارة عن كشف القناع، ولا قناع في باب الظواھر حتىّ يكشف، فلا تفسير في المقام.
فق عليھا.ولو سلمّ أنهّ تفسير فليس تفسيراً بالرأي، بل ھو تفسير بالطريقة العرفيةّ العامّة المتّ 

ولكن الصحيح: أنّ ھذا المقدار من الجواب لا يكفي في المقام، فنحن إن لاحظنا الظھورات
يما لوالتصورّيةّ واللغويةّ فھي وإن كان في كثير من الموارد لا يصدق عليھا كشف القناع، وذلك ف

الأمر كذلك، بلفرض أنّ الوضع اللغويّ كان ثابتاً ثبوتاً عرفياًّ عامّاً، ولكن في بعض الموارد لا يكون 
نعّيةّيكون الظھور مقنعّاً يقع البحث والخلاف في المعنى الموضوع له، ويكون المعنى مقنعّاً بمق

نفس الظھور والوضع، ويكشف القناع بإعمال الصناعة لإثبات أنّ ھذا اللفظ موضوع للمعنى
بتالفلانيّ. وسوف يأتي في بحث صغرى حجّيةّ الظھور ـ إن شاء الله تعالى ـ بيان أنهّ كيف نث

في بعض الأحيان أصل الوضع بالصناعة في مورد الشكّ.

قيةّوإن لاحظنا الظھورات السياقيةّ التصديقيةّ فالأمر فيھا أوضح بكثير، فبعض الظھورات السيا
ليس عليھا قناع، وبعضھا الآخر عليھا قناع وبحاجة إلى كشف القناع بالبحث والفحص

(مِنْهُ آياَتٌ والاستنباط وإعمال الصناعة، سنخ ما فعلناه قبل صفحات في تفسير قوله تعالى: 
، حيث استخرجنا المراد بضمّ بعض ظواھرھا إلى بعضمُّحْكَمَاتٌ ھُنَّ أُمُّ الكتَِابِ وَأُخَرُ مُتَشَابھَِاتٌ)

لمعرفة ما يستفاد من المجموع من المعنى المناسب لتمام ظواھر الآية.

237الصفحة  فھذا الجواب بحسب الحقيقة ليس جواباً فنيّاًّ في المقام؛ لأنهّ لم يلحظ فيه إلاّ 
الظواھر التي ليس عليھا قناع، ولا يختلف في فھمھا أحد، ولعلّ الأخبارييّن أيضاً 

لا يقولون بعدم جواز العمل بمثل ھذه الظواھر من القرآن.

ونحن نجيب على الاستدلال بروايات النھي عن التفسير بالرأي بعدّة وجوه:

خباريوّنالوجه الأولّ: مأخوذ ممّا بينّاّه في بحث حجّيةّ الدليل العقليّ وعدمھا، حيث استدلّ الأ
ھناك على عدم الحجّيةّ بالروايات التي تنھى عن العمل بالرأي بقول مطلق في الأحكام
الشرعيةّ، وھنا استدلوّا على عدم حجّيةّ ظھور القرآن بالروايات الناھية عن تفسير القرآن

ً◌، أو مابالرأي، وقد قلنا ھناك: إنّ كلمة (الرأي) وإن كان معناھا اللغويّ الأصليّ ھو النظر مثلا
لعيقرب من ذلك في المعنى، إلاّ أنّ الذي يطالع مجموع الروايات الواردة في باب الرأي، ويطا

اُناسعصر ھذه الروايات يعرف أنّ ھذه الروايات كانت ملقاة من قبِلَ الأئمّة(عليھم السلام)على 
كانوا يعيشون ويفكرّون في جوٍّ علميّ خاصّ له مصطلحاته الخاصةّ، وتعبيراته الخاصةّ، وله

تلفمسائله المطروحة للبحث إثباتاً ونفياً. ومن أھمّ تلك المسائل التي راج بحثھا وذكرھا واخ
الناس بسببھا ھو مسألة الرأي. ففي عصر الصادقين(عليھما السلام)وجدت مدرسة علميةّ
في صفوف علماء السنةّ بعنوان مدرسة الرأي في مقام الاستنباط والتفسير وإخراج الأحكام من
النصوص، وكانت ھذه الكلمة مصطلحاً لمذاھب استحدثت وراجت وعمّت وانتشر الحديث عنھا

جملةوتشعّبت فروعھا. وأصحاب الأئمّة كانوا يسمعون أبحاث السنةّ وكانوا يعرفون آراءھم، وكان 
لممنھم يفتي بآراء السنةّ، ولعلّ بعضھم كانوا أعلم بآراء علماء السنةّ منھم، فمحمّد بن مس

كان يجلس في المسجد وكان يفتي أھل كلّ مذھب بمذھبھم، ويفتي أھل الحقّ بمذھب
جعفر بن محمّد(عليه السلام)، فأصحاب الأئمّة(عليھم السلام)كانوا يعيشون ھذا الجوّ وھذه

المصطلحات. فمن يدّعي الاطمئنان بأنّ كلمة (الرأي) التي ترددّ في كلام



238الصفحة  الأئمّة(عليھم السلام)الملقاة على مثل ھؤلاء الذين يعيشون في مثل ھذا الجوّ 
لم يكن يفھم منھا إلاّ نفس ذلك المصطلح الذي كان عنواناً لاتجّاھات معينّة

ومشخّصة في الفقه والاستنباط والتفسير، ليس بمجازف.

ولو فرض أنّ شخصاً لم يحصل له الاطمئنان من ملاحظة مجموع ھذه الظروف والملابسات
يّ، فأرادالتأريخيةّ بأنّ المراد بالرأي ھو المعنى المصطلح، واحتمل أنّ المراد به ھو معناه اللغو

أن يجري أصالة بقاء ظھور اللفظ على معناه السابق، فسوف يأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ في
بحث أوجه الوصول إلى صغرى الظھور: إنّ مثل ھذا الأصل في مثل ھذا المورد لا يأتي؛ لنكتة

عامّة نبينّھا ھناك إن شاء الله تعالى.

تالوجه الثاني: مأخوذ من بحثنا في السيرة، وھو: أنهّ لو سلمّ شمول إطلاق مثل ھذه الروايا
لحمل اللفظ على المعنى الظاھر فھذا الإطلاق لا يصلح للردع عن حجّيةّ الظھور، فإنّ إطلاق

الشرعيّ دليل وإن كان يصلح أن يكون بياناً لحكم شرعيّ نفياً أو إثباتاً فيما إذا كان ذلك الحكم 
ياًّ تعبدّياًّ في نفسه كوجوب السورة وعدمھا، ولكن حجّيةّ ظھور القرآن الكريم ليست حكماً شرع

ستحكمةابتدائياًّ تعبدّياًّ، وإنمّا ھي مطلب عقلائيّ على طبق القريحة العقلائيةّ المركوزة الم
في أذھانھم بارتكازھم الجبليّ والمناسبات التي فطروا عليھا في تعايشھم، وقد قلنا في بحث
دارالسيرة: إنّ الردع عن السيرة يكون بملاك التحفّظ على الغرض، فلابدّ أن يكون مناسباً لمق

استحكامھا حتىّ يحصل التحفّظ على الغرض. ومن ھنا أشرنا سابقاً إلى أنّ إطلاق الآيات
نھّا موردالناھية عن العمل بالظنّ مثلاً، لا يمكن أن يكون رادعاً عن حجّيةّ خبر الواحد بعد فرض أ

بابللسيرة العقلائيةّ. وعلى ھذا فكيف يعقل الاكتفاء في الردع عن مثل السيرة العقلائيةّ في 
حجّيةّ الظھور المستحكمة الجذور في أذھانھم بإطلاق مثل ھذه الروايات التي نحتاج إلى

البحث في مقام بيان أنهّ ھل لھا إطلاق، أو لا؟



239الصفحة  الوجه الثالث: مأخوذ أيضاً من القوانين والاصُول التي نقّحناھا في بحث السيرة،
وھو: أننّا نستدلّ في المقام بسيرة المتشرعّة، فسيرة المتشرعّة وأصحاب

 فيالأئمّة كانت قائمة على العمل بظھور القرآن جيلاً بعد جيل، ولو لم يكن ھذا من المسلمّات
، ولو كثرأياّم الأئمّة بل كان مشكوكاً لكثر السؤال عنه؛ لأنھّا من المسائل ذات الأھمّيةّ القصوى

السؤال كثر الجواب، وھو الجواب بالنفي بحسب فرض الأخباريّ، ولو كثر الجواب كذلك أصبح
نبالتالي عدم حجّيتّه من المسلمّات، ولو كان عدم حجّيتّه من المسلمّات لنقل من المتقدّمي
صورمع أنهّ لم ينقل من أحد عدم حجّيةّ ظواھر القرآن الكريم إلاّ من قبل الأخبارييّن في الع

سيرةالأخيرة. وھذا أحد التطبيقات للقوانين الكليّةّ التي ذكرناھا في بحث السيرة. وبعد ثبوت 
أصحاب الأئمّة على العمل بظواھر القرآن لا تكون الإطلاقات المفروضة في المقام من روايات

ه:المنع عن التفسير بالرأي رادعة عن السيرة، بل السيرة مقيدّة للإطلاق؛ لما ذكرنا في محلّ 
تشرعّةمن أنّ الحاجة إلى إحراز عدم الردع إنمّا ھي بالنسبة للسيرة العقلائيةّ، وأمّا سيرة الم

كانتفھي حجّة بالذات لا باعتبار عدم الردع عنھا، فلو وجد في قبالھا إطلاق أو عموم أو ظھور ل
نفس السيرة دليلاً على تقييد ذلك الإطلاق، أو تخصيص ذلك العموم، أو تأويل ذلك الظھور.

الكريم.وقد ظھر حتىّ الآن: أنهّ لا يصحّ الاستدلال بھذه الروايات على عدم حجّيةّ ظواھر الكتاب 

 

الأخبار الدالةّ على حجّيةّ ظواھر الكتاب:

لكتابوتوجد ھناك روايات اُخرى ـ في قبال ما يستدلّ به الأخباريّ ـ يستدلّ بھا لحجّيةّ ظھور ا
الكريم. وما استدلّ بھا أو يمكن أن يستدلّ بھا من الأخبار على حجّيةّ ظھور الكتاب يمكن

تقسيمھا إلى أربع طوائف:

الطائفة الاوُلى: الأخبار الآمرة بالتمسّك بالكتاب الكريم والأخذ به والعمل



240الصفحة  بموجبه، فإنھّا تدلّ على وجوب الأخذ بكلّ دلالة قرآنيةّ نصاًّ أو ظھوراً. وقد ذكرنا
ھذه الطائفة أيضاً فيما سبق في قبال بعض التفصيلات الاخُرى في حجّيةّ

الظھور كدليل على إبطال التفصيل.

ثُمّ لو لوحظت النسبة بين ھذه الطائفة وروايات المنع عن تفسير القرآن بالرأي بعد تسليم
دلالتھا على نفي حجّيةّ ظھور الكتاب وصلاحيتّھا للردع عن ذلك، فالنسبة بينھما عموم من

الأخباروجه، فمادةّ الافتراق لتلك الأخبار ھي تفسير المجمل بأحد معنييه، ومادةّ الافتراق لھذه 
ھي الأخذ بالنصّ، ومادةّ الاجتماع ھي حمل الكلام على ظاھره، فتتعارضان في ذلك
وتتساقطان، وبعده لا يمكن الرجوع إلى سيرة العقلاء بحجّة سقوط الرادع؛ لما مضى مناّ في
بحث السيرة: من أنّ سيرة العقلاء إنمّا تصبح حجّة بالإمضاء، والإمضاء يستكشف من عدم

لأنهّالردع، فلابدّ من إحراز عدم الردع والجزم به، ومجردّ احتمال الردع يسقطھا عن الحجّيةّ؛ 
دورهيعني احتمال عدم الإمضاء، ولذا قلنا: (لو جاء دليل غير تام الحجّيةّ صالح ـ على تقدير ص

من المعصوم ـ للردع فمجردّ احتمال صدوره والردع به يكفي لسقوط السيرة عن الحجّيةّ)، وما
نحن فيه كذلك بعد فرض صلاحيةّ تلك الأخبار على تقدير صدورھا للردع، وإن كانت ھي بالفعل

غير حجّة لابتلائھا بالمعارض.

أمّا استصحاب عدم الردع الثابت في أولّ الشريعة فھو عبارة عن استصحاب عدم النسخ،

.)1(ويتوقفّ على قبول استصحاب عدم النسخ في محلهّ

)1

ب) عدم الردع بالمعنى الملازم للإمضاء يكون استصحابه من الأصل المثبت، فلابدّ من أن يكون المقصود استصحا

عدم نقض الإمضاء، وھذا رجوع إلى استصحاب عدم النسخ.

241الصفحة  الطائفة الثانية: الأخبار الآمرة بعرض الشروط على كتاب الله التي تقول بسقوط
الشرط المخالف للكتاب. وتقريب الاستدلال بھا: أنهّ لو لم تكن ظواھر الكتاب

◌ّ حجّة فكيف نستطيع أن نعرف أنّ ھذا الشرط موافق للكتاب أو مخالف له؟! ولا يبقى لدينا إلا

.)1(خصوص النصوص، والنصوص القطعيةّ قليلة جدّاً 

وتحقيق ھذا التقريب ومدى صلاحيتّه للمقابلة مع روايات النھي عن التفسير بالرأي لو تمّت
ريددلالتھا على مدّعى الأخباريّ، ھو: أنّ ھذه الطائفة الآمرة بعرض الشروط على الكتاب إن اُ 

بحيثبالكتاب فيھا لفظ الكتاب فھي دالةّ عرفاً على أنّ ألفاظ الكتاب لھا دلالة، ويجوز فھمھا 
ھا مدلوليجعل القرآن مقياساً ومعياراً لتمييز الشرط الصحيح عن الفاسد. أمّا إن اُريد بالكتاب في

أمر لعلّ الكتاب والمراد منه فھذه الأخبار بنفسھا لا تدلّ على كيفيةّ تحصيل ھذا المدلول، غاية ال

)1

) إن صحّ ھذا البيان أمكن إسراؤه إلى الطائفة الاوُلى بأن يقال: إنّ حملھا على نصوص القرآن حمل لھا على

 عنالفرد النادر. إذن ھي كالصريح في الأمر بالالتزام بظواھر القرآن، فليست النسبة بينھا وبين روايات المنع

التفسير بالرأي نسبة العموم من وجه كما مضى، بل ھي كالأخصّ مطلقاً، وبھا تخصصّ روايات المنع عن

التفسير بتفسير المجمل بأحد معانيه أو الظاھر بما ھو خلاف ظاھره. والواقع: أنّ إشكال كون الحمل على

خصوص النصوص حملاً على الفرد النادر غير وارد من أساسه، فإنّ مسألة لزوم الحمل على الفرد النادر أو

تخصيص الأكثر إنمّا ترد في العامّ الذي لا تكون نسبته إلى ما خرج أخفّ من نسبته إلى ما بقي باعتبار كون

ا إلىمفھومه مشككّاً مثلاً. أمّا إذا كان كذلك كما لو قال: (أكرم العلماء) ثُمّ قال: (قصدت بذلك مَن ھم وصلو

ذامستوى الاجتھاد) لم يرد عليه: أنّ ھذا تخصيص بالفرد النادر أو استثناء لأكثر الأفراد. وما نحن فيه من ه

بالكتابالقبيل، فإنّ مخالفة النصّ فرد بارز للمخالفة أكثر من مخالفة الظاھر، والأخذ بالنصّ فرد واضح من الأخذ 

أكثر من الأخذ بالظاھر.



242الصفحة  الإطلاق المقاميّ والسكوت في مقام البيان ـ مثلاً ـ يدلّ على إمضاء الطريقة
العرفيةّ المتعارفة لاستكشاف المراد، لكن نفس الكلام لا يدلّ بظھوره اللفظيّ 

على أنّ تعيين المدلول والمراد بأيّ شيء يكون؟ وإنمّا يدلّ على أنّ الشرط يجب أن لايكون
المرادمخالفاً لمدلول الكتاب. وعليه فتلك الأخبار التي يستدلّ بھا الأخباريوّن على أنّ تعيين 

ّ◌حةيكون بلحاظ الروايات لا بإعمال النظر لو تمّت دلالتھا تكون حاكمة على ھذه الطائفة، ومنق

.)1(لموضوعھا، ومستوجبة لانحصار طريقة معرفة مدلول الكتاب بالروايات

الطائفة الثالثة: ھي الروايات الآمرة بعرض نفس أخبار الأئمّة(عليھم السلام)على

يحمل على) ھذا البيان لو تمّ أمكن إسراؤه إلى الطائفة الاوُلى، فيقال: إنّ ما دلّ على الأمر بالأخذ بالكتاب قد 1(

امعنى الأخذ بما ھو مراد من الكتاب. وروايات النھي عن التفسير بالرأي تنفي ثبوت كون ما يظھر من الكتاب م

وھذا لالم نعرفه عن المعصومين مراداً من الكتاب، فتكون حاكمة على الروايات الدالةّ على الأمر بالأخذ بالكتاب. 

ينافي العرضيةّ المستفادة من بعض تلك الروايات بين الكتاب والسنةّ كحديث الثقلين، فإنهّ تكفي لانحفاظ

ميّ علىالعرضيةّ نصوص الكتاب. والصحيح: أنّ ھذا البيان بحدّ ذاته غير تامّ بناءً على قبول دلالة الإطلاق المقا

ھذاحجّيةّ ظھور الكلام، فإنّ الذي يعارض روايات المنع عن التفسير بالرأي إنمّا ھو ھذا الإطلاق المقاميّ، و

الإطلاق المقاميّ موضوعه ھو ظھور الكتاب، وليس موضوعه ھو المراد من الكتاب حتىّ يكون ما ينفي ثبوت

لزيدمراديةّ الظھور حاكماً عليه بنفي موضوعه. فلا يقاس ھذا الإطلاق ـ مثلاً ـ بإطلاق (أكرم العالم) الشامل 

ھذاالعالم المحكوم لدليل ينفي تعبدّاً عالميةّ زيد، فإنّ ھذا الإطلاق موضوعه العالم، والدليل الحاكم ينفي 

هالموضوع، بينما الأمر فيما نحن فيه ليس كذلك، ولعلهّ لھذا لم يتعرضّ اُستاذنا الشھيد(رحمه الله)في دورت

الأخيرة لفكرة الحكومة في المقام بحسب ما يبدو من تقرير بحثه الذي ليس فيه تعرضّ ھنا للحكومة.

243الصفحة  الكتاب، وجعل الكتاب معياراً لتمييز الأخبار الصحيحة عن الأخبار الكاذبة، على
عكس ما يقوله الأخباريوّن: من فرض أخبار الأئمّة أصلاً والكتاب فرعاً يفسّر

بلحاظھا. وقد ادعّي تواتر ھذه الطائفة.

ناوالإنصاف: أنّ ھذه الطائفة من أقوى الأدلةّ على حجّيةّ ظواھر الكتاب الكريم، ولا يأتي ه
ّ◌ةاحتمالنا السابق في الطائفة الثانية؛ إذ المفروض في ھذه الأخبار جعل القرآن مقياساً لصح

ى الخبر،الخبر وسقمه، فإذا فرض أنّ العبرة بالقرآن المفسّر بالخبر كان ذلك رجوعاً مرةّ اُخرى إل
فينتھي ذلك إلى جعل نفس الخبر مقياساً لصحّة الخبر وسقمه، وھذا ممّا لا معنى له ولا
يحتمل. وھذا بخلاف باب الشروط، فھناك لا يكون تھافت في أن يكون مقياس صحّة الشروط

وفسادھا مخالفتھا للقرآن المفسّر بالخبر وعدمھا.

 وأنّ والحاصل: أنّ المتفاھم عرفاً من ھذه الطائفة بشكل واضح لاخفاء عليه أنّ القرآن ھو الأصل
 طرحهالأخبار ھي الفرع، وأنّ كلّ ما خالف الكتاب ـ سواء كانت مخالفة نصيّةّ أو ظھوريةّ ـ يجب
يء يخالفولا يجوز العمل به، بل ھو ممّا لم يقولوه؛ لأنھّم تلامذة القرآن وأبناؤه، فلا يأمرون بش

القرآن.

ولا يتوھّم اختصاص مفاد ھذه الأخبار بالمخالفة النصيّةّ، فإنهّ:

لنھيأولّاً: يصدق وجداناً عنوان المخالفة بالنسبة للظاھر كما يصدق بالنسبة للنصّ، فالأمر وا
متخالفان، وإن أمكن تأويل أحدھما ببيان الرخصة في الفعل، والآخر ببيان الرخصة في الترك.

ذ من الكذبوثانياً: إنّ الذي يتتبعّ ھذه الأخبار يرى أنّ المقصود منھا النظر إلى ما شاع وذاع وقتئ
نوا يكذبونوالافتراء والتزوير على الأئمّة(عليھم السلام) من قبِلَ الكذّابين، وھؤلاء الكذّابون كا

لقطعيّ عادة بما يخالف ظاھر القرآن لا بما يخالف نصّ القرآن؛ إذ لا يصدّق منه ما يخالف النصّ ا



للقرآن الذي لا شائبة فيه.

244الصفحة  إذن فھذه الروايات بحدّ ذاتھا من أحسن الأدلةّ على حجّيةّ ظھور الكتاب، وإنّ 
الكتاب حجّة قبل الخبر لا حجّة بلحاظ الخبر.

 ـ وتقدّمنعم، ھذه الطائفة تقع طرفاً للمعارضة مع الطائفة التي استدلّ بھا الأخباريوّن ـ لو تمّت
دلعليھا إن صحّ ما ادعّي: من تواترھا؛ وذلك لما سيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ في بحث التعا
 لاوالتراجيح: من أنّ الخبر غير القطعيّ وإن كان حجّة في نفسه لا يعارض الخبر القطعيّ، كما

.)1(يعارض القرآن

ن الآياتالطائفة الرابعة: الأخبار التي جاء فيھا الاستدلال من قبِلَ الإمام(عليه السلام)بجملة م
على جملة من الأحكام، فلو لم تكن ظواھر الكتاب الكريم حجّة فكيف يستدلّ بتلك الظواھر في

قبال الآخرين؟!

نوالاستدلال بھذه الطائفة من الأخبار يتوقفّ على أن نقول: إنّ مراد الإمام(عليه السلام)م
الاستدلال بتلك الآيات على الحكم الشرعيّ ھو الاحتجاج مع الطرف المقابل وإقناعه بإرجاعه
إلى أصل مشترك بينه وبين الإمام(عليه السلام)، أمّا إذا قيل بأنّ من المحتمل كون ذلك

احتمال جارتفسيراً من قبِلَ الإمام(عليه السلام) للقرآن فلا يتمّ الاستدلال بھذه الأخبار، وھذا ال
مفي أكثر روايات ھذه الطائفة، نستثني منھا رواية واحدة، وھي رواية عبد الأعلى مولى آل سا
الذي سأل الإمام(عليه السلام) عن رجل انقطع ظفره فوضع عليه مرارة، فماذا يصنع بلحاظ

ينِ مِنْ المسح؟ قال(عليه السلام): ھذا وأمثاله يعرف من كتاب الله  (مَا جَعَلَ عَليَْكُمْ فيِ الدِّ
 امسح على المرارة.حَرَج)

)1

دعّى) وإن لم تتمّ دعوى التواتر كفى في تقديمھا على روايات النھي عن التفسير بالرأي ـ لو تمّ دلالتھا على م

ين كانواالأخباريّ ـ الأخصيّةّ أو ما في حكمھا، بناءً على عدم إمكان تخصيصھا بما خالف نصّ الكتاب؛ لأنّ الكذّاب



عادة لا يكذبون بما خالف نصّ الكتاب.

245الصفحة  وتحقيق الكلام في ھذه الرواية: أنّ ما فرض من ھذا الحديث أنهّ يعرف من كتاب
الله إمّا أن يكون المقصود به ھو مجردّ الأمر السلبيّ، وھو نفي وجوب المسح

على البشرة، وإمّا الأمر الإيجابيّ أيضاً، وھو جعل البدل وھو المسح على المرارة:

ئلفإن كان المقصود ھو المسح على البدل ـ كما لعلهّ ھو ظاھر الرواية، ولھذا احتجّ على السا
اجاً بأنهّ يعرف ھذا من كتاب الله؛ إذ لو كان المراد ھو معرفة الحكم السلبي لما تمّ ھذا احتج

على السائل، فإنّ السائل بحاجة إلى فھم الوظيفة الإيجابيةّ ـ وجب إرجاع علم ھذه الرواية
(مَا جَعَلَ عَليَْكُمْ فيِ الدِّينِ مِنْ إلى أھلھا؛ لأنّ مثل ھذا لايعرف من كتاب الله، فإنّ قوله تعالى: 

حَرَج)
ينفي الحكم الحرجيّ، ولا يشرعّ ما ھو البدل وما ھي الوظيفة الاضطراريةّ، فنفس الكتاب
الكريم بقدر فھمنا نحن العوام لا يمكن أن نستنبط منه مثل ھذا الحكم. نعم، الكتاب الكريم
بواقعه الذي يفھمه الإمام(عليه السلام) لعلهّ يستنبط منه ھذا الحكم، فإن كان المقصود من
يھمالحكم الذي يعرف من كتاب الله ھو البدل وجب أن يكون المراد من المعرفة معرفة الأئمّة(عل

السلام).

وإن كان المقصود معرفة الحكم السلبيّ ـ وھو عدم وجوب المسح على البشرة ـ كان الحديث
يةّدالاًّ على أنّ مثل ھذا يعرفه الناس من الكتاب الكريم، فتكون ھذه الرواية دالةّ على حجّ 

ظواھر القرآن الكريم.

 

إنكار وجود الظھور في القرآن:

بقي الكلام في المسلك الآخر للأخبارييّن، وھو دعوى عدم الظھور للكتاب الكريم. وھذه
لهالدعوى لھا وجھان: فتارةً يدّعى الإجمال الذاتيّ للقرآن، واُخرى يدّعى الإجمال العرضيّ 



بلحاظ العلم الإجماليّ بالتخصيص والتقييد والتأويل ونحو ذلك.



246الصفحة  أمّا الدعوى الاوُلى ـ وھي دعوى الإجمال الذاتيّ ـ : فالإجمال الذاتيّ للقرآن
يتصورّ من ناحيتين:

1
ـ دعوى أنهّ إجمال وتعمّد مقصود من قبِلَه تعالى لمصلحة في المقام رغم إمكان صبّ مطالبه
في قوالب واضحة ومفھومة، ولنفرض أنّ تلك المصلحة ما اُشير إليھا في بعض كلماتھم: من
جعل الناس محتاجين إلى الإمام(عليه السلام)؛ إذ مع الوضوح يستغنون عن مراجعته(عليه

السلام) مع أنّ نظام الامُّة لا ينتظم ولا يتمّ إلاّ بربطھم بالإمام(عليه السلام).

2
 شخصـ دعوى أنّ طبع القضيةّ كان يقتضي الإجمال، فإنّ القرآن الكريم ھو كتاب الله، وكتاب كلّ 

يناسب مقدار عظمة ذاك الشخص، فإذا فرض أنّ كتاب ھندسة اُقليدس كان محلّ الإشكال
نوالغموض والدقةّ فما ظنكّ بكتاب يؤلفّه مؤلفّ ھذا العالم على سعته وجبروته؟ فيجب أن يكو
في أعلى مراتب الدقةّ والشموخ النظريّ والفكريّ، ويجب أن يكون ھذا الكتاب المعجز في

جميع خصوصياّته بالغاً حدّ الإعجاز في الدقةّ، وعندئذ يصبح غير مفھوم لا محالة.

وكلتا ھاتين الدعويين باطلتان:

أمّا دعوى الإجمال المتعمّد: فھو الذي يحكم العقل السليم ببطلانه بلا حاجة إلى استئناف
انبحث أو تأمّل في برھان؛ إذ لو أنّ شخصاً جاء إلى جماعة وادعّى لھم دعوى، ثُمّ تصدّى لبي

ه أحد منھذه الدعوى وإثباتھا، فذكر بياناً لإثبات دعواه، وتعمّد في جعله غامضاً ومبھماً لا يفھم
اُولئك الذي ادعّى عليھم ھذه الدعوى، لعدّ ھذا الشخص ناقصاً غير ملتفت إلى مقتضيات

لكريمالحال، فكيف ينسب مثل ھذا إلى الله العليم الحكيم، ويدّعى أنهّ تعمّد في إجمال القرآن ا
لالالذي أنزله لھداية البشر وإثبات دعوى النبيّ(صلى الله عليه وآله)وإفھام الناس مع الاستد

عليھا بإعجاز القرآن؟!! فإنّ ھذا خلف الفرض.



247الصفحة  أمّا مسألة جعل الكتاب مبھماً وغامضاً كي تقع الحاجة إلى الإمام فلابدّ في
المرتبة السابقة على ذلك من إثبات أصل النبوةّ والرسالة كي يصبح الناس

مستعدّين للرجوع إلى الإمام(عليه السلام) في مقام تفسير القرآن، والقرآن ھو المتصدّي
ھوماً فيلإثبات أصل النبوةّ والرسالة في المرتبة السابقة على الإمام، فلابدّ أن يكون واضحاً ومف

المرتبة السابقة على إثبات الإمام.

وأمّا دعوى الإجمال الذاتيّ الناشئ من طبع القضيةّ: فأيضاً سخيفة غاية السخف:

أمّا أولّاً: فلأنّ الكتاب تلحظ في مقام حصوله على أعلى درجات الكمال نكتة الغرض من ذلك
الكتاب ومدى نجاحه في تحقيق الغرض، فإذا كتب شخص كتاباً في الھندسة فغرضه اكتشاف
قوانين مطلقة لعالم الكون الماديّّ، فكلمّا كان الكاتب أكثر دقةّ وعمقاً في اكتشاف تلك
القوانين، وأكثر قدرة على البرھنة عليھا ودفع الشبھات عنھا يكون أحسن وأكمل، وھذا ما

كون دقتّهيبعده عن فھم الناس الاعتيادييّن، ولو فرض أنهّ تعالى أنزل كتاباً بھذا الغرض للزم أن ت
باً فوق دقةّ كتاب ھندسة اُقليدس بما لا يتناھى من المراتب. أمّا لو فرض أنّ شخصاً ألفّ كتا
بقصد ھداية البشر وتوجيھھم إلى طريق الحقّ، وصنع الإنسان الصالح المؤمن السعيد في
دنياه وآخرته، فعندئذ يقاس مقدار نجاح ھذا الكاتب وكماله بمقدار حصول ھذا الغرض وإحاطته
نابالجھات الدخيلة في ذلك، والقرآن بالغ في ذلك حدّ الإعجاز، ويتحدّى الناس بذلك حتىّ يوم
زھذا، وھذا يقتضي عكس ما ادعّيتم، فإنّ ھذا الغرض لا يحصل ببيان الألغاز العلميةّ والرمو
الفنيّةّ البعيدة عن فھم الناس؛ لأنّ ھذه لا تخلق الناس الصالحين، بل لابدّ من ذكر تمام

 الإنسانيةّ،المؤثرّات الدخيلة في تغيير الإنسان روحياًّ وخلقياًّ وفكرياًّ وعاطفياًّ وسائر النواحي
ولابدّ أن تكون المعاني واضحة ميسّرة، وملتقية مع عواطف الناس ومشاعرھم وأحاسيسھم،

وقادرة على النفوذ إلى قلوب الناس كي تغيرّ ھذه القلوب وتخرجھا من الظلمات

248الصفحة  إلى النور. وھكذا كان الكتاب الكريم، ولذا كان المشركون يھتدون بسماع
بضعآيات كانت تنفذ في قلوبھم وتنير بالإيمان عقولھم.

 الشرعيةّوأمّا ثانياً: فلأننّا لا نتصورّ إعجازاً يؤديّ إلى ھذا الغموض والإجمال في باب الأحكام
التي مرجعھا إلى أنّ ھذا حلال وھذا حرام؛ لأنّ الوجوب والحلّ والحرمة اُمور مفھومة لدى

مصالحالناس، والإعجاز المتصورّ في الأحكام إنمّا ھو إعجاز بلحاظ ملاكات الأحكام الشرعيةّ وال
ل لهوالمفاسد التي يستند إليھا الحكم الشرعيّ، ومن الواضح أنّ الإعجاز بلحاظ الملاكات لا دخ

بفھم نفس الأحكام الشرعيةّ المبينّة في القرآن الكريم.

وأمّا الدعوى الثانية ـ وھي دعوى الإجمال العرضيّ بلحاظ العلم الإجماليّ بابتلائه بورود
كالتخصيصات والتقييدات والتأويل، ونحو ذلك من الامُور ـ : فھي أيضاً ليست بشيء، وينقض ذل

صحيحبالسنةّ الشريفة، فإنّ حالھا حال الكتاب من حيث الابتلاء بالتخصيص والتقييد ونحوھا. وال
 العامّ أنّ ھذا البيان غير تامّ، لا في القرآن ولا في السنةّ؛ وذلك لما حقّقناه مفصلّاً في بحث

والخاصّ: من أنّ ھذا العلم الإجماليّ بالمخصصّات والمقيدّات، إنمّا يقتضي وجوب الفحص عن
بقالمقيدّ والمخصصّ قبل العمل بالظھور، لا سقوط الظھور عن الحجّيةّ رأساً، وتفصيل الحال س

في بحث العامّ والخاصّ.

 أنھذا تمام الكلام في تفصيل الأخبارييّن بكلا معنييه بين ظھورات الكتاب وغيره، ومن المؤسف
رفنا،يوجد في علمائنا جماعة تنكر حجّيةّ ظھور القرآن الكريم الذي ھو كتاب الإسلام، وعزنّا وش

وعليه أساس ديننا، ولعمري أنّ تصورّ المطلب بتمام شؤونه وخصوصياّته، يكفي في التصديق
نةبوضوح بطلان القول بعدم حجّيةّ ظھور الكتاب الكريم، بلا حاجة إلى استئناف بحث وبيان بيّ 

وبرھان على المطلب.

وبه نختم الكلام عن المقام الأولّ من مقامي مبحث الظھور، وھو في البحث عن أصل كبرى



حجّيةّ الظھور.

249الصفحة 
وسائل إثبات الظھور

كّ فيوأمّا المقام الثاني: فنتكلمّ فيه ـ بعد الفراغ عن حجّيةّ الظھور ـ في أنّ الظھور إذا ش
وجوده فما ھو طريق تعيينه وإحرازه؟

وقبل أن ندخل في صلب البحث لابدّ من دفع توھّم مشھور في المقام قد يخطر في قبال عنوان
ھورھذه المسألة، وھو ما قد يقال: من أنهّ لا معنى لطرح ھذه المسألة بھذه الصياغة؛ لأنّ الظ
 بينالذي ھو موضوع للحجّيةّ ليس أمراً غيبياًّ يشكّ فيه، وذلك بناءً على ما استقرّ به الرأي
ھورالمحقّقين المتأخّرين: من أنّ أصالة الحقيقة ليست أصلاً تعبدّياًّ، وإنمّا ھي بملاك الظ
ذھنهالفعليّ للفّظ، والظھور الفعليّ للفّظ ليس له وعاء ووجود إلاّ وعاء ذھن السامع وانسباق 
ظھورإلى معنى معينّ من اللفظ، فھو بمنزلة الامُور المعلومة بالعلم الحضوريّ، فإن كان للفّظ 

ّ◌ فرضبالفعل في ذھنه، فلا يتصورّ شكّ من قبِلَه في الظھور، وإلاّ فلا ظھور جزماً، وإنمّا يصح
الشكّ بناءً على حجّيةّ أصالة الحقيقة من باب التعبدّ، بأن يكون موضوع أصالة الحقيقة ھو
الوضع، والوضع يقع محلاًّ للشكّ، كما نشكّ في أنّ الصعيد ـ مثلاً ـ موضوع لأيّ معنىً من

ل، فلوالمعاني، وعلى ھذا النزاع بين المتقدّمين والمتأخّرين بنيت مسألة احتمال قرينيةّ المتصّ
الوضعكانت العبرة في أصالة الحقيقة بالوضع، فقرينيةّ المتصّل لا تنافي ثبوت الوضع، ومع ثبوت 

اتجري أصالة الحقيقة مادمنا نحتمل إرادة الحقيقة، ولكن بما أنّ العبرة بالظھور الفعليّ ل
 وبما أنّ بالوضع، فالاحتفاف بمحتمل القرينيةّ لا يُبقي مجالاً للحجّيةّ؛ لأنهّ يُفني أصل الظھور،

الصحيح ھو المبنى الثاني، فلا مجال لطرح ھذه المسألة في المقام بعنوان الشكّ في الظھور،
بل لابدّ من طرح عنوان آخر. ھذا ما ينتزع من كلمات القوم من التوھّم بالنسبة لطرح ھذه

المسألة بعنوان الشكّ في الظھور.



250الصفحة  وھذا يعني أنهّ فرض أمر موضوع الحجّيةّ مرددّاً بين الوضع والظھور الفعليّ، وبما
أننّا لا نقول بأنّ موضوع الحجّيةّ ھو الوضع، وإلاّ لزم جريان أصالة الحقيقة عند

 الظھورالشكّ في قرينيةّ المتصّل، بينما لا نلتزم بذلك، إذن فلزم القول بأنّ موضوع الحجّيةّ ھو
الفعليّ وھو أمر لا معنى للشكّ فيه.

فيوالواقع: أنّ توھّم دوران الأمر بين ھذين الشقّين أوجب كثيراً من التفريعات والمغالطات 
صحيحكلمات الاصُولييّن المتأخّرين التي لم تكن موجودة في كلمات الاصُولييّن المتقدّمين، وال
لشكّ أنّ موضوع الحجّيةّ ليس أمره مرددّاً بين الوضع والظھور الفعليّ بالمعنى الذي لا يمكن ا

،)1(ويّ فيه، بل ھناك أمر ثالث نختار كونه موضوعاً للحجّيةّ بإمكاننا أن نعبرّ عنه بالظھور اللغ
ومعه نستطيع أن نجمع بين إمكانيةّ الشكّ في الظھور من ناحية، وبين عدم جريان أصالة

 إلىالحقيقة عند الشكّ في قرينيةّ المتصّل من ناحية اُخرى، ولا نقصد بالظھور اللغويّ ما نسب
المتقدّمين جعله موضوعاً للحجّيةّ من المعنى المستفاد من حاقّ الوضع، كي يلزم من ذلك

ائيةّجريان أصالة الحقيقة عند الشكّ في قرينيةّ المتصّل، بل نقصد به الدلالة التصديقيةّ النه
نالتي تتعينّ للكلام بلحاظ مجموع النظم والقوانين الموجودة لدى العرف لاقتناص المراد، وإ

شئت فسمّ ذلك بلغة أھل العرف في مقابل اللغة الأصيلة، وأظنّ أن مقصود المتقدّمين كان ھو
ھذا لا ما نسب إليھم، والظھور بھذا المعنى دائماً ھو شيء واحد قد يعرفه شخص ويجھله
شخص آخر، ومن المعقول وقوع الشكّ فيه، فإنّ ھذا الظھور أمر واقعيّ لا يختلف من شخص

ً◌ معينّاً لآخر ثابت بثبوت تلك اللغة العرفيةّ وقوانينھا ونظمھا، فقوانين اللغة دائماً تقتضي معنى

)1

) وھذا ما سمّـاه اُستاذنا الشھيد(رحمه الله) في الحلقة الثالثة من حلقات كتابه (دروس في علم الاصُول)

بالظھور الموضوعيّ، وسمّى الظھور الفعليّ ھناك بالظھور الذاتيّ.

251الصفحة  أو أحد معاني متعدّدة عند الإجمال من دون أن يختلف الحال باختلاف الأشخاص،
أمّا الظھور الفعليّ بالمعنى الذي لا يمكن الشكّ فيه فيختلف من شخص لآخر

وم أنّ في أبناء اللغة الواحدة، فإنهّ عبارة عمّا ينسبق إليه ذھن السامع ووعاء ذھنه، ومن المعل
ذھن السامع ليس وعاءً فارغاً، بل ھو وعاء مليء مشحون بمختلف الخصوصياّت السابقة

ھذاوالعوامل المؤثرّة من المحاورات، والتعايشات، والتفكيرات، ومقدار الاطلّاع على استعمال 
،اللفظ في ھذا المعنى أو ذاك، وما إلى ذلك من اُمور، وھذه كلھّا اُمور تختلف من شخص لآخر
فالظھور الفعليّ شأنه شأن الماء الذي يجري في أوعية مختلفة فيكتسب ألوانھا، فالظھور

الفعليّ لكلّ كلام ھو نتيجة اللغة زائداً المؤثرّات الشخصيةّ.

والدليل على كون موضوع الحجّيةّ ھو الظھور اللغويّ بالمعنى الذي شرحناه، ھو: أنّ حجّيةّ
الظھور بالسيرة العقلائيةّ إنمّا ھي باعتبار ما له من الكشف عن المراد، وھذا الكشف يكون
باعتبار مقتضى الغلبة بحسب طبع المتكلمّ الناشئة عن حساب الاحتمالات، ومن المعلوم أنّ 
يّ المتكلمّ إنمّا يحاول بمقتضى طبعه وبحسب الغالب أن يجعل مراده منطبقاً على الظھور اللغو

لكلامه لا على الظھور الفعليّ الذي يختلف من سامع لآخر، فالظھور الفعليّ يعبرّ عن لغة
شخصيةّ لكلّ شخص، والظھور اللغويّ يعبرّ عن لغة مشتركة، ومن الواضح أنّ المتكلمّ يحاول
الكلام باللغة المشتركة لا بلغة شخص من أشخاص السامعين، إذن فموضوع الحجّيةّ ھو
ىالظھور اللغويّ لا الظھور الفعليّ، نعم قد يكون الظھور الفعليّ أمارة بوجه من الوجوه عل
ھوالظھور اللغويّ كما سيأتي بيانه إن شاء الله، وھذا غير فرض كون موضوع الحجّيةّ ابتداءً 

الظھور الفعليّ.

نّ والظھور اللغويّ بالمعنى الذي عرفت يكون احتمال قرينيةّ المتصّل مضراًّ بالتمسّك به؛ لأ
الظھور اللغويّ يعني الدلالة التصديقيةّ النھائيةّ المقتنصة من



252الصفحة  مجموع قوانين اللغة، واحتمال قرينيةّ المتصّل يساوق احتمال عدم كون مقتضى
قوانين اللغة إرادة المعنى الفلانيّ، فكما أنّ احتمال قرينيةّ المتصّل ينافي

ھا بناءً الحجّيةّ بناءً على مبنى المشھور: من كون موضوع الحجّيةّ ھو الظھور الفعليّ، كذلك ينافي
 علىعلى مبنانا: من كون موضوع الحجّيةّ ھو الظھور اللغويّ، على فرق بين المبنيين، وھو: أنهّ

مبنى المشھور يقطع بعدم الظھور عند احتمال قرينيةّ المتصّل؛ إذ ترى وجداناً عدم انسباق
المعنى الفلانيّ إلى الذھن؛ لمنع وجود محتمل القرينيةّ عن ھذا الانسباق، وعلى مبنانا لا
يساوق احتمال قرينيةّ المتصّل القطع بعدم الظھور، بل يساوق الشكّ في الظھور؛ إذ على

لكلامتقدير عدم قرينيتّه في الواقع يكون الظھور اللغويّ محفوظاً في المقام، وعلى أيّ حال، فا
يسقط عن الحجّيةّ؛ إذ لا فرق في ذلك بين فرض القطع بعدم الظھور وفرض الشكّ في ذلك.

والفرق بين ھذين المبنيين قد يؤديّ بنا إلى بعض ثمرات عمليةّ، كما لو قال المولى: (يجب
ل، وقالإكرام كلّ عالم ولا يجب إكرام زيد)، وترددّ المقصود بـ (زيد) بين زيد العالم وزيد الجاه

شاعرأيضاً: (يجب إكرام كلّ شاعر ولا يجب إكرام عمرو)، وترددّ المقصود بـ (عمرو) بين عمرو ال
ّ◌ناوعمرو غير الشاعر، فدار أمر الدليلين في ھذين الكلامين بين التخصيص والتخصصّ، ولنفرض أن

، وعندئذ إن قلنا بمسلك المشھور: من أنّ )1(علمنا إجمالاً بأنّ أحدھما تخصيص والآخر تخصصّ
روموضوع الحجّيةّ ھو الظھور الفعليّ، فھنا لم تتمّ حجّة على وجوب إكرام زيد العالم ولا عم

الشاعر؛ لعدم الظھور الفعليّ لكلّ من الكلامين وجدانا؛ً

)1

) وفرضنا أيضاً أنّ التخصيص ھنا يوجب المجاز؛ لأنّ قوله: لايجب إكرام فلان، لم يكن بصيغة قيد المدخول،

كالوصف أو الاستثناء، كي يقال: إنّ العموم إنمّا ھو لشمول أفراد المدخول مثلاً.

253الصفحة  لاحتفافه بما يصلح للقرينيةّ، فنرجع في كليھما إلى البراءة عن وجوب الإكرام،
وإن قلنا بمسلكنا: من أنّ العبرة بالظھور اللغويّ، فنحن نعلم إجمالاً بثبوت

الظھور اللغويّ في أحدھما لغرض عدم إرادة التخصيص من ذيله، فيتشكلّ عندنا علم إجماليّ 
بقيام الحجّة على وجوب إكرام أحدھما، فيجب العمل بمقتضى قوانين العلم الإجماليّ.

وھذا المثال بنفسه دليل على صحّة مسلكنا؛ إذ لا يشكّ أحد في أنّ العقلاء في مثل ھذا
ّ◌ موضوعالمورد يطبقّون قوانين العلم الإجماليّ ولا يرجعون إلى أصالة البراءة، وھذا دليل على أن

الحجّيةّ عندھم إذن ھو الظھور اللغويّ لا الظھور الفعليّ.

والآن نبدأ ببحث الطرق التي ذكرت لإثبات الظھور:

 

 ـ التبادر:1

 اللفظالطريق الأولّ: ھو التبادر، فيقال: إنّ تبادر معنى من اللفظ إلى الذھن ـ لو كان من حاقّ 
والقرينة،وغير مستند إلى القرينة ـ علامة الوضع والحقيقة؛ لأنّ التبادر له علتّان لا غير: الوضع 

فإذا انتفى الثاني انحصر الأمر في الأولّ، وكشف التبادر عن الوضع كشف المعلول عن علتّه.

وعلقّ على ھذا الكلام في كلمات المحقّقين بتعليقات ثلاث:

الفعليّ لاالتعليق الأولّ: أننّا لا يھمّنا استكشاف الوضع اللغويّ، فإنّ مناط الحجّيةّ ھو الظھور 
الظھور اللغويّ.



لمعنىوھذا التعليق فرغنا سابقاً عن تحقيق حاله، وظھر أنّ مناط الحجّيةّ ھو الظھور اللغويّ با
الذي عرفت.

ع، فكيفالتعليق الثاني: ما ھو مذكور في الكفاية من لزوم الدور؛ لأنّ التبادر معلول للعلم بالوض
يوجب العلم بالوضع؟!

254الصفحة  وأجابوا عن ھذا الإشكال بطريقين كما ھو موجود في الكفاية وغيره من الكتب
المرسومة:

جماليّ الأولّ: أنّ العلم التفصيليّ بالوضع يتوقفّ على التبادر، والتبادر يتوقفّ على العلم الإ
يهالارتكازيّ. ومقصودھم بالتفصيل والإجمال ھنا التفات النفس إلى المعلوم وعدم التفاتھا إل

رغم وجوده في حاقّ النفس، وليس المقصود من عدم الالتفات النسيان، فإنّ النسيان يوجب
كن قبلزوال العلم، بل المقصود عدم توجّه النفس إليه بالفعل. مثلاً كلنّا نعلم معنى (التمر) ول

 بهإلقاء ھذه الكلمة لم تكن متوجّھاً توجّھاً خاصاًّ إلى علمك بمعنى (التمر)، فقد كان علمك
إجمالياًّ ارتكازياًّ والآن أصبح علماً تفصيلياًّ.

ل، فلووالثاني: الفرق بين العالم والمستعلم، بأن نفرض أنّ التبادر عند العالم علامة لدى الجاه
رأنّ شخصاً من خارج أبناء اللسان ـ مثلاً ـ دخل مجلسھم ورآھم أنّ كلمة (التمر) توجب تباد

المعنى الفلانيّ إلى أذھانھم، عرف أنّ كلمة (التمر) موضوعة لذاك المعنى.

 أمّا إذا شكّ التعليق الثالث: أنّ التبادر إنمّا يكون علامة على الحقيقة فيما إذا اُحرز عدم القرينة،
إحدىفي وجود القرينة وعدمھا فلا يكون التبادر علامة الوضع؛ إذ لا يدلّ معلول له علتّان على 

ع؛العلتّين بالخصوص، ولا يمكن نفي القرينة بأصالة عدم القرينة كي يثبت انحصار الأمر بالوض
لأنّ أصالة عدم القرينة ـ على ما قالوا ـ تجري في موارد الشكّ في المراد لا الشكّ في

الاستناد.

التبادرأقول: إنّ بين التعليق الثاني والثالث شيئاً من التدافع؛ إذ في التعليق الثاني فرض أنّ 
ّ◌بمرتبّ على العلم بالوضع لا على نفس الوضع، بينما التعليق الثالث إنمّا ينسجم مع فرض ترت

االتبادر على نفس الوضع حتىّ يعقل الشكّ في أنّ ھذا التبادر ھل ھو مستند إلى الوضع، أو ل
يوجد وضع في المقام وأنّ التبادر



255الصفحة  نشأ من القرينة، أمّا إذا فرض التبادر مترتبّاً على العلم بالوضع فلا معنى لھذا
الشكّ؛ إذ لا معنى لأن يشكّ أحد في أنهّ ھل يعلم بالوضع أو لا، فإنّ العلم

أمراً منسياًّ الإجماليّ الارتكازيّ بعد الالتفات إليه ينقلب إلى التفصيل، وإلاّ لم يكن علماً بل كان 

. والصحيح ـ كما ستعرف إن شاء الله ـ ھو منحى التعليق الثالث)1(خارجاً عن خزانة النفس
وليس منحى التعليق الثاني.

وعلى أيّ حال، فلنبحث الآن عمّا ھو التحقيق في ھذين التعليقين:

در يترتبّأمّا التعليق الثاني ـ وھو إشكال الدور ـ : فھو مبنيّ ـ كما عرفت ـ على تسليم أنّ التبا
على العلم بالوضع لا على نفس الوضع، وھذا إنمّا يتمّ لو قصرنا النظر في تعلمّ اللغة على

لاسُتاذطريقة الدراسة على يد القواميس، أو على الاسُتاذ ونحو ذلك، فيقال مثلاً: ما لم يعلمّه ا
صراً المعنى الحقيقيّ للكلمة لا يتبادر لديه المعنى من اللفظ، ولكن طريق تعلمّ اللغة ليس منح

بذلك، بل ھناك طريق آخر، وھي الطريقة الحياتيةّ في تعلمّ اللغة، وھي طريقة تعلمّ اللغة
بالتعايش في وسط أبناء تلك اللغة، وھي الطريقة التي يمرّ بھا كلّ إنسان في حالة طفولته،

فحينمافھو يولد في بيئة معينّة تسودھا لغة من اللغات، وتتكونّ لديه بالتدريج تبادرات معينّة، 
بادريسمع كلمة (الماء) ـ مثلاً ـ يتبادر في ذھنه المعنى المعترف به في ذلك المحيط، وھذا الت
لةلا يخلق في ذھنه نتيجة للعلم بالوضع؛ إذ ھو لا يتعقّل حتىّ الآن معنى الوضع ومعنى الدلا

والمدلوليةّ ونحو ذلك، وليس حال ھذا الطفل حال الرجل الكبير الفيلسوف الذي يدخل بلداً 
ويصبح بصدد التتبعّ عن استعمالات كلمة

يّ ) كأنّ إشكال التدافع ينظر إلى فرض الجواب الأولّ من جوابي إشكال الدور، وھو التمييز بين العلم التفصيل1(

افع بينوالارتكازيّ؛ إذ لو انحصر جوابھم بالجواب الثاني ـ وھو التمييز بين العالم والمستعلم ـ لما كان ھناك تد

التعليقين.



256الصفحة  (الماء) من قبل أبناء اللسان، فإذا رأى تبادر معنىً لھم من ھذه الكلمة جعل
ذلك دليلاً على الوضع.

بادرفھذا الطفل رغم عدم تصورّه للوضع فضلاً عن علمه به، قد تكونّ لديه التبادر، ولم يكن الت
يعرفلديه معلولاً لعلم ثابت له في الرتبة السابقة عليه بالوضع، وبعد ھذا حينما يكبر الطفل و

)أنّ ھناك لغة ولفظاً ومعنىً ووضعاً يستنتج من نفس التبادر الموجود لديه أنّ كلمة (الماء
ى اُولئكموضوعة للمعنى الفلانيّ، فقد مرّ كلّ واحد مناّ بدور استنتاج الأوضاع من التبادرات، حتّ 

.المشكلون بالدور قد مروّا بھذه المرحلة واستخدموا ھذه العلامة من دون أن يقعوا في الدور
ھذا مثال وجدانيّ لتوضيح الفكرة.

 منوأمّا حقيقة الفكرة في المقام فلا يسعنا تفصيل الكلام فيھا ھنا، فإنّ ھذه الفكرة مستقاة
مباني وتحقيقات في بحث الوضع، وكان ينبغي جعل بحث الوضع مقدّمة لبحث الظواھر، ولكننّا
مادمنا نبحث وفق المنھج الرسميّ المتعارف لبحث الاصُول، فقد حصل الفصل بين بحث الوضع
وبحث الظواھر، وعلى أيّ حال فنحن نذكر المدّعى ھنا بنحو الإجمال ونستنتج منه النتيجة

المقصودة:

إنّ في بحث الوضع مشكلة عويصة جدّاً، وھي: كيف نفسّر علاقة اللفظ بالمعنى؟ وھذه العلاقة
 الذھن،أمر حقيقيّ لا مجردّ اعتبار أو خيال؛ بدليل أنّ تصورّ أحدھما يخلق حقيقة تصورّ الآخر في
عليّةّفھناك عليّةّ ومعلوليةّ حقيقيةّ بين الأمرين، أعني: تصورّ اللفظ، وتصورّ المعنى، وليست 

ودة على النارومعلوليةّ اعتباريةّ فرضيةّ، من قبيل أن تعتبر النار علةّ للبرودة بينما لا تترتبّ البر
في محلّ مھما كررّنا الاعتبار؛ لأنّ العليّةّ ھنا لم توجد حقيقة وإنمّا وجدت اعتباراً، بخلافھا 

الكلام، وإلاّ لكان حال تصورّ اللفظ وتصورّ المعنى حال النار والبرودة.

إذن فكيف نفسّر ھذه العلاقة بين اللفظ والمعنى؟ ھل ھي علاقة ذاتيةّ كما يتوھّم



257الصفحة  البعض، أو تخلق بالجعل وتنشأ بالإنشاء كما عليه جملة من الناس، أو تحصل
بالتعھّد كما عليه بعض آخر، أو أنھّا شيء آخر غير ھذه الامُور؟

بحثكلّ ما اُفيد في الاصُول الرسميّ من التفصيلات لكيفيةّ تكونّ ھذه العلاقة قد أوضحنا في 
ھا، ولاالوضع أنھّا لا تصلح لتفسير ھذه العلاقة، وبينّاّ ھناك حقيقة ھذه العلاقة وكيفيةّ تكونّ

صغريسع المجال للتفصيل ولكننّا نشير إلى أنهّ كما توجد في باب التصديق واسطة بين الحدّ الأ
ك فيوالحدّ الأكبر ـ وھي ما تسمّى بالحدّ الأوسط ـ تؤديّ إلى الجزم بثبوت أحدھما للآخر، كذل

تقلباب التصورّ نتصورّ موضوعين بينھما واسطة ورابطة، وھي رابطة القرن الأكيد تجعل الذھن ين
ة، مثلاً من تصورّ أحدھما إلى تصورّ الآخر، أي: أنّ بينھما حدّ أوسط تصورّيّ أدىّ إلى ھذه النتيج

نفترض أنّ شخصاً سافر إلى البصرة مرةّ واحدة في حياته، وسرق في ھذه السفرة جميع
ر:أمواله ومتاعه ثُمّ رجع إلى محلهّ، فھنا يوجد موضوعان: أحدھما: السفر إلى البصرة، والآخ

رابطةالسرقة، وقد ارتبطا برابط القرن الأكيد بين التصورّين في الذھن، وبعد ھذا مادامت ھذه ال
قائمة في عالم النفس متى ما سمع ھذا الشخص حديثاً عن البصرة تذكرّ السرقة، ونفس ھذه

لوضعالرابطة التي ھي أمر عامّ في كثير من الموارد نتصورّھا في باب الوضع ونقول: إنّ وظيفة ا
عل،ھي إحداث ھذه الرابطة بين اللفظ والمعنى، لا جعل الملازمة؛ لأنّ الملازمة غير قابلة للج

اً، أمّاوإذا حدثت ھذه الرابطة فمادامت قائمة ينتقل الذھن من اللفظ إلى المعنى انتقالاً تصورّيّ 
فظكيف تتمّ ھذه العمليةّ وما ھو كنھھا؟ فذا موكول إلى بحث الوضع. ثُمّ الواضع إذا وضع الل

للمعنى دون أن يخبر أحداً بحسب الخارج، لم ينتقل ذھن السامع من ھذا اللفظ إلى المعنى؛
 ذھنلأنّ الرابطة لم توجد في ذھنه، والانتقال من أحد الحدّين إلى الآخر فرع وجود الرابطة في

ناالمنتقل، إلاّ أنّ تكونّ ھذه الرابطة في الذھن ليس منشؤه منحصراً في العلم بالوضع، بل ه
منشأ

258الصفحة  آخر لتكونّ ھذه الرابطة في الذھن، وھو الوقوف على استعمالات كثيرة، فالطفل
حينما يسمع كثيراً كلمة (الحليب) مقترناً ذلك برؤية الحليب تتكونّ في ذھنه

ھذه الرابطة بين اللفظ والمعنى، فكثرة استعمال اللفظ أمامه في ھذا المعنى مطلقاً وفي
جميع الأحوال تقوم مقام العلم بالوضع وتحدث في ذھنه نفس الرابطة قبل أن يعلم شيئاً عن

الوضع، وبعد ھذا يستدلّ بھذه العلاقة على الحقيقة.

لفرقأمّا أنهّ كيف يفرقّ بين الحقيقة والمجاز مع وجود ھذه العلاقة في المجاز أيضا؟ً فطريق ا
بينھما ھو: أنّ ھذه الرابطة في باب الحقيقة رابطة مطلقة، وفي باب المجاز رابطة مقيدّة

ضع،بشروط معينّة، والرابطة المطلقة نتيجة للاستعمال المطرّد، والاستعمال المطرّد نتيجة للو
ھووحينما لا يكون الاستعمال مطرّداً لا تتولدّ رابطة مطلقة، ولا يكون الاستعمال حقيقة بل 

مجاز.

عوقد تحصلّ: أنّ التبادر لا يتوقفّ على العلم بالوضع حتىّ يلزم من الاستدلال به على الوض
ليقالدور، وإذا اتضّح أنّ التبادر لا يتوقفّ على العلم بالوضع انفتح المجال للدخول في التع

الثالث، فنقول:

سّرهوأمّا التعليق الثالث ـ وھو فرض الشكّ في استناد التبادر إلى القرينة وعدمه ـ : فنحن نف
كّ فيبالطريق الفنيّّ بأن نقول: إنّ ھذا الطفل الذي تعلمّ اللغة على الطريقة الحياتيةّ قد يش

أنّ ھذه الرابطة بين اللفظ والمعنى ھل ھي رابطة مطلقة، أو رابطة مقيدّة بشروط معينّة
فإذاومكتنفات خاصةّ للكلام، وعندئذ تكون طريقة معرفة المطلب بتغيير الأحوال حالاً بعد حال، 
طة،رأى ـ مثلاً ـ عشرين مورداً مختلف الأحوال كلھّا مشتركة في وجود ھذا التبادر وھذه الراب

عرف بحساب الاحتمالات أنّ ھذه رابطة مطلقة، كما ھو الحال في اكتشاف العليّةّ في باب
على أساسالتجربة في الامُور الخارجيةّ. وھذه العلاميةّ للتبادر علاميةّ حقيقيةّ تكوينيةّ قائمة 



قوانين حساب الاحتمالات غير محتاجة إلى جعل جاعل أو تعبدّ

259الصفحة  متعبدّ ثابت من قبِلَ العقلاء، أو الشارع، أو إمضاء الشارع، أو غير ذلك.

ثلاً:وھناك علاميةّ اُخرى للتبادر تعبدّيةّ، وتوضيح ذلك: أنّ السامع لو سمع من المولى قوله م
(ائتني بأسد يعيش في الحديقة) وتبادر إلى ذھنه من كلمة (الأسد) الحيوان المفترس، فھذا
ظھور فعليّ في طلب الحيوان المفترس، وھو الذي قال عنه الاصُوليوّن المتأخّرون: إنهّ ھو

ولا يھمّناموضوع الحجّيةّ، ونحن بينّاّ أنّ موضوع الحجّيةّ ھو الظھور اللغويّ لا الظھور الفعليّ، 
الآن أنّ ھذا التبادر ھل نتج عن الوضع، أو نتج عن القرينة، وأنّ ھذا المعنى ھل ھو معنى

لغويّ،حقيقيّ، أو مجازيّ؟ وإنمّا يھمّنا أن نرى أنّ ھذا الظھور الفعليّ ھل ھو مطابق للظھور ال
إن كانأي: لما يقتضيه نظام اللغة بالمعنى الواسع الشامل للقرائن والمناسبات العامّة، أو لا؟ ف

اءھذا الظھور الفعليّ ناتجاً عن نظام اللغة، إذن ھو يكشف عن مراد المولى، فھو حجّة لنا سو
للغةكان حقيقة أو مجازاً، وإن كان قد تدخّلت في تكونّ ھذا الظھور في ذھننا إضافة إلى نظام ا

خصوصياّت اُخرى نفسيةّ لا تمت إلى نظام اللغة بصلة، إذن ھذا الظھور لا يكشف عن مراد
لكلامالمولى، مثلاً نفترض أننّا ذھبنا بالأمس إلى حديقة الحيوانات فتبادر إلى ذھننا من ھذا ا

مالحديقة التي رأيناھا، فإذا جاء ھذا الاحتمال، وھو احتمال تدخّل خصوصياّت اُخرى غير نظا
ك، فعندئذاللغة فيما تكونّ لدينا من ظھور ناتجة عن ثقافتنا الخاصةّ أو بيئاتنا الخاصةّ أو نحو ذل

قد يتفّق إمكان طرد ھذا الاحتمال بعرض الكلام على ناس آخرين من ثقافات وبيئات مختلفة،
 فھمفإن فھموا منھا معنىً معينّاً واحداً كان احتمال أن لا يكون ھو المعنى اللغويّ وأن يكون

جميع ھؤلاء ناشئاً من خصوصياّتھم الشخصيةّ مستبعداً بحساب الاحتمالات.

يةّوقد لا تتاح للإنسان فرصة علاج من ھذا القبيل، ولكن العقلاء بنوا على العلاميةّ التعبدّ
للتبادر، فإنّ بناء العقلاء قائم على التعبدّ بإحراز الظھور اللغويّ 



260الصفحة  عن طريق الظھور الفعليّ، والشارع أمضى ذلك، فما ھو الحجّة أولّاً في نظر
العقلاء لإثبات مراد المتكلمّ ھو الظھور اللغويّ؛ لأنهّ الكاشف عن المراد، ولكن

كلّ الطريق للوصول إلى الظھور اللغويّ في نظر العقلاء ھو الظھور الفعليّ، فمن الطبيعيّ أنّ 
لظھورواحد مناّ يعيش ظروفه الخاصةّ وخصوصياّته المعينّة، ويحتمل الفرق بين الظھور اللغويّ وا
ّ◌ديةّالفعليّ، فجعل الظھور الفعليّ أمارة على الظھور اللغويّ. ولعلّ الوجه في جعله أمارة تعب

 جدّاً من قبِلَ العقلاء: أنّ احتمال الفرق بين الظھور الفعليّ والظھور اللغويّ في نظرھم موھون
ولو لأجل عدم تنبھّھم إلى تمام الخصوصياّت التي يحتمل أن يكون لھا دخل في تكوين الظھور

.)1(الفعليّ، وعدم التفاتھم إلى أنّ الخصوصياّت الشخصيةّ لھا تأثير مفصلّ في ذلك

 

 ـ قول اللغويّ:2

ة أنّ الطريق الثاني لإثبات الظھور: ھو قول اللغويّ. يظھر من الكفاية وغيرھا من الكتب الرسميّ 
الإفتاء بحجّيةّ قول اللغويّ كان مشھوراً حتىّ ادعّي عليه الإجماعات في ألسنتھم، وجعل

لحجّيةّ إلىالإجماع ـ مثلاً ـ أحد الأدلةّ على حجّيتّه، إلاّ أنهّ لدى المتأخّرين انقلب القول عن ا
القول بعدمھا.

وخلاصة ما يظھر من كلامھم بھذا الصدد: إنّ التمسّك بقول اللغويّ تارةً يكون

 أنّ التبادر) ومن ھنا قد يمكن إثبات الحقيقة والمعنى الموضوع له بالتبادر إثباتاً تعبدّياًّ، وذلك فيما لو افترضنا1(

 إلىكان ثابتاً، ولم نكن نحتمل استناده إلى القرينة ولكننّا كناّ نحتمل استناده إلى شؤون شخصيةّ لنا لا تمت

ريةّنظم اللغة بصلة، أو إلى عدم استيعابنا لتمام النكات اللغويةّ وأساليب المحاورة، فعندئذ ننفي ذلك بالأما

ينة.العقلائيةّ للظھور الفعليّ، وتثبت بذلك الحقيقة بعد أن كان المفروض القطع بعدم استناد التبادر إلى القر



261الصفحة  لأجل إثبات موارد استعمال اللفظ، واُخرى يكون لتشخيص المعنى الحقيقيّ 
للكلام، ولا تتمّ حجّيةّ قول اللغويّ في شيء من المقامين:

رسميةّأمّا في المقام الأولّ ـ وھو إثبات موارد الاستعمال ـ : فالذي يستفاد من مجموع الكتب ال
للمحقّقين الإشكال على ذلك بوجھين:

، وھو: أنّ مجردّ معرفة موارد)1(أحدھما: ما يستظھر من عبارة المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله)
تمييزالاستعمال لا يفيد الفقيه، وإنمّا الذي يفيده ھو تمييز الظاھر منھا من غير الظاھر، أي: 

الحقيقة عن المجاز كي تترتبّ على ذلك حجّيةّ الظھور فيعمل به.

غويّ فإنمّاوالثاني: ما يستفاد من كلمات المحقّقين المتأخّرين، وھو: أننّا لو قلنا بحجّيةّ قول الل
ھو على أساس سيرة العقلاء القائمة على الرجوع إلى أھل الخبرة، وھذا ھو الدليل المھمّ 

يتمّ فيالذي استند إليه المتقدّمون من علماء الاصُول للقول بحجّيةّ قول اللغويّ، بينما ھذا لا 
طبيبالمقام، فإنّ حجّيةّ قول أھل الخبرة عقلائياًّ إنمّا تكون في الخبرات الحدسيةّ كخبرة ال

علىوالمھندس والفقيه، أمّا في الخبرات الحسّيةّ ـ من قبيل موت زيد وحياة عمرو ـ فلا يعتمد 
د بناءً الإخبار عن ذلك إلاّ بلحاظ الشھادة، فيعتبر فيه ما يعتبر في الشاھد: من العدالة والتعدّ 

على عدم قبول خبر الواحد في الشبھات الموضوعيةّ، وما نحن فيه من ھذا القبيل، فإنّ إخبار
اللغويّ عن موارد الاستعمال إخبار عن حسّ، أو ما يقرب من الحسّ، وليس إخباراً حدسياًّ.

وأمّا في المقام الثاني ـ وھو إثبات المعنى الحقيقيّ الموضوع له الكلام في قبال المعنى
المجازيّ ـ : فالمتحصلّ من كلماتھم ھنا أيضاً وجھان في بيان عدم جواز الرجوع إلى قول

اللغويّ:

أحدھما: أنّ أھل اللغة ليسوا من ناحية تعيين المعنى الحقيقيّ وتمييزه عن

) في تعليقته على الرسائل.1(



262الصفحة  المعنى المجازيّ من أھل الخبرة؛ بدليل أنھّم لم يتصدّوا لتحقيق ھذا المطلب
فيكتبھم وبياناتھم، ولو كانوا من أھل الخبرة في ذلك لسجّلوا نتائج خبراتھم في

بحوثھم.

عنوالثاني: أنّ أھل اللغة لا يمكنھم أن يكونوا من أھل الخبرة في تمييز المعاني الحقيقيةّ 
عداالمجازيةّ؛ إذ لا توجد لديھم الوسائل التي تمكنّھم من ھذه الخبرة؛ إذ ليست لديھم وسيلة 

الاستماع إلى موارد الاستعمال وتجميعھا، ومن المعلوم أنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة.

أقول: التحقيق عدم إمكان المساعدة على أكثر ھذه الكلمات:

فةأمّا عدم ترتبّ الأثر على نقل اللغويّ لمورد الاستعمال لأنّ الذي يھمّنا ھو الظھور ومعر
استنباط منالحقيقة، فيرد عليه: إننّا لو قلنا بحجّيةّ قول اللغويّ في ذلك لترتبّ عليه الأثر في ال

النصوص الشرعيةّ في فروض عديدة:

يّ ولكنأحدھا: أن نفرض أننّا عرفنا أنّ اللفظ الفلانيّ لم يستعمل إلاّ في المعنى الواحد الفلان
الترددّ كان في حدود ذلك المعنى المستعمل فيه، كما لو عرفنا أنّ لفظ (الصعيد) لم يستعمل
إلاّ في معنى واحد محدود بحدود خاصةّ، وھو المعنى الحقيقيّ الظاھر منه، وشككنا في أنّ 
◌ّ ھذا المعنى الواحد ھل ھو عبارة عن التراب، أو مطلق ما على وجه الأرض؟ فنأخذ بقول اللغوي
الناقل للمعنى المستعمل فيه، وھذا ليس من الرجوع إلى قول اللغويّ في تشخيص الحقيقة.

نثانيھا: أن نعرف أنّ لھذا اللفظ معنى ولا نعرف أنّ له عدّة معاني شكّ في الحقيقة منھا م
 أن يكونالمجاز، واللغويّ قد نقل لنا: أنّ ھذا اللفظ لم يستعمل إلاّ في المعنى الفلانيّ، فلابدّ 

ىھو المراد من النصّ، ومن البعيد جدّاً أن يكون له معنيان وموردان للاستعمال ومع ھذا يخف
أحدھما على اللغويّ.



263الصفحة  ثالثھا: ما لو أحرزنا أنّ ھذا اللفظ لم يرد به بعض معانيه كما لو قال لنا اللغويّ: إنّ 
موارد استعمال اللفظ الفلانيّ ثلاثة وشخّصھا لنا، ونحن قد حصلنا على قرينة

عينّبلحاظ نصنّا الشرعيّ تدلّ على أنّ المعنى الأولّ والثاني غير مقصودين من ھذا النصّ، فيت
حمله على المعنى الثالث، وليس ھذا من تشخيص الحقيقة عن المجاز، بل من باب تعيين

موارد الاستعمال.

يوأمّا القول بأنّ إخبار اللغويّ عن موارد الاستعمال إخبار عن حسّ وليس إخباراً عن حدس ك
يشمله بناء العقلاء على الرجوع إلى أھل الخبرة، فيرد عليه:

نّ أولّاً: أنهّ في كثير من الموارد يكون تعيين موارد الاستعمال قائماً على أساس الحدس، فإ
عنىتعيين أصل المعنى المستعمل فيه اللفظ قد يكون قريباً من الحسّ، إلاّ أنّ تعيين حدود الم

ينوقيوده وإطلاقه وضيقه ممّا لابدّ فيه من استعمال الحدس في كثير من الأوقات، فإنّ اللغوي
بعدكانوا يتتبعّون كلمات العرب واستعمالاتھم في جزئياّت الموارد، فيجمعونھا وينتزعون منھا 
 أنّ إلغاء الخصوصياّت التي يمتاز بھا فرد من أفراد مورد الاستعمال عن آخر جامعاً، كي يعرفوا

ھذا ھو المعنى المستعمل فيه، وعمليةّ انتزاع ھذا الجامع عمليةّ حدسيةّ واجتھاديةّ وليست
حسّيةّ.

حد فيوثانياً: أنّ بناء العقلاء على الرجوع إلى أھل الخبرة منضمّـاً إلى عدم حجّيةّ خبر الوا
 لقولموضوعات من قبيل موت زيد وحياة عمرو ـ لو قلنا به ـ لا يعني اختصاص الحجّيةّ العقلائيةّ

أيتأھل الخبرة بالخبرة الحدسيةّ، بأن يكون الحدس أولى بالاعتماد عليه من الحسّ، فلو قال: ر
بعيني، لم يقبل منه، ولو قال: إنيّ اُعمل نظراً واجتھاداً يكون في معرض الخطأ والصواب،
وأضفت أشياء من عندي من الحدس والتخمين، قبل منه، فإنّ مثل ھذا الأمر غير محتمل بشأن
ماالعقلاء، والحدسيةّ توجب الضعف لا القوةّ، وفرض كون ما يوجب الضعف دخيلاً في الحجّيةّ و

ةيوجب القوةّ مانعاً عن الحجّيةّ مطلب غير مناسب لارتكاز العقلاء الذين يكون جعل الحجّيّ 
عندھم بملاك الكشف والطريقيةّ.



264الصفحة  والذي دعا ھؤلاء العلماء إلى مثل ھذا التفصيل ھو استثناء باب الشھادة بناءً 
على عدم حجّيةّ خبر الواحد في القضايا الجزئيةّ من قبيل حياة زيد وموت عمرو،

 بينمافتخيلّ أنّ الميزان الفاصل في السيرة العقلائيةّ إنمّا ھو كون الخبرة حسّيةّ أو حدسيةّ،
ليس الأمر كذلك.

ّ◌موإنمّا الميزان الفاصل ھو كون جھة الإخبار مربوطة بمطلب حياتي عامّ يحتاج استيعابه وتفه
خصوصياّته إلى تفرغّ وتخصصّ، فبمقتضى قانون العمل بين الناس خصصّ لكلّ مطلب من ھذا
القبيل جماعة يتبّعون في مقام تحصيل قضاياه على أساس الخبرة الحدسيةّ أو الحسّيةّ، حيث
اإنهّ لو صار البناء على أنّ كلّ إنسان لا يبني موقفه إلاّ على أساس الخبرات التي يحصلّه

الحياة،ويعمل بصحّتھا بنفسه، ككيفيةّ معالجته لمريضه، أو بنائه لداره، أو ما شابه ذلك لتوقفّت 
لولا يسع عمر الإنسان للتفرغّ لتحصيل كلّ ھذه العلوم خصوصاً الإنسان الميدانيّ الذي يشتغ

طاً عامّاً في الميادين الحياتيةّ، فلھذه النكتة فرضت في القضايا العامّة التي ترتبط بالحياة ارتبا
دهفكرة التخصصّ والرجوع إلى المتخصصّين. وھذا بخلاف الجھات الجزئيةّ كموت زيد وحياته ووجو

إنسانفي الدار ونحو ذلك من القضايا الجزئيةّ والامُور المحسوسة، فھذه أدوار يمكن طيھّا لكلّ 
 تكونبمجردّ أن يتصدّى للاطلّاع عليھا وترتيب الآثار عليھا في الخارج، وليست من الامُور التي

ّ◌ةبحاجة إلى التفرغّ والتخصصّ. فالتفصيل في السيرة العقلائيةّ إنمّا ھو بين القضايا العام
والجزئيةّ لا بين الحدس والحسّ، ففي القضايا العامّة التي ھي بحاجة إلى التخصصّ يكتفي
العقلاء بكلام أھل الخبرة سواء كان على أساس الحدس أو الحسّ، وفي غيرھا لا يكتفي

حد فيالعقلاء بكلام من يخبر عن الحدس، وأمّا المخبر عن الحسّ فلو قلنا بعدم كفاية الخبر الوا
الموضوعات فلابدّ في قبول شھادته من شرائط البينّة.

 القبائلومن المعلوم: أنّ اللغة من القضايا العامّة التي تحتاج إلى التفرغّ والتخصصّ للذھاب إلى
العربيةّ الأصيلة في لسانھا وبياناتھا، وتتبعّ موارد استعمالاتھا



265الصفحة  والالتفات إلى نكات تعبيراتھا ثُمّ تبليغ ذلك إلى الآخرين، فالسيرة العقلائيةّ في
الرجوع إلى أھل الخبرة وھم اللغويوّن في المقام تامّة.

دليلأمّا القول بأنّ أھل اللغة ليسوا من أھل الخبرة بتمييز المعاني الحقيقة عن المجازيةّ؛ ب
ائجعدم تصدّيھم لتحقيق ھذا المطلب في كتبھم وبياناتھم، ولو كانوا من أھل الخبرة لسجّلوا نت

خبرتھم في بحوثھم، فھذا إشكال إثباتيّ في المقام، وتحقيقه يكون بالرجوع إلى حال أھل
ياللغة، لأجل أن يرى أنّ خبرتھم صرفوھا في المقام الأولّ فقط، أو صرفوھا في المقام الثان

أيضاً، وليس إشكالاً علمياًّ كي نقيمّه علمياًّ في المقام.

تندھموأمّا القول بأنّ أھل اللغة لا يمكن أن يكونوا من أھل الخبرة بالحقيقة والمجاز؛ لأنّ مس
، فإنّ الاستعمال، والاستعمال أعمّ من الحقيقة. فھذا إشكال فنيّّ، وجوابه: أنهّ ليس الأمر كذلك

تتبعّ موارد الاستعمال في جملة من الموارد قد يستخدم مع إعمال النظر والحدس في تعيين
المعنى الحقيقيّ في قبال المعنى المجازيّ.

يوانفمثلاً لو فرض أنّ اللغوييّن تتبعّوا موارد استعمال كلمة (أسد) في الرجل الشجاع وفي الح
المفترس، ورأوا أنّ استعمالھا في الحيوان المفترس أقدم تأريخياًّ من استعمالھا في الرجل
الشجاع، ورأوا بالتتبعّ والفحص أنهّ في كلّ مورد استعملت كلمة (الأسد) في الرجل الشجاع
عطفت عليھا كلمة اُخرى تدلّ على إرادة ھذا المعنى، ورأوا أنّ كلمة (أسد) حينما تستعمل
◌ّ بمعنى الرجل الشجاع يقصد بھا المبالغة في الشجاعة، فھذه القرائن قد تؤديّ إلى القطع بأن

.)1(كلمة (أسد) موضوعة للحيوان المفترس، وأنّ الرجل الشجاع معنىً تبعيّ ومجازيّ لھا

)1

) وكذلك بإمكانه كشف الحقيقة عن طريق التبادر لدى أبناء اللغة، أو التبادر عنده بعد تدربّه على موارد

الاستعمالات بشكل يثق عادة بأنهّ لا تخفى عليه نكات الاستعمال.



266الصفحة  نعم، ھل أنّ أھل اللغة يستعملون ھذه الضمائم والحسابات، أو لا؟ ھذا يحتاج
إلى تتبعّ شأنھم كما قلناه.

.)1(والمتحصلّ من الكلام: أنّ قول اللغويّ حجّة فيما يكون خبيراً فيه

 

 نقل عن) وممّا قد يستدلّ به على حجّيةّ قول اللغويّ ھو الإجماع أولّاً، وانسداد باب العلم باللغة ثانياً. وقد1(

اُستاذنا الشھيد(رحمه الله) في الدورة التي لم أحضرھا في ھذا القسم من البحث الجواب على كلا الوجھين

 التعبدّبمايلي: أمّا الإجماع فإن قصد به الإجماع العمليّ، أي: إطباقھم على الأخذ بقول اللغويّ، فھذا كما يلائم

ة،كذلك يلائم حصول الاطمئنان، وإن قصد به الإجماع الفتوائيّ فالمحصلّ منه غير ثابت، والمنقول منه غير حجّ 

ع إلى أھلوعلى تقدير الثبوت يحتمل أن يكون مدركياًّ. وأمّا الانسداد بدعوى: انسداد باب العلم باللغة إلاّ بالرجو

 الإجماليّ،اللغة، وھو لا يورث إلاّ الظنّ، فالظن حجّة، فالجواب: أولّاً: أنّ دليل الانسداد يتوقفّ على حصول العلم

علموعدم إمكان الامتثال القطعيّ لاستلزام الحرج، فتصل النوبة إلى الامتثال الظنيّّ، وفي المقام وإن كناّ ن

مإجمالاً بصدق بعض إخبارات أھل اللغة حينما يخبر عن ظھور الكلمات لكن من الواضح أنّ ھذا لا يعني ثبوت عل

مإجماليّ لنا بالتكليف الإلزاميّ؛ إذ قد تكون تلك الظواھر التي صدق اللغويّ في الإخبار عنھا مقتضية للحك

ل النوبةالترخيصيّ دون الإلزاميّ. وثانياً: لا يلزم من الاحتياط والأخذ بشھادات اللغوييّن العسر والحرج، فلا تص

 النوبة إلىإلى الامتثال الظنيّّ. وثالثاً: لو سلمّنا بثبوت العلم الإجماليّ وعدم إمكان الموافقة القطعيةّ، لا تصل

بيلالعمل بالظنّ إذا كان ھناك عموم أو إطلاق فوقانيّ مفروغ عن ظھوره؛ إذ إنّ وجود دليل فوقانيّ من ھذا الق

يستوجب عدم انسداد باب العلميّ وإن كان باب العلم مسدوداً، وھذا يعني أنّ دليل الانسداد في باب شھادات

اللغوييّن لو تمّ في نفسه لايفيدنا في مقام تخصيص ←

268الصفحة  نعم، إنمّا يكون قوله حجّة للعاميّ، أي: لمن لا يتمكنّ من استعمال وسائل
التوصلّ إلى النتيجة بالفعل، كما أنّ قول المجتھد لا يكون حجّة لمجتھد آخر،

استندوإنمّا يكون حجّة بالنسبة للعاميّ، فلو فرض أنّ اللغويّ كتب أدلتّه، وجمع الموارد التي 
ولهإليھا، وبينّ طريقة استنباطه للنتيجة، وكان لأحد ملكة الاستفادة من ھذه المطالب، فليس ق
جدناحجّة بالنسبة له؛ إذ بالإمكان أن يرجع إلى نفس تلك الوسائل ويستنبط منھا النتيجة، ولو و

لأننّا انتزعنا منأنّ اللغويّ يقول ـ مثلاً ـ بأنّ كلمة (لعلّ) للتمنيّ، لكننّا رأينا أنّ ھذا غير صحيح؛ 
جميع موارد استعمالھا معنىً آخر أدقّ من ھذا بحيث يشمل تمام الموارد، فكلام اللغويّ ليس

ت علىحجّة لنا، فإنّ السيرة العقلائيةّ الدالةّ على الرجوع إلى استنباط أھل الخبرة إنمّا دلّ 
رجوع العاميّ إلى الخبير، لا على رجوع الخبير إلى الخبير.

 

 ـ أصالة عدم النقل:3

الطريق الثالث لإثبات الظھور: ھو التمسّك بأصالة عدم النقل بحسب مصطلح المشھور، وأصالة
ثبات اللغة بحسب مصطلحنا، وھذا الأصل طريق لإثبات الظھور في عصر صدور الكلمة، وقد مرّ 
فيما سبق بيانه وكيفيةّ الاستدلال عليه بالسيرة، واكتشاف نكتة ھذه السيرة، وھي الثبات

 ترجعالنسبيّ الذي يحسّ به الفرد في اللغة بحدود العمر القصير، وھنا نريد أن ننبهّ على اُمور
إلى ھذا الأصل بعد

→ الإجماليّ بصدق بعض شھادات اللغوييّن، ولا يمكن الاحتياط في ذلك ـ بحسب الفرض ـ بالأخذ بتمام

شھاداتھم، فتصل النوبة إلى الاكتفاء بموارد حصول الظنّ بصحّة شھاداتھم.



269الصفحة  الفراغ عن تصورّه وتصديقه، ومعرفة الاستدلال عليه بالسيرة العقلائيةّ، ونكتة
انعقاد السيرة:

 وشكّ فيالأمر الأولّ: أنّ ھذا الأصل إنمّا يجري إذا شكّ في أصل التغيرّ، أمّا إذا علم بالتغيرّ
 ـ ھلتأريخه فھذا غير جار في المقام كما اُشير إليه في الكفاية. فإذا شكّ أنّ الصلاة ـ مثلاً 

نقلت من المعنى اللغويّ إلى المعنى الشرعيّ في زمن النبيّ(صلى الله عليه وآله)حتىّ تكون
حقيقة شرعيةّ، أو نقلت في عصر الأئمّة(عليھم السلام) أو عصر الغيبة، فلا تجري أصالة عدم

غايةالنقل أو أصالة الثبات في اللغة، ونكتة ذلك بناءً على توضيحاتنا الماضية لھذا الأصل في 
ر تطورّاً الوضوح، فإننّا بينّاّ أنّ ھذا الأصل قام على أساس أن كلّ فرد في تجربته المعاشيةّ لم ي

أمارةوتغيرّاً في اللغة، فيرى أنّ تغيرّ اللغة كأنهّ على خلاف الطبع وحالة استثنائيةّ، وھذه 
يبحساب الاحتمالات على عدم التغيرّ. أمّا إذا أحرز تحقّق ھذه الحالة الاستثنائيةّ وشكّ ف

كوزة فيتأريخھا فأماريةّ كون التغيرّ على خلاف الطبع لا موضوع لھا ھنا، ولا توجد نكتة اُخرى مر
لتقدّم أوذھن العقلاء تكون ملاكاً للكشف عن تأخّر ھذا التغيرّ أو تقدّمه، فلو حكم العقلاء ھنا با

اُصول اللفظيةّالتأخّر لكان ذلك حكماً تعبدّياًّ صرفاً، بينما الأصل الموضوعيّ المتفّق عليه ھو أنّ ال

.)1(والأمارات العقلائيةّ كلھّا بملاك الكشف لا بملاك التعبدّ

 

)1

ب) قد يقال في مثل ھذا المورد باستصحاب عدم النقل أو عدم التغيرّ إلى حين العلم بذلك، وأنّ ھذا الاستصحا

ة. ونقلأوسع دائرة من تلك الأمارة العقلائيةّ، فيجري حتىّ في المورد الذي لا تجري أصالة الثبات كأمارة عقلائيّ 

عن اُستاذنا الشھيد(رحمه الله) فيما لم أحضره في الدورة الأخيرة الجواب على ھذا الاستصحاب بأنّ الصحيح

عدم جريان الاستصحاب؛ لأنّ لتقريبه صيغتين: ←

270الصفحة  الأمر الثاني: إذا تعارضت أصالة الثبات في اللغة مع قول اللغويّ فعلى رأي
مشھور المتأخّرين لا مشكلة في المقام؛ لأنّ قول اللغويّ غير حجّة، فنأخذ

اد فيبأصالة الثبات. أمّا على رأينا: من حجّيةّ قول اللغويّ بالنسبة لمن لا يتمكنّ من الاجته
ـتشخيص المسألة اللغويةّ، فلو وقع التعارض بين الأمرين مع تحقّق شرط حجّيةّ قول اللغويّ 
كوھو عدم التمكنّ من الاستنباط في اللغة ـ قلنا: إنّ الدليل على حجّيةّ قول اللغويّ وكذل
أصالة الثبات في اللغة ھو السيرة، وليس لدينا دليل لفظيّ على أحدھما لنتمسّك بإطلاقه،

رة فيفلابدّ من الاقتصار في ھذا الدليل اللبيّّ على القدر المتيقّن، والقدر المتيقّن من السي
ُ◌صولكلّ منھما ھو صورة عدم معارضته مع الآخر، فعند معارضتھما لابدّ من الرجوع إلى بقيةّ الا

والقواعد في مقام استنباط الحكم الشرعيّ.

 إشكالالأمر الثالث: إذا كان الشكّ في تغيرّ اللغة ناتجاً من الشكّ في وجود السبب للتغيرّ فلا
يةّفي جريان أصالة الثبات وعدم التغيرّ. أمّا إذا كان الشكّ في ذلك ناتجاً من الشكّ في سبب

الموجود فلا تجري أصالة الثبات، وھذا نظير انقسام

→ الصيغة الاوُلى: استصحاب علاقة اللفظ بالمعنى. ويرد عليه: أنّ ھذه العلاقة ليست حكماً شرعياًّ، ولا

 الفلانيّ كانموضوعاً للحكم الشرعيّ. أمّا الأولّ فواضح. وأمّا الثاني فلأنّ اللفظ إذا كان لا يزال ذا علاقة بالمعنى

ذلك سبباً للظھور، والظھور ھو الحجّة، وليست نفس العلاقة موضوعاً للحكم، إذن فھذا الأصل مثبت. الصيغة

ا كان. وھذاالثانية: أن يقال: إنّ ھذا الكلام إذا كان صادراً في زمان كذا كان ظاھراً في المعنى الفلانيّ، والآن كم

الاستصحاب التعليقيّ إن كان حجّة في الأحكام فليس بحجّة في الموضوعات.



271الصفحة  احتمال القرينة إلى احتمال وجود القرينة واحتمال قرينيةّ الموجود، وكما يفصلّ
ھناك بينھما كذلك نفصلّ ھنا بينھما، فلو شككنا في أصل وجود سبب للتغيرّ،

) مثلاً ونقصد بذلك الشكّ في وجود ما من شأنه إثبات التغيرّ في اللغة، كما لو رأينا كلمة (دابةّ
في زماننا تدلّ على حيوان مخصوص، وشككنا أنھّا في عصر النصوص ھل كانت تدلّ على نفس
تالمعنى، أو كانت بمعنى مطلق ما يدبّ على الأرض؟ ثُمّ وجد سبب لا نعرفه لتغيرّ اللغة، جر
بعأصالة الثبات على أساس أنّ العقلاء يتخيلّون ـ ولو على اُسس خاطئة ـ أنّ التغيرّ خلاف ط

بخلافاللغة وأنهّ حالة نادرة استثنائيةّ، فحساب الاحتمالات يكشف كشفاً نوعياًّ عن عدمه. ھذا 
ما لو شككنا في سببيةّ الموجود للتغيرّ، ونقصد بذلك ما لو وجدت في عصر الصدور ظروف
وخصوصياّت من شأنھا أن يكون ظھور الكلمة في ذلك العصر غير الظھور الذي نفھمه الآن، ولكن

صالةمع ذلك احتملنا عدم حصول التغيرّ لأسباب وخصوصياّت غير معلومة لدينا، فھنا لا حجّيةّ لأ
اعدم التغيرّ؛ لعدم وجود ذلك الكشف النوعيّ مادام ھناك ما من شأنه إثبات التغيرّ. ومن ھذ

نا: أننّاالقبيل كلمة (الرأي) الواردة في النھي عن العمل بالرأي أو تفسير القرآن بالرأي، فلو فرض
لا نفھم من ھذه الكلمة الآن إلاّ المعنى العقليّ لھذه الكلمة، لكننّا نحتمل أنهّ في عصر
الأئمّة(عليھم السلام) كان للكلمة ظھور في الرأي بالمعنى الاصطلاحيّ، أي: الأخذ
بالحدسياّت والتخمينات كالقياس والاستحسان ونحو ذلك، وكان ھذا الاحتمال ناشئاً من العلم
بظرف معينّ ھو ظرف ھذا الاحتمال، فنحتمل أنّ شيوع ھذا الاصطلاح وتداوله بين الألسن بلغ
إلى درجة كسب ھذه الكلمة ظھوراً عامّاً في ھذا المعنى، ففي مثل ھذا الفرض لا حجّيةّ

لأصالة عدم التغيرّ.

272الصفحة 
 ـ الصناعة:4

تبادر الذيالطريق الرابع لإثبات الظھور: ھو الصناعة بمعنى التأمّل البرھانيّ الفنيّّ، في مقابل ال
جدانيةّھو الطريق الأولّ الذي ليس مستبطناً للتأمّل ومحتوياً على الفنّ والبرھان، بل ھو حالة و

تخلق في النفس، وھي حالة انسباق المعنى من اللفظ بلاحاجة إلى التعمّق.

وتوسعة وتضييقاً،والتأمّل الفنيّّ البرھانيّ تارةً يعمل في إثبات كبرى حجّيةّ الظھور نفياً أو إثباتاً، 
واُخرى يعمل لإحراز الظھور، وھذا ھو محلّ الكلام.

ولّ أنّ للصناعةأمّا الكلام في الأولّ: فھو مربوط بالمقام الأولّ. وقد اتضّح بما بينّاّه في المقام الأ
ا مرّ بنادخلاً في تحقيق توسعة دائرة الحجّيةّ وتضييق دائرتھا، وحجّيةّ الظواھر عمدة دليلھا ـ كم

ـ ھي السيرة العقلائيةّ.

يرةفنقول في فرض كون دليلنا على حجّيةّ الظھور السيرة العقلائيةّ: إنهّ إن لم نعلم وجه الس
ونكتتھا فمتى ما شككنا في سعة دائرة الحجّيةّ وضيقھا، وأنھّا ھل تختصّ بخصوص من قصد
ّ◌ةإفھامه مثلاً، أو لا؟ وھل تختصّ بموارد الشكّ في القرينة، أو تعمّ موارد الشكّ في قريني
سبالموجود؟ ونحو ذلك، لم يكن لنا طريق لمعرفة الحال إلاّ الرجوع إلى السيرة العقلائيةّ بح

الخارج، وقد يقع الخلاف في تشخيصھا، فواحد يدّعي الوجدان على ثبوت السيرة على الحجّيةّ،
ةوآخر يدّعي الوجدان على الخلاف. أمّا إذا عرفنا أنّ نكتة السيرة العقلائيةّ ھي الكاشفيّ 

 عليه بينوالأماريةّ لا التعبدّ الصرف، كما ھو الحال في كلّ الاصُول العقلائيةّ على ما ھو متسالم
لىعلماء الاصُول، وعرفنا أيضاً أنّ ھذه الكاشفيةّ تكون على أساس حساب الاحتمالات القائم ع

أساس الغلبة، بمعنى أنّ الغالب في المتكلمّ أن يطبقّ ظاھر كلامه على واقع مرامه،



273الصفحة  فعندئذ قد لا تبتلي السيرة العقلائيةّ لدينا بالغموض كي نقتصر على عملھم
الخارجيّ، بل نرجع إلى ما عرفناه من النكتة، ونميزّ بشكل أتمّ وأتقن موارد

لامهالحجّيةّ من موارد عدم الحجّيةّ، فنرى مثلاً: أنهّ ليس الغالب في المتكلمّ أن لا يوصل ك
رىبقرينة متصّلة، فلا كاشفيةّ لأصالة عدم قرينيةّ الموجود، فنكتة السيرة غير موجودة، أو ن

، ومامثلاً: أنّ الغلبة والكاشفيةّ موجودتان بالنسبة لمن لم يقصد إفھامه، فنكتة السيرة ثابتة
إلى ذلك من الأمثلة، فھذا دور الصناعة في كبرى حجّيةّ الظھور.

 لأجلوأمّا الكلام الثاني ـ أعني: دور الصناعة في إحراز الظھور ـ : فھنا نحن بحاجة إلى البحث
و:تحديد مقدار دور الصناعة في باب الدلالات. فمن ناحية ھنا كلام قد يترددّ على الألسن، وه

الكلامأنهّ لا معنى لإعمال الصناعة في معرفة الظھور، وإنمّا يجب الرجوع فيه إلى العرف وإلقاء 
أنّ على الفرد المتعارف والناس الاعتيادييّن لكي نرى ماذا يفھمون منه، ومن ناحية اُخرى نرى 

سيرة المحقّقين لم تكن على ذلك، ففي جملة من الموارد أدخلوا الصناعة في فھم الظھور،
غةفما أكثر ما يتكلمّون صناعة في إثبات المفھوم ـ مثلاً ـ للقضيةّ الشرطيةّ، أو في أنّ صي
من(افعل) ھل تدلّ على الوجوب بمقدّمات الحكمة أو بقرينة عامّة اُخرى، أو لا؟ وما إلى ذلك 

الأمثلة.

فمن ھنا احتجنا في مقام حلّ ھذا التناقض بين ھذين الأمرين ـ أي: بين ما قد يقال وما قد
يفعل ـ إلى تحديد دور الصناعة ومقدار أثرھا في باب دلالة الألفاظ.

وتفصيل الكلام في ذلك: أنّ الصناعة تارةً تعمل في تشخيص كبرى الظھور، واُخرى في
تشخيص صغراه، وثالثة في تشخيص خصوصياّت الظھور، ورابعة في مقام التنسيق بين

الظھورات، أي: تحديد العلاقات الكليّةّ بين بعض الظواھر



274الصفحة  وبعضھا الآخر في كلام واحد:

 في إثبات كبرى الظھور: فنقصد بذلك كشف دلالة لفظ مّا بشكل عامّ على)1(أمّا دور الصناعة
معنى، أو كشف قانون مّا لغويّ بشكل عامّ في مقام اقتناص المعنى، وھذا من شأن علماء

مراداللغة، وھو أمر ممكن، فنحن بعد أن أثبتنا أنّ المقياس في الظھور الذي يكون كاشفاً عن ال
وعليه مدار العمل ليس ھو الظھور الفعليّ، وإنمّا ھو الظھور اللغويّ، فبالإمكان الكشف عن

وإلغاءالظھور اللغويّ بالاستقراء وحساب الاحتمالات، وإعمال صناعة التجريد وإلغاء الخصوصياّت، 
التبادراحتمال الصدف وتأثير المقارنات، وذلك تارةً يكون بالتمسّك بالظھور الفعليّ، أي: بتوسيط 

لكشف الظھور الموضوعيّ، واُخرى بإجراء حساب الاحتمالات على نفس الظھورات الموضوعيةّ
لكشف قانون يسع كلّ تلك الظھورات.

ك فيأمّا الأولّ: فمن قبيل أن ترى أنّ كلمة (الأسد) يتبادر منھا الحيوان المفترس، ونجربّ ذل
لىموارد عديدة وفي حالات مختلفة، ففي كلّ مورد رأينا ھذا التبادر يحتمل فيه عدم استناده إ

دلالة اللفظ ووضع اللغة، لكن كلمّا كثرت موارد التجربة قوى احتمال استناده إلى الظھور
اناللغويّ؛ لاستبعاد وجود قرينة خفيةّ ـ مثلاً ـ في تمام تلك الموارد إلى أن يحصل الاطمئن

واليقين بالظھور اللغويّ، أو نحصي ظھورات فعليةّ لأشخاص متعدّدين ومن بيئات متعدّدة
للكشف عن ثبوت نكتة مشتركة بين الجميع، وليست إلاّ الظھور اللغويّ.

يه ـ) أخذت بعين الاعتبار أيضاً في مقام بيان دور الصناعة في إثبات كبرى الظھور ما نقل عنه ـ رضوان الله عل1(

فيما لم أحضره في دورته الأخيرة. كما أنهّ جاء في المنقول عنه ممّا لم أحضره: أنهّ قد يتفّق نفي الظھور

بالصناعة كما وقع في باب الصحيح والأعمّ وفي بحث المشتقّ، حيث استدلوّا على عدم الدلالة على خصوص

الصحيح بعدم الجامع بين الصلوات الصحيحة، واستدلوّا على عدم دلالة المشتقّ على الأعمّ من المتلبسّ

والمنقضي عنه المبدأ بعدم الجامع بينھما.



275الصفحة  وأمّا الثاني: فمن قبيل ما نقل عن بعض المحقّقين في مقام بيان الفرق بين
ھيئة (فعيل) وھيئة (فاعل) كخطيب وخاطب، وعليم وعالم: من أننّا بالاستقراء

بين مصاديق الھيئتين رأينا وجود جھة مشتركة بين موارد ھيئة (فعيل) تمتاز بھا عن ھيئة
(فاعل)، وھي قيام المبدأ بالذات، أي: كون المبدأ ثابتاً في نفس الذات كما في الخطيب
والعليم والقدير والشريف وما إلى ذلك، فھذه المبادئ من العلم والخطابة وغير ذلك قائمة
بنفس الذات، وھذه الظاھرة محفوظة في تمام موارد ھيئة (فعيل)، ھذا بخلاف ھيئة (فاعل)،

فإنھّا كثيراً مّا تأتي منفصلة عن ھذه النكتة، من قبيل ضارب وآكل ونحوھا.

فما ذكره ھذا المحقّق يرجع بروحه إلى إجراء حساب الاحتمالات على الظھورات الموضوعيةّ
لصيغ (فعيل) للكشف عن أنّ استفادة قيام المبدأ بالذات لم تكن صدفة عند أھل اللغة في كلّ 
ھذه الموارد؛ لاستبعاد الصدف المتكررّة، بل ھو مستفاد من ھيئة (فعيل)، وذلك من قبيل

سب الصدفة.تجربة (ألف) عدّة مراّت لمعرفة أنھّا تولدّ (ب)، وأنّ المقارنة بينھما لم تكن دائماً بح

وكان مقصودي بذكر ھذا المثال مجردّ توضيح الفكرة لا إمضاء انطباقھا بالشكل الصحيح على
ه ليسھذا المثال بالذات. أمّا بلحاظ ھذا المثال فلنا نقاش في كلام ھذا المحقّق، فإنّ استقراء

كاملاً، وقد جاءت ھيئة (فعيل) في اللغة بنحو ينقض ھذا الكلام كما في قولنا: (عذاب أليم)

.)1(بينما الألم ليس قائماً بذات العذاب، وإنمّا ھو قائم بالمتألمّ

)1

ضارب) بإمكان ذاك المحقّق أن يقول: إنّ الأليم يختلف في معناه عن المؤلم، فالمؤلم يشير إلى جانب الصدور كال

يھماوالآكل، فالعذاب حينما لم يمسّ أحداً ليس مؤلماً، والنار حينما لم تحرق أحداً ليست مؤلمة، ولكن يصدق عل

عنوان الأليم قبل مسّ أحد، فھو يدلّ على صفة شأنيةّ الإيلام القائمة بالذات.

276الصفحة  وأمّا دور الصناعة في إثبات صغرى الظھور: فھذا تارةً يكون بلحاظ الدلالة
المطابقيةّ، واُخرى بلحاظ الدلالة الالتزاميةّ:

لمصداقأمّا بلحاظ الدلالة المطابقيةّ: فبعد أن فرضنا الفراغ عن كبرى الظھور فبالإمكان إثبات ا
بالبرھان والصناعة.

لىفمثلاً ھناك كبرى مفروغ عنھا، وھي الظھور الإطلاقيّ ومقدّمات الحكمة التي ترجع بروحھا إ
فيقابليةّ الانقسام مع عدم القرينة على التقييد، وكون المولى في مقام البيان. ويقع البحث 
منكر:صغرى ھذه الكبرى بين القائلين باستصحاب العدم الأزليّ ـ مثلاً ـ والمنكرين له. فيقول ال

لايوجد لدينا يقين سابق في المرأة المشكوك كونھا قرشيةّ؛ إذ لم تكن في وقت قد ثبت أنھّا
ليست قرشيةّ حتىّ يشملھا إطلاق دليل الاستصحاب المأخوذ في موضوعه اليقين السابق

نشأوالشكّ اللاحق. ويقول المثبت لاستصحاب العدم الأزليّ: إنّ عدم الاعتراف باليقين السابق 
نحومن الغفلة عن اليقين بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، فاليقين بعدم القرشيةّ تارةً يكون ب

السالبة بانتفاء المحمول مع فرض وجود الموضوع، وھذا يعني فرض وجود المرأة، ولا يقين لنا
ّ◌ةمن ھذا القبيل في المقام، واُخرى يكون بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، أي: انتفاء القرشي
قبانتفاء أصل وجود المرأة، وھذا ثابت في الأزل، فبھذا تثبت بالصناعة صغرى الإطلاق المتفّ

عليه بين الطرفين؛ لأنّ ھذا برھان على قابليةّ المعنى للانقسام. وھكذا يتفّق في كثير من
الموارد أن تكون كبرى الظھور مسلمّة بين الطرفين مع وقوع النزاع في الصغرى بينھما

وبرھنتھما على النفي والإثبات كما رأيته في ھذا المثال.

نعم، إثبات صغرى الظھور بالصناعة محدود بحدّ لابدّ من الالتفات إليه، وھو



277الصفحة  أنهّ يجب أن تكون ھذه الصناعة بحيث من يلتفت إليھا يستظھر بعد فرض الإيمان
بھا الإطلاق من الدليل كما ھو الحال في مثال استصحاب العدم الأزليّ، فإنهّ

يستظھر على فرض صحّة الصناعة الماضية في المقام دخول استصحاب العدم الأزليّ في
نإطلاق الدليل. أمّا لو فرض أنهّ حتىّ بعد الالتفات إلى الصناعة وفرض صحّتھا لم نستظھر م
الدليل الإطلاق فعندئذ نحتمل تخصيص أصل كبرى مقدّمات الحكمة، وھذا الاحتمال لا دافع له

، والمفروض أنهّ غير موجود في المقام. مثال ذلك: الصناعة المعمولة في)1(إلاّ الظھور الفعليّ 
امعإثبات الوجوب بصيغة (افعل) من ناحية مقدّمات الحكمة بأن يقال بناءً على كونھا موضوعة لج

 ناتجاً عن) أفاد ـ رضوان الله عليه ـ : إنّ نظرنا فيما ذكرناه ھنا إلى ما لو كان عدم تحقّق الظھور الفعليّ لدينا1(

لى بعضخفاء الظھور اللغويّ في ھذا المورد، وعدم كونه في الجلاء كسائر الموارد لأجل توقفّ الإطلاق ـ مثلاً ـ ع

ى بعدصناعات غير محتاج إليھا في الموارد المتعارفة أو لأيّ نكتة اُخرى، فعندئذ نقول: إن لم نشعر بالظھور حتّ 

مّا إذاالالتفات إلى تلك الصناعة فلا محالة نحتمل أنّ ھذا القسم من الإطلاق ـ مثلاً ـ غير معتبر عند العرف. وأ

كان وجه عدم الإحساس شيئاً آخر من اُمور نفسيةّ خاصةّ وظروف خارجيةّ أثرّت في النفس فعندئذ قد يمكن

إثبات الظھور بالصناعة حتىّ مع فرض عدم الإحساس به بعد الالتفات إلى تلك الصناعة، وذلك بأن يقاس المورد

الذي لا نحسّ فيه بالظھور بمورد آخر نقطع فيه بالظھور، وتستعرض الجھات التي يحتمل بالمناسبات دخلھا في

ھةثبوت ھذا الظھور وعدمه، ويُوضحّ عدم الفارق بين الموردين في تلك الجھات إلى أن يظھر أنهّ لا توجد أيّ ج

توجب اختلاف ھذا المورد الذي قطعنا فيه بالظھور عن المورد الذي لم نحسّ فيه بذاك الظھور، فيثبت أنّ عدم

إحساسنا بالظھور في ذلك المورد مستند إلى أمر شخصيّ لا إلى قوانين اللغة العامّة، وأنّ ھذا الظھور بحسب

قوانين اللغة العامّة ثابت.

278الصفحة  الطلب: إنّ ھذا جامع بين الفرد الشديد وھو الوجوب، والفرد الضعيف وھو
الاستحباب، فإن أراد المولى الفرد الشديد فقد بينّ بالأمر الدالّ على الطلب

 لأنّ تمام مراده؛ لأنّ شدّة الطلب من سنخ الطلب، وإن أراد الفرد الضعيف لم يبينّ تمام مراده؛
ملضعف الطلب ليس طلباً ولم يبينّه، وبما أنّ الأصل ھو كون المتكلمّ في مقام البيان إذن يح

طلبه على الوجوب. وھذه صناعة لو تمّت فبعد فرض تماميتّھا لا نحسّ ظھوراً في صيغة افعل
من ناحية ھذه الصناعة في الوجوب، فنعرف أنّ كبرى مقدّمات الحكمة فيھا تخصيص، بمعنى أنّ 
يانكون ظھور حال المتكلمّ في كونه في مقام بيان تمام المراد إنمّا ھو بمعنى كونه في مقام ب

ما ھو تمام المراد بحسب المتفاھم العرفيّ، لا ما ھو تمام المراد بحسب الدقةّ الفلسفيةّ.

البرھانوأمّا بلحاظ الدلالة الالتزاميةّ: فبعد فرض التوافق على الدلالة المطابقيةّ يمكن إقامة 
. ومثاله ما ذكرعلى الملازمة لإثبات الدلالة الالتزاميةّ، فھذا إثبات لدلالة التزاميةّ بالصناعة والفنّ 

في الكفاية لإثبات مفھوم الشرط، وقد أبطله صاحب الكفاية، ونحن لا شغل لنا ھنا بصحّته
يةّوبطلانه، وإنمّا المقصود توضيح الفكرة من خلال ھذا المثال، وھو ما قد يقال: من أنّ القض
ضىالشرطيةّ تدلّ على العليّةّ الانحصاريةّ، فيثبت بذلك المفھوم، ويستدلّ على ذلك بأنّ مقت

نإطلاق القضيةّ كون الشرط علةّ سواء سبقه شيء أو قارنه، أو لم يسبقه ولم يقارنه، فإذا كا
الاستلزامھذا الظھور الإطلاقيّ مسلمّاً قلنا: إنّ ھذا يستلزم انحصار العليّةّ، والبرھان على ھذا 

ىھو: أنهّ لو كان للعلةّ المذكورة في القضيةّ الشرطيةّ بديل لما كانت العلةّ عند سبقه عل
الشرط أو اقترانه معه ھي الشرط، بل ذاك البديل أو مجموعھما، بينما فرضنا أنّ مقتضى

الإطلاق كون الشرط علةّ للجزء سواء سبقه



279الصفحة 
.)1(شيء أو قارنه، أو لا

قد تؤثرّأمّا دور الصناعة في إثبات خصوصياّت الظھور: فبعد الاعتراف بالظھور كبروياًّ وصغروياًّ 
هالصناعة لإثبات خصوصيةّ الدلالة تارةً، كما لو اعترفنا بمفھوم الشرط ووقع الكلام في كون

ة التامّةبالوضع أو الإطلاق، ولإثبات خصوصيةّ المدلول تارةً اُخرى، كما لو اعترفنا باختلاف الجمل
عن الناقصة من حيث المعنى ووقع الكلام في حاقّ ھذا المعنى والفرق بحدوده الواقعيةّ.

ھان أو الاستقراءأمّا الأولّ: فكما لو اعترفنا بدلالة الشرطيةّ على العليّةّ الانحصاريةّ، وأثبتنا بالبر
رطيةّانحصار الظھور في الوضع والإطلاق، ثُمّ أبطلنا الوضع في المقام بأنهّ لو كانت دلالة الش

المفھومعلى العليّةّ الانحصاريةّ بالوضع لما شعر العرف بانحلال الدلالة بحيث لو علمنا بانتفاء 
جاءكفي مورد بقينا متمسّكين بمفھوم القضيةّ في مورد آخر، بينما لو ورد ـ مثلاً ـ قوله: (إن 
ال كفايةزيد فأكرمه) ثُمّ ثبت بدليل آخر وجوب إكرامه أيضاً عند قراءته للقرآن، فالعرف ينفي احتم
لاستثناءأمر ثالث في وجوب الإكرام بالمفھوم، بينما لو كانت الدلالة وضعيةّ، وقد عرفنا خلافھا با
لإطلاقالأولّ لا يبقى ناف لاحتمال الاستثناء الثاني، فبھذا يثبت أنّ ظھور الشرط في المفھوم با

القابل للانحلال والتقييد، فيترتبّ عليه آثار

أنّ ) ونحوه ما نقل عنه(رحمه الله) فيما لم أحضره في دورته الأخيرة ھنا: من أنّ افتراض دلالة الشرطيةّ على 1(

ت العلةّالشرط بعنوانه ھو العلةّ يبرھن على الملازمة بين ذلك وبين الانحصار بأنهّ لو كانت ھناك علةّ اُخرى لكان

ومھي الجامع بناءً على استحالة صدور الواحد من اثنين. أمّا مدى صحّة ھذا البرھان، وكذا الذي قبله على مفه

الشرط فقد بحثه اُستاذنا الشھيد(رحمه الله) في بحث المفاھيم.

280الصفحة  الظھور الإطلاقيّ، من قبيل تقدّم الظھور الوضعيّ عليه لو قلنا به عند التعارض،

.)1(وغير ذلك من الآثار

نوأمّا الثاني ـ وھو إعمال الصناعة في إثبات الخصوصياّت الراجعة إلى جانب المدلول ـ : فم
غيرأحسن مصاديقه أبحاث المعاني الحرفيةّ بتمامھا، فكلّ الناس يعرفون معنى (زيد في الدار) و

ذلك من الحروف، ولكن لايعلمون بالضبط ما ھو تحديد ھذه المعاني، ومثل ذلك إعمال الصناعة
في تحديد النسبة التامّة والنسبة الناقصة.

ظواھر:وأمّا دور الصناعة في تنسيق الظواھر بمعنى تحديد الروابط والعلاقات الكليّةّ بين تلك ال
مثلاً فيفمن موارد ذلك أنهّ ثبت في القضيةّ الشرطيةّ ـ مثلاً ـ ظھور في التعليق، وثبت أنّ قوله 

الجزاء (فأكرمه) ظاھر بمقدّمات الحكمة في طبيعيّ وجوب الإكرام، فبعد الفراغ عن ھذين
الظھورين بالإمكان أن يقع الكلام باُسلوب الفنّ والصناعة في كشف العلاقة بين الظھورين
والتنسيق بينھما، وأنهّ ما ھو المعلقّ على مجيء زيد مثلا؟ً فھل يجري الإطلاق في المرتبة

السابقة على التعليق، ومعناه أنهّ قد علقّ المطلق، فعند عدم المجيء

دراك) أفاد ـ رضوان الله عليه ـ على ما نقل عنه فيما لم أحضره في دورته الأخيرة: أنهّ على مبانينا من أنّ إ1(

اقعالظھور الوضعيّ ليس فرع العلم بالوضع، كما أنّ إدراك الظھور القرينيّ ليس فرع العلم بالقرينة، بل فرع و

الوضع والقرينة، يصبح من الواضح إمكان إعمال الصناعة والبرھان لمعرفة ذلك، فقد يشھد الوجدان بأنّ صيغة

(افعل) مثلاً تدلّ على الوجوب، ولا نعلم أنّ ھذه الدلالة ھل ھي مستندة إلى الوضع أو الإطلاق، فيأتي دور

الوصول إلى معرفة خصوصيةّ الظھور الذي أدركناه بالوجدان عن طريق الصناعة والفنّ، وھذا بحث صناعيّ تامّ 

لفرض ترتبّ آثار الوضع أو الإطلاق.



281الصفحة  ينتفي مطلق وجوب الإكرام، فتتمّ الدلالة المفھوميةّ، أو يجري الإطلاق في
المرتبة المتأخّرة على التعليق، ومعناه أنهّ قد أطلق المعلقّ، فانتفاء الشرط لا

يستلزم عدا انتفاء شخص الحكم دون سنخه، فلا يتمّ المفھوم؟ وقد مرّ كلّ ذلك في بحث

.)1(مفھوم الشرط

 

)1

) وھناك قسم آخر لإعمال الفنّ والصناعة في باب الظھور نقل عمّا لم أحضره في الدورة الأخيرة لاسُتاذنا

 أوالشھيد(رحمه الله)، وبالإمكان دخول ھذا القسم في كلّ الموارد السابقة: من تحديد كبرى الظھور، أو صغراه،

خصوصياّته، أو التنسيق بين الظھورات. وإليك ما ھو المنقول عن اُستاذنا الشھيد(قدس سره): قد نفرض أنّ 

احد،الدلالة تكون لدى الإنسان وجدانيةّ لولا تحيرّه في كيفيةّ تفسير وجدانه، وذلك تارةً يكون بلحاظ وجدان و

واُخرى يكون بلحاظ ما قد يتراءى من التضارب بين وجدانات عديدة، فيعمل الفنّ والصناعة لتذليل مشكلة ھذا

أنّ الوجدان أو ھذه الوجدانات بوضع تفسير معقول في المقام. فمثال الأولّ: أن يدرك الإنسان بوجدانه العرفيّ 

ذاالجملة الشرطيةّ لھا مفھوم يدلّ على انتفاء سنخ الحكم بانتفاء الشرط، لكنهّ لا يعرف كيف يخرجّ ويفسّر ه

بانتفاءالمطلب، مع العلم بأنّ المتكلمّ إنمّا أنشأ حكماً واحداً في القضيةّ الشرطيةّ، فينبغي أن يكون المنتفي 

نّ الشرط ھو ذاك الحكم الواحد لا سنخ الحكم. ويحلّ ھذا الإشكال ببيان: أننّا نجري مقدّمات الحكمة لإثبات أ

المعلقّ على الشرط ھو سنخ الحكم لا شخصه. ويستشكل في ذلك بأنّ مقدّمات الحكمة إنمّا تجري في طرف

ام العالمالموضوع لا في طرف الحكم، أي: أنّ الإطلاق دائماً يكثرّ الموضوع ولا يكثرّ الحكم، فلو قلنا مثلاً: (إكر

واجب) تجري مقدّمات الحكمة في الإكرام لا في (واجب). ويجاب على ذلك بأنّ نفس الحكم في القضيةّ

الشرطيةّ يقع موضوعاً للحكم بالتعليق، ←

282الصفحة  وبھذا تمّ مبحث الظواھر.

→ وبلحاظ ذلك يجري الإطلاق بشأنه. ويستشكل في ذلك بأنّ التعليق المستفاد من القضيةّ الشرطيةّ عبارة

عن مجردّ التقييد والنسبة الناقصة، وليس حكماً كي يجري في موضوعه الإطلاق. فيجاب على ذلك بإقامة

وجدانناالبرھان على أنّ مرجع التعليق في الجملة الشرطيةّ إلى النسبة التامّة لا الناقصة. وبھذا يتمّ التفسير ل

انهالسابق في دلالة الشرط على المفھوم، فيتيقّن الوجدان ويتأكدّ. ومثال الثاني: أن نفترض أنّ الإنسان بوجد

ن ھناكيدرك أنّ الجملة الشرطيةّ لھا مفھوم، ويدرك أيضاً أنّ المتكلمّ إذا استعمل الجملة الشرطيةّ في مورد يكو

أداةعدل للشرط لم يكن ذلك مستبطناً لعناية المجاز، وھذان الوجدانان قد يبدو أنھّما متعارضان حيث يقال: إنّ 

د يسببّالشرط لو وضعت للعليّةّ الانحصاريةّ يجب بطلان الوجدان الثاني، وإلاّ يجب بطلان الوجدان الأولّ، وھذا ق

: إنّ تزلزل الإنسان وترددّه في صدق وجدانه لولا إمكان وضع فرضيةّ معقولة للجمع بين الوجدانين كأن يقال مثلاً 

ّ◌يةّأداة الشرط وإن وضعت للعليّةّ الانحصاريةّ لكن ھذا غير كاف في ثبوت المفھوم، ووجود العدل لا ينافي العل

الانحصاريةّ، وذلك لإمكان كون المعلقّ شخص الحكم، ومعه لا يثبت المفھوم ويمكن فرض وجود العدل. والمفھوم

قمتوقفّ على ظھورين: ظھور التعليق في اللزوم العليّّ الانحصاريّ، وھذا ظھور وضعيّ، وظھوره في أنّ المعلّ 

انينسنخ الحكم، وھذا ظھور إطلاقيّ به يثبت المفھوم وبمخالفته لا يتحقّق عناية المجاز، وبھذا يجمع بين الوجد

 ھذهمثلاً. وكثير ممّن أنكر مفھومالشرط لا يبعد أن يكون إنكاره ھذا مستنداً إلى عدم توفيقه للجمع بين أمثال

الوجدانات.



283الصفحة  3الأمارات الظنيّةّ / 

 

 

الإجماع
 

 كشف الإجماع عن الحكم الشرعيّ.
 كشف الإجماع عن الدليل التعبّديّ.

 التواتر.

 الشهرة.

285الصفحة  الأمارة الثانية: الإجماع. وھو إنمّا يكون أمارة شرعيةّ على الحكم على بعض
وجوه حجّيتّه، وأمّا على باقي الوجوه فھو دليل قطعيّ على الحكم الشرعيّ، أو

على حجّة ظاھريةّ.

وللاستدلال بالإجماع مسلكان:

الأولّ: الاستدلال به ابتداءً على الحكم الشرعيّ.

عبدّيةّوالثاني: الاستدلال به على أنّ معقده إن لم يكن حكماً واقعياًّ فلا أقلّ من ثبوت حجّة ت
ع أخسّ معتبرة عليه، ونتيجة الترددّ بين ھذين الأمرين ھي ثبوت الحكم تعبدّا؛ً لأنّ النتيجة تتب

المقدّمات، إذن فيقع البحث في مقامين:

 

كشف الإجماع عن الحكم الشرعيّ 

المقام الأولّ: في الكشف عن الحكم الشرعيّ ابتداءً بالإجماع، وھذا الكشف يكون على أحد
مباني ثلاثة:

 ـ مبنى الكشف على أساس العقل العمليّ.1

 ـ مبنى الكشف على أساس العقل النظريّ.2

 ـ مبنى الكشف على أساس الدليل الشرعيّ.3



286الصفحة 
 ـ الكشف على أساس العقل العمليّ:1

أمّا المبنى الأولّ ـ وھو مبنى كشف الإجماع على أساس العقل العمليّ ـ : فھو الذي ينسب
إلى بعض أكابر السابقين كالشيخ الطوسيّ(قدس سره): من إثبات حجّيةّ الإجماع على
أساس قاعدة اللطف. والمدّعى في قاعدة اللطف ھو حكم العقل العمليّ بثبوت حقّ للعبد
 وقدعلى المولى، كما يحكم بثبوت حقّ للمولى على العبد، ويعبرّ عن ذلك تأدبّاً بقاعدة اللطف،
لىطبقّت ھذه الفكرة على موارد كثيرة كإثبات لزوم بعث الرسل وإنزال الكتب على المولى ـ تعا
لىشأنه ـ لھداية الناس وغير ذلك، ومنھا ما نحن فيه: من حجّيةّ الإجماع، بدعوى أنهّ يقبح ع

الله تعالى إبقاء الناس في اشتباه وضلال وجعلھم يجمعون على خلاف الحقّ وتفويت مصلحة
الواقع عليھم.

وقد طورّت ھذه الفكرة في الإجماع فيما تأخّر عن الشيخ الطوسيّ(قدس سره)، فذكر نظير
رجه ـذلك بالنسبة للإمام(عليه السلام)، وذلك بدعوى أنّ وظيفة إمام العصر ـ عجّل الله تعالى ف

إنكآبائه الطاھرين(عليھم السلام) ھي إبلاغ الأحكام إلى الناس وسدّ باب العدم من قبِلھم، ف
كان الحكم واصلاً إليھم من قبِلَ إمام سابق ويعرفه بعضھم فليس على إمام العصر(عليه
السلام)شيء، فإنّ الإيصال واجب كفائيّ عليھم، وإن انقطع الحكم عن الجميع ووقع الإجماع
فيعلى خلاف الحقّ وجب عليه إيصاله إلى الناس ولو بإلقاء الخلاف فيما بينھم باُسلوب لا ينا

التسترّ والغيبة المطلقة.

اصةّوالواقع: أنهّ لا دليل على وجوب مثل ھذا الإيصال على الإمام(عليه السلام)، فالأدلةّ الخ
الواردة بشكل فرديّ في وجوب ذلك بالنسبة للأئمّة السابقين(عليھم السلام) لا تشمل

 فھيصاحب الزمان عجّل الله فرجه، فكلّ واحد منھم كان يتكلمّ عن نفسه. وأمّا الأدلةّ العامّة
إنمّا تدلّ على وجوب بيان الحكم على الإمام بعنوان كونه إماماً 



287الصفحة  لا بعنوان كونه شخصاً مجھولاً مثلاً، أي: أنهّ يجب على الإمام إبلاغ الحكم بعنوان
كونه إماماً على الناس، ويؤخذ منه الحلال والحرام، ويستدلّ على إمامته

بالمعجز، ويبثّ الأحكام بين الناس عن ھذا الطريق، والمفروض عدم وجوب ذلك على الإمام
صاحب الزمان؛ لمنافاته للتسترّ والغيبة، كما لا يجب عليه الانكشاف أمام شخص خاصّ بعنوان

م وجوبالإمام وبيان الحكم له؛ لأنهّ ينافي التسترّ المطلق، والقائل بحجّيةّ الإجماع معترف بعد
فالإيصال عليه بالشكل المنافي للتسترّ، وإنمّا يقول بوجوب الإيصال عليه بمثل إيقاع الخلا

بالبروز كإنسان مجھول، أو إيقاع ورق مكتوب في الطريق كي يأخذه البعض وينتھي ذلك إلى
مامالخلاف مثلاً، بينما لا دليل على وجوب مثل ذلك، فما ھو واجب بالأدلةّ العامّة ساقط عن إ

العصر في زمان الغيبة؛ لمنافاته للتسترّ، وما ينافي التسترّ لم يدلّ دليل على وجوبه.

لطفوأمّا إثبات حجّيةّ الإجماع بقاعدة وجوب اللطف على الله تعالى، فالبحث حول أصل قاعدة ال
دلا نتعرضّ له ھنا ونحيله إلى مورده في علم الكلام، ولكننّا نناقش تطبيقھا على المقام بع

فرض تسليم صحّة القاعدة، ونناقش ذلك من ناحيتين:

مواأولّاً: أنهّ ما ھو المقصود من المصلحة التي يفترض وجوب إيصالھا إلى العباد لكي لا ينحر
جميعاً عنھا بسبب الإجماع الخاطئ؟ ھل المقصود ھي المصلحة التي تكون في طول الحكم،
وھي مصلحة العبوديةّ والطاعة، أو المقصود ھي المصلحة التي تكون قبل الحكم، وھي

المصلحة الكامنة في ذات الأفعال الداعية إلى الحكم على طبقھا؟

فإن كان المقصود المصلحة التي ھي في طول الحكم فھي لا تفوت بخفاء الحكم، فإنّ الحكم
حةالظاھريّ الموجود دائماً عند خفاء الحكم الواقعيّ حاله حال الحكم الواقعيّ من ناحية مصل

الامتثال والعبوديةّ والانقياد Ϳ تعالى.

288الصفحة  وإن كان المقصود المصلحة التي ھي ثابتة قبل الحكم في متعلقّات الأحكام
قلنا: لا جزم لنا بلزوم اللطف على الله تعالى بإيصال تمام المصالح التشريعيةّ

فيإلى العباد بأكثر ممّا تقتضيه العوامل الطبيعيةّ وجھود الإنسان نفسه، فلعلّ ھناك مصلحة 
يعدم إيصال بعضھا بالشكل المطلوب ھنا، وإيكال الأمر إلى ما تقتضيه العوامل الطبيعيةّ وسع

الناس أنفسھم، وما إلى ذلك ممّا يوجب وصول الحكم الواقعيّ إليھم ولو بعد مئات السنين،
وقد رأينا نظيره في المصالح الطبيعيةّ، فكم مضى من آلاف السنين على عمر الإنسان وھو لا

لحةيعرف دواء السلّ، كما أنهّ لم يتوصلّ حتىّ الآن إلى معرفة دواء السرطان، وقد اقتضت المص
الإلھيةّ إيكال انكشاف أسرار الطبيعة ومصالحھا ودفع مفاسدھا إلى العوامل الطبيعيةّ وسعي

إرسالالإنسان، فلم لا تكون المصالح التشريعيةّ أيضاً من ھذا القبيل؟ ولا يقاس المقام بمسألة 
الرسل وإنزال الكتب، فإنّ ذلك مشتمل على القسم الأولّ من المصلحة، أي: التي ھي في

.)1(طول الحكم والتي كانت تفوت لولا إرسال الرسل وإنزال الكتب

وثانياً: أنّ المقصود من إيصال الحكم إلى الناس الواجب باللطف على الله تعالى ھل ھو جعل
نكتة في معرض وصول الكلّ تمكنّ كلّ واحد منھم ـ ولو بجھد

يةّ) كأنّ خلاصة ھذا النقاش: أنهّ لو آمناّ بوجوب اللطف بالإيصال فإنمّا نؤمن بذلك بمعنى فتح الطرق الطبيع1(

قيقللوصول وإن تأخّرت فعليةّ الوصول آلاف السنين؛ إذ من المحتمل وجود مصلحة في الاكتفاء بھذا المقدار، وتح

ھذا المقدار بالنسبة للمصلحة التي تكون في طول الحكم يكون بالتشريع وإرسال الرسل وإنزال الكتب،

ريعيةّوبالنسبة للمصالح الطبيعيةّ يكون بتزويد البشر بقابليةّ تحصيل الخبرات والتجربة، وبالنسبة للمصالح التش

م،التي ھي قبل الحكم يكون أيضاً بتبليغ الحكم على لسان المبلغّ الأعظم عليه وعلى آله آلاف التحيةّ والسلا

وإن كان قد يمنع ظلم الظالمين ـ مثلاً ـ عن الوصول.



289الصفحة  جھيد ـ من الوصول إلى الحقّ، أو تدّعى كفاية إيصال الحقّ إلى بعض الناس وإن
لم يكن بالشكل الذي يتمكنّ كلّ واحد منھم من الوصول إليه ولو بالجھد الكثير؟

ان فيفإن قصد الثاني ورد عليه : أنّ نكتة وجوب اللطف إنمّا ھي العبوديةّ والحاجة، وھما ثابتت
تمام الأفراد على حدّ سواء، فلا معنى لوجوب اللطف بالنسبة إلى فرد دون فرد، ولا بالنسبة
إلى فرد واحد على البدل، فإنّ عنوان اجتماع الناس على الخطأ ليس فيه محذور آخر غير

محذور خطأ نفس الأفراد.

وإن قصد الأولّ فھذا لطف ثابت بشأن الجميع على حدّ سواء ولكن يلزم من ذلك: أن يحصل
كم الواقعيّ،للفقيه القطع كثيراً بأنّ ما أثبته بمثل الأصل العمليّ أو الأمارة التعبدّيةّ مطابق للح

ل أوفمتى ما تيقّن الفقيه بأنهّ لو كان ھناك دليل حاكم ـ مثلاً ـ على ما توصلّ إليه من الأص
كي يمكنالأمارة، فھو عاجز عجزاً تامّاً عن الوصول إليه، أو تيقّن أنهّ لا يوجد دليل حاكم عليه 

دملأحد الوصول إليه، وأنّ من أفتى بخلاف ذاك الأصل أو الأمارة فقد أخطأ فيما تخيلّه: من ع
ل أو تلككون المورد مورداً لذاك الأصل أو تلك الأمارة، لزم أن يحصل له القطع بأنّ مفاد ھذا الأص

الأمارة مطابق للحكم الواقعيّ. وھذا ممّا لا يلتزم به أحد.

وأيضاً لو عرف المجتھد أنّ القول في المسألة الفلانيةّ للعلماء منحصر في رأيين، فنظر في
أحدھما فحصل له العلم بأنهّ ليست ھناك نكتة صحيحة تعينّه، لزم من ذلك أن يحصل له القطع

أنهّبصحّة القول الآخر وموافقته للواقع بلاحاجة إلى مراجعة مدركه والتأمّل فيه؛ إذ المفروض 
لابدّ أن يوجد في الأقوال قول صحيح ذو نكتة ترشد كلّ مَن طلبھا وبذل جھده الكامل في

سبيلھا إلى الواقع. وھذا ـ كما ترى ـ ممّا لا يلتزم به.

ويمكن تقريب الاستدلال باللطف في باب الإجماع بوجھين آخرين:

الأولّ: أن يقال: إنهّ كما يجب على الله إرسال الرسل وتشريع الأحكام كذلك



290الصفحة  يجب عليه تعالى أن لا يُبقي في الدين ثغرة تستوجب الشبھة للناس في
الدين،أي: يجب أن يجعل في قبال كلّ شبھة الجواب الكافي بحدّ ذاته ولو لم

يقتنع به صاحب الشبھة لنقص فيه لا في الجواب.

رشيّ وعليه نقول: لو اختلف العلماء على رأيين مثلاً، فكان أحدھما يقول بالفرق بين السيدّ الق
ووالأسود الحبشيّ في مقام اجتماعيّ مثلاً، والرأي الآخر ينكر الفرق، وكان الرأي الثاني ه
الصحيح، واكتشف مَن يطعن على الدين العيب الموجود في الرأي الأولّ، فأراد أن يجعل ذلك
شبھة على الدين، أمكن الجواب عليه بأنّ شبھتك ھذه إشكال على رأي بعض العلماء وليس
◌ً إشكالاً على الدين؛ إذ لعلّ الرأي الدينيّ الحقيقيّ متجسّد في رأي الآخرين وليس متجسّدا

الباطل،في رأي مَن أفتى بھذه الفتوى. أمّا لو افترضنا أنّ علماء الدين كلھّم أجمعوا على الرأي 
واكتشف الطاعن على الدين الثغرة الموجودة في ھذا الرأي، فسيستحكم عنده أنّ ھذه الثغرة
ثغرة في الدين، وأنّ ھذا إشكال على الدين وليس إشكالاً على فتاوى بعض علماء الدين،
فيجب على الله تعالى أن يحول بشكل من الأشكال دون تحقّق الإجماع على الباطل، كي يتمّ 
الجواب على شبھة مَن يكتشف الثغرة الموجودة في الرأي الباطل ببيان أنّ ھذا إشكال على
بعض الفتاوى ولعلّ رأي الدين متجسّد في الفتوى الاخُرى. إذن فلو رأينا إجماعاً على حكم

عرفنا أنهّ الحقّ.

ويرد عليه:

رف منأولّاً: أنّ ھذا لو تمّ فلا يتمّ في الأحكام التعبدّيةّ الصرفة التي لا تحصل بفرض أيّ ط
طرفي السلب والإيجاب ثغرة في الإسلام، مثلاً لوفرضنا نجاسة عرق الجنب من الحرام، أو

فرضنا عدم نجاسته سوف لن يؤديّ ذلك إلى شبھة وثغرة في الإسلام.

العقلوثانياً: أننّا لو افترضنا في المرتبة السابقة على اللطف حصول العلم والاطمئنان بواسطة 
النظريّ بصحّة ما اُجمع عليه، إذن لم نحتج إلى قاعدة اللطف؛ لثبوت



291الصفحة  المطلوب قبلھا، ولو لم يثبت ذلك في الرتبة السابقة على اللطف إذن أمكن
الجواب على شبھة الطاعن على الدين بأنّ ھذا إشكال على فتاوى العلماء، ولم

جميعاً.يعلم كون رأي الدين متمثلّاً في ھذه الفتاوى، فلعلّ رأي الدين يخالف رأي ھؤلاء العلماء 

مصالحالثاني: أننّا عرفنا بالتجربة أنّ الله تعالى جرت عادته على التلطفّ بعباده بعدم حجب ال
ماءالتشريعيةّ عنھم، ولذا نرى أنهّ أرسل الرسل، وأنزل الكتب، وجعل أوصياء للرسل، وأمر العل

ليه لوبتبليغ الأحكام، والجھلاء بتعلمّ الأحكام وما إلى ذلك، ومن ھنا نعلم أنّ الحكم المجمع ع
كان باطلاً، لتلطفّ على عباده بإظھار خلافه.

ويرد عليه: أنّ التجربة في حدود ما رأيناه من سدّ أبواب العدم من ناحية عدم إرسال الرسل
نائهوالكتب، وجعل الأوصياء، وإيجاب التبليغ على العلماء والتعلمّ على الجھّال لا تدلّ على ب
ن.تعالى على سدّ الباب الناتج من قصور الناس أو تقصيرھم في تلقّي الأحكام وإيصالھا للآخري

.)1(ھذا مضافاً إلى إشكالات اُخرى تظھر ممّا سبق

 

 ـ الكشف على أساس العقل النظريّ:2

وأمّا المبنى الثاني ـ وھو مبنى كشف الإجماع عن واقع الحكم على أساس العقل النظريّ ـ :
فھو يتمّ عند تماميةّ فرضين:

فةالأولّ: أن يعلم ـ ولو بتصريح المجمعين ـ أنّ مصبّ الإجماع ھو واقع الحكم لا جامع الوظي
الملائم لواقع الحكم ولثبوت الحجّة التعبدّيةّ عليه.

توفرّوالثاني: أن يكون الحكم المجمع عليه بنحو لو كان الواقع خلافه، لشاع ذلك الواقع وذاع؛ ل
الدواعي إلى ذلك، وقد مرّ توضيح قوانين ھذه الفكرة في بحث السيرة.

 

)1

) يظھر ممّا سبق أنّ سدّ أكثر أبواب العدم التي سدّت كان مؤثرّاً في المصلحة التي ھي في طول الحكم، وھي

مصلحة التعبدّ والانصياع للمولى، واحتمال الفرق بين ھذه المصلحة والمصلحة التي تكون قبل الحكم موجود.



292الصفحة  مثال ذلك مسألة خمس أرباح المكاسب، فھي مسألة عامّة الابتلاء للشيعة،
ووجوب الخمس فيھا مؤونة زائدة عليھم وعلى خلاف الطبع، وتتوفرّ الدواعي

على التفتيش والسؤال عن ذلك، وعلى فرض كون الجواب الصحيح ھو النفي فداعي الإجابة
على ذلك بشكل واضح وعلنيّ موجود لدى الإمام(عليه السلام)؛ لأنّ الحكم ليس خلاف
التقيةّ، بل ھو على وفق مذاق العامّة وعلى طبق الظروف الخارجيةّ التي كان الإمام(عليه

 أوالسلام) مبتلى بھا، إضافة إلى أنّ ارتباط الشيعة في دفع الخمس كان بالإمام(عليه السلام)
وكلائه على ما يقتضيه طبع ھذا الحكم، فإنّ وجوب الخمس ليس حاله حال وجوب قراءة السورة

 وإنمّافي الصلاة ـ مثلاً ـ الذي ھو عمل فرديّ للمصليّ ولا يتطلبّ احتكاكاً بالإمام أو وكلائه،
معنى وجوب الخمس وجوب إعطائه للإمام أو وكلائه، وقد ثبت بالتواتر الإجماليّ أنهّ كان
اءللإمام(عليه السلام)وكلاء في البلاد التي كانت تسكن فيھا الشيعة، فمع كلّ ھذا يكون اختف
قعيّ حكم ذلك على الشيعة مستبعداً جدّاً. فھذه كلھّا أمارات تدلّ على أنهّ لو كان الحكم الوا

ھو عدم وجوب الخمس في أرباح المكاسب، لشاع ذلك ولم يعقل وقوع الإجماع من الشيعة
على الوجوب، فھذا الإجماع في مثل ھذا المورد ـ بالرغم من عدم الاعتماد في موارد اُخرى

بل لاعلى الإجماع المحتمل المدركيةّ أو المظنون المدركيةّ ـ يكون دليلاً قطعياًّ على الحكم، 
حاجة في مثل ھذا المورد إلى الإجماع وتكفينا الشھرة، فلا يضرنّا نقل الخلاف من ابن أبي

عقيل أو شخص آخر في خمس أرباح المكاسب إن صحّ ذلك.

علقّهوھناك وجه آخر لدلالة الإجماع بالعقل النظريّ على صحّة متعلقّه لا يختصّ بما إذا كان مت
ّ◌ديةّواقع الحكم، بل يشمل ما إذا كان متعلقّه جامع الوظيفة الملائم أيضاً لفرض وجود حجّة تعب

عليه. فھذا الوجه كما يناسب المقام كذلك يناسب ما سيأتي: من المقام الثاني، ونحن نؤجّل
إلاّ بحثه بكلا شقّيه إلى المقام الثاني؛ إذ لا فرق في الحقيقة في البحث عن ذلك بين الشقّين 

في اُمور جزئيةّ ننبهّ عليھا ـ إن شاء الله ـ في ذلك المقام.

293الصفحة 
 ـ الكشف على أساس التعبدّ الشرعيّ:3

وأمّا المبنى الثالث ـ وھو مبنى الكشف عن الحكم الواقعيّ بالإجماع على أساس التعبدّ
والدليل الشرعيّ ـ : فالذي ينبغي أن يذكر ممّا يتوھّم كونه دليلاً على ذلك ھو ما روي عن
دتطريق العامّة عن النبيّ(صلى الله عليه وآله): من أنّ اُمّته لا تجتمع على ضلالة. وقد ور
تروايات عديدة محصلّھا ما ذكرناه، وكيفيةّ الاستدلال بذلك على وجه يندفع به بعض الإشكالا
ّ◌نھي: أنّ ظاھر ھذه الرواية أنّ المنافرة تكون بين نفس الاجتماع والضلالة، لا بين شخص معي
وجوداً منھم وھو المعصوم والضلالة، ولھذا جعل ذلك من مميزّات ھذه الامُّة. أمّا المعصوم فكان م

ً◌؛ لأنّ في تمام الامُم، فما اُورد على الاستدلال بذلك: من أنّ الامُّة لا تجتمع على الخطأ قطعا
فيھا المعصوم وھو لا يوافق مع غيره على الضلال، غير صحيح؛ فإنّ الظاھر أنّ المقصود بھذا
الحديث ھو عدم اجتماع غير المعصومين على الضلالة ممّن يتصورّ في كلّ واحد منھم بخصوصه

الضلال.

ويرد على الاستدلال بھذه الرواية:

أولّاً: سقوطھا سنداً، ليس عندنا فحسب باعتبار ورودھا عن طريق العامّة بواسطة أفراد
مجھولة الحال لدينا، بل ھي ساقطة حتىّ على اُصولھم، فھذه الرواية لم ترد في الصحاح

الستّ، وذكرھا الحاكم في مستدركه على صحيح البخاريّ ومسلم مشيراً إلى عدم نقاء

.)1(السند

 

جّ ) توضيح الكلام في المقام: أنّ الحاكم وإن التزم في مستدركه على العموم بإخراج الأحاديث بأسانيد قد احت1(



بمثلھا الشيخان أو أحدھما، ولكن في خصوص المقام أشار ←

297الصفحة  وأمّا تعدّد الرواية فلا ينفعنا في المقام بدعوى الاستفاضة؛ فإننّا نحتمل قوياًّ 
اختلاقاً بنكتة عامّة لتصحيح الإجماع الذي تخيلّ أنهّ يصحّح أساس مذھبھم، ومع

وفاحتمال نكتة عامّة في الاختلاق لا يتحقّق شرط الاستفاضة أو التواتر، ولعلّ مَن يلاحظ ظر
نقل ھذه الروايات وحال رواتھا يزداد ظناًّ باختلاقھا بنكتة عامّة في الجميع.

 الأحكاموثانياً: أنّ الضلالة إنمّا ھي العدول عن الحقّ عن عمد وتقصير، وأمّا مَن خالف حكماً من
في مسألة من المسائل عن اجتھاد بلا تقصير في ذلك فلا يعدّ من الضاليّن، خصوصاً مع رجوعه
إلى حكم شرعيّ ظاھريّ في المقام الذي ھو حكم الله أيضاً بشأنه بعد عدم وصوله إلى

 عدمالحكم الواقعيّ، فكيف يعتبر ضالاًّ مع أنهّ تمسّك بحكم شرعيّ تمّ له موضوعه واقعاً، وھو
العلم بالحكم الواقعيّ؟!

؛ إذ ھي ممّا لم تثبت صحّته. وأمّا إذا أراد من سرد ھذه ا»لا أدعّي صحّتھا ولا أحكم بتوھينھا« لقوله:  لروايات→

يفإثبات استفاضتھا فھي ـ كما ترى ـ ترجع كلھّا إلى روايات ثلاث عن ابن عمر، وابن عباّس، وأنس بن مالك، فك

ختلاقتتمّ الاستفاضة بثلاث روايات؟ ھذا إضافة إلى ما ذكره اُستاذنا الشھيد(رحمه الله) في المتن: من احتمال ا

ھذه الروايات بنكتة سياسيةّ مشتركة. كما لا يفيدنا أيضاً بعض المراسيل الشيعيةّ التي نقلھا صاحب كشف

 ـ نقلاً عن الاحتجاج وتحف العقول. وكذلك لا يفيد ما ورد في البحار ـ المجلدّ الثامن من6القناع(رحمه الله) ـ ص 

المجلدّات القديمة في الفتن والمحن، الباب الخامس، احتجاج أمير المؤمنين(عليه السلام) على أبي بكر في

، نقلاً عن الخصال ـ بسند مشتمل على مجاھيل عن الصادق(عليه78أمر البيعة، الحديث الأولّ: الصفحة 

السلام)، عن أبيه عن جدّه في قصةّ احتجاج عليّ(عليه السلام) على أبي بكر، حيث تمسّك أبوبكر في تلك

اقشة، وعليّ(عليه السلام) ن»إنّ الله لا يجمع اُمّتي على ضلال«القصةّ بقول رسول الله(صلى الله عليه وآله): 

في الصغرى ولم يناقش أصل الصدور. ←



298الصفحة 
كشف الإجماع عن الدليل التعبدّيّ 

عقد عليهالمقام الثاني: يبحث فيه ـ بعد إضافة ما حولّناه في المقام الأولّ إليه ـ عن صحّة ما ان
الإجماع، سواء كان عبارة عن واقع الحكم، أو عن جامع الوظيفة، ونقصد بصحّة الحكم المعنى
المناسب أيضاً لفرض قيام الحجّة على الحكم، وطريق الاستدلال على كاشفيةّ الإجماع في

ھذا المقام ھو العقل النظريّ.

 أووقد ذكر الأصحاب: أنّ الإجماع يكشف عن صحّة ما انعقد عليه لو تمّت بينھما ملازمة عقليةّ
عاديةّ بالتلازم بينعاديةّ أو اتفّاقيةّ، ومثلّوا للملازمة العقليةّ بالتلازم بين التواتر وصحّة الخبر، ولل

اتفّاق المرؤوسين على شيء ورأي رئيسھم؛ إذ عادةً لا يصدر الاتفّاق منھم على شيء إلاّ عن
اتفّاقيةّ بينرأي الرئيس، وللاتفّاقيةّ بالتلازم بين الاستفاضة وصحّة الخبر. وإذا آمناّ بالملازمة ال

الإجماع وصحّة متعلقّه فھو لا يكشف عن صحّة متعلقّه دائماً، كما ھو الحال على الفرضين
الأولّين، بل يكشف عنھا أحياناً، كما ھو الحال في باب الاستفاضة التي قد تورث القطع

بمتعلقّھا، وقد لا تورث ذلك على اختلاف الموارد والخصوصياّت.

 التقسيمأقول: ما ينبغي أن يقصد بكلمة الملازمة العقليةّ والعاديةّ والاتفّاقيةّ يجب أن يكون ھو
قةبلحاظ مصبّ الملازمة لا بلحاظ ذات الملازمة وحقيقتھا. توضيح ذلك: أنّ الملازمة في الحقي

لازمةدائماً عقليةّ، فھي دائماً تكون على أساس العليّةّ والمعلوليةّ وھي عقليةّ لا محالة، وم
شيء لشيء تعني استحالة انفكاكه عنه. نعم، يختلف الأمر باختلاف مصبّ الملازمة بالقياس
 قيدإلى ما يؤخذ بعين الاعتبار، فتارةً يفترض أنّ الملازمة وقعت بين ذات الشيء وشيء آخر بلا

أو شرط، كاستلزام وجود جسم في مكان لعدمه في مكان آخر، وھذه نسمّيھا بالملازمة
العقليةّ، واُخرى يفترض أنّ استلزامه للشيء الآخر مشروط بشرائط وخصوصياّت. وعندئذ تارةً 

يفترض أنّ تلك الشرائط والخصوصياّت مقترنة



299الصفحة  للملزوم في عالمنا دائماً أو غالباً، كما في استلزام دوام العمر بمقدار مئة سنة ـ
مثلاً ـ للھرم، وھذه ھي الملازمة العاديةّ، والملازمة في الحقيقة ليست بين

اتذات دوام العمر بھذا المقدار والھرم، وإنمّا ھي بين دوام العمر بھذا المقدار ضمن خصوصيّ 
ما ھومعينّة والھرم، وبرفع تلك المقارنات في عالم الآخرة تختفي الملازمة بين العمر والھرم، ك

حب الزمانالحال في الدنيا أيضاً حينما يتفّق انتفاء تلك المقارنات، كما اتفّق بالنسبة لمولانا صا
فاقيةّعجّل الله تعالى فرجه الشريف، واُخرى يفترض أنّ مقارنة تلك الشرائط والظروف للملزوم اتّ 
لّ مثلاً،وليست دائميةّ أو غالبيةّ، كما في استلزام التعايش في البلاد الحارةّ للابتلاء بمرض الس

وھذه ھي الملازمة الاتفّاقيةّ.

ھم، أوفإذا اتضّح ذلك، قلنا: إنّ حصول العلم من إجماع العلماء، أو تواتر المخبرين، أو استفاضت
اتفّاق المرؤوسين على رأي ممّا يدلّ على رأي الرئيس، ليس على أساس الملازمة العقليةّ،

ولا العاديةّ، ولا الاتفّاقيةّ.

،ولتوضيح المطلب نركزّ الكلام على أجلى ھذه الأمثلة فيما ادعّوه من الملازمة وھو التواتر
ينفنقول: إنّ تواتر الأخبار بموت زيد يورث القطع بموته، ولكن ليس ذلك على أساس الملازمة ب
ولمإخبار ھؤلاء وموت زيد؛ وذلك لأنّ خبر كلّ واحد من ھؤلاء وحده نحتمل عدم اقترانه بالصدق 

رة عنندرك ملازمة بينه وبين موت زيد، والفرد المرددّ لا وجود له، وجميع الأخبار ليس إلاّ عبا
نفس تلك الأفراد ولم ندرك تمانعاً بين كذب البعض أو كذب بعض آخر حتىّ يصبح المجموع

يع أفرادملازماً للصدق، وعنوان اجتماع آلاف الأكاذيب ليس إلاّ أمراً انتزاعياًّ ينتزع من نفس جم

.)1(الكذب، فليس فيه محذور آخر غير محذور الجميع

) شرح ذلك بكلّ تفصيل موجود في كتاب الاسُس المنطقيةّ للاستقراء لاسُتاذنا الشھيد(رحمه الله) فراجع.1(

300الصفحة  ولا ينتقض ما ذكرناه بمثل فتح الجيش للبلد، حيث إنّ كلّ فرد منھم وحده غير
قادر على فتح البلد ولكنھّم جميعاً يفتحون البلد، فإنّ الملازمة في ھذا المثال

لةّقائمة على أساس عليّةّ عمل ھؤلاء لفتح البلد، ومن المعقول أن يكون كلّ فرد منھم جزء الع
على الجميع؛والجميع تمام العلةّ، فلا يترتبّ الفتح على الفرد؛ لأنهّ جزء العلةّ لاتمامھا، ويترتبّ 

لك بينلأنهّ تمام العلةّ. أمّا فيما نحن فيه فليست أخبار ھؤلاء علةّ لموت زيد حتىّ نفرقّ في ذ
الجميع والفرد بجزء العلةّ وتمامھا.

ىإذن، فالكشف القطعيّ للتواتر ليس على أساس الملازمة بأحد أقسامھا الثلاثة، وإنمّا ھو عل
أساس الاحتمالات، حيث إنّ لاحتمال ثبوت داعي الكذب بالنسبة لكلّ واحد من ھؤلاء قيمة
خاصةّ، وبضرب مجموع القيم بعضھا في بعض تظھر قيمة كذب الجميع، وھي ضئيلة جدّاً لا
محالة، وحينما يتضاءل الاحتمال في النفس بدرجة معينّة يذوب في النفس ضمن قواعد وشروط

.)1(معينّة

وعين ما ذكرناه في التواتر يأتي بالنسبة لباقي الأمثلة: من اتفّاق المرؤوسين على رأي،
والاستفاضة، والإجماع.

وبھذا اتضّح أنهّ يجب تغيير منھج البحث في باب الإجماع، فإنهّ إذا كان خطأ كلّ واحد من
المجمعين محتملاً فالقطع بعدم اجتماعھم على الخطأ لا معنى له، إلاّ إذا فرض التمانع بين

قطعخطأ البعض وخطأ بعض آخر، ونحن لاندرك تمانعاً من ھذا القبيل، فإن كان الإجماع مورثاً لل
فھذا القطع قائم على أساس حساب الاحتمالات.

أفراد أبطأإذا عرفت ذلك قلنا: إنّ تضاؤل احتمال الاشتباه في باب الإجماع وضعفه متدرجّاً بتكثرّ ال
بكثير من تضاؤل احتمال الاشتباه في باب الإخبار عن الحسّ، وقد يتفّق أن يصل الضعف إلى



مرتبة ولا يشتدّ الضعف بعد ذلك بضمّ الأفراد الآخرين بخلاف باب الإخبار.

) تفصيل ذلك موكول إلى كتاب الاسُس المنطقيةّ للاستقراء لاسُتاذنا الشھيد(رحمه الله).1(

301الصفحة 
أھمّ الفروق بين الإجماع والتواتر:

والسرّ في كون تضاؤل احتمال الخطأ في باب الإجماع أبطأ منه في باب الإخبار اُمور عمدتھا
خمسة:

 ـالأولّ: أنّ أصل الاحتمال الذي يتدرجّ في الضعف بحسب ترتيب الضرب بين القيم الاحتماليةّ
وھو احتمال الاشتباه ـ يكون في باب الاجتھاد والحدس أقوى بكثير منه في باب الحسّ؛ وذلك
لحساب احتمالات سابق في كلا البابين، وھو: أنّ أسباب الخطأ في باب الحسّ نادرة، وأسباب

الخطأ في باب الحدس والاجتھاد كثيرة.

 حينما تصبّ )1(الثاني: أنّ الاشتباھات حينما تصبّ على مصبّ واحد يكون اجتماعھا أضعف منه
لعلى اُمور متفرقّة، فلو أخبر ثلاثة أشخاص عن كون قبةّ معينّة حمراء ـ مثلاً ـ كان احتما
خطئھم أبعد في الوجدان من احتمال خطأ ثلاثة أشخاص كلّ في إخباره بلون قبةّ غير القبةّ

التي أخبر عنھا الآخران.

وھذا يكونّ فارقاً بين باب الحدس وباب الحسّ، ففي باب الإخبار عن الحسّ تكون الاشتباھات
غالباً في دائرة واحدة، فلو أخبر جمع كثير عن رؤية زيد في مكان خاصّ فاشتباھھم عبارة عن
خطأ الكلّ في دائرة واحدة، وھي الصورة التي تنتزع من زيد، أمّا توافق جمع كثير على لزوم
يقراءة السورة في الصلاة ـ مثلاً ـ إن كان خطأ، فمن المحتمل أن يرجع إلى أخطاء متفرقّة ف

دوائر عديدة؛ لكثرة المقدّمات الدخيلة في استنباط الرأي، فقد يخطأ ھذا في مقدّمة، ويخطأ
ديثذاك في مقدّمة اُخرى، فھذا يتخيلّ ـ مثلاً ـ حديثاً مّا صحيحاً سنداً بينما كان ذاك الح

) ھذا إشارة إلى المضعّف الكيفيّ المشروح في كتاب الاسُس المنطقيةّ للاستقراء.1(



302الصفحة  ضعيف السند، وذاك يتخيلّ الحديث الآخر تامّ الدلالة على المطلوب بينما ليس
كذلك، وآخر يتخيلّ كون المرجع في باب الأقلّ والأكثر الارتباطييّن ھو لزوم

الاحتياط بينما ليس الأمر كذلك، وھكذا.

في بابالثالث: أنهّ في باب الإخبار لا يحتمل عادةً كون إخبار بعض دخيلاً في حسّ الآخر، بينما 

بحسن ظنهّ، وإذا اتفّق جماعة من)1(الاجتھاد كثيراً مّا يؤثرّ اجتھاد السابق في اجتھاد اللاحق
المجتھدين في عصر على شيء فقد يتابعھم المتأخّرون باعتقاد أنّ ھذا المطلب أصبح

المتأخّرإجماعياًّ، وأنّ الإجماع حجّة بلا أن يتكلفّوا تصحيح دليل ھذه الفتوى، وإذا احتمل بشأن 
كون إفتائه قائماً على أساس إجماع السابقين فموافقته لھم لا توجب ضعفاً لاحتمال خطئھم،

 كما لو صرحّولا تؤثرّ شيئاً إلاّ بمقدار قليل لا يذكر. أمّا إذا علم بكون موافقته على ھذا الأساس ـ
به ـ لم يبق لموافقته أثر في تضعيف احتمال خطأ السابقين أصلاً، فإذا كان كلّ الموافقين

المتأخّرين من ھذا القبيل، لم يؤثرّ ذلك في تضعيف احتمال خطأ السابقين.

الرابع: أنهّ في باب الحسّ يكون المقتضي للإصابة محرزاً غالباً من الحواسّ الظاھريةّ مع
 أوالمدركات الأولّيةّ للعقل، ويبقى فقط احتمال المانع: من رمد في العين، أو وجع في الرأس،

اشتغال البال ونحو ذلك، بينما في باب الاجتھاد والحدس قد يقع الشكّ في أصل وجود
لةالمقتضي للإصابة، كما إذا احتملنا نشوء الخطأ من عدم خلق قدرة فھم النكتة الدقيقة الدخي

في الاستنباط الصحيح في نفس ھذا المستنبط.

)1

) فيدخل احتمال خطأ الاجتھاد الثاني في باب الاحتمالات المشروطة. وشرح الكلام فيھا موجود في كتاب

الاسُس المنطقيةّ للاستقراء.

303الصفحة  الخامس: أنّ احتمال وجود نكتة مشتركة تكون بحيث لو تمّت تفسّر لنا مجموع
الصدف يقللّ من استبعاد اجتماع تلك الصدف، فاحتمال اقتران موت زيد بموت

ا فيعمرو، وبموت بكر، وخالد وغيرھم في وقت واحد يقلّ ضعفه حينما عرفنا ـ مثلاً ـ أنھّم كانو
ين بابسياّرة واحدة، وأنهّ من المحتمل موتھم جميعاً بحادث اصطدام، وھذا يفسّر لنا فرقاً آخر ب

الحسّ وباب الحدس، ففي باب الحسّ قلمّا يتفّق فرض نكتة مشتركة يحتمل كونھا ھي السبب
ميعاً،في خطأ الكلّ، كما لو احتملنا أنّ ھؤلاء الذين أخبرونا برؤية زيد في مكان خاصّ أخطأوا ج

 لزيدبنكتة أنّ عمراً تشبهّ بزيد وارتدى زيهّ ولبس ثيابه وحضر ذاك المكان، أو بنكتة أنّ أخاً 
يشبھه تماماً قد حضر ذاك المكان، ففي الغالب لا توجد نكتة عامّة من ھذا القبيل توجب خطأ
الجميع في الحسّ، وحينما توجد يخفّ ضعف احتمال خطئھم جميعاً، بينما في باب الحدس
والاجتھاد يكثر وجود نكتة عامّة توجب خطأ الجميع، وھي عبارة عن نقطة سير الفكر البشريّ 
مّةفي خطّ الاجتھاد والحدس، أو مستوى قوتّھم الفكريةّ، أو ظروفھم المشتركة ومعلوماتھم العا

التي كانوا يعيشونھا جميعاً ونحو ذلك، فلو أجمع العلماء الأقدمون على حكم يكون مقتضى
قاعدة الترتبّ خلافه، فإجماعھم لا يدلّ على ثبوت الحكم على خلاف القاعدة تعبدّا؛ً لعدم
ياستبعاد غفلتھم جميعاً عن قاعدة الترتبّ بحسب نقطة السير في التفكير التي وصلوا إليھا ف

لى بابذاك الزمان، باعتبار أنّ الترتبّ إنمّا التفت إليه ـ بحسب سير التأريخ ـ بعد الالتفات إ
تزاحمالتزاحم والفرق بينه وبين باب التعارض، ممّا دعا العلماء إلى التفكير في الوظيفة لدى ال
فرعّاً وحلّ مشكلاته، فاتجّھت أنظارھم إلى الترتبّ، كما أنّ الالتفات إلى التزاحم أيضاً كان مت

على تولدّ التفريعات في الفقه والتوسّع في ذلك ممّا يؤديّ إلى الالتفات إلى موارد تزاحم
الأحكام في الفروع. ولعلّ أولّ كتاب كتب في التفريعات ھو كتاب المبسوط للشيخ



304الصفحة  أنّ العامّة كانوا يعيبون على الشيعة«الطوسيّ(رحمه الله) الذي ذكر في أولّه: 
إذن فلا تستبعد غفلة العلماء جميعاً قبل تأريخ». بعدم كتاب لھم في التفريعات

عدكتاب المبسوط عن نكتة الترتبّ التي كان المفروض وصول سير خطّ التفكير الاجتھاديّ إليه ب
حين.

ولا يتوھّم أنّ النكتة الاوُلى من ھذه النكات الخمس ـ وھي ضعف احتمال الخطأ أساساً في
الحسّ وقوتّه في الحدس ـ يجب أن ترجع إلى النكات الاخُرى وليست نكتة مستقلةّ، فإنهّ وإن
كان احتمال الخطأ في الحدس أقوى منه في الحسّ، ولكن السبب في ذلك إنمّا ھو باقي
النكات، فلولا عدم إحراز المقتضي للإصابة في باب الحدس واحتمال نكتة عامّة للخطأ في

الجميع وغير ذلك، لما كان ھناك مبررّ لكون احتمال الخطأ في الحدس أقوى منه في الحسّ.

ان ينظرولكن الواقع: أنّ المقصود بالنكتة الاوُلى التي بينّاّھا ھو أنّ الحدس والحسّ ھما منظار
اً بھما إلى الواقع، والثاني أصفى من الأولّ بكثير بقطع النظر عن باقي النكات. فلنفرض مورد
يكون المقتضي فيه للإصابة محرزاً ويكون الكلام بشأن رأي شخص واحد لا أشخاص عديدة،

 ويكونكي تتأتىّ مسألة النكتة العامّة لكلّ الأخطاء، أو تعدّد الدوائر التي وقعت فيھا الأخطاء
الكلام في رأي أولّ شخص، كي لا تأتي مسألة الاعتماد على رأي الآخرين، ومع ذلك كلهّ يكون
احتمال الاشتباه في باب الحدس أقوى منه في باب الحسّ باعتبار أنّ منظار الحسّ أصفى من
الحدس، وأنّ الغفلة في باب الحدس أقرب إلى النفس منھا في باب الحسّ، كما علم ذلك

بالتجربة.

لىولا ينبغي إغفال نكتة سادسة في تقييم الإجماع في غاية الأھمّيةّ أيضاً، وحسابھا بحاجة إ
مزيد تعب في الفحص والتتبعّ، وھي: أنّ الإجماعات المتأخّرة عن الشيخ الطوسيّ(رحمه الله)

معتمدة على الإجماعات السابقة، والإجماعات

305الصفحة  السابقة على الشيخ الطوسيّ بحاجة إلى الفحص الكامل عن وصفھا كي نطلّع
بقدر الإمكان على عدد العلماء الموجودين في تلك الأزمنة في كلّ عصر، ومقدار

طول باعھم وسعة اطلّاعھم ومستوى فھمھم وذكائھم، كي يعرف بذلك مدى قيمة إجماعاتھم.

، وقد تكتشف بالتحقيق)1(وھذه النكات الستّ ھي النكات المھمّة في المقام لإتمام النكات
والتدقيق نكات اُخرى غير مھمّة.

اموإذا وجد مورد يسلم فيه الإجماع عن النكات الخمس أو الستّ فيكون مورثاً للقطع، يقع الكل
عندئذ بشأن الإجماع المفترض فيه، تارةً في الإجماع الثابت محصلّاً، واُخرى في الإجماع

المنقول:

 

الإجماع المحصلّ:

على آراءأمّا الإجماع المحصلّ: فھناك نقاش صغرويّ فيه، باعتبار أننّا لسنا قادرين على الاطلّاع 
الجميع بالنسبة لأيّ عصر من العصور، ولا نقطع بعدم وجود

)1

ر حسابويتأثّ «) أفاد اُستاذنا الشھيد(رحمه الله) في الحلقة الثانية من كتابه (دروس في علم الاصُول) ما نصهّ: 

بھم منالاحتمالات في الإجماع بعوامل عديدة، منھا: نوعيةّ العلماء المتفّقين من الناحية العلميةّ ومن ناحية قر

عصر النصوص. ومنھا: طبيعة المسألة المتفّق على حكمھا وكونھا من المسائل المترقبّ ورود النصّ بشأنھا، أو

 بنحومن التفصيلات والتفريعات. ومنھا: درجة ابتلاء الناس بتلك المسائل وظروفھا الاجتماعيةّ، فقد يتفّق أنھّا



.يقتضي توفرّ الدواعي والظروف إشاعة الحكم المقابل لو لم يكن الحكم المجمع عليه ثابتاً في الشريعة حقّاً 

ومنھا: لحن كلام اُولئك المجمعين في مقام الاستدلال على الحكم ومدى احتمال ارتباط موقفھم بمدارك نظريةّ

».موھونة. إلى غير ذلك من النكات والخصوصياّت

306الصفحة  فقيه وقتئذ يخالف الرأي الذي وصلنا من ذاك العصر إلاّ في الضرورياّت وما يتلو
تلوھا، فكم من فقيه لم يكتب فتواه، وكم ممّن كتب فتواه لم يصل كتابه إلينا.

 العلماءوغاية الأمر أن نفترض أنّ أقوال العلماء الذين وصلت إلينا أقوالھم أورثت لنا القطع بأنّ 
تأون نفسالآخرين الذين كانوا واقعين في خطھّم والتلامذة الذين تربوّا على أيديھم أيضاً كانوا ير

تباعالرأي، ولكن كيف نعرف آراء الآخرين الذين كانوا معاصرين لأساتذتھم وكانت لھم تحقيقات وأ
، حيثإلاّ أنھّم انقرضوا وانتھت مدرستھم وبقي ھذا الخط العامّ؟! مثل ما وقع في الزمان القريب

كان الشيخ ھادي الطھرانيّ في عصر المحقّق الخراسانيّ والسيدّ محمّد كاظم اليزديّ، وكانت
له آراء وطلابّ ولكن انقرضت مدرسته وبقي ھذا الخطّ الموجود الآن.

ولكن لا يخفى أننّا لا نؤمن بالإجماع بما ھو إجماع على أساس بعض المباني القديمة من
نالإجماع الدخوليّ أو اللطفيّ كي يقال: من المحتمل كون مَن لم نعرف رأيه ھو الإمام، أو م

نؤمنالمحتمل كون مَن لم نعرف رأيه مخالفاً لھذا القول، فلم يلزم الإجماع على الخطأ، وإنمّا 
بالإجماع على أساس حساب الاحتمالات واستبعاد اشتباه الجميع، فقد يحصل العلم من نفس

.)1(آراء الجماعة الذين وصلت إلينا آراؤھم

مّاً ثمّ إننّا لو اكتشفنا مدرك الإجماع بتصريحھم بذلك، أو بأيّ طريق آخر: فإن كان المدرك تا
عندنا، كفى لنا مدركاً للحكم، وإن كان فاسداً عندنا، فمعنى ذلك

 أنهّ قد) أفاد ـ رضوان الله عليه ـ فيما لم أحضره في الدورة الأخيرة ـ على ما نقل عنه ـ : أنهّ بما ذكرنا يظھر1(

ايتمّ الإجماع حتىّ في مورد الخلاف فيما إذا كان المخالف نوع شخص لا يطعن بحساب الاحتمالات، بخلاف ما إذ

كان المخالف ممّن ھو في صميم المرتكزات الشرعيةّ والمتشرعّيةّ، كالمفيد والصدوق ونحوھما.



307الصفحة  أننّا قطعنا بخطئھم في نكتة إفتائھم بما أفتوا به، فلا معنى لإجراء حساب
الاحتمالات لنفي الخطأ، وبالتالي لا يفيدنا إجماعھم شيئاً. وكذلك الحال فيما إذا

فرضاحتملنا مدركيةّ ذاك المدرك لھم، فإنّ معنى ذلك احتمال نكتة إفتائھم بما أفتوا به، ومع 
احتمال الخطأ بالفعل لا معنى لكاشفيةّ الإجماع. نعم، قد ينفعنا حساب الاحتمالات لنفي
مدركيةّ ھذا المدرك، ونستبعد كون جميعھم معتمدين على ھذا المدرك الفاسد، وعدم التفاتھم

.)1(جميعاً ـ من باب الصدفة ـ إلى فساده

وإذا لم نجد ما نحتمل كونه مدركاً للمجمعين فھنا قد يكشف إجماعھم بحساب الاحتمالات عن

: أننّا إذا افترضنا أنّ علماء الإماميةّ في)2(مدرك صحيح لم يصلنا وبه يثبت الحكم. وتوضيح ذلك
عصر الغيبة الصغرى، أو بعده إلى فترة، كزمان المفيد والطوسيّ ممّن يعبرّ عنھم بـ (قدماء
الأصحاب) قد أجمعوا على رأي واحد ولم نجد لھم مدركاً، فعندئذ يقال: إنهّ ليس من المحتمل
فقاً إفتاء ھؤلاء بلا مدرك، فإذا لم يكن من المحتمل غفلة ھؤلاء عن أنّ ھذا الرأي لا يكون موا

للقاعدة كي لا

حّته) كما أنهّ قد ينفعنا حساب الاحتمالات لإثبات صحّة المدرك الذي تمسّكوا جميعاً به إذا كناّ شاكيّن في ص1(

نّ وفساده. وأفاد اُستاذنا الشھيد(رحمه الله) فيما لم أحضره في دورته الأخيرة ـ على ما ھو منقول عنه ـ : أ

◌ّ كشف الإجماع عن صحّة المدرك الذي تمسّكوا به يبتلي غالباً ببعض نقاط الضعف السابقة. نعم، لو افترضنا أن

حدوس الفقھاء في المسألة كانت قريبة من الحسّ لكان للتمسّك بذلك وجه، كما إذا استظھروا جميعاً من اللفظ

 بذاكمعنىً واحداً من دون إعمال قواعد التعارض والكبريات الظھوريةّ المعقّدة، ففي مثل ذلك يحصل الوثوق عادةً 

) من ھنا إلى آخر بحث الإجماع المحصلّ مأخوذ ممّا2الظھور لولا وجود نكتة خاصةّ تمنع عن حصول الوثوق. (

نقل عنه ـ رضوان الله عليه ـ ممّا لم أحضره في دورته الأخيرة.

308الصفحة  يحتاج إلى مدرك خاصّ، فعندئذ يحصل الجزم بوجود مدرك لم يصلنا، وھذا المدرك
إن كان ھو دليلاً لفظياًّ لدونّوه حتماً في مقام الاستدلال أو في مقام جمع

قة التيالأحاديث، إذن فالمدرك ليس ھو دليلاً لفظياًّ من ھذا القبيل، بل ھو ارتكاز عامّ في الطب
كانت فوقھم من أصحاب الأئمّة(عليھم السلام)، وھذا الارتكاز يكشف بصورة إجماليةّ عن جامع

السنةّ، أعني: قول المعصوم وفعله وتقريره.

،)1(والارتكاز المذكور شيء قريب من الحسّ لو لم يكن حسّياًّ، والخطأ فيه غير محتمل عادةً 
فيحصل بذلك القطع بالحكم الشرعيّ لكن ضمن شروط وتحفّظات يجب أخذھا بعين الاعتبار.

وھناك إشكالات قد تتجّه إلى حجّيةّ الإجماع نذكر منھا ما يلي:

شفاً الإشكال الأولّ: أنّ فقھاء عصر الغيبة كانوا محرومين من مصاحبة الإمام، فليس إجماعھم كا
عن رأي المعصوم.

ى الرواةوالجواب: أننّا نمتلك وسيطاً بين إجماع الفقھاء الأقدمين ورأي المعصوم، وھو الارتكاز لد
والأصحاب من المعاصرين للأئمّة(عليھم السلام)بالبيان الذي مضى.

الإشكال الثاني: ما ذكره المحقّق الإصفھانيّ(رحمه الله) من أنّ غاية ما يمكن أن يقال في
امّة لمتقريب حجّيةّ الإجماع: أنهّ من الغريب افتراض إفتائھم بلا رواية، إذن فقد عرفوا رواية ت

اتھم؟تصلنا، ولكن توجد في قبال ذلك غرابة اُخرى، وھي أنهّ لماذا لا نرى تلك الرواية في مدونّ
سنداً على أنهّ لا ضمان لنا لافتراض أنّ ما تمّ عندھم من حديث سنداً ودلالة يتمّ عندنا أيضاً 

ودلالة لو وصلنا.

)1



) يحتمل أن يكون المقصود بذلك أنّ الارتكاز قائم على أساس الحسّ، كما يحتمل أن يكون المقصود به أنّ 

الإجماع قائم على أساس الإحساس بالارتكاز، وكلاھما صحيح.

309الصفحة  وقد ظھر جواب ھذا أيضاً بما حقّقنا: من أنّ الوسيط بين الإجماع والسنةّ ھو
الارتكاز لا الرواية، وھذا الاستغراب بنفسه دليل على أنّ المدرك لم يكن رواية،

بل كان ارتكازاً.

كالإشكال الثالث: من قبِلَ بعض مَن حصر الدليل الشرعيّ بالكتاب والسنةّ بدعوى استفادة ذل
من روايات حصر المرجعيةّ بالقرآن والسنةّ، والإجماع خارج عن ھذا الحصر.

وقد سبق الكلام في ھذا الحصر في بحث حجّيةّ الدليل العقليّ، ونقول ھنا بعد فرض تسليم
الحصر: إننّا لا نرى الإجماع في عرض الكتاب والسنةّ، بل نراه كاشفاً بواسطة الارتكاز عن

السنةّ وھي الحجّة.

ھذا. ويمكن تلخيص أھمّ الخصوصياّت التي يجب أن تتواجد حتىّ تتمّ كاشفيةّ الإجماع في
أربعة اُمور:

الأولّ: أن يكون الإجماع مشتملاً على فتاوى الأقدمين من فقھائنا الإماميةّ، فإن لم تكن
المسألة إجماعيةّ عند الأقدمين فلا يفيدنا مجردّ إجماع الفقھاء المتوسّطين.

◌ً الثاني: أن لا يعلم استناد أصحاب الإجماع على مدرك معينّ، بل لايحتمل ذلك أيضاً احتمالا
معتدّاً به؛ إذ لو كان كذلك لكان تمحيص ھذا الإجماع بتمحيص ذاك المدرك. نعم، قد يكون

الإجماع مقويّاً ومؤديّاً لدليليةّ الدليل.

ّ الثالث: أن لا تكون ھناك قرائن تنفي وجود الارتكاز الذي أردنا كشفه بواسطة الإجماع، وإل ا
لكانت مزاحمة لكاشفيةّ الإجماع، ومن أمثلة ذلك ما ذكرناه في مسألة طھارة الكتابيّ، حيث
استندنا على قرائن عديدة تدلّ على عدم وجود الارتكاز على نجاسة الكتابيّ، من قبيل سنخ

أنھّمالأسئلة الواردة في الروايات على ألسنة الرواة، كالسؤال عن جواز الأكل معھم إذا علمنا ب



يشربون الخمر.

310الصفحة  الرابع: أن تكون المسألة مسألة لا يترقبّ حلھّا إلاّ ببيان من الشارع، كنجاسة
الثعلب مثلاً، أمّا ما كان يترقبّ حلھّا بغير تصدّي الشارع، كما إذا كانت المسألة

عقليةّ أو تطبيقيةّ، فمن المحتمل أنّ المجمعين اعتمدوا على غير الدليل الشرعيّ.

 يلتفتثُمّ الإجماع الذي تتوفرّ فيه ھذه الامُور قد يكون لمعقده قدر متيقّن وإطلاق، وينبغي أن
وإنإلى أنّ كاشفيةّ الإجماع عن القدر المتيقّن في المعقد أقوى من كاشفيتّه بلحاظ الإطلاق، 

كان الإجماع قائماً على المطلق فإنّ خطأ المجمعين في تشخيص أصل الارتكاز أبعد من
خطئھم في حدود ھذا الارتكاز. ھذا تمام الكلام في الإجماع المحصلّ.

 

الإجماع المنقول:

الحكموأمّا الإجماع المنقول ـ بعد فرض الفراغ عن أنّ الإجماع لو كان محصلّاً لكان كاشفاً عن 
الشرعيّ ـ : فھنا نتكلمّ تارةً في نقل الكاشف وھو الإجماع، واُخرى في نقل المنكشف وھو

 عشرةالحكم اعتماداً على الإجماع، وثالثة في نقل جزء الكاشف بأن ينقل الناقل ـ مثلاً ـ أقوال
نمن العلماء وكان الكاشف لدينا قول مئة مثلاً، فأضفنا إلى العشرة ما حصلّناه من قول تسعي

من العلماء كي يتمّ الكاشف، فالكلام يقع في ثلاثة مسائل:

 

 ـ نقل الكاشف:1

المسألة الاوُلى: في نقل الكاشف وھو أقوال العلماء، وثبوت الحكم بذلك يتوقفّ على أمرين:
الشرعيّ أحدھما: حجّيةّ ھذا النقل لإثبات أقوال العلماء، والثاني: الملازمة بين أقوالھم والحكم 



أو ما يقوم مقام الملازمة، كي ننتقل عن ھذا الطريق إلى ثبوت الحكم الشرعيّ، أمّا مجردّ
أقوال العلماء ما لم ينته إلى الحكم

311الصفحة  الشرعيّ بالملازمة مثلاً، فمن الواضح أنهّ لا معنى لحجّيتّھا. فالكلام يقع ھنا في
مقامين:

ن ناحيةالمقام الأولّ: في ثبوت أقوال العلماء بخبر الواحد وعدمه. لا إشكال في ثبوتھا به إلاّ م
كثرة التسامحات الواقعة من قبِلَ ناقلي الإجماع، كما أشار إليھا الشيخ الأعظم(قدس سره)
في الرسائل، وقد اُشير في بعض الكتب إلى أنّ عُشراً من معشار ما وقع من المسامحات كثير

فضلاً عن جميعھا.

وجميع تلك المسامحات ترجع إلى المسامحة في إحدى نقاط ثلاث:

الاوُلى: المسامحة في معقد الإجماع. فالإجماع واقع على كبرى من الكبريات، وھذا الناقل
ينقل الإجماع على شيء يراه نتيجة لتلك الكبرى، بينما ھي نتيجة لكبرى اتفّاقيةّ وصغرى

خلافيةّ.

والثانية: المسامحة في حدود الإجماع. فالناقل يحصل له القطع بالحكم بسبب مقدار من
الأقوال فيسمّي ذلك إجماعاً.

موافقةوالثالثة: المسامحة في أصل الإجماع. فيرى الناقل ـ مثلاً ـ مقداراً من الأقوال، فيقطع ب
الآخرين على ذلك، أو يرى مدرك الحكم في غاية الوضوح، فلا يحتمل مخالفة أحد في ذلك

فينقل الإجماع.

اقل ھوولو اكتفينا بھذا المقدار من البيان في تقريب الإشكال فقد يجاب عليه بأنّ ظاھر كلام الن
نقل الإجماع بلامسامحة، وظھور الكلام حجّة ما لم يثبت خلافه، ففي أيّ مورد عرفنا مسامحة

سّكالناقل في النقل يسقط نقله عن الاعتبار، وتبقى لنا الموارد التي لم نعلم فيھا بذلك فنتم
فيھا بظاھر النقل، ولم يثبت تغيرّ مصطلحھم في الإجماع بأن يفترض أنھّم أصبحوا يقصدون



بالإجماع المعنى المسامحي له، بل الظاھر من كلماتھم في الاصُول بقاؤھم على المصطلح
السابق في الإجماع. إذن فما يصدر منھم في الفقه من نقل الإجماع مع المسامحة إنمّا ھو

312الصفحة  خروج عن المصطلح ومجاز في التعبير، وليس من باب تغيير المصطلح، وعليه
فمھما شككنا في ھذا التجوز أخذنا بظاھر الكلام.

ولكن التحقيق: أنّ ھذا الإشكال مسجّل على نقل الإجماع؛ وذلك لأننّا حينما رأينا سبعين
بالمئة ـ مثلاً ـ من نقول الإجماع مشتملة على المسامحة أوجب ذلك الاطمئنان بوقوع

1(طالمسامحة في الجملة ضمن الثلاثين الباقية، فتتعارض الظھورات الثلاثون فيما بينھا وتتساق

(.

علملايقال: إنّ العلم الإجماليّ بالتسامح وإن كان موجوداً ولكن يوجد أيضاً في نفس الوقت ال
الإجماليّ بعدم التسامح في بعضھا، فيكون نقلھم للإجماع مثمراً عن طريق ھذا العلم

الإجماليّ.

فإنهّ يقال: لو ثبت ھذا العلم الإجماليّ لم يكن منجّزاً في المقام؛ لأنّ بعض

)1

اً،) بل لا حاجة إلى فرض العلم الإجماليّ في المقام، فإنّ ما شاھدناه: من المسامحة في الموارد السبعين مثل

إمّا يعني: كثرة تورطّھم في الخطأ والغفلة في خصوص نقل الإجماع، وبه تسقط أصالة عدم الغفلة العقلائيةّ،

ودليل حجّيةّ خبر الواحد لو كان يدلّ على نفي احتمال الغفلة فإنمّا ھو أيضاً في حدود أصالة عدم الغفلة

ةالعقلائيةّ، فھو أيضاً لايشمل المقام، أو يعني: أنهّ جرى دأبھم وديدنھم في باب نقل الإجماع على المسامح

مجردّفي التعبير وإرادة خلاف الظاھر، وعند ھذا يسقط البناء العقلائيّ على حجّيةّ الظھور، وليس ھذا حاله حال 

الظنّ الشخصيّ بالخلاف الذي لا يسقط الظھور عن الحجّيةّ، وما ذكرناه ھنا ھو سنخ ما ذكره اُستاذنا

الشھيد(رحمه الله)بالنسبة لفرض جريان دأب الشارع وديدنه على كثرة الاعتماد على المقيدّات والمخصصّات

علىالمنفصلة: من أنّ أصالة الظھور العقلائيةّ تسقط عندئذ، ولكن يبقى لنا التمسّك بسيرة المتشرعّة القائمة 

سّكالعمل بالعمومات والإطلاقات الشرعيةّ، بفرق أنهّ فيما نحن فيه ـ وھو الإجماعات المنقولة ـ لا معنى للتم



بسيرة المتشرعّة، فتسقط الإجماعات عن الحجّيةّ.

313الصفحة  أطرافه لا يستنبطن إلزاماً جديداً، إمّا لثبوت الإلزام بقطع النظر عن الإجماع، أو
لكونه إجماعاً على الترخيص لا الإلزام.

اً ـنعم، لو وجد نقل للإجماع سالم عن الطرفيةّ للعلم الإجماليّ بالخلاف بسبب الاطلّاع ـ مثل
على الاھتمام الكثير لناقله بالفحص والتتبعّ عن واقع الحال، لم يرد عليه ھذا الإشكال.

 أثرالمقام الثاني: في أنهّ بعد فرض حجّيةّ نقل الإجماع لو كان ذلك يؤديّ ولو بالملازمة إلى
شرعيّ كيف يمكن أن نثبت في المقام الانتھاء إلى الأثر الشرعيّ؟

 كانوالإشكال في المقام ھو: أننّا لو بنينا على افتراض الملازمة بين الإجماع والحكم الشرعيّ 
نقل الإجماع نقلاً بالملازمة للحكم الشرعيّ وكان حجّة، ولكننّا قلنا فيما سبق: إنّ كشف

زمة،الإجماع والتواتر ونحوھما عن صحّة الحكم المجمع عليه، أو صدق الخبر المتواتر ليس بالملا
المعلومينوإنمّا ھو بحساب الاحتمالات، وحساب الاحتمالات إنمّا يؤثرّ أثره في الإجماع أو التواتر 

 إثبات صحّةوجداناً، أمّا مجردّ نقل الإجماع أو التواتر فلا يكونّ لنا حساباً للاحتمال مؤديّاً إلى
 كي يثبتالمصبّ. وبتعبير آخر: إنّ الملازمة لم تكن بين الإجماع أو التواتر وصحّة الحكم أو الخبر

الحكم أوالثاني بنقل الأولّ، وإنمّا كانت الملازمة بين العلم بالإجماع أو التواتر والعلم بصحّة 
الخبر، ونقل الإجماع والتواتر لم يورث العلم بحسب الفرض.

ويوجد لحلّ ھذا الإشكال عدّة طرق:

لى التواتر أوالأولّ: أننّا لو بنينا على مبنى جعل الطريقيةّ والعلم التعبدّيّ، فخبر الواحد الدالّ ع
نفسناالإجماع قد جعل من قبِلَ الشارع علماً تعبدّاً، ومعنى ذلك ترتيب تمام آثار العلم وفرض أ

عالمين بما أخبر به الثقة. فيثبت بذلك تعبدّاً العلم



314الصفحة  بصحّة الخبر أو الحكم الشرعيّ؛ إذ لو كناّ عالمين حقّاً بالتواتر أو الإجماع لعلمنا
بصحّة الخبر أو الحكم الشرعيّ بلا إشكال.

بحثويرد عليه: أننّا لو سلمّنا مبنى جعل الطريقيةّ فنتيجته ـ كما يتضّح بمراجعة ما مضى في 
والتعبدّقيام الأمارات مقام العلم ـ إنمّا ھي التنجيز والتعذير المترتبّين على العلم الطريقيّ، 
ينيةّ للعلم،بالآثار الشرعيةّ المترتبّة على العلم الموضوعيّ، دون التعبدّ بالآثار والملازمات التكو

فمن كان علمه بحياة ولده يورث له السرور، ودلّ خبر الواحد على حياته لم يكن معنى حجّيةّ
ھذا الخبر أن يتعبدّ بكونه مسروراً ويرتبّ الآثار الشرعيةّ للسرور مثلاً.

الملازمةالثاني: أنهّ وإن لم تكن ھناك ملازمة بين الإجماع أو التواتر وصحّة المصبّ ولكن تكفينا 
اتر كاشف عنبين العلم بالإجماع أو التواتر والعلم بصحّة المصبّ؛ لأنّ إخبار الثقة بالإجماع أو التو

بار عناستعداده للإخبار بالحكم أو الخبر، وھذا الإخبار وإن لم يكن إخباراً عن الحسّ، لكنهّ إخ
حدس يقرب من الحسّ، وھو الحدس الذي يشترك فيه جميع الناس وھو حجّة بلا إشكال. وھذا

دى عامّةالبيان إنمّا يتمّ فيما إذا كان ما نقله: من الإجماع أو التواتر، بمستوى لو ثبت لأوجب ل
الناس العلم بصحّة المجمع عليه أو الخبر المتواتر، دون ما لو كان بمستوى يراه بعض الناس

عامّة الناستواتراً مفيداً للعلم أو عدداً كافياً من آراء الفقھاء للحدس القطعيّ بالحكم، ولا يراه 
 يعدوكذلك؛ إذ عندئذ لو فرضنا أنّ الناقل كان ممّن يرى كفاية ذلك في ثبوت الحكم أو الخبر فلا

إخباره عن كونه إخباراً عن حدس غير قريب من الحسّ.

 صحّةولو كان ما نقله: من الإجماع أو التواتر، بمستوى يوجب العلم لعامّة الناس بصدق الخبر أو
ترالحكم، كفى ذلك في ثبوت الخبر والحكم، ولو فرض الناقل صدفة غير قاطع بصحّة الخبر المتوا

أو الحكم المجمع عليه لابتلائه بالوسوسة



315الصفحة  وكونه بطيئاً في حصول القطع والقناعة؛ لأنّ العبرة في باب حجّيةّ خبر الثقة إنمّا
ھي باستعداده للتأكيد على الخبر على تقدير الحالة الاعتياديةّ للعقلاء. وھذا

حاصل في المقام، ولا يضرّ بذلك عدم تأكدّه ھو من الخبر على أساس وسوسة غير اعتياديةّ.

 عامّة الناس ـأمّا إذا افترضنا أنّ ما أخبر به: من عدد آراء العلماء وأخبار الناس، لم يكن كافياً لدى
دىعلى تقدير علمھم به ـ لحصول العلم بالمجمع عليه أو المخبر به، ولكنهّ كان كافياً لذلك ل

أنّ بعض الناس ومنھم المنقول إليه، ففي حدود ھذا المقدار من البيان الذي بينّاّه تأتي شبھة 
ناقل بهھذا لا يكفي لإثبات الحكم أو الخبر سواء اقتنع الناقل بذلك أو لا، أمّا إذا لم يقتنع ال

ة؛فواضح؛ إذ ليس لديه إخبار بالحكم أو الخبر، وليس عدم قناعته به لأجل وسوسة غير اعتياديّ 
بمصبّ لما افترضناه: من أنّ المقدار المنقول لايكفي التأكدّ منه لدى عامّة الناس لحصول العلم 

حدس غيرالإجماع أو الخبر، وأمّا إذا اقتنع الناقل به فلا يعدو إخباره بذلك عن كونه إخباراً عن 
قريب من الحسّ.

م بالحكم أوالثالث: أنّ نقل الإجماع أو التواتر أو نحو ذلك ممّا لو ثبت بالعلم المنقول إليه لعََلِ 
علمالخبر كاف لثبوت ذاك الحكم أو الخبر لديه، سواء كان ثبوت ذلك لدى عامّة الناس كافياً لل
ققّبالحكم أو الخبر، أو لم يكن كذلك إلاّ لدى بعض الناس. وتوضيح ذلك: أنهّ لا يحتمل عدم تح

ذاك الحكم أو الخبر إلاّ من زاويتين:

الاوُلى: أن يكون ما نقل إليه من الإجماع أو التواتر غير ثابت في الواقع.

والثانية: عدم ثبوت الحكم أو الخبر رغم الإجماع والتواتر.

ولّوالاحتمال الثاني مرفوض من قبِل المنقول إليه بالقطع واليقين بحسب الفرض، والاحتمال الأ
منفيّ بحجيةّ خبر الثقة.



316الصفحة  الرابع: أن يقال: إننّا حتىّ الآن فرضنا أنهّ لا ملازمة بين الإجماع أو التواتر وصحّة
الحكم أو الخبر، وإنمّا الملازمة بين العلم بھذا والعلم بذاك، ومن ھنا برز الإشكال

منقولبتقريب: أنّ الإخبار عن الإجماع أو التواتر ليس إخباراً بالملازمة عن الحكم أو الأمر ال
 فليس منبالتواتر، ولكناّ نقول الآن: صحيح أنهّ لا ملازمة بين الإجماع أو التواتر وصحّة المصبّ،

رحناه فيماالمستحيل عقلاً الانفكاك بينھما، ولكن الملازمة الاتفّاقيةّ أو العاديةّ بالمعنى الذي ش
ّ◌رسبق ممّا لا تنكر، فنحن نعلم أنّ اتفّاق الآراء أو الأخبار ضمن ظروف معينّة: من عدم توف

أسباب الخطأ أو دواعي الكذب، يلازم صحّة الحكم وصدق الخبر، وھذه الظروف والشروط محرزة
إجماعـ ولو ببركة حساب الاحتمالات ـ في كلّ إجماع أو تواتر مورث للعلم. إذن فالملازمة بين ال
لإجماعأو التواتر مع تلك الشروط أو الظروف وبين صدق الخبر أو الحكم ثابتة، وقد أخبر المخبر با

ننّاأو التواتر عن حسّ، والمفروض أنّ ما أخبر به لو علمناه لعلمنا بصحّة مصبهّ، وھذا يعني أ
نعتقد أنهّ سنخ إجماع وتواتر ملازم في الصدق لصدق الحكم أو الخبر، فالإخبار عنه إخبار

بالملازمة عن الحكم والخبر.

فيويمكن الإيراد على ذلك بأنّ علمنا بتحقّق الشروط والظروف الدخيلة في الملازمة إنمّا ھو 
طول حساب الاحتمالات، وحساب الاحتمالات يجري في كلّ فرد من الإجماعات والتواترات حتىّ

تر لا يخطأالمستقبليةّ، لكن على شكل القضيةّ الخارجيةّ لا الحقيقيةّ. فصحيح أننّا نعلم بأنّ التوا
وأنّ علمنا ھذا شامل حتىّ للتواترات المستقبليةّ، ولكن ليس علمنا ھذا على نھج القضيةّ
الحقيقيةّ سنخ علمنا بأنّ كلّ نقيض لو وجد يستحيل انفكاكه عن عدم النقيض الآخر، وإنمّا
ّ◌ةعلمنا ھذا ناتج عن إجراء حساب الاحتمالات على كلّ فرد فرد من التواترات الماضية والحالي

والمستقبليةّ، ولا يشمل الأفراد الفرضيةّ كما ھو الحال في القضايا

317الصفحة  الحقيقيةّ. إذن فحينما يخبرنا المخبر بالتواتر ولا يورث لنا إخباره بذلك القطع
بحصول التواتر لا نستطيع أن نقول: إنّ ھذا الفرد المفترض من التواتر لو وقع حقّاً 

مان منفھو ملازم لصدق الخبر، وذلك رغم علمنا بنحو القضيةّ الخارجيةّ بأنّ كلّ تواتر ثابت في ز
الأزمنة محيط بظروف وشروط ملازمة للصدق، فإنّ كون ھذا الفرد المفترض من تلك الأفراد

الخارجيةّ غير معلوم.

نا: أنّ الملازمة العاديةّ أو الاتفّاقيةّ ثابتة بنحو القضيةّ الحقيقيةّ. وتوضيح ذلك: أنّ )1(والتحقيق
نجري حساب الاحتمالات بشأن ھؤلاء العلماء أو ھؤلاء الناس ـ سواء اتفّقوا بالفعل على رأي

، أو دواعيواحد أو إخبار واحد أو لا ـ لإثبات أنهّ لم تتوفرّ فيھم جميعاً أسباب الخطأ في رأي واحد
شروطالكذب في خبر معينّ، وبھذا يثبت ـ حتىّ فيما لو لم يفتوا ولم يخبروا ـ بأنھّم مكتنفون ب

وظروف بحيث لو أفتوا بفتوى واحدة لما أمكن خطأُھم جميعاً، ولو أخبروا بخبر موحّد لكان
خبار،خبرھم مستلزماً للصدق. إذن فلو أخبرنا مخبر ثقة باتفّاقھم على الرأي أو توافقھم على الإ

2(خبرفقد أخبرنا بما يلازم صحّة الحكم وصدق الخبر، وھذا إخبار بالملازمة عن صحّة الحكم أو ال

(.

 

) ما ذكره(رحمه الله) في دورته الأخيرة: من2) ھذا مأخوذ من المنقول عمّا لم أحضره في الدورة الأخيرة. (1(

ينتج حجّيةّ نقلثبوت الملازمة العاديةّ أو الاتفّاقيةّ بين التواتر أو الإجماع وصحّة الخبر أو المجمع عليه، متين، وھو 

لمنقولالإجماع والتواتر فيما إذا كانت الملازمة لدى عامّة الناس، بل وحتىّ فيما إذا كانت الملازمة لدى خصوص ا

إليه. ولكن لا بأس بإلفات النظر إلى أنّ نكتة حجّيةّ مثبتات الأمارات نسبتھا إلى فرض كون الملازمة بين

بتاتالمعلومين أو بين العلمين على حدّ سواء، فلا خصوصيةّ لفرض الملازمة بين المعلومين، فإنّ نكتة حجّيةّ مث

الخبر: إمّا ھي استعداد ←



318الصفحة 
 ـ نقل المنكشف:2

قلالمسألة الثانية: في نقل المنكشف وھو رأي المعصوم(عليه السلام)، فلو فرضنا أنّ الناقل ن
رأي المعصوم اعتماداً على الإجماع ـ وھنا أيضاً نغضّ النظر عن فرض المسامحات في نقل

ندئذالإجماع، كي لا يرجع الإشكال الذي ذكرناه في المقام الأولّ من بحث المسألة الاوُلى ـ فع
نقول: إنّ نقله لرأي المعصوم اعتماداً على

الملازمة→ الثقة للإخبار عن اللازم أو إبرازه لھذا الاستعداد عن طريق إخباره بالملزوم، وھذا ثابت في موارد كون 

ثابتة لدى عامّة الناس، وھذا الاستعداد كما ھو موجود لدى الملازمة بين المعلومين كذلك ھو موجود لدى

يالملازمة بين العلمين. وإمّا ھي ما مضى: من أنّ المنقول إليه لا يحتمل نفي المدلول الالتزاميّ إلاّ بنف

خبرالمدلول المطابقيّ أو رغم تحقّق المدلول المطابقيّ. والثاني منفيّ لديه بالوجدان، والأولّ منفيّ لديه ب

الثقة. فقد أصبح الخبر بذلك كاشفاً في نظر المنقول إليه عن المدلول الالتزاميّ بمستوى كشفه عن المدلول

البيان أيضاً ـالمطابقيّ. وھذا البيان يتمّ كلمّا تمّت الملازمة لدى المنقول إليه ولو لم تتمّ لدى عامّة الناس، وھذا 

كما ترى ـ لا يختصّ بفرض الملازمة بين المعلومين بل يأتي في فرض الملازمة بين العلمين على أساس علمه

بعدم الانفكاك بين المعلومين رغم عدم استحالة الانفكاك. فروح المطلب في حجّيةّ مثبتات الأمارة ليست ھي

الملازمة بين المعلومين، بل ھي أحد البيانين اللذين نسبتھما إلى فرض الملازمة بين المعلومين أو العلمين

لازم لوعلى حدّ سواء. والبيانان يجب أن يرجعا بروحھما إلى بيان واحد؛ إذ لا قيمة لاستعداد المخبر للإخبار بالم

ّ◌ه علىالتفت، ولا لكون المنقول إليه لا يحتمل نفي المدلول الالتزاميّ من دون نفي المدلول المطابقيّ إلاّ كمنب

روح واحدة، وھي كون نسبة الكشف إلى المدلول المطابقيّ والالتزاميّ على حدّ سواء. ←

319الصفحة  الإجماع لا يفيدنا شيئاً غير ما كان يفيدنا نقله للإجماع، فإنّ نقله لقول المعصوم
حدسيّ واستنتاج من الإجماع بحسب الفرض، فإن كان مقدار الآراء التي يعتمد

عليھا ھذا النقل كافياً لدى المنقول إليه للكشف عن رأي المعصوم على أساس الملازمة بين
المعلومين أو على أساس الملازمة بين العلمين، فقد ثبت لديه رأي المعصوم، وإن لم يكن ذلك
كافياً لدى المنقول إليه، فلا فائدة لنقل رأي المعصوم الذي عرفناه معتمداً على حدس غير

مقبول لدى المنقول إليه.

 

 ـ نقل جزء الكاشف:3

المسألة الثالثة: في نقل جزء الكاشف، كما لو نقل الثقة اتفّاق عشرة من العلماء على رأي
ولم يكن ھذا كافياً لدينا في الكشف عن رأي المعصوم، فضممنا ذلك إلى أقوال عشرة آخرين
كمعرفناھا وجداناً أو بنقل ثقة آخر، وكان مجموع الآراء العشرين كافياً لدينا للكشف عن الح

الشرعيّ، فھل يثبت بذلك الحكم الشرعيّ، أو لا؟

لحجّيةّذكر المحقّق الإصفھانيّ(رحمه الله): أنّ دليل الحجّيةّ لا يشمل جزء الكاشف؛ لأنّ دليل ا
يدلّ على التنزيل، والتنزيل يكون بلحاظ الأحكام الشرعيةّ، والمنقول في المقام لا ھو حكم
شرعيّ ولا ھو موضوع لحكم شرعيّ. نعم، لو كان النقل نقلاً لتمام الكاشف الملازم للحكم

تزاميةّ،الشرعيّ، قلنا: إنّ ھذا نقل بالملازمة للحكم الشرعيّ، فيتمّ التنزيل بلحاظ الدلالة الال

.)1(أمّا جزء الملازم للحكم فليس ملازماً له كي يكون نقله نقلاً بالالتزام للحكم الشرعيّ 

ويرد عليه: أنّ الحكم الشرعيّ وإن لم يكن لازماً لجزء الكاشف على الإطلاق
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320الصفحة  لكنهّ لازم له على تقدير تحقّق الجزء الآخر، فالناقل ينقل بالملازمة الحكم
الشرعيّ على تقدير تحقّق الجزء الآخر، وقد أحرزنا الجزء الآخر بالوجدان أو

بالتعبدّ. وبكلمة اُخرى: إنّ الصور العقليةّ المتصورّة في المقام ثلاث:

 ـ عدم تحقّق مجموع جزءي الكاشف.1

 ـ الإجماع على ما ھو الخطأ واقعاً.2

 ـ كون ھذا الرأي رأي المعصوم.3

بر ثقةوالاحتمال الأولّ منفيّ بإخبار الثقة عن أحد الجزءين، وثبوت الجزء الآخر بالوجدان أو بخ
آخر. والاحتمال الثاني غير محتمل بحسب الفرض. إمّا على أساس الملازمة بين المعلومين، أو

على أساس الملازمة بين العلمين. فينحصر الأمر في الاحتمال الثالث.

 

الإجماع المركبّ:

قولينبقي الكلام في الإجماع المركبّ، وخلاصة القول فيه: أنهّ تارةً نفترض أنّ صاحب كلّ من ال
 اختاره،أو الأقوال ينفي الاحتمال الآخر غير القولين أو الأقوال بدليل خاصّ غير دليل القول الذي

لوواُخرى نفترض أنّ دليله على نفي رأي جديد ليس إلاّ نفس دليله على ما اختاره من القول، ف
شكّ فيه لشَكّ حتىّ في نفي الرأي الجديد. ففي الفرض الأولّ قد وجد إلى صفّ الإجماع
المركبّ إجماع بسيط على نفي رأي جديد، وھو يكفي لنفيه بحسب الفرض. وفي الفرض

خولالثاني لا نافي لرأي جديد إلاّ الإجماع المركبّ، فإن بنينا على حجّيةّ الإجماع من باب د
 لوالمعصوم في المجمعين، أو قاعدة اللطف، فنفس البيان يتمّ في الإجماع المركبّ أيضاً. أمّا



بنينا على حجّيةّ الإجماع على أساس استحالة خطأ الجميع، فمن يؤمن بالاستحالة يجب أن
يرى أنهّ ھل يؤمن بھا في خصوص

321الصفحة  الإجماع البسيط، أو حتىّ في الإجماع المركبّ. فعلى الثاني يلتزم بنفي الرأي
الجديد في المقام، بخلافه على الأولّ.

أمّا نحن فقد قلنا: إنّ الكشف قائم في المقام على أساس حساب الاحتمالات وتعاضد القرائن
أيالناقصة بعضھا بالبعض، وھذا لا يأتي في الإجماع المركبّ؛ لأننّا قد أحرزنا خطأ ما عدى ر

واحد من الآراء، فقد خسرنا قسماً من القرائن الناقصة الدخيلة ـ بحسب الفرض ـ في تماميةّ
الكشف، والمفروض أنھّم لم يتفّقوا على نفي الرأي الجديد بغضّ النظر عن أدلةّ أقوالھم
المختلفة كي يبقى الكشف عن نفي الرأي الجديد ثابتاً رغم الخطأ في دليل ما اختاروه من

.)1(القول

نوفي ختام البحث عن الإجماع نشير إلى أنّ الإجماع حينما يكون حجّة إنمّا يثبت به المتيقّ 
؛إرادته من معقد الإجماع، أمّا ظھور معقد الإجماع فليس حجّة في مقام إثبات الحكم الشرعيّ 
ـوذلك لأنّ ظھور معقد الإجماع ـ بعد فرض عدم انفكاك الأمر المجمع عليه عن الحكم الشرعيّ 
ظھور للشھادة من قبِل المجمعين على حكم الشرع، ولا دليل على حجّيةّ ظھور شھادتھم

عليه. وبكلمة اُخرى: إنّ 

ّ◌ف) قد يفترض أنّ الأقوال الساقطة وإن خرجت من الحساب بلحاظ المضعّف الكمّيّ لكنھّا قد تؤثرّ بلحاظ المضع1(

 منالكيفيّ. فلو كانت الأقوال الموافقة لكلّ واحد من الرأيين ـ مثلاً ـ عشرة فصحيح أننّا اكتشفنا خطأ عشرة

الأقوال، وسقطت تلك الأقوال من الحساب الكمّيّ، ولكن افتراض غفلة عشرين عالماً عن الدليل الصحيح للرأي

نشأالصحيح في مسألة واحدة يستبطن مضعّفاً كيفياًّ يضمّ إلى المضعّف الكمّيّ الموجود في العشرة الباقية، وي

المضعّف الكيفيّ من اشتراك جميع الأقوال في جھة مشتركة، وھي الغفلة عن دليل الوجه الصحيح لو أخطأت

جميعاً. لكن عملاً لا أظنّ أن نحصل على مورد بحيث تكون لھذا المضعّف الكيفيّ قيمة تذكر مادامت الأقوال

منصبةّ على رأيين مختلفين.



322الصفحة  الاحتجاج بكلام شخص له أو عليه إنمّا ھو في طول ثبوت كون ذلك الكلام كلاماً 
اله، فإذا نقل الراوي الثقة من المولى كلاماً مثلاً، ثبت أولّاً ـ ولو بالتعبدّ ـ أنّ ھذ

بد،الكلام كلام للمولى، ثُمّ يصبح ظھور ھذا الكلام حجّة للعبد على المولى، وللمولى على الع
مولا يكون ھذا الظھور حجّة بين المولى والعبد في المرتبة السابقة على ثبوت كون ھذا الكلا
هكلامه أو في عرضه، فإنّ موضوع الحجّيةّ لشخص أو عليه إنمّا ھو ظھور كلامه، وفيما نحن في
لم يثبت في المرتبة السابقة على حجّيةّ الظھور كلام للمولى له ھذا الظھور، كي يكون ھذا

.)1(الظھور حجّة على المولى وعلى العبد

ھذا تمام الكلام في الإجماع، ولنلحق ببحث الإجماع بحثي التواتر والشھرة:

 

ا ھو) لم يتعرضّ اُستاذنا الشھيد(رحمه الله) لمسألة حجّيةّ ظھور معقد الإجماع وعدمھا في أثناء البحث، وإنم1ّ(

عليھممن إفادته خارج البحث. وعلى أيّ حال فما ذكره ـ رضوان الله عليه ـ ھنا ينقض بروايات الرواة عن الأئمّة(

السلام)، حيث لا إشكال في الأخذ بظواھرھا مع أنھّا من ظواھر شھادة الشاھد على كلام الشارع، وليست

ا كلام المولى،ظواھر كلام فرغنا عن كونه كلام الشارع. أمّا الجواب عليه بأننّا أولّاً نثبت تعبدّاً بخبر الثقة أنّ ھذ

رفنا أنّ ثُمّ نتمسّك بظھور ما ثبت كونه كلام المولى، فيرد عليه: أنّ ھذا إنمّا يتمّ في موردين: أحدھما: ما لو ع

ام كانالناقل التزم بنقل ألفاظ الإمام(عليه السلام). والثاني: ما لو كان كلام الناقل صريحاً في أنّ كلام الإم

 ولا ھناكيساوي العبارة التي ذكرھا في مقام النقل في الظھور تماماً. بينما الغالب أنهّ ليس النقل نقلاً للعبارة،

يتصريح بمساواة عبارة الإمام وعبارته التي جاء بھا في مقام النقل بالمعنى في الظھور، وإنمّا ھناك ظھور ف

 أنّ دليلذلك، ومقتضى البيان الذي ذكره الاسُتاذ ـ رضوان الله عليه ـ ھو عدم حجّيةّ ھذا الظھور. وأمّا الحلّ فھو

حجّيةّ ھذاحجّيةّ الخبر تعبدّاً سواء كان عبارة عن بناء العقلاء، أو عن الدليل اللفظيّ يفھم منه حجّيةّ الخبر. فب

الظھور يحرز تعبدّاً ظھور كلام المولى أو صريحه، وعندئذ يحتجّ للمولى وعليه بظھور كلامه أو صريحه.

323الصفحة 
التواتر

أمّا بحث التواتر: فأساس حصول العلم في التواتر ھو ما عرفته في باب الإجماع: من تراكم
احتمالات الصدق وتعاضدھا فيما بينھا إلى أن تنقلب إلى القطع وضعف احتمال كذب المجموع
بضرب القيم الاحتماليةّ لكذب كلّ واحد بعضھا في البعض الآخر ممّا يؤديّ إلى ضآلة احتمال
كذب الخبر، إضافة إلى الضعف الناشئ من فرضيةّ تماثل الصدف. وتوضيح ذلك: أنّ ضعف

مخالفة الخبر المتواتر للواقع ينشأ من أمرين:

مالأولّ: ما نسمّيه بالمضعّف الكمّيّ، وھو التكثرّ العدديّ للأخبار المؤديّ إلى ضرب القي
الاحتماليةّ للكذب بعضھا في بعض، ولابدّ في حساب ذلك من النظر إلى أصل قيمة كذب كلّ 
الخبر، فإنّ نتيجة ضرب الكسور الضئيلة أصغر من نتيجة ضرب الكسور الكبيرة. فكلمّا كان احتم

الكذب منذ البدء أضعف، كان الوصول إلى العلم بتراكم الأخبار أسرع.

والثاني: ما نسمّيه بالمضعّف الكيفيّ، وھو الضعف الناشئ من تماثل الصدف المتكررّة ووحدة
مصبّ الخطأ أو مصبّ داعي الكذب، فتجمّع دواعي الكذب أو أسباب الخطأ على نقطة واحدة
أبعد من انقسامھا على نقاط متعدّدة، فمثلاً لو صمّم آلاف من الناس الكذّابين على اختلاق

تلققصةّ كاذبة، فاختلق كلّ واحد منھم قصةّ غير قصةّ الآخر لم تكن في ذلك غرابة. أمّا لو اخ
كلّ واحد منھم عين قصةّ الآخر صدفة، ومن دون اطلّاع على ما اختلقه الآخر، لعدّ ذلك من
أعجب الغرائب؛ لأنّ الناس مختلفون عادةً في أفكارھم وظروفھم ومصالحھم والإيحاءات التي
يجدونھا في أنفسھم وما إلى ذلك، فاتفّاقھم رغم كلّ ھذا على اختلاق قصةّ واحدة على

أساس توارد الخواطر على شيء واحد بعيد غاية البُعد.



324الصفحة  وكلمّا تقاربت الصدف في التماثل أكثر فأكثر كان المضعّف الكيفيّ أقوى
وأسرعتأثيراً في خلق العلم في النفس.

ويمكن تقسيم الأخبار المتكثرّة بلحاظ المضعّف الكمّيّ والكيفيّ إلى خمسة أقسام:

 فيهالقسم الأولّ: أن لا توجد وحدة أو تقارب في المخبر به. كما لو نظرنا إلى كتاب معينّ ورد
ولاعدد كبير من الأحاديث إلى حدّ لم نحتمل كذب الجميع رغم ورودھا في اُمور شتىّ ولا توحّد 

تقارب بين مضامينھا.

وحصول العلم في ھذا القسم أبطأ منه بكثير في الأقسام الآتية؛ لعدم وجود المضعّف الكيفيّ 
وربشكل ملحوظ، وإن كان يوجد بالدقةّ المضعّف الكيفيّ بمقدار مّا ولو باعتبار وحدة زمان صد

حداتتلك الأخبار أو اشتراكھا في جامع مّا ككونھا جميعاً من روايات الأحكام، ونحو ذلك من الو
لمالمناسبة لاستبعاد الكذب والاشتباه. ولولاحظنا مقداراً من الأخبار نسبتھا إلى تمام العا
◌ّ وخصوصياّته مقاربة لنسبة أخبار ھذا الكتاب إلى زمانه القصير وشعبته الخاصةّ بأن كانت كل
شعبة من شعب أخبار العالم أقلّ بقليل من العدد المورث للقطع بعدم كذب الجميع، ولكن

بعدمالمجموع كان عدداً ھائلاً ـ طبعاً من غير الأخبار المقطوعة الصدق ـ إلى حدّ يقطع عادةً 
اركذب الجميع، كان ھذا قطعاً حاصلاً من محض المضعّف الكمّيّ من دون مضعّف كيفيّ إلاّ بمقد

.)1(اشتراك كلّ ھذه الأخبار في جامع الخبريةّ

 

بر) نقل عمّا لم أحضره في الدورة الأخيرة لاسُتاذنا الشھيد: العدول عن كفاية المضعّف الكمّيّ وحده في الخ1(

حاب، ووجهالمتواتر الذي لو تمّ لكان معناه أنهّ لا يشترط في التواتر وحدة المصبّ، وھذا أمر غريب لا يقول به الأص

ائياًّ،العدول عنه: أننّا لو حصلنا ـ مثلاً ـ على مئة خبر من الأخبار التي لا تصبّ في مصبّ واحد باختيارھا عشو

فمجردّ المضعّف الكمّيّ الذي ھو عبارة عن ضرب القيم الاحتماليةّ لكذب ھذه الأخبار ←



325الصفحة  القسم الثاني: أن تكون الأخبار المتكثرّة متوحّدة فيما بينھا من مدلول تحليليّ 
تضمّنيّ أو التزاميّ، كشجاعة مَن نقلت عنه قضايا كثيرة تدلّ على الشجاعة مع

يّ.فرض أنّ مصبّ داعي الكذب المحتمل ھو المدلول المطابقيّ لتلك الأخبار لا المدلول التحليل

وھذا القسم أقوى وأسرع في إيجاد العلم من القسم الأولّ؛ وذلك على أساس ما يتمتعّ به من
اليلالمضعّف الكيفيّ باعتبار التقارب الموجود في مصبّ داعي الكذب في ھذه الأخبار؛ لأنّ المد

المطابقيةّ يوجد بينھا شيء من التقارب، ولھذااشتركت في المدلول التحليليّ.

→ بعضھا في بعض لا يكفي لذوبان ناتج الضرب في النفس رغم ضآلته؛ وذلك لأننّا يوجد لدينا إلى صفّ ذلك علم

حتمل لاإجماليّ بوجود مئة خبر كاذب ضمن مجموع الأخبار الكثيرة جدّاً، فكلّ مئة من الأخبار نختارھا عشوائياًّ ن

بلامحالة انطباق المعلوم بالإجمال عليه، وذوبان ھذا الاحتمال في بعض أطراف العلم الإجماليّ دون بعض ترجيح 

ّ◌فمرجّح، وذوبانه في كلّ الأطراف خلف فرض العلم الإجماليّ. إذن فلابدّ في مقام ذوبان احتمال الكذب من مضع

كيفيّ يعالج مشكلة الترجيح بلا مرجّح، وذلك على أساس وحدة المصبّ. نعم، لا نمنع عن حصول الاطمئنان

اتبصدق بعض الأخبار المئة إجمالا؛ً لأنّ المضعّف الكمّيّ وحده كاف في ضآلة احتمال كذب الجميع بضرب احتمال

حجّةالكذب بعضھا في بعض. أمّا حجّيةّ ھذا الاطمئنان فبما أنّ حجّيتّه ليست عقليةّ ولو كانت حجّة فإنمّا ھي 

عقلائيةّ، فدعوى حجّيةّ ھذا الاطمئنان الإجماليّ الناشئ من تجميع الاحتمالات في دائرة واسعة عھدته على

 فيمدّعيه. وھذا الكلام المنقول عن دورته الأخيرة موجود أيضاً في الجزء الأولّ من الحلقة الثالثة من كتابه

الاصُول.

326الصفحة  القسم الثالث: عين الثاني بفرق أننّا نفرض أن مركز داعي الكذب المحتمل ھو
المدلول التحليليّ وھو الغالب.

؛وھذا أقوى وأسرع تأثيراً في حصول القطع من القسم السابق؛ لأقوائيةّ المضعّف الكيفيّ فيه
لأجل الوحدة الحقيقيةّ الموجودة في مصبّ داعي الكذب المحتمل في الأخبار، بينما في

القسم الأولّ لم يكن عدا التقارب في المصبّ.

الةّالقسم الرابع: أن تتطابق الأخبار حتىّ في المدلول المطابقيّ، كما لو نقلت قضيةّ واحدة د
على شجاعة زيد ـ مثلاً ـ بنقول كثيرة، وفرضنا أنّ مركز داعي الكذب المحتمل ھو المدلول

المطابقيّ للقضيةّ لا المدلول التحليليّ وھو الشجاعة مثلاً.

وھذا أقوى وأسرع تأثيراً في حصول العلم من القسم الثالث؛ وذلك لأنّ مصبّ داعي الكذب

 ولكن القسمين)1(المحتمل وإن كان واحداً في القسم الثالث كما ھو واحد في القسم الرابع
يختلفان في مصبّ الاشتباه والخطأ المحتمل، ففي القسم الثالث لو فرض خطأ الناقلين، فمركز

لخطأالأخطاء ليس واحدا؛ً لأنّ المفروض تعدّد القصص المنقولة، بينما في القسم الرابع لوفرض ا
وائيةّفي النقل كان مركز الأخطاء واحدا؛ً إذ كلھّم نقلوا قصةّ واحدة، وبھذا اتضّح السرّ في أق

التواتر المعنويّ من

)1

ذ) قد يقال: إنّ دائرة الوحدة في مصبّ داعي الكذب المحتمل في القسم الرابع أوسع منھا في القسم الثالث؛ إ

دائرة الوحدة في المصبّ في القسم الثالث كانت عبارة عن المدلول التحليليّ، وھنا عبارة عن المدلول

نوانھما؛ إذ قدالمطابقيّ، وھذا كاف في الأقوائيةّ. إلاّ أنّ ھذا لا يصلح تفسيراً لأقوائيةّ القسم الرابع من الثالث بع

 الأولّيفرض أمران متواتران أحدھما بالتواتر الإجماليّ والثاني بالتواتر المعنويّ مع كون المدلول التحليليّ في

بقدر المدلول المطابقيّ في الثاني سعة، وفي مثل ھذا الفرض يجب أن يتجلىّ الفرق الحقيقيّ بين القسمين



من وحدةبعنوانھما في درجة القوةّ، وھذا إنمّا يكون بالنكتة التي أفادھا اُستاذنا الشھيد(رحمه الله) في المتن: 

مصبّ الاشتباه في الرابع دون الثالث.



327الصفحة  التواتر الإجماليّ لاختصاصه بمضعّف كيفيّ آخر.

القسم الخامس: عين الرابع إلاّ أننّا نفرض أنّ مصبّ داعي الكذب المحتمل ھو المدلول
التحليليّ لا المطابقيّ وھو الغالب.

وحصول العلم ھنا أسرع منه في القسم الرابع؛ لاشتراكه معه في المضعّفات السابقة
ـواختصاصه بمضعّف كيفيّ آخر، وھو: أنهّ بعد أن فرض أنّ مركز داعي الكذب ـ على فرض ثبوته 
 ـھو المدلول التحليليّ لا المطابقيّ، فتطابقھم على مدلول مطابقيّ واحد ـ على تقدير الكذب
يشكلّ غرابة اُخرى؛ إذ ھو يعني وحدة في مركز الخيالات وتبادر الأفكار على شكل الصدفة

والاتفّاق، وھذه الوحدة تشكلّ مضعّفاً كيفياًّ جديداً.

ھووھذا ھو السرّ في أنّ التواتر اللفظيّ أقوى من التواتر المعنويّ؛ لأنّ مصبّ داعي الكذب 
المعنى، فالتوافق على اللفظ المنقول وحدة إضافيةّ على وحدة مصبّ داعي الكذب.

كثيرةولا نجعل التواتر اللفظيّ قسماً سادساً، فإنّ اللفظ المنقول في الحقيقة عبارة عن أفعال 
ةاتفّق النقل في جميعھا، فلو فرضت في باب نقل الفعل دون اللفظ أفعال بعدد الأفعال الثابت

في اللفظ لم يكن فرق من ھذه الناحية بينھما في استبعاد الخلاف.

ر فيوقد يحصل التواتر في نقل قصةّ معينّة في خصوصياّتھا زماناً ومكاناً وغير ذلك، وھذا يؤثّ 
البطء في حصول العلم؛ لوقوع التزاحم بين حسابين للاحتمال، فإنّ توافقھم على الكذب أو
الخطأ في أصل القصةّ صدفة وإن كان بعيداً ولكن يلزم من كونھم صادقين أن يكون أكثرھم

ً◌ ويحصلخاطئين في الخصوصياّت، وھذا في نفسه أمر بعيد أيضاً، ومع ھذا يكون التواتر غالباً تامّا
العلم بغلبة حساب الاحتمال الأولّ على الثاني؛ لأنّ مركز داعي الكذب أو سبب الخطأ على
لالأولّ واحد بينما الخطأ على الثاني وقع في نقاط مختلفة، وقد مضى أنّ وحدة المصبّ وتماث

الصدف يؤثرّ في قوةّ الاستبعاد.



328الصفحة 
التواتر مع الواسطة:

، وھو ـ على ما ذكره الأصحاب ـ مشروط بحصول التواتر)1(بقي الكلام في التواتر مع الواسطة
في كلّ طبقة متأخّرة على كلّ نقل من نقول الطبقة المتقدّمة. فلو فرضنا أقلّ التواتر مئة

واتر نقل كلّ والناقلون المباشرون للقضيةّ كانوا مئة، فقد قالوا: إنهّ لابدّ في الطبقة الثانية أن يت
 نقل،واحد من اُولئك بمئة نقل، وفي الطبقة الثالثة أن يتواتر كلّ نقل في الطبقة الثانية بمئة

وھكذا الحال إلى أن ينتھي الأمر إلينا.

ةً أنأقول: إنّ ھذا التصوير للتواتر مع الواسطة وإن كان صحيحاً لكن وقوعه خارجاً لا يعدو عاد
يكون أمراً خيالياًّ.

خذونحن لدينا ـ بحسب مبنانا في فھم التواتر ـ صورة اُخرى للتواتر غير المباشر، وھي: أن نأ
ّ◌ةكلّ خبر واحد من الأخبار الذي يحكي عن القضيةّ بواسطة أو بوسائط، ونضيف قيمته الاحتمالي

إلى الخبر الآخر الذي يحكي أيضاً عن القضيةّ بالواسطة أو الوسائط، وھكذا تتعاضد القيم
نالاحتماليةّ ويتضاءل احتمال الكذب والخطأ في الجميع بالضرب إلى أن يحصل العلم بسبب ذوبا
ةالاحتمال الضئيل في النفس. نعم، حصول العلم ھنا أبطأ منه في الخبر بلاواسطة؛ لأنّ القيم

ات إنمّاالاحتماليةّ للخبر مع الواسطة أضعف منھا للخبر بلا واسطة. وأكثر ما تثبت لدينا من تواتر
تستعمل فيھا ھذه الطريقة لا الطريقة الاوُلى.

 

) بحث التواتر مع الواسطة أخذته ممّا نقل عن القسم الذي لم أحضره من الدورة الأخيرة.1(

329الصفحة 
الشھرة

وأمّا بحث الشھرة: فقد نقصد بالشھرة الشھرة الروائيةّ التي جعلت إحدى المرجّحات في باب
صدالخبرين المتعارضين، ويأتي البحث عنھا في باب التعادل والتراجيح إن شاء الله. واُخرى نق
احدبھا عمل المشھور بالخبر الذي يجعل جابراً للسند. ويأتي البحث عنه في باب حجّيةّ خبر الو
ه ھيإن شاء الله. وثالثة يقصد بھا الشھرة الفتوائيةّ ويبحث عن مدى إثباتھا لتلك الفتوى، وھذ

المقصودة بالبحث في المقام.

ىوالاعتماد على الشھرة الفتوائيةّ تارةً يكون على أساس حصول العلم والاطمئنان، واُخرى عل
أساس التعبدّ:

أمّا على أساس العلم والاطمئنان فالكلام فيھا ھو الكلام في الإجماع: من أنّ حصول القطع
بذلك يكون على أساس حساب الاحتمالات، وأنهّ يفترق ذلك عن باب التواتر بوجود عوائق
خمسة عن حصول العلم بذلك، وتزيد الشھرة على الإجماع بضعف كمّيّ باعتبار أقليّةّ عدد

1(نالمفتين، وبضعف كيفيّ باعتبار أنّ وجود المخالف يزاحم الحساب المتحصلّ من آراء الموافقي

(.

.)2(ھذا. وما نجده أحياناً من إفتاء المشھور بما نقطع بخطئه يضعّف لدينا قيمة الشھرة أيضاً 

وأمّا على أساس التعبدّ فقد ذكر في مقام الاستدلال على حجّيةّ الشھرة اُمور ثلاثة:

الأولّ: مقبولة عمر بن حنظلة، وفيھا ـ بعد فرض السائل تساوي الراويين في

) كما أنّ خطأ المشھور يضعّف لدينا قيمة الإجماع أيضاً.2) ھذا فيما لو عرفنا وجود المخالف. (1(



330الصفحة  ينظر إلى ما كان من روايتھما عناّ في ذلك الذي حكما به المجمع«العدالة ـ : 
عليه عند أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذّ الذي ليس بمشھور عند

.)1(»أصحابك، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه

وتقريب الاستدلال بھا موقوف على مقدّمتين:

 عليه لاالاوُلى: أنّ المراد بالمجمع عليه ھو الشھرة، ويدلّ عليه جعله قبال الشاذّ، فإنّ المجمع
يوجد في مقابله شاذّ، كما أنّ إطلاق عدم الشھرة على الشاذّ قرينة اُخرى على أنّ ما في

مقابله كان مشھوراً لا مجمعاً عليه.

 ولا يضرنّاتعليل عامّ يشمل الشھرة الفتوائيةّ،» فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه«والثانية: أنّ قوله: 
كون مورد الحديث الشھرة الروائيةّ، فإنّ المورد لا يخصصّ الوارد.

ابويرد على المقدّمة الاوُلى: أنّ كون شيء مجمع عليه إنمّا ينافي وجود شاذّ في قباله في ب
ّ◌ة ومعترفاً الفتوى، أمّا في باب الرواية فلا منافاة بين كون إحدى الروايتين مجمعاً عليھا، أي: مروي

الشاذّ بھا لدى الكلّ، والاخُرى شاذةّ لم يروھا إلاّ بعض نادر. كما أنّ إطلاق غير المشھور على 
ليس قرينة على المقصود؛ إذ قد يكون المقصود بالمشھور ھو الواضح المعروف لا ما اصطلح

عليه عندنا في قبال المجمع عليه.

 عدّةويرد على المقدّمة الثانية: أنّ عدم الريب المذكور في التعليل الوارد في ھذا الحديث فيه
احتمالات، منھا ما لا يوافق المقصود، ومنھا ما لا يوافق ظاھر الحديث:

الاحتمال الأولّ: أن يكون المراد به نفي الريب حقيقة بأن يكون الكلام إخباراً 

.76 ـ 75، ص 1 من صفات القاضي، ح 9، ب 18) الوسائل، ج 1(



331الصفحة  عن عدم الشكّ واقعاً في صحّة المجمع عليه، وھذا وإن كان معقولاً في
الشھرةالروائيةّ باعتبارھا توجب العلم غالباً ولو علماً اعتيادياًّ لكنهّ لا ينفع

المقصود، وھو إثبات حجّيةّ الشھرة الفتوائيةّ الثابت فيھا الريب تكويناً، كما ھو واضح.

والمقصود بنفي الريب عن صحّة الرواية نفي الريب عن ورودھا عن الإمام(عليه السلام)، لا
مطابقتھا للواقع كي لا يبقى ريب في بطلان الرواية الاخُرى.

الاحتمال الثاني: أن يكون المراد به نفي الريب تعبدّاً من قبِلَ الشارع.

 فيوھذا الاحتمال لو فرض مثبتاً للمقصود فھو خلاف ظاھر الحديث؛ لتوقفّه أولّاً على التصرفّ
ىالقضيةّ التي ھي بطبعھا إخباريةّ بحملھا على الإنشاء، أو التصرفّ في المخبر به بحمله عل

ن يكوننفي الريب التعبدّيّ لا الحقيقيّ؛ ولمنافاته ثانياً لما يترقبّ من طبيعة التعليل، وھو أ
نا أنّ تعليلاً بشيء مرتكز عند العقلاء، كي يكون ھذا التعليل تقريباً للحكم إلى الذھن، فلو فرض

المعللّ به ھو أمر تعبدّيّ يفرضه الإمام الآن لم تكن للتعليل ھذه الخصوصيةّ.

الاحتمال الثالث: أن يكون المراد ھو الإخبار عن عدم الريب تعبدّاً عند العقلاء.

بماوھذا يمتاز على الاحتمال الثاني بتحفّظه على ما يتطلبّه ظاھر التعليل: من كونه تعليلاً 
ىيقرب الحكم إلى الذھن بارتكازيتّه، ولكنهّ أيضاً خلاف الظاھر من ناحية حمل عدم الريب عل

غير المعنى الحقيقيّ.

ما يقتصر فيهولو فرضناه موافقاً للظاھر، قلنا: إنّ ھذا الاحتمال لا يفيد المقصود، فإنهّ لو تمّ فإنّ 
 فيھاعلى ما يساعد عليه ارتكاز العقلاء، ولا يثبت الحكم في الشھرة الفتوائيةّ التي من الواضح

عدم وجود تعبدّ عقلائيّ وبناء عقلائيّ على حجّيتّھا.

الاحتمال الرابع: أن يكون المقصود نفي الريب النسبيّ، أي: أنهّ وإن كان الريب



332الصفحة  ثابتاً في كلتا الروايتين لكن انتفاء الريب في الرواية المجمع عليھا يكون بمعنى
أنّ الشذوذ الذي ھو باب من أبواب تطرقّ الريب منسدّ بالنسبة لھا، بينما ھو

مفتوح بالنسبة للخبر الشاذّ.

ّ◌ه أيضاً وھذا أيضاً يمتاز على الاحتمال الثاني بتحفّظه على التعليل بأمر مفھوم عند العقلاء، لكن
خلاف الظاھر، فإنّ الظاھر من عدم الريب ھو عدم الريب حقيقة ومن جميع الجھات، لا عدم

الريب النسبيّ.

:)1(اُفيدولو سلمّنا موافقة ھذا الاحتمال لظاھر الحديث، قلنا: إنهّ لا ينفعنا في المقام، لا لما 
من أنّ عدم الريب النسبيّ لا يصلح جعله قاعدة عامّة، فإنّ حاله حال سائر التعليلات يصلح

لريبجعله قاعدة عامّة، بل لأنّ ھذا التعليل يكون بصدد بيان الوجه لترجيح ھذا على ذاك بعدم ا
فيه بالنسبة إلى ذاك بعد فرض الفراغ عن حجّيةّ أحدھما، أي: أنهّ بعد ما فرض الفراغ عن
سحجّيةّ أحدھما يكون ما ھو أقلّ ريباً منھما أولى بالحجّيةّ من الآخر، لا بصدد بيان تأسي
ونالحجّيةّ لكلّ أمارة يوجد ما ھو أخسّ منھا إلى أن نصل إلى أخسّ الأمارات، فالتعدّي بقان
ً◌ منالتعليل إنمّا يكون إلى كلّ مورد علمنا بحجّيةّ إحدى الأمارتين وكانت إحداھما أقلّ ريبا

الاخُرى. ولأجل ھذا التعليل ومثله قال بعض في باب الخبرين المتعارضين بكفاية مطلق
الترجيحات المتصورّة في المقام ممّا يجعل احتمال الصدق في أحدھما أقوى من الآخر.

 ولمأمّا الشھرة الفتوائيةّ التي يكون الكلام في أصل حجّيتّھا، فھي أجنبيةّ عن مفاد الحديث،
تثبت لنا في المرتبة السابقة حجّيةّ إحدى الفتويين، كي نجعل الشھرة موجبة لتعيينھا.

.54، ص 2) راجع فوائد الاصُول للمحقّق الكاظميّ(رحمه الله)، ج 1(

333الصفحة  وعدم الالتفات إلى النكتة التي شرحناھا أوجب إبراز الإشكال في الاستدلال
بالحديث بصياغة عدم قابليةّ ھذا التعليل لجعله قاعدة عامّة. وواقع الأمر ما

ذكرناه.

سألت«الثاني: ما رواه في عوالي اللآلي عن العلامّة(رحمه الله) مرفوعاً عن زرارة قال: 
ھماالباقر(عليه السلام) فقلت: جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأ يّ 

.)1(...»آخذ؟ قال(عليه السلام): يا زرارة، خذ بما اشتھر بين أصحابك، ودع الشاذّ النادر 

وتقريب الاستدلال بذلك: أنّ مورد الحديث وإن كان ھو الخبرين المتعارضين لكن المورد لا
حجّيةّ الشھرة وإن كانت» خذ بما اشتھر بين أصحابك«يخصصّ الوارد، فمقتضى إطلاق قوله: 

في الفتوى.

ه:وھذا الوجه ـ بغضّ النظر عن سقوط الحديث سنداً ـ يظھر ممّا مضى في المقبولة الإيراد علي

عندنا، فلعلّ أولّاً: بأنهّ لم يثبت كون المراد بالشھرة الأكثريةّ في قبال الأقليّةّ كما ھو المصطلح 
المراد بھا الوضوح لدى الكلّ.

، فلا يشمل)2(وثانياً: أنّ ظاھر الحديث كونه في مقام تعيين الحجّة دون تأسيس أصل الحجّيةّ
مثل الفتويين المتعارضتين.

.)3(ھذا مضافاً إلى ما يرد على الاستدلال بھذا الحديث من غير ما ذكرناه

 



) لعلهّ أخذ ـ رضوان الله تعالى عليه ـ ھذا2. (185، ص 2 من صفات القاضي، ح 9، ب 3) مستدرك الوسائل، ج 1(

) لعلهّ ـ رضوان3، فكأنّ الأخذ بأحدھما كان مفروغاً عنه فيطلب التعيين. (»بأيھّما آخذ«الظھور من قول السائل: 

عقادالله عليه ـ يشير بذلك إلى ما قد يقال: من أنّ (ما) الموصولة من المبھمات التي يصلح المورد للمنع عن ان

الإطلاق لھا في غير دائرة المورد، أو إلى منع ←

334الصفحة  الثالث: دليل حجّيةّ خبر الواحد.

هوتقريب الاستدلال به على حجّيةّ الشھرة ھو: أنّ المستظھر من دليل حجّيةّ خبر الواحد أنّ 
ليست حجّيتّه لملاك في نفسه، بل للطريقيةّ إلى الواقع، وبذلك نتعدّى إلى الشھرة؛

لمساواتھا في الكشف لخبر الواحد أو أقوائيتّھا منه.

ويرد عليه:

أولّاً: أنّ المقارنة بين ما عرفته: من ملاك كشف الشھرة القائم على أساس حساب
الاحتمالات، وما سيجيء إن شاء الله: من ملاك كشف خبر الثقة القائم على أساس حساب
الاحتمالات، توضحّ أنّ كشف الشھرة بما ھي شھرة أضعف من كشف خبر الثقة بما ھو خبر
ثقة. نعم، يمكن أن تقترن صدفة الشھرة بما يوجب أقوائيتّھا في الكشف، أو يقترن خبر الثقة

بما يوجب أضعفيةّ كشفه.

علىوثانياً: أنّ ملاك جعل الحكم الظاھريّ الطريقيّ ـ على ما يظھر ممّا مضى مناّ: من قيامه 
أساس التزاحم بين ملاكات الأحكام الواقعيةّ ـ ليس ھو الكشف فحسب، بل ھو الكشف مع
عدم كون ملاك ما تحفّظ عليه بھذا الحكم الظاھريّ مزاحماً بملاك أقوى يكسر قيمة الكشف،

ونحن نحتمل في الشھرات المستثنى

إن شاء→ تماميةّ الإطلاق في الوارد حتىّ لو لم يكن موصولا؛ً لصلاحيةّ المورد للقرينيةّ على شرح سيأتي مناّ ـ 

الله ـ في البحث عن الروايات التي قد يستدلّ بھا على عدم حجّيةّ خبر الواحد. وھذا لا ينافي ما سيأتي

منه(قدس سره) في بحث التعادل والتراجيح إن شاء الله: من استظھار أنّ المقصود من ھذا الحديث ھو الشھرة

شھرةالفتوائيةّ لا الروائيةّ، فإنّ المقصود بذلك ليست ھي حجّيةّ كلّ فتوى مشھورة، وإنمّا المقصود به كون ال

الفتوائيةّ على طبق أحد الخبرين المتعارضين مرجّحة له على الخبر الآخر.



335الصفحة  منھا ما ورد خبر الثقة على طبقھا عدم تحقّق مقتض للحجّيةّ خال عن المزاحمة
بما لا يُبقي داعياً لحفظ بعض الأغراض بجعل الحجّيةّ، كما لو كان المولى يعلم

له حجّة،أنّ أكثر الملاكات الإلزاميةّ الثابتة ضمن موارد الشھرة واصلة بخبر الثقة أيضاً الذي جع

.)1(ومعه لم يرَ مقتضياً لجعل الحجّيةّ للشھرة

شفوبما ذكرناه يبطل ھذا الكلام السياّل في علم الاصُول، وھو إثبات أمارة بمساواتھا في الك

.)2(لأمارة اُخرى ثبتت حجّيتّھا، أو أقوائيتّھا من تلك الأمارة في الكشف

 

تمال) وللسيدّ الخوئيّ بيان آخر لإبطال الاستدلال على حجّيةّ الشھرة بدليل حجّيةّ خبر الواحد، وھو إبداء اح1(

ع وعدمكون ملاك حجّيةّ خبر الواحد غلبة المطابقة للواقع، ولعلّ المولى كان يعلم غلبة مطابقة خبر الواحد للواق

نّ.غلبة مطابقة الشھرة له، ولم نعلم أنّ الملاك كان ھو الظنّ كي نتعدّى إلى ما يساويه أو يقوى عليه في الظ

ھرة للظنّ وأورد عليه اُستاذنا الشھيد(رحمه الله) ـ على ما نقل عمّا لم أحضره في الدورة الأخيرة ـ بأنّ إفادة الش

عليه فيالعقلائيّ المتعارف لا تنفكّ خارجاً عن غلبة مطابقتھا للواقع، وھذا وجدانيّ بالإضافة إلى كونه مبرھناً 

بحث حساب الاحتمالات. أقول: كأنّ ھذا إشارة إلى ما استفاده(رحمه الله) في كتاب (الاسُس المنطقيةّ

للاستقراء) من معادلة برنولي: من أنهّ إذا اتسّع عدد حادثة مّا نحتمل وقوع صدفة ضمن كلّ عدد منھا كان

احتمال تساوي عدد وقوع تلك الصدفة ضمن أعداد الحادثة لحاصل ضرب عدد الحادثة في درجة احتمال وقوع تلك

 صحّته فيالحادثة في مرةّ بعينھا أو اقترابه من التساوي قريباً من الواحد. أقول: إنّ ھذا الكلام وإن كان لا تبعد

نفسه لكن استفادته من معادلة برنولي محلّ إشكال على ما شرحنا ذلك في بعض تعاليقنا على كتاب

) قد يقال بالتھافت بين القول بحجّيةّ مثبتات الأمارة والقول بعدم حجّيةّ أمارة2(الاسُس المنطقيةّ للاستقراء). (

مساوية في الكشف للأمارة التي قام الدليل على حجّيتّھا، أو أقوى منھا. ←

339الصفحة  4الأمارات الظنيّةّ / 

خبر الواحد الثقة
 

 

 أدلّة عدم حجّيّة الخبر.
 أدلّة حجّيّة الخبر.



341الصفحة 
.)1(الأمارة الثالثة: خبر الواحد الثقة. ويُقصد بخبر الواحد ما لم يبلغ حدّ التواتر

ولنبحث أولّاً أدلةّ عدم حجّيتّه:

 

أدلةّ عدم حجّيةّ الخبر

قد اُستدلّ على عدم حجّيةّ خبر الواحد بالأدلةّ الأربعة:

 

 ـ دعوى التمسّك بالكتاب:1

، أو بلسان)2((لاَ تقَْفُ مَا ليَْسَ لكََ بهِِ عِلْم)أمّا الكتاب: فاستدلّ بالآيات الناھية عن الظنّ بلسان 

 بدعوى شمول إطلاقھا للظنّ الخبريّ.)3((إنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنيِ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)

 

بة) ذكر ـ رضوان الله عليه ـ ھنا كلاماً عن كون ھذا البحث داخلاً في علم الاصُول وعدمه، ودخل بھذه المناس1(

) سورة2في تعريف علم الاصُول، وقد حذفت ذلك اكتفاءً بما ذكره في أولّ علم الاصُول في دورته الأخيرة. (

، (وَمَا36 يونس، الآية: ) (وَمَا يتََّبِعُ أكَْثَرُھُمْ إلاَّ ظنَاًّ إنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً). سورة3. (36الإسراء، الآية: 

َّ الظَّنَّ وَإنَِّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ ش .28َ◌يْئاً). سورة النجم، الآية: لھَُم بهِِ مِنْ عِلْم إنِ يتََّبِعُونَ إلِا

342الصفحة  وقد أجاب على ذلك المحقّقون بما يرجع محصلّه إلى وجوه ثلاثة:

لعلم،الأولّ: دعوى حكومة أدلةّ حجّيةّ خبر الواحد على ھذه الآيات؛ لأنّ موضوعھا الظنّ وعدم ا
 ظناًّ أووأدلةّ حجّيةّ خبر الواحد تجعل العلم والطريقيةّ لخبر الواحد، فيخرج خبر الواحد عن كونه

عدم كونه علماً.

دويرد عليه ـ بغضّ النظر عن الإشكال على أصل المبنى: من كون مفاد أدلةّ حجّيةّ خبر الواح
ّ◌ةھو جعل الطريقيةّ والعلم ـ : أننّا لو لم نسلمّ دلالة ھذه الآيات في نفسھا على عدم حجّي

الظنّ حتىّ بالنسبة للقياس فضلاً عن خبر الواحد، فلا موضوع للحكومة، فإنّ الحكومة فرع
ّ◌ةالتعارض البدويّ. ولو سلمّنا دلالتھا في نفسھا على عدم حجّيةّ الظنّ فكما أنّ دليل حجّي

الظنّ يدلّ ـ بحسب مذاقھم ـ على جعله علماً، كذلك دليل عدم حجيتّه يدلّ على عدم جعله
مة.علماً، فھما دليلان في عرض واحد تعارضا في جعل خبر الواحد علماً وعدمه، ولا مبررّ للحكو
عدمهنعم، لا بأس بحكومة دليل جعل خبر الواحد علماً على أدلةّ الأحكام المترتبّة على العلم و

ذيكدليل حرمة الإفتاء بغير علم. أمّا الدليل الذي ينفي حجّيةّ الظنّ فھو في عرض الدليل ال

.)1(يثبت حجّيتّه وينفي كون الظنّ علماً، كما أثبت دليل الحجّيةّ كونه علماً. فھما متعارضان

 

ىً غير جعل) ھذا بناءً على المذاق الذي يرى أنّ الحجّيةّ مطلقاً أو ـ على الأقلّ ـ في الأمارات لا يتصورّ لھا مغز1(

لالعلم، فيقال عندئذ: كما أنّ دليل الحجّيةّ يدلّ على جعل العلم كذلك دليل عدم الحجّيةّ يدلّ على نفي جع

ةالعلم. أمّا لو قيل: إنّ حمل دليل حجّيةّ خبر الواحد على جعل العلم إنمّا ھو أمر استظھاريّ من بعض ألسن

يثبت، وليس كلّ دليل يثبت الحجّيةّ أو ينفيھا فھو »ليس لأحد التشكيك فيما يروي عناّ ثقاتنا«الدليل، كقوله: 

جعل العلم أو ينفيه، أمكن دعوى حكومة خصوص ذاك اللسان على آيات النھي عن ←



343الصفحة  الثاني: أننّا لو غضضنا النظر عن الحكومة وفرضنا أنّ دليل حجّيةّ خبر الواحد لا
يتكفّل جعل العلم والطريقيةّ، بل يتكفّل جعل الحكم المماثل مثلاً، فأدلةّ حجّيةّ

ة تختصّ خبر الواحد تتقدّم على تلك الآيات بالأخصيّةّ؛ لأنھّا واردة في مطلق الظنّ، وتلك الأدلّ 
بخبر الواحد.

لةّوھذا الكلام بھذا النحو من الإھمال غير صحيح، بل لابدّ من استحضار الصور التفصيليةّ لأد
 أنّ حجّيةّ خبر الواحد كي يرى أنّ ھذا الجواب يتمّ بلحاظھا أو لا؟ وباستحضار تلك الصور يعرف

يمه علىالجواب بالأخصيّةّ يتمّ بلحاظ بعضھا، ولكن بعضھا الآخر ـ لو تمّت دلالته ـ لا معنى لتقد
الآيات بالأخصيّةّ.

فيفسيرة العقلاء مثلاً ـ إن تمّت دليلاً على حجّيةّ خبر الواحد ـ يجب أن يرى أنھّا ھل ھي 
ات وإنالاستحكام بمرتبة لا تعدّ مثل ھذه الآيات ردعاً لھا، أو لا؟ فعلى الأولّ تقدّم على الآي

فرضت غير أخصّ. وعلى الثاني لا تقدّم عليھا وإن فرضت أخصّ.

 فإنّ وآية النبأ إن تمّت دليلاً على حجّيةّ خبر الواحد، فنسبتھا إلى تلك الآيات عموم من وجه،
أحسن تقريب لثبوت المفھوم لھا ـ وإن كان المختار عدم ثبوت المفھوم لھا ـ ھو: أنھّا تدلّ 
بمفھوم الشرط على عدم وجوب التبينّ عند عدم مجيء الفاسق بنبأ، وھذا يشمل بإطلاقه

صورتي مجيء العادل بنبأ وعدمه، ففي

→ العمل بغير العلم، وكذلك لو اُستفيد من ذاك اللسان التنزيل منزلة العلم. نعم، يبقى الإشكال في أصل

اد من الدليلالمبنى بأن يقال: إنّ جعل العلم التعبدّيّ لا أثر له؛ لأنّ الأثر كان للعلم الوجدانيّ، وأنّ روح المستف

يريةّليس عدا الاھتمام بالأغراض الواقعيةّ، لا جعل العلم ولا التنزيل منزلة العلم، وليست ھذه عدا صياغات تعب

تشير إلى ذاك المعنى.

344الصفحة  الصورة الثانية يكون انتفاء وجوب التبينّ بانتفاء الموضوع، وفي الصورة الاوُلى
يكون ذلك بحجّيةّ خبر العادل، فكما يمكن تخصيص الآيات السابقة بإخراج خبر

العادل عنھا كذلك يمكن تخصيص مفھوم آية النبأ بإخراج صورة مجيء العادل بنبأ عنه.

بل فرض مجيء العادل بنبأ ينقسم إلى فرضين: فرض حصول العلم به، وعدمه، ففي فرض
ن الممكنالعلم لا يبقى مورد للتبينّ، وفي فرض عدم العلم لا يجب التبينّ للحجّيةّ التعبدّيةّ، وم

إخراج ھذا الفرض من مفھومھا بتلك الآيات.

ن أخصّ منوبھذا البيان الأخير يتضّح: أنّ آية النفر لو تمّت دلالتھا على حجّيةّ خبر الواحد لم تك
لعلم أوآيات النھي عن العمل بغير العلم، فإنھّا تدلّ على مطلوبيةّ الحذر عند الخبر سواء أوجب ا

.لا، فكما يمكن تخصيص تلك الآيات بھا كذلك يمكن العكس بإخراج فرض عدم العلم من آية النفر

الثالث: دعوى أنّ ھذا النھي ورد في اُصول الدين، وليس له إطلاق يشمل فروع الدين. وقال
نھي عنصاحب الكفاية(رحمه الله): إنّ الظاھر منھا أو ـ على الأقلّ ـ القدر المتيقّن منھا ھو ال

موارد اُصول الدين، فلا تشمل محلّ الكلام.

اأقول: أمّا آية النھي عن العمل بغير العلم فھي خطاب ابتدائيّ من دون أن تكون في مورد مّ 
(إنَّ  آية أصلاً، وليس في سياقھا سابقاً أو لاحقاً ما يدلّ على كونھا واردة في اُصول الدين. وأمّا

فموردھا وإن كان ھو اُصول الدين، حيث تصف الآية بعضالظَّنَّ لاَ يُغْنيِ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)
(إنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنيِ مِنَ الْحَقِّ المعتقدين بالاعتقادات الفاسدة بأنھّم لا يتبّعون إلاّ الظنّ، ثمّ تقول: 

، لكنكّ ترى أنّ ھذا الكلام بھذا الترتيب يكون له ظھور في العموم، فإنهّ ظاھر في النھيشَيْئاً)
عن تلك العقيدة الباطلة وتعليل ذلك بقاعدة عامّة مركوزة في الأذھان بنحو ترتيب الصغرى

والكبرى، أي: أنّ اعتقادھم في المقام اعتقاد ظنيّّ، وكلّ ظنّ لا يغني من
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بقاعدة كبرويةّ مركوزة في الأذھان يؤكدّ عمومه لا تخصيصه بخصوص المورد أو

إجماله.

والتحقيق في مقام الجواب عن ھذه الآية وجوه ثلاثة:

الأولّ ـ وھو المھمّ ـ : أنّ ھذه الآيات لا دلالة لھا في نفسھا على نفي الحجّيةّ.

 فظاھر النھي فيھا أنهّ نھي إرشاديّ إلى ما(وَلاَ تقَْفُ مَا ليَْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ)أمّا قوله تعالى: 
 أنهّيستقلّ به العقل: من عدم جواز الاستناد في العذر وأداء المسئوليةّ إلى غير العلم، بمعنى

بريجب أن يكون السند المباشر للإنسان ورأس الخيط لما يعتمد عليه ھو العلم. ودليل حجّيةّ خ
علم،الواحد لابدّ أن ينتھي إلى العلم حقيقة، بحيث يكون السند المباشر لنا في العمل به ھو ال

، العملوھذا ما لم تنه عنه الآية الكريمة، فيكون دليل حجّيةّ خبر الواحد وارداً على الآية. نعم
ستناداً إلىبخبر الواحد استناداً إلى إفادته للظنّ بالواقع منھيّ بالآية المباركة، أمّا العمل به ا

العلم بحجّيتّه فھو غير منھيّ بھا.

والشبھة التي يمكن طرحھا في المقام: من أنّ النھي ظاھر في النھي المولويّ فلا مبررّ
لحمله على النھي الإرشاديّ أو فرض الإجمال، إنمّا يكون لھا مجال على مستوى البحث

مْعَ  لولا ذيل الآية المباركة وھو قوله تعالى: )1(العلميّ  (إنَِّ السَّ

)1

 فإنّ ) كأنهّ إشارة إلى أنّ ھذه الشبھة ليست عدا نقاش علميّ، ولا واقعيةّ لھا حتىّ بغضّ النظر عن ذيل الآية،

النھي بحسب معناه الطبيعيّ ليس له ظھور في المولويةّ، وإنمّا ينشأ ھذا الظھور من سياق حال المولى، حيث

 أيّ إنّ ظاھر حاله أنهّ إنمّا يخاطب العباد بما ھو مولى لھم، فإنّ ھذا ھو الذي يكون من شأن المولى لا كخطاب

نإنسان اعتياديّ مع الآخرين. وھذا الظھور ـ كما ترى ـ لا يمنع عن حمل النھي في المقام على الإرشاد؛ إذ م

اصيه.شأن المولى أيضاً إرشاد العبد إلى الالتزام بما تقتضيه مولويتّه، كالتنبيه على طاعة الله تعالى وترك مع



346الصفحة  ل بفرضوَالْبصََرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئكَِ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً)، فإنّ مقتضى التعلي
المسؤوليةّ في المرتبة السابقة على ھذا النھي كون ھذا النھي إرشادياًّ، ولذا

فيوقع في طول المسؤوليةّ، ولو كان مولوياًّ وفي مقام بيان عدم الحجّيةّ لكانت المسؤوليةّ 
طوله وليس العكس.

، فھو أيضاً لا يدلّ على نفي حجّيةّ الظنّ؛(إنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنيِ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)وأمّا قوله تعالى: 
إذ:

عللّة ذلك بقولهأولّاً: أنّ الآية لم تدلّ إلاّ على عتاب اُولئك الذين اتبّعوا الظنّ في الاعتقادياّت م
، ونحن نعلم أنّ عدم إغناء الظنّ من الحقّ لا يصلح(إنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنيِ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)تعالى: 

ا ھوعلةّ للعتاب على اتبّاع الظنّ إلاّ حينما يكون المطلوب ھو الوصول إلى الحقّ والواقع، كم
نالحال في اُصول الدين، كما ھو مركوز في الأذھان وثابت في الأديان، وليست الآية بصدد بيا
أنهّ متى يكون المطلوب ھو الوصول إلى الواقع ومتى لا يكون. وكون المطلوب في الفروع ھو

 تجاه الواقعالوصول إلى الواقع أولّ الكلام؛ إذ بناءً على حجّيةّ خبر الواحد فيھا يكفي تفريغ الذمّة
بالعمل بخبر الواحد بلا حاجة للوصول إلى الواقع.

الآيةوثانياً: أننّا لو غضضنا النظر عن تلك النكتة قلنا أيضاً: ليس من المعلوم كون المقصود ب
◌ً المباركة نفي حجّيةّ الظنّ، بل من الممكن حملھا على الإرشاد إلى أنّ الظنّ لا يصلح سندا
منمباشراً للإنسان في عمله ورأس الخيط له في الاعتماد والاتكّاء، وھذا ممّا لا شكّ فيه. و
ثاً يرى حجّيةّ خبر الواحد إنمّا يعتمد على علمه بحجّيتّه، لا على مجردّ كون خبر الواحد مور

صيغةللظنّ، ولم تأت في الآية المباركة صيغة النھي كما في الآية الاوُلى، كي يقول قائل: إنّ 
النھي ظاھرة بطبعھا في المولويةّ لا الإرشاد.

وثالثاً: أنّ ھناك قرينة في الآية المباركة تدلّ على أنھّا للإرشاد إلى عدم
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وتلك القرينة ھي: أنّ الآية بصدد الاحتجاج مع المشركين المنكرين لأصل

الشريعة، والاحتجاج معھم يجب أن يكون بأمر عقليّ يفحمھم، ولا معنى للاحتجاج مع منكر
الشريعة بأمر شرعيّ من قبيل نفي الحجّيةّ الشرعيةّ.

ل بالظنّ الثاني: أنّ الأدلةّ اللفظيةّ على حجّيةّ خبر الواحد تتقدّم على الآيات الناھية عن العم
وغير العلم ـ لو سلمّنا دلالتھا على عدم الحجّيةّ ـ إمّا بالتخصيص أو بالنسخ.

 لو تمّتوذلك لأنّ أدلةّ حجّيةّ خبر الواحد اللفظيةّ عبارة عن السنةّ القطعيةّ وعن آيات قرآنيةّ
اً مندلالتھا على الحجّيةّ، والسنةّ تدلّ على حجّيةّ خبر الثقة لا مطلق الظنّ، فھي أخصّ مطلق

الآيات الناھية عن العمل بالظنّ، فتقدّم عليھا بالتخصيص.

قد مضى أنّ وأمّا الآيات التي تدعّى دلالتھا على حجّيةّ خبر الثقة فعمدتھا آية النبأ وآية النفر. و
النسبة بينھما وبين الآيات الناھية عن العمل بغير العلم عموم من وجه، فلا تصحّ دعوى
التخصيص، لكن آيتي النبأ والنفر لو تمّت دلالتھما على حجّيةّ خبر الواحد فبالإمكان دعوى
كونھما ناسختين للآيات المفروض دلالتھا على عدم الحجّيةّ. وذلك بناءً على الإيمان بصغرى

وكبرى:

 وأنّ أمّا الصغرى: فھي دعوى تأخّر زمان نزول الآيتين عن الآيات الناھية عن العمل بغير العلم،
الآيتين مدنيتّان، والآيات الناھية عن العمل بغير العلم مكيّةّ.

، ومورد نزولھا ـ كما نقلوا بالاستفاضة ـ قصةّ إخبار)1(أمّا آية النبأ: فھي واردة في سورة مدنيةّ
الوليد عن ارتداد بني المصطلق الواقعة بعد الھجرة، فيستكشف من مجموع ذلك كونھا واردة

في المدينة.

.6) سورة الحجرات، الآية: 1(
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، مضافاً إلى أنّ مضمون آية)1(وأمّا آية النفر: فھي أيضاً واردة في سورة مدنيةّ

النفر لا يناسب وجود النبيّ(صلى الله عليه وآله)في مكةّ؛ إذ في ذلك الزمان
ولكان المسلمون قليلين ومضطھدين ومبتلين بالأذايا والمحن من قبِلَ الأعداء ملتفّين حول رس

(فَلوَْلاَ نفََرَ مِن كُلِّ الله(صلى الله عليه وآله)، ولا معنى لأن يخاطب مثل ھؤلاء بمثل قوله تعالى: 
ينِ وَليُِنذِرُوا قَوْمَھُمْ إ ھُوا فيِ الدِّ نْھُمْ طآَئفَِةٌ ليِّتََفَقَّ ، وإنمّاِ◌ذَا رَجَعُوا إلِيَْھِمْ لعََلَّھُمْ يحَْذَرُون)فرِْقَة مِّ

يناسب ذلك مع انتشار الإسلام وكثرة المسلمين، ووجودھم في الأقطار، والقدرة على
التخطيط للدعوة والتبشير في المناطق، فبمجموع ذلك نطمئنّ أنّ ھذه الآية نزلت أيضاً في

المدينة.

ن؛ إذوأمّا الآيتان الدالتّان على عدم حجّيةّ الظنّ ـ بحسب الفرض ـ فھما بحسب السياق مكيّتّا
فياُدرجت كلّ منھما في سورة مكيّةّ، مضافاً إلى أنّ آية النھي عن العمل بغير العلم أثبتت 

وبتتبعّوسط آيات كثيرة كلھّا تبينّ الامُور التي تكون قريبة المأخذ من العقل العمليّ والفطرة، 
طرة والعقلالآيات المدنيةّ والمكيّةّ بالدقةّ يعرف أنّ الآيات المكيّةّ عادةً قريبة المأخذ من الف

 تبينّالعمليّ، وأنّ الآيات المدنيةّ نزلت بعد أن كانت مطالب العقل العمليّ مفروغاً عنھا، فھي
مطالب اُخرى. وآية الردع عن الظنّ وردت في مقام التعريض بعقائد المشركين، والآيات التي
تكون ھكذا ھي غالباً مكيّةّ باعتبار أنّ الإسلام في مكةّ كان ابتلاؤه مع المشركين، وفي
المدينة كان أغلب مناقشاته وألوان احتجاجه مع المسيحييّن واليھود. فإن حصل الاطمئنان من

تعبدّيةّمجموع ھذه القرائن بكون الآيتين مكيّتّين، أو قلنا بأنّ إدراجھما في سورة مكيّةّ أمارة 
على ذلك، فقد تمّت الصغرى.

وأمّا الكبرى: فھي عبارة عن القول بأنهّ إذا دار الأمر في الأدلةّ الواردة في

.122) سورة التوبة، الآية: 1(
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فيمقابل التخصيص الأزمانيّ أو النسخ ـ وتخصيص الدليل المتقدّم تخصيصاً أزمانياًّ 

ـ وأعني به: النسخ ـ فالمتعينّ ھو النسخ. وسيأتي البحث عن مدى صحّة ھذه الكبرى في
بحث التعادل والتراجيح إن شاء الله.

آياتفإن تمّت ھاتان المقدّمتان، أعني: الصغرى والكبرى، فالنتيجة ھي ناسخيةّ آيات الحجّيةّ ل
نفي الحجّيةّ.

ي النبأوإن لم تتمّ ھاتان المقدّمتان فقد يفرض إنكار الصغرى مع تسليم الكبرى بأن نقول: إنّ آيت
لم يثبتوالنفر وإن كانتا ناسختين لآيات نفي الحجّيةّ بناءً على تأخّرھما عنھا في النزول، ولكن 

ا نزل الوحيكون الآيات النافية للحجّيةّ مكيّةّ. وقد ورد: أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله)كان إذ
، وإنمّاقد يأمر بإدراج الآية في سورة سابقة ويختار لھا موضعاً مناسباً، فلعلّ الآيتين مدنيتّان

مّة.اُدرجتا في سورة مكيّةّ بالتعبدّ من رسول الله(صلى الله عليه وآله). إذن فالصغرى غير تا
فيوعندئذ نقول: لو كانت آيات الحجّيةّ في علم الله ھي المتأخّرة زمناً، فھي ناسخة لآيات ن

ي علمالحجّيةّ؛ لأنّ المفروض تسليم الكبرى. ولو كانت آيات نفي الحجّيةّ ھي المتأخّرة زمناً ف
يبديالله، لم نحتمل كونھا ناسخة لآيات الحجّيةّ؛ إذ كيف يقع مثل ھذا النسخ ولا يقول به ولا 

احتماله أحد من المسلمين أصلاً، وإنمّا ھم بين قائل بعدم حجّيةّ خبر الواحد وقائل بجعل
نالحجّيةّ وعدم نسخھا، ولم ترد بھذا النسخ رواية صحيحة ولا ضعيفة لا من طرق الشيعة ولا م

. وھذاطرق السنةّ مع أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) كان يفسّر الآيات ويبينّ المقصود منھا
يلكلهّ ممّا يوجب الاطمئنان والعلم بعدم نسخ الحجّيةّ. وھذا بخلاف العكس، فإنّ ناسخيةّ دل
 مَنالحجّيةّ لدليل عدم الحجّيةّ أمر محتمل، بل معنى القول بالحجّيةّ ھو النسخ دائماً، وكلّ 

معلوم أنّ يقول بحجّيةّ خبر الواحد يقول ـ لا محالة ـ بأنّ حجّيتّه نسخت عدم حجّيتّه؛ لأنهّ من ال
حجّيتّه لم تنزل مع نبوةّ رسول الله(صلى الله عليه وآله)في ساعة واحدة.

فظھر: أنّ آيات الحجّيةّ إن كانت متأخّرة عن آيات نفي الحجّيةّ، فھي ناسخة



350الصفحة  لھا، وإن كانت سابقة عليھا، فھما متعارضتان.

طعنا بأنھّاونتيجة ذلك: أنّ الآيات الدالةّ على عدم حجّيةّ خبر الواحد ساقطة عن الحجّيةّ؛ لأننّا ق
، ولوإمّا مبتلاة بالنسخ، أو بالمعارض؛ إذ لو كانت آيات الحجّيةّ متأخّرة عنھا فھي ناسخة لھا

لمكانت سابقة عليھا فھما متعارضتان بالعموم من وجه. بينما الآيات الدالةّ على الحجّيةّ نع
يةّ،بعدم ابتلائھا بالنسخ، ولا نجزم بابتلائھا بالمعارض؛ لاحتمال تأخّرھا عن آيات نفي الحجّ 

لعلم بماوعلى تقدير تأخّرھا لا تعارضھا آيات عدم الحجّيةّ. إذن فآيات الحجّيةّ حجّة لنا؛ لعدم ا
يعارضھا.

لآياتوقد يفرض إنكار الكبرى، وھي تعينّ ناسخيةّ الآيات المتأخّرة، وعندئذ فيقع التعارض بين ا
عارضاً والتساقط، وتبقى السيرة الثابتة على الحجّيةّ سليمة عن الرادع، فإنّ إطلاقاً قرآنياًّ م

لإطلاق قرآنيّ آخر ليس ممّا يمكن للشارع الاكتفاء به في مقام الردع عن السيرة. فالنتيجة
أيضاً ھي حجّيةّ خبر الواحد.

صصّ ولاالثالث: أننّا لو سلمّنا دلالة الآيتين على عدم الحجّيةّ وعدم ابتلائھما بدليل لفظيّ مخ
ي للردعناسخ ولا معارض، قلنا: إنّ إطلاق خطاب أو خطابين بھذا النحو من الدلالة الظنيّةّ لا يكف

عن مثل السيرة القائمة على حجّيةّ خبر الثقة.

 

 ـ دعوى التمسّك بالسنةّ:2

وأمّا السنةّ التي يستدلّ بھا على عدم حجّيةّ خبر الواحد: فيمكن تقسيمھا إلى طائفتين:

الاوُلى: ما دلتّ على عدم جواز العمل بالأخبار التي لم يعلم صدورھا عنھم(عليھم السلام).

والثانية: ما دلتّ على تحكيم الكتاب الكريم في قبول الأخبار ورفضھا.

أمّا الطائفة الاوُلى: فقد وجدنا روايتين بھذا المضمون:

 يسأله عن العلم المنقول)1(الاوُلى: ما عن محمّد بن عليّ بن عيسى: كتب إليه

) يعني أبا محمّد العسكريّ(عليه السلام).1(



351الصفحة  إلينا عن آبائك وأجدادك قد اختلف علينا فيه، فكيف العمل به على اختلافه،
ما علمتم أنهّ قولنا فالزموه،«أوالردّ إليك فيما اختلف فيه؟ فكتب(عليه السلام): 

.)1(»وما لم تعلموا فردوّه إلينا

والثانية: ما عن محمّد بن عيسى قال: أقرأني داود بن فرقد الفارسيّ كتابه إلى أبي الحسن
قدالثالث(عليه السلام)وجوابه بخطهّ فقال: نسألك عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك 
ما: «اختلفوا علينا فيه، كيف العمل به على اختلافه؟ إذا نرد إليك فقد اختلف فيه. فكتب وقرأته

.)2(»علمتم أنهّ قولنا فالزموه، وما لم تعلموا فردوّه إلينا

وھما روايتان وليستا رواية واحدة؛ لتغاير الراوي والإمام المرويّ عنه.

ويردّ الاستدلال بھاتين الروايتين بوجوه:

أخذ بماالأولّ: منع تماميةّ الدلالة؛ لأنّ السؤال إنمّا ھو عن فرض تعارض الروايات، فالجواب بال
علم صدوره عنھم ورفض ما لم يعلم بذلك مقياس راجع إلى باب التعارض، وھو مقياس صحيح،

وليس ضابطاً للأخذ بالرواية وعدمھا على الإطلاق.

لا يقال: إنّ المورد لا يخصصّ الوارد.

فإنهّ يقال: إنّ ھذا إنمّا يتمّ حينما يكون الوارد تامّ الإطلاق، فالمورد عندئذ لا

 من صفات9، ب 3) مستدرك الوسائل، ج 2. (86، ص 36 من صفات القاضي، ح 9، ب 18) الوسائل، ج 1(

 نقلاً 241، ص 33 من كتاب العلم، ح 29، ب 2 نقلاً عن بصائر الدرجات، وكذلك البحار، ج 186، ص 10القاضي، ح 

عن بصائر الدرجات أيضاً. وفي ھامش البحار: (وفي نسخة: إذا أفرد إليك).

352الصفحة  يخصصّه، كما لو سئل عن إكرام الشيخ المفيد فأجاب: (أكرم العالم). ولكن الوارد
في المقام لا إطلاق له؛ لأنّ (ما) الموصولة بمرونتھا وإھمالھا اللغويّ يكون حالھا

حال المشترك اللفظيّ، ويكون استعمالھا في المقيدّ بأن يقصد المقيدّ من حاقّ لفظھا حقيقة
الموردوليس مجازاً، غاية الأمر أنهّ يحتاج إلى القرينة كما يحتاج المشترك إلى القرينة، ويكفي 

قرينة على المراد من الوارد الذي ھو بمنزلة المشترك اللفظيّ.

 يمكن النظر فيه بمنع مرونة الموصول بالنسبة للمورد بدعوى أنّ مرونته إنمّا)1(إلاّ أنّ ھذا الكلام
ھي من ناحية الصلة لا غيرھا.

ولكن مع ذلك لا يتمّ الإطلاق في مثل ھذا الحديث الذي يكون الجواب فيه ظاھراً في مطابقته
بغيرللسؤال وعدم كونه جواباً عمّا ھو أعمّ من المورد، وحتىّ لو أبدل الموصول في ھذا الحديث 

م نحسّ فيهالموصول كما لو قال: (خبر علمتم أنهّ قولنا الزموه، وخبر لم تعلموا أنهّ قولنا ردوّه) ل

 لعدم تماميةّ الإطلاق غير كون (ما) من أدوات)2(بالإطلاق، فلابدّ أن تكون ھنا نكتة اُخرى

ھو ما) من ھنا إلى آخر ھذا الردّ الأولّ ممّا أفاده(رحمه الله) في خارج البحث. أمّا ما ذكره في داخل البحث ف1(

) لا يبعد القول بعدم تماميةّ الإطلاق حتىّ بغضّ النظر2مضى: من دعوى عدم الإطلاق في الموصول لمرونته. (

 ما يدلّ عن الموصول. وتوضيحه: أنّ الوارد إن كان عامّاً فلا إشكال في أنّ المورد لا يخصصّه، أمّا إن لم يكن فيه

على الشمول عدا الإطلاق، فإن كانت ھناك نكتة عرفيةّ توجب صرف الوارد عن اختصاصه بالمورد، تمّ فيه

 المفيد؟)الإطلاق بلا إشكال، وعندئذ يأتي القول بأنّ المورد لا يخصصّ الوارد. مثاله: ما لو قال: (ھل اُكرم الشيخ

فقال: (أكرم العالم). فإنّ مقتضى طبيعة الكلام ←



353الصفحة  الموصول التي تتمتعّ بالإھمال والمرونة.

بر بنفسهالثاني: أنهّ لو سلمّنا دلالة ھذا الكلام على عدم حجّيةّ خبر الواحد، قلنا: إنّ ھذا الخ
من الأخبارأيضاً خبر الواحد، وعندئذ بالإمكان أن نقول: إننّا لا نحتمل الفرق بين ھذا الخبر وغيره 

ّ◌يةّبأن يكون ھو حجّه وغيره غير حجّة، وعليه فحجّيةّ ھذا الخبر غير معقولة؛ إذ مفاده عدم حج
ّ◌يةّالخبر المساوق لعدم حجّيةّ نفسه، فنحن نعلم أنهّ على تقدير حجّيتّه خبر كاذب، وجعل الحج
دورهلخبر من ھذا القبيل مقطوع العدم؛ إذ لا يترتبّ عليه تنجيز أو تعذير، وإن شئت فقل: إنّ ص

لامن الحكيم صدور اللغو منه، وھو غير محتمل. وإن شئت فقل: إنّ الحجّيةّ بلا تنجيز وتعذير 
معنى لھا، فلا تتصورّ الحجّيةّ حتىّ بغضّ النظر عن عدم معقوليةّ صدور اللغو من الحكيم.

أمّا لو تنزلّنا وفرضنا احتمال ميزة لھذا الخبر عن غيره بأن يكون ھذا الخبر

→ في ذلك لولا إرادة التعدّي عن المورد كان ھو الجواب بمثل قوله: (نعم أكرمه)، فالعدول عن ذكر خصوصيةّ

اردالشيخ المفيد إلى ذكر عنوان أوسع ـ وھو العالم ـ قرينة على عدم الاختصاص بالمورد، فيتمّ الإطلاق في الو

إذا لم توجدوتجري مقدّمات الحكمة لإثبات ما قد لا تثبته تلك القرينة العرفيةّ، كشموله للعادل والفاسق مثلاً. أمّا 

نكتة عرفيةّ من ھذا القبيل ولم يكن في المقام شيء عدا مقدّمات الحكمة، فمن الواضح أنّ مجردّ وجود ما

يص الوارديصلح للقرينيةّ كاف للإجمال وعدم تماميةّ الإطلاق، والمورد صالح للقرينيةّ، وإنمّا لا يصلح المورد لتخص

 مانعاً فيما لو تمّ عموم أو إطلاق للمورد بأن لم يخلّ المورد بمقتضى الإطلاق، فعندئذ نقول: إنّ المورد لا يصلح

عن الإطلاق بعد تماميةّ مقتضيه.

354الصفحة  حجّة دون غيره، قلنا: إنهّ لا سبيل إثباتاً إلى ھذا التفكيك بأن يصبح ھذا الخبر
حجّة في نفي حجّيةّ غيره من الأخبار، فإنّ ھذا التفكيك تارةً يكون بحسب

الدلالة، واُخرى بحسب السند:

ولأمّا التفكيك بحسب الدلالة، فبأن يقال: إنّ ھذا الحديث لا يشمل نفسه، إمّا بمعنى أنّ شم
سه؛الكلام لنفسه خلاف الظاھر عرفاً، أو بمعنى عدم معقوليةّ حجّيتّه في إثبات عدم حجّيةّ نف
علىوذلك لما أشرنا إليه: من عدم ترتبّ التنجيز والتعذير، أو لاستحالة استلزام الشيء لعدمه 

ما مضى نقله عن الأصحاب في بحث الردع عن ظاھر الكتاب.

لواحدوھذا التفكيك بكلّ وجوھه التي أشرنا إليھا لا مورد له في المقام؛ لأنّ نفي حجّيةّ خبر ا
الذي ھو كلام صادر ـ بحسب الفرض ـ من الإمام لو شمل نقل الراوي لنفس ھذا الكلام لم يكن

ذلك شمولاً لكلام نفسه، فإنّ نقل الراوي له غير نفس ھذا الكلام.

بروأمّا التفكيك بحسب السند، فبأن يفترض ـ بعد تسليم كون مفاد ھذا الكلام ھو عدم حجّيةّ خ
ادهالواحد بما فيه خبر الواحد الناقل لنفس ھذا الكلام ـ أنّ سند ھذا الحديث حجّة لإثبات مف

بلحاظ باقي الأخبار، وإن لم يكن حجّة في إسقاط حجّيةّ نفسه.

ّ◌ ماوھذا التفكيك أيضاً غير صحيح؛ إذ لا دليل يدلّ على حجّيةّ من ھذا القبيل في المقام، فإن
دلّ على حجّيةّ سنده من السيرة ـ مثلاً ـ يكون مفاده ثبوت مضمون ما ينقله ھذا السند،
ومضمونه عبارة عن عدم حجّيةّ مطلق خبر الواحد لا عدم حجّيةّ خصوص غيره من الأحاديث،

وليس نفس السند منحلاًّ إلى



355الصفحة 
. نعم، لو كانت ھذه الرواية متواترة لما أوردنا ھذا الإشكال.)1(أسانيد عديدة

اً الثالث: أنّ ھذين الحديثين لا دليل على حجّيتّھما؛ لضعفھما سنداً، وليس مضمونھما متواتر

.)2(كي يحصل العلم به

 

الواحد؛) ومن الواضح أنّ دليل حجّيةّ ھذا الخبر لا يمكن أن يكون ھو الكتاب أو السنةّ الداليّن على حجّيةّ خبر 1(

ن يفترضلأنّ تقييد الكتاب بخصوص ھذه الرواية الدالةّ على عدم حجّيةّ خبر الواحد تخصيص بالفرد النادر. فلابدّ أ

أنّ دليلنا على حجّيةّ ھذا الخبر عبارة عن مثل السيرة، فيفترض أنّ ھذه الرواية أصبحت حجّة بالسيرة، وھي

 علىمنعت عن حجّيةّ باقي الأخبار، وعندئذ نقول: إنّ السيرة لا تتحمّل تفكيكاً من ھذا القبيل، فلا سيرة تدلّ 

يةّ خبرحجّيةّ سند ھذه الرواية في جزء من مفادھا. وإذا اتضّح أنهّ لا دليل على حجّيةّ ھذا الخبر الرادع عن حجّ 

صدق ھذاالواحد، رجعنا إلى الكتاب والسنةّ الداليّن على حجّيةّ خبر الواحد، لا إلى السيرة كي يقال: إنّ احتمال 

) أمّا الحديث الأولّ: فقد نقله ابن إدريس(رحمه2الخبر احتمال للردع عنھا، ومع احتمال الردع لا يثبت الإمضاء. (

الله) في السرائر عن كتاب مسائل الرجال، عن محمّد بن أحمد بن محمّد بن زياد، وموسى بن محمّد بن عليّ 

بن عيسى، عن محمّد بن عليّ بن عيسى. والوسائط بين ابن إدريس وصاحب كتاب مسائل الرجال غير معلومة

موسى بنلنا، وصاحب كتاب مسائل الرجال أيضاً لا نعرفه، ولم نرَ توثيقاً لمحمّد بن أحمد بن محمّد بن زياد، ولا ل

كان وجھاً «محمّد بن عليّ بن عيسى. وأمّا محمّد بن عليّ بن عيسى، فكلّ ما ورد بشأنه ھو قول النجاشيّ: 

وأمّا الحديث الثاني: فھو موجود في بصائر الدرجات، وقد جاء ذكره في». بقم وأميراً عليھا من قبل السلطان

 من صفات9، ب 3 ـ نقلاً عن بصائر الدرجات، وفي مستدرك الوسائلـ ج 459، ح 1جامع أحاديث الشيعة ـ ج 

 ـ نقلاً عن بصائر الدرجات. ولا إشكال في عدم ←10القاضي، ح 

357الصفحة  الرابع: أننّا لو سلمّنا تماميةّ دلالة حديث من ھذا القبيل، وتنزلّنا عن الإشكال

أخبرنا بجميع كتبه ورواياته ابن أبي جيد، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، « →

وأخبرنا جماعة عن محمّد بن عليّ بن الحسين، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن

حمد بنرجاله إلاّ كتاب بصائر الدرجات، فإنهّ لم يروه عنه محمّد بن الوليد. وأخبرنا الحسين بن عبيد الله، عن أ

والسند الثالث يشمل كتاب بصائر الدرجات إلاّ أنهّ ضعيف». محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن الصفّار

ةبالحسين بن عبيد الله، وأحمد بن محمّد بن يحيى، والأولّ منھما ثقة على رأي السيدّ الخوئيّ القائل بوثاق

ومشايخ النجاشيّ بخلاف الثاني. وأمّا السند الثاني فھو تامّ، فإنّ من جملة الواقعين بين الشيخ والصدوق ه

المفيد، على أنّ إخبار جماعة من مشايخ الشيخ يورث الاطمئنان، ولكن ھذا السند لا يشمل بصائر الدرجات.

، وھووأمّا السند الأولّ فھو ضعيف بابن أبي جيد، إلاّ على مبنى السيدّ الخوئيّ القائل بوثاقة مشايخ النجاشيّ 

منعلى ھذا المبنى أيضاً لا يفيدنا؛ لأنهّ لا يشمل بصائر الدرجات. ومن الغريب ما ذھب إليه السيدّ الخوئيّ 

ّ◌ ابنشموله لبصائر الدرجات بتخيلّ أنّ استثناء بصائر الدرجات خاصّ بالسند الثاني مع أنّ الاستثناء معللّ بأن

لم يروهالوليد لم يرو بصائر الدرجات، وابن الوليد نفسه موجود في السند الأولّ. وقد يفسّر ذلك بأنّ ابن الوليد 

ن ذلكللصدوق الوارد في السند الثاني، وھذا لا ينافي فرض روايته لابن أبي جيد الوارد في السند الأولّ. إلاّ أ

غير عرفيّ، على أنّ النجاشيّ(رحمه الله) قد شھد باستثناء بصائر الدرجات من سنده الأولّ الذي ھو عين

السند الأولّ للشيخ الطوسيّ. وقد يؤيدّ ضعف كتاب بصائر الدرجات: أنّ الشيخ الحرّ(رحمه الله) ذكر في آخر

الوسائل: أنّ لبصائر الدرجات نسختين صغرى وكبرى، بينما الشيخ والنجاشيّ لم يشيرا إلى وجود نسختين، ولا

نعلم أنّ أسانيدھما ھل تنتھي إلى إحدى النسختين أو كلتيھما.



358الصفحة  الثاني والثالث أيضاً بفرضه متواتراً أو بنحو آخر، قلنا: إنّ ھذا الحديث لا يقاوم أدلةّ
الحجّيةّ. وتوضيح ذلك: إنّ أدلةّ الحجّيةّ ثلاثة:

أنّ الأولّ: الآيات. وھي على فرض تماميةّ دلالتھا تعارض ھذا الحديث بالعموم من وجه، بيانه: 
آية النبأ تشمل بمفھومھا فرض عدم النبأ، وتشمل ھي أيضاً مع آية النفر الخبر الذي أورث
نالعلم، فالآيتان من ھذه الناحية أعمّ من ھذا الحديث. وھذا الحديث من ناحية اُخرى أعمّ م
ض؛الآيتين؛ لأنهّ يشمل فرض التعارض، بل ھو مورده، بينما آيات الحجّيةّ لا تشمل فرض التعار

لابتلائھا في ھذا الفرض بالتعارض الداخليّ المسقط للظھور. وأيضاً آية النفر تختصّ بباب

.)1(الأحكام، بينما ھذا الحديث مطلق بلحاظ باب الأحكام وغيره

راً فإذا وقع التعارض بالعموم من وجه بين ھذا الحديث والآيات، فإن لم نفرض ھذا الحديث متوات
وكان التنازل عن الإشكالات السابقة بوجه آخر، سقط ھذا الحديث عن الحجّيةّ؛ لأنّ الخبر
الظنيّّ المعارض للكتاب بالعموم من وجه ليس حجّة؛ لورود الردع عنه في بعض الأخبار، كما

سيأتي في محلهّ إن شاء الله.

كفإن قلت: كما أنّ بعض الأخبار يردع عن الأخذ بالخبر المخالف للكتاب ومنه ھذا الحديث كذل
ادع منھذا الحديث يردع عن الأخذ بخبر الواحد، ومنه ذاك الخبر الرادع عمّا يخالف الكتاب، فالتر

الطرفين.

 

)1

، فھذا»كيف العمل به«) لا يقال: إنّ مورد الحديث ھو روايات الأحكام؛ بدليل ما جاء في السؤال من قوله: 

لإشكالالحديث لا يشمل غير موارد الأحكام. فإنهّ يقال: لو فرضنا أن مورد السؤال أخلّ بإطلاق الجواب، فقد رجع ا

 لا يخلّ الأولّ، وھو الإشكال الدلاليّ، والمفروض الآن ھو التنزلّ عن الإشكالات السابقة، فلنفرض أنّ مورد السؤال

بإطلاق الجواب، وعليه فإطلاق الجواب يشمل غير باب الأحكام.



359الصفحة  قلنا: لو تمّ الترادع والتساقط، رجعنا إلى الآيات الدالةّ على حجّيةّ خبر الواحد.

: إنّ وإن فرضنا ھذا الحديث متواتراً، فقد وقع التعارض بينه وبين الآيات وتساقطا، وعندئذ نقول
مثل ھذا الإطلاق لو صلح في نفسه للردع عن السيرة فمع فرض معارضته للآيات لا يصلح

للردع عنھا.

قوطهالثاني: السنةّ المتواترة أو ما بحكم التواتر. وھذا الحديث إن لم نفرض تواتره، كفى في س
السنةّعن الحجّيةّ فرض معارضته للسنةّ القطعيةّ، فإنھّا كالمعارضة للكتاب. وإن فرضنا تواتره ف

ا ھذا الحديثالدالةّ على الحجّيةّ متقدّمة عليه بالأخصيّةّ؛ لأنھّا دلتّ على حجّيةّ خبر الثقة، بينم
دلّ على عدم حجّيةّ مطلق الخبر غير المفيد للعلم.

ولا يتوھّم كون النسبة عموماً من وجه لشمول دليل الحجّيةّ خبر الثقة المفيد للعلم؛ وذلك
م يعنيلوضوح أنهّ مع حصول العلم لا مجال للحجّيةّ التعبدّيةّ، فتخصيص دليل الحجّيةّ بفرض العل

إلغاءه.

هولو فرض التعارض والتساقط، رجعنا إلى السيرة؛ لأنّ إطلاقاً من ھذا القبيل لو صلح في ذات
للردع عن السيرة، فھو لا يصلح عند التعارض مع السنةّ القطعيةّ للردع عنھا.

الثالث: السيرة. وقد عرفت أنّ إطلاق الآية لم يصلح للردع عنھا، فكيف بإطلاق مثل ھذا
الحديث.

تقسيموأمّا الطائفة الثانية ـ وھي ما دلتّ على تحكيم الكتاب الكريم في خبر الواحد ـ : فيمكن 
اب:العناوين الواردة فيھا بشكل رئيس إلى عنوانين: عنوان موافقة الكتاب، وعنوان مخالفة الكت

أمّا العنوان الأولّ ـ وھو عنوان موافقة الكتاب ـ : فقد يقال: إنّ جعل المعيار



360الصفحة  موافقة الكتاب وعدمھا يسقط كلّ خبر واحد لم يرد بمضمونه نصّ في

.)1(القرآنالكريم عن الحجّيةّ

وقد اُورد على ھذا الاستدلال في كلمات المحقّقين بما يرجع محصلّه إلى وجھين:

الإجماليّ إنمّا ھوالوجه الأولّ: أنّ روايات الباب وإن كانت متواترة إجمالاً إلاّ أنّ الذي يثبت بالتواتر 
أخصّ العناوين، وھو عنوان مخالفة الكتاب، فالنتيجة إنمّا ھي سقوط ما خالف الكتاب عن

ار الآحاد،الحجّيةّ. أمّا ما تفرض فيه تماميةّ الإطلاق لكلّ خبر لم يوافق الكتاب فليس إلاّ من أخب
فلا يمكن الاستدلال به على عدم حجّيةّ خبر الواحد.

وھذا الوجه ـ بقطع النظر عن تكميله بضمّ ضميمة ـ لا يتمّ ؛ إذ بالإمكان أن يقال

)1

ل) وأمّا الخبر الموافق لمضمون الكتاب فبشأنه احتمالان أبداھما اُستاذنا الشھيد(رحمه الله)في بحث التعاد

ج عنوالتراجيح: أحدھما: أن لا يكون مشمولاً لما يستفاد من روايات عدم حجّيةّ ما لم يوافق الكتاب؛ لأنهّ خار

ب، وتظھرمفاد رواية نفي الحجّيةّ موضوعا؛ً لأنّ موضوع نفي الحجّيةّ من ھذه الروايات إنمّا ھو ما لم يوافق الكتا

 بعضأثر حجّيةّ ما وافق الكتاب في مثل ما إذا كان الحديث الموافق للكتاب أخصّ من الكتاب مثلاً، فتستفاد منه

وافقالفوائد التي تستفاد من الخاصّ ولا تستفاد من العامّ كالتخصيص. وثانيھما: أن يقال: إنّ الردع عمّا لا ي

رة التيالكتاب من الأخبار الآحاد ردع عرفاً عن حجّيةّ خبر الواحد إطلاقاً حتىّ ما وافق الكتاب؛ وذلك لأنّ الثم

يان أنّ خبرأشرنا إليھا لحجّيةّ ما وافق الكتاب أمر نادر، فيكون المفھوم عرفاً من الردع عمّا لا يوافق الكتاب ھو ب

فقاً الواحد غير حجّة، وأنهّ إن كان موافقاً للكتاب، فالأخذ بمضمونه أخذ في الحقيقة بالكتاب، وإن لم يكن موا

هللكتاب لم يجز الأخذ بمضمونه، فخبر الواحد بشكل عامّ ساقط عن الحجّيةّ. وقد استظھر اُستاذنا الشھيد(رحم

ثاني، أي:الله)في بحث التعادل والتراجيح ـ بعد فرض دلالة الروايات على الردع عمّا لا يوافق الكتاب ـ الاحتمال ال

الردع عن مطلق خبر الواحد.

361الصفحة  في مقابل ذلك: إنهّ إن لم يمكن الاستدلال بخبر الواحد على نفي حجّيةّ نفس
ذلك الخبر، فالاستدلال به على نفي حجّيةّ باقي الأخبار لا عيب فيه، فنحن

و رادع عننثبت حجّيةّ ھذا الخبر بالسيرة العقلائيةّ الدالةّ على حجّيةّ خبر الواحد، وھذا الخبر ه
الأخذ بتلك السيرة في باقي الأخبار.

ا فيالوجه الثاني: أننّا نعلم إجمالاً بصدور أخبار كثيرة عنھم(عليھم السلام) لا يوجد مضمونه
 مَنالقرآن الكريم، وھذا العلم الإجماليّ ليس موجوداً عندنا فقط، بل موجود عند كلّ أحد حتىّ

قومن الواضح أنّ إطلا». إنّ ما لم يوافق الكتاب فھو زخرف«سمع الإمام(عليه السلام) يقول: 
حجّيةّھذه الأخبار مناقض لھذا العلم الإجماليّ، فلابدّ إذن من التأويل. وإذا سقط ظھورھا عن ال
كتابوتعينّ التأويل انفتحت أبواب عديدة للتأويل، كالحمل على مورد التعارض وبيان مرجّحيةّ ال

لأحد الخبرين المتعارضين، أو الحمل على مورد اُصول الدين ونحو ذلك من الوجوه.

اءوھذا الوجه أيضاً غير تامّ بحسب الصناعة ما لم تضمّ إليه الضمائم التي سنشير إليھا إن ش
ى الإخبارالله؛ وذلك لأنّ لسان جعل الموافقة معياراً يكون على نحوين. فتارةً يفرض كونه ناظراً إل

. واُخرى)1(عن عدم صدور ما لا يوافق الكتاب عنھم(عليھم السلام)، كما يظھر من كلمة زخرف
يث،إذا ورد عليكم حد«يفرض كونه ناظراً إلى نفي الحجّيةّ لا نفي الصدور، كما يظھر من قوله: 

جاءكمفوجدتم له شاھداً من كتاب الله، أو من قول رسول الله(صلى الله عليه وآله)، وإلاّ فالذي 

.)2(»به أولى به

 

. وقد78، ص 11) المصدر السابق، ح 2. (79 و 78، ص 14 و 12 من صفات القاضي، ح 9، ب 18) الوسائل، ج 1(



ناحتمالين:أحدھما: أن يكو» أولى به«أبدى اُستاذنا الشھيد(رحمه الله) في بحث التعادل والتراجيح في قوله: 

المقصود أولى به منكم؛ لأنهّ أدرى بصدقه وكذبه. وھذا يعني نفي ←

362الصفحة  فبالنسبة للأولّ ينفعنا العلم الإجماليّ بصدور ما لا يوافق الكتاب في المقام
للقطع عندئذ بكذب ظاھر تلك الأخبار، فيحمل على بعض المحامل بعد عدم

ة؛ لأنّ ھذاإمكان التخصيص فيھا بأن يقال مثلاً: ما لم يوافق القرآن فھو زخرف إلاّ الرواية الفلانيّ 

.)1(لا ينسجم مع فرض جعل المقياس والمعيار

 لاوأمّا بالنسبة للثاني ـ وھو ما كان لسانه لسان نفي الحجّيةّ ـ فالعلم الإجماليّ بالصدور
ينينفعنا في الردّ على ذلك؛ إذ لا منافاة بين عدم حجّيةّ كلّ خبر من مجموعة من الأخبار وب

العلم الإجماليّ بصدور بعضھا.

والتحقيق: أنّ ھناك احتمالاً يتبادر إلى الذھن في تفسير معنى الموافقة الموجودة في ھذه
قادالروايات، فإن تمّ ھذا الاحتمال وبلغت مؤيدّاته إلى درجة توجب حصول الاطمئنان به أو انع
 إلىظھور الكلام عليه، كانت ھذه الأخبار أجنبيةّ عن محلّ الكلام إطلاقاً، وإن لم يبلغ الأمر

درجة الاطمئنان أو الظھور بالنسبة لجميع روايات الباب، فلابدّ من استئناف البحث.

 

والثاني: أن يكون المقصود أولى ». إنّ ھذا الاحتمال ھو الظاھر من الحديث« الحجّيةّ. وقال(رحمه الله):  به→

جّيةّمنيّ، أي: من الإمام. وھذا يعني نفي الصدور. أقول: وعلى الثاني فالظاھر أنهّ لا يبقى ما يدلّ على نفي ح

يثما لا يوافق الكتاب إلاّ ما ھو غير تامّ سنداً، من قبيل مرسلة ابن بكير عن أبي جعفر(عليه السلام) في حد

ّ◌ ردوّهإذا جاءكم عناّ حديث فوجدتم عليه شاھداً أو شاھدين من كتاب الله، فخذوا به، وإلاّ فقفوا عنده، ثم«قال: 

) جاء في كتاب تعارض1 . (80، ص 18 من صفات القاضي، ح 9، ب 18الوسائل، ج ». إلينا حتىّ يستبين لكم

 ـ تعليل إباء تلك الأحاديث عن التخصيص بأنّ لسانھا لسان الاستنكار، وھو لا317الأدلةّ ـ الطبعة الرابعة، ص 

يناسب قبول التخصيص.



363الصفحة  وذاك الاحتمال ھو: أن يكون المقصود بموافقة الكتاب الكريم الملائمة للمزاج

 التي يكون مثالھا)1(والإطار العامّ للقرآن، بأن لا يكون مخالفاً لمسلمّات الشريعة
ال يكونالكامل ھو القرآن، باعتبار أنّ القرآن ھو كتاب الشريعة ودستورھا. وبناءً على ھذا الاحتم

محصلّ ھذه الأخبار ھو: أنهّ كلمّا ورد حديث غير موافق في المضمون للإطار والذوق العامّ 
يللكتاب الكريم كان ھذا الحديث ساقطاً سواء كان في الأحكام أو في العقائد. وھذا الحديث ف

. وعلى)2(الحقيقة ممّا يقطع بعدم مطابقة مضمونه للواقع؛ لعدم ملائمته مع مسلمّات الشريعة
ة له أوھذا لا ترتبط ھذه الأخبار بما نحن فيه أصلاً، ويوجد لھذا الاحتمال بعض اُمور تكون مؤيدّ

موجبة لاستشعاره أو قرينة عليه على اختلاف مراتب التأييد:

فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خال«فمنھا: أنهّ يوجد في جملة من الأخبار عنوانان، فقيل: 

، ولم يفرض شقّ ثالث. فلو فرض أنّ المراد بالموافقة ھي الموافقة لنصّ )3(»كتاب الله فدعوه
خاصّ للكتاب، وبالمخالفة ھي المخالفة لنصّ خاصّ له، لكان الشقّ الثالث المسكوت عنه في

المقام أكثر من كلا ھذين القسمين

)1

بشكل) يقصد اُستاذنا الشھيد(رحمه الله) حمل الروايات الواردة في تحكيم الكتاب بالموافقة وعدمھا في الأخبار 

ة العامّة،عامّ على الموافقة والمخالفة للمزاج والإطار العامّ للقرآن. أمّا روايات الترجيح بموافقة الكتاب ومخالف

) ومثلّ اُستاذنا الشھيد(رحمه2فخارجة عن مصبّ بحثه ھنا. ومن الواضح عدم صحّة حملھا على ھذا المعنى. (

نّ ھذاالله) في بحث التعادل والتراجيح لذلك بما إذا ورد ما يحللّ الكذب والإيذاء في اليوم التاسع من ربيع، فإ

إنّ ھذامخالف للروح العامّة للكتاب، أو ما يذمّ طائفة من البشر ويبينّ خسّتھم ودناءتھم وأنھّم قسم من الجنّ، ف

،18) راجع الوسائل، ج 3أيضاً مخالف للروح العامّة للكتاب المبنيةّ على أساس المساواة بين الأقوام والشعوب. (

.35 و15 و10 من صفاة القاضي، ح 9ب 

364الصفحة  إلاّ أن يلتزم بتأويل أحد العنوانين، بأن تحمل الموافقة على عدم المخالفة
أوالمخالفة على عدم الموافقة.

قام جعلأنّ الأمر بالأخذ ھنا أمر مولويّ في م» ما وافق كتاب الله فخذوه«ومنھا: أنّ ظاھر قوله: 
أثر إلاّ الحجّيةّ. ولو كان المراد بالموافق الموافق لشخص آية معينّة، لم يظھر لجعل الحجّيةّ له 

عامّ في فروض نادرة؛ إذ تكفينا تلك الآية. وھذا بخلاف ما إذا كان المقصود الموافقة للمزاج ال
 حجّيةّ الخبرللكتاب، فزكاة التجارة ـ مثلاً ـ موافقة للمزاج العامّ للكتاب، لكنھّا مع ذلك بحاجة إلى

الدالّ عليھا؛ لعدم دلالة آية عليھا.

 من أنهّ إن وجدتم عليه شاھداً أو شاھدين من كتاب الله)1(ومنھا: ما ورد في بعض روايات الباب
فخذوا به، فإنّ ظاھر ذلك: أنّ وجود شاھد ثان يوجب التأكيد في ملاك الأخذ مع أنهّ لو كان

د ملاكالمقصود الموافقة بمعنى دلالة آية على مفاده، لم تكن دلالة آية ثانية عليه موجباً لتأكي
كانتالأخذ، كما ھو واضح، وھذا بخلاف ما لو كان المراد الموافقة للمزاج العامّ، فإنهّ كلمّا 

المناسبة مع عدد أكبر من المسلمّات وعدد أكثر من الأذواق المستكشفة للشريعة الإسلاميةّ
يكون ملاك الأخذ عندئذ أقوى لا محالة.

ام)ومنھا: أنّ قسماً من تلك الأخبار يدلّ على نفي صدور ما لا يوافق الكتاب منھم(عليھم السل

، بينما من الواضح أنّ ورود ما لا يوافق نصاًّ خاصاًّ من)2(واستنكار ذلك، لا مجردّ نفي الحجّيةّ
الكتاب ليس بعيداً عن شأنھم، بل ھو من شأنھم. ومن المعلوم لدى المسلمين جميعاً أنّ 
القرآن الكريم لا يحتوي على تمام أحكام الشريعة بلا خلاف في ذلك بين الشيعة والعامّة،

فنحن نأخذ بقيةّ الأحكام عن

.40 و 14 و 12) راجع المصدر السابق، ح 2. (18) راجع المصدر السابق، ح 1(



365الصفحة  رسول الله(صلى الله عليه وآله) وأئمّتنا(عليھم السلام)، وھم يأخذونھا عن
رسول الله(صلى الله عليه وآله) وأئمّتھم، وإنمّا الذي لا يناسبھم(عليھم السلام)

ھو صدور ما لا يوافق الذوق العامّ للكتاب الكريم ولا يلائم المسلمّات.

، ولعلهّ لا يخفى)1(ومنھا: ما في بعض تلك الروايات من عنوان وجود ما يشبھه في الكتاب
ظھور ذلك فيما ذكرناه.

وھذه الشواھد التي ذكرناھا ليست متساوية، وليس كلھّا قوياًّ إلى حدّ يوجب صرف ظھور
الرواية إلى الاحتمال المطلوب.

على أنّ ھذه الشواھد لا تستوعب تمام روايات الباب، فيبقى ما لا يشتمل على شيء من

.)2(ھذه الشواھد

 

) وھو الحديث الحادي عشر من ذاك الباب عن عبدالله ابن أبي يعفور بسند2. (40) راجع المصدر السابق، ح 1(

إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاھداً من كتاب الله أو من قول رسول«تامّ عن أبي عبدالله(عليه السلام): 

تامّ عنوالحديث السابع والثلاثون عن جابر بسند غير ». الله(صلى الله عليه وآله)، وإلاّ فالذي جاءكم به أولى به

دوهانظروا أمرنا وما جاءكم عناّ، فإن وجدتموه للقرآن موافقاً فخذوا به، وإن لم تج«أبي جعفر(عليه السلام): 

كن أنويم». موافقاً فردوّه، وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردوّه إلينا حتىّ نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا

في الأولّ،يقال بالنسبة للحديث الأخير: إنّ التفصيل بين ما لم يوافق الكتاب وما اشتبه فيه الأمر بالتعبير بالردّ 

لكتاب؛وبالتوقفّ في الثاني شاھد على كون المقصود بالموافقة الموافقة للمزاج العامّ للكتاب لا الموافقة لنصّ ا

تبهإذ لو كان المقصود ھو الموافقة لنصّ الكتاب، فلا فرق في الحكم بين ما لو علمنا بعدم الموافقة وما لو اش

بمعنى عدمعلينا الأمر، ولا نكتة في التفصيل في التعبير بالردّ في الأولّ والتوقفّ في الثاني، فإنّ عدم الموافقة 

وجود مضمون الحديث في القرآن ليس دليلاً على كذب الحديث، ←



366الصفحة  والتحقيق: أنّ أكثر الروايات التي جاء فيھا ذكر موافقة الكتاب ـ بعد فرض عدم
كون المقصود من الموافقة الموافقة مع المزاج العامّ ـ لا تدلّ في الحقيقة على

خالفةأكثر من إسقاط ما خالف الكتاب عن الحجّيةّ، فإنّ جملة منھا ذكر فيه عنوان الموافقة والم
اھرومن الواضح أنّ ھذا ظ». ما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه«معاً فقال: 

 لافي إعطاء الضابط الكليّ، وھذا لا يناسب مع ما ھو معلوم: من أنّ الشقّ الثالث ـ وھو الذي
 عدميوافق ولا يخالف الكتاب ـ ھو القسم الأوسع من الأخبار، فلابدّ إمّا من حمل الموافقة على

المخالفة، أو المخالفة على عدم الموافقة، فإن لم ندّع أنّ الظاھر عرفاً ھو تحكيم الضابط
لاالأخصّ في الضابط الأعمّ، وحمل عدم الموافقة (وھو الأعمّ) على المخالفة (وھي الأخصّ)، ف

أقلّ من فرض الإجمال، فلا يمكن التمسّك بھذه الأخبار لنفي الحجّيةّ إلاّ 

آن،→ وإنمّا حال الحديث ھنا حال ما اشتبه الأمر فيه. بينما لو كان المقصود ھو الموافقة للمزاج العامّ للقر

كنفالفرق بين الموردين واضح؛ للقطع بخطأ الأولّ، والشكّ في خطأ الثاني. وأمّا حديث عبدالله ابن يعفور فيم

ه الله،صرفه إلى معنى موافقة المزاج العامّ للكتاب لو تمّ ما جاء في كتاب تعارض الأدلةّ ـ للسيدّ الھاشميّ حفظ

الواردة في ھذا الحديث تشير إلى ذلك؛ لأنّ ھذه الكلمة تعطي» شاھد« ـ : من أنّ كلمة 334الطبعة الرابعة،ص 

معنى أعمّ من الموافق. كما أنهّ جعل في ھذا الكتاب ما نعرفه من وضع الأئمّة(عليھم السلام) ووظيفتھم: من

شرح أحكام وتفاصيل غير موجودة في القرآن الكريم قرينة على صرف الموافقة في جميع ھذه الروايات إلى

لسانمعنى الموافقة للمزاج العامّ للقرآن. ولكن لقائل أن يقول ـ كما مضى ـ : إنّ ھذا قرينة على صرف ما ورد ب

)ھو بياننفي الصدور، أمّا ما ورد بلسان نفي الحجّيةّ، فلا تنافي بينه وبين علمنا بكون دأب الأئمّة(عليھم السلام

الأحكام وتفاصيل غير موجودة في الكتاب الكريم.

367الصفحة 
.)1(بالقدر المتيقّن وھو المخالف للكتاب

ّ◌هوكذلك الحال في الروايات التي اقتصرت على عنوان الموافقة وتوصيف ما لم يوافق الكتاب بأن

 مثلاً، فإنّ الظاھر من التعبير بعدم موافقة الكتاب ھو السلب بانتفاء المحمول، أي: أن)2(زخرف
فاءتوجد في الكتاب آية في بيان حكم مورد ھذا الحديث ولا يوافقھا ھذا الحديث، لا السلب بانت
ّ◌رالموضوع. وھذا ظھور يتفّق كثيراً في الأعدام المضافة إلى جملة من العناوين. وإن شئت فعب
ير) أوعنه بالظھور في العدم المقابل للكلمة دون العدم بانتفاء الموضوع، فقولنا: (فلان ليس ببص

(ليس بأعمى) ظاھر في أنّ من شأنه أن يكون بصيراً أو أعمى، لكنهّ ليس ببصير أو ليس

.)3(بأعمى، لا أنهّ كالجدار، لا موضوع فيه للبصر أو للعمى

إذن لا يبقى ما يدلّ على أنّ المقياس ھو الموافقة عدا لسان واحد وھو لسان:

)1

) وكذلك يمكن الاستشھاد على حمل الموافق على غير المخالف ببعض الشواھد الاخُرى من شواھد حمله

 له غالباً على موافقة المزاج العامّ، كأن يقال: إنّ الأمر بالأخذ بما وافق الكتاب ظاھر في المولويةّ، وھو لا معنى

في الموافق، بينما ھو معقول في غير المخالف، كما أنّ نفي الصدور لا يناسب مجردّ عدم الموافقة؛ لعلمنا

ما لمبأنھّم(عليھم السلام) كانوا يصدرون ما لا يوافق الكتاب، ولكنهّ يناسب فرض المخالفة. وكذلك التفصيل بين 

يّ، ولكنيوافق وما اشتبه أمره بالردّ في الأولّ والتوقفّ في الثاني لا يناسب إرادة معنى الموافقة بالمعنى الحرف

، ص14 و12 من صفات القاضي، ح 9، ب 18) راجع الوسائل، ج 2يناسب حمل عدم الموافقة على المخالفة. (

) لا يخفى أنّ ھذا الوجه لو تمّ، لكان معنى ذلك أنّ حمل عدم الموافقة على المخالفة ليس فيه أيّ 3. (79 و78

مؤونة لظھور العدم المضاف إلى عنوان في العدم المقابل للملكة. إذن فھذا الحمل أولى من الحمل على عدم

 الحمل علىالموافقة للمزاج العامّ للكتاب، بينما ظاھر كلام اُستاذنا ـ رضوان الله عليه ـ ھو: أنهّ إنمّا نذھب إلى

معنى المخالفة فيما لم تتمّ شواھد الحمل على عدم الموافقة للمزاج العامّ.



368الصفحة  إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاھداً من كتاب الله أو من قول رسول«

. وقد مضى أننّا لا)1(»الله(صلى الله عليه وآله)،وإلاّ فالذي جاءكم به أولى به
ئيةّنحتاج في مقام إثبات الردع إلى السنةّ المتواترة، بل يكفي خبر واحد مشمول للسيرة العقلا

في نفسه، وھذا اللسان وارد في رواية ابن أبي يعفور من قبِل اُناس كلھّم ثقات، فھو مشمول
للسيرة العقلائيةّ رادع عن باقي الأخبار غير الموافقة للكتاب الكريم.

طوھذا غاية ما يمكن أن ينتصر به للاستدلال بما ورد من الإرجاع إلى موافقة الكتاب على سقو
م تبقما لا يوافق الكتاب رغم عدم المخالفة أيضاً عن الحجّيةّ بعد تصفية روايات الباب، بحيث ل

منھا عدا ھذه الرواية، وبعد الاستدلال بھا بھذه الكيفيةّ نقول: إنّ لذلك ثلاثة أجوبة:

ة الآيات الرادعةالجواب الأولّ: أنهّ لو تمّ الاستدلال بھذا الحديث، فإنمّا يتمّ بناءً على تماميةّ دلال

2(عن العمل بالظنّ وغير العلم على عدم الحجّيةّ، كي يكون ھذا الحديث بنفسه موافقاً للكتاب

، لكنكّ عرفت عدم تماميةّ دلالتھا، فھذا الحديث يردع عن نفسه؛ لعدم موافقته للكتاب،)
 فيوعندئذ لا يمكن الأخذ به. وھذا الجواب يتمّ ببركة تتميمه وتكميله بأحد الوجھين الماضيين

.)3(الجواب الثاني من أجوبة الطائفة الاوُلى

 

) ھذا مبنيّ على أنّ ھذا الحديث يردع عن حجّية2ّ. (78، ص 11 من صفات القاضي، ح 9، ب 18) الوسائل، ج 1(

نفسهما لا يوافق الكتاب، أمّا لو قلنا: إنهّ يردع عن مطلق خبر الواحد، أمكن القول بأنّ ھذا الحديث يردع عن 

) كان الوجه الأولّ عبارة عن دعوى القطع بعدم خصوصيةّ لھذا الحديث بأن3سواء فرض ھو موافقاً للكتاب أو لا. (

لحديثيكون ھو وحده حجّة، وغيره غير الحجّة. والوجه الثاني عبارة عن أنهّ إن أمكن ثبوت التفكيك بحجّيةّ ھذا ا

 ھذادون غيره، فھو غير ممكن إثباتا؛ً لعدم إمكان التفصيل لا بلحاظ الدلالة؛ لأنّ شمول كلام الإمام لنقل نفس

الكلام ليس شمولاً للكلام لنفسه، ←



371الصفحة  الجواب الثاني: أننّا لو سلمّنا عدم شمول ھذا الحديث لنفسه، قلنا: إنهّ تقع
المعارضة بين ھذا الحديث وبين الكتاب والسنةّ القطعيةّ بالعموم من وجه:

ة خبرأمّا معارضته للكتاب بالعموم من وجه، فبناءً على فرض تماميةّ دلالة آية النفر على حجّيّ 
ا،الواحد، فإنّ دلالتھا على ذلك تكون بإطلاقھا الدالّ على وجوب الحذر سواء حصل العلم أو ل
ففرض حصول العلم مادةّ للافتراق للآية، وفرض ورود خبر في الأحكام لم يحصل العلم به ولا

 مادةّ للاجتماع، والخبر الذي ورد في غير الأحكام من قبيل اُصول الدين، أو كتاب)1(يوافق الكتاب
حديث؛السماء والعالم، ونحو ذلك، ولم يوافق الكتاب، ولم يحصل العلم به مادةّ للافتراق لھذا ال
 في بابلأنّ الآية تختصّ بباب الأحكام، بينما ھذا الحديث ينفي حجّيةّ الخبر غير الموافق للكتاب

الأحكام بالإطلاق، وليس صريحاً في خصوص باب الأحكام وتشخيص الوظيفة العمليةّ، فإنّ 
إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاھداً من كتاب الله، أو من قول رسول«الجزاء في قوله: 

محذوف، ولا شاھد على كون المحذوف مثل (فاعملوا به في صلاتكم» الله(صلى الله عليه وآله)
ين.وصومكم)، بل المناسب والقدر المتيقّن من الجزاء ھو (فاقبلوه)، أي: انسبوا مفاده إلى الد

ام.ولم نذكر ھنا آية النبأ، واقتصرنا على آية النفر؛ لأنّ آية النبأ غير مختصةّ بباب الأحك

 

لو→ المزيةّ ينتفي في المقام؛ إذ كما ھو مقربّ للكتاب كذلك ما وافق الكتاب مقربّ للكتاب. وعلى أيّ حال، ف

 الاوُلى دونتمّ كلّ ھذا فإنمّا ھو في إطار التتميم الأولّ للإشكال، فيفترض أنّ ھذا التتميم إنمّا يتمّ في المفارقة

)1حدة. (الثانية، ولكن يبقى أنّ التتميم الثاني يتمّ في كلتا المفارقتين اللتين ھما في روحھما شقّان لمفارقة وا

قيد عدم موافقة الكتاب ذكره مبنيّ على كون الرواية رادعة عمّا لا يوافق الكتاب، لا عن خبر الواحد بشكل

مطلق.

372الصفحة  وأمّا معارضته للسنةّ القطعيةّ بالعموم من وجه، فلأنّ السنةّ القطعيةّ دلتّ كما
سيأتي ـ إن شاء الله ـ على جعل الحجّيةّ لخبر الثقة في الأحكام، ولا يمكن

در،تقييدھا بخصوص ما إذا كان مضمونه موجوداً في القرآن الكريم، فإنّ ھذا تقييد بالفرد النا
 علىولكن يمكن تقييد بعضھا بباب أخذ العامي للفتوى من الفقيه، فإنّ السنةّ القطعيةّ لم تدلّ 

 عبدأفيونس بن«حجّيةّ خبر الثقة بالنصوصيةّ، وإنمّا دلتّ على ذلك بالإطلاق، فإنّ مثل قوله: 

 يدلّ بالإطلاق على أمرين:)1(»الرحمن ثقة آخذ عنه ما احتاج إليه من معالم ديني؟ فقال: نعم
ين.أخذ العامي للفتوى من الفقيه، وأخذ الفقيه للخبر من الراوي، فإنّ كليھما أخذ لمعالم الد
صولفالفتوى مادةّ للافتراق للسنةّ القطعيةّ، والخبر الذي لا يوافق الكتاب إن كان في مثل اُ 
 فھوالدين، وأخبار السماء والعالم، فھو مادةّ للافتراق لھذا الحديث، وإن كان في باب الأحكام

مادةّ للاجتماع.

فإذا كان ھذا الحديث معارضاً للكتاب والسنةّ القطعيةّ كان مردوعاً عنه بما دلّ على طرح

. فكما يقال: إنّ ھذا الحديث مشمول للسيرة العقلائيةّ)2(المخالف للكتاب والسنةّ القطعيةّ
ورادع عن باقي الأحاديث يمكن أن يقال: إنّ ما أمر بطرح مخالف الكتاب والسنةّ مشمول

للسيرة العقلائيةّ ورادع عن ھذا الحديث.

وما سيأتي من الخبر المختار تماميةّ الاستدلال به على طرح المخالف ولو

) ھذا إن لم نحمله على المخالفة للروح2. (107، ص 33 من صفات القاضي، ح 11، ب 18) الوسائل، ج 1(

ماالعامّة للكتاب، وإلاّ لم يدلّ على سقوط ما يعارض الكتاب بالعموم من وجه. وقد أشار إلى عدم دلالته على 

) تعارض الأدلةّ،1). ___________________________ (1يعارض الكتاب بالعموم من وجه في تعارض الأدلةّ(

.335الطبعة الرابعة، ص 



373الصفحة  بالعموم من وجه، وإن كان قد نصّ فقط على مخالفة الكتاب، لكناّ نفھم أنّ ذلك
بنكتة قطعيةّ الكتاب، فلا فرق في ذلك بين الكتاب والسنةّ القطعيةّ.

 الكتابإن قلت: إنّ الردع ثابت من الطرفين، فرواية ابن أبي يعفور تردع عمّا يأمر بطرح ما يخالف
 عنوالسنةّ؛ إذ لا شاھد له من الكتاب والسنةّ، وما يأمر بطرح ما يخالف الكتاب والسنةّ يردع

رواية ابن أبي يعفور المخالفة للكتاب والسنةّ الداليّن على حجّيةّ خبر الواحد.

القطعيةّقلت: أولّاً: يكفينا الترادع من الطرفين والتساقط؛ إذ نرجع بعد ذلك إلى الكتاب والسنةّ 
الداليّن على حجّيةّ خبر الواحد.

ّ◌ة، فإنّ تلكوثانياً: إنّ رواية ابن أبي يعفور لا تردع عن الأخذ بما يأمر بطرح ما خالف الكتاب والسن
، فإنّ الرواية إن كانت صادرة من الإمام، فما يأمر بطرح ما خالف الكتاب والسنةّ قد وافق السنةّ

الفتلك الرواية تدلّ على عدم حجّيةّ غير الموافق، وھذا يدلّ على عدم حجّيةّ المخالف، والمخ
قسم من غير الموافق وداخل فيه.

وإن لم تكن صادرة عن الإمام، فدليل حجّيةّ خبر الواحد ثابت على حاله، ولا إشكال عليه من

.)1(ناحية ھذه الرواية

ا خالفوثالثاً: إنّ الترادع يكون بين إطلاق رواية ابن أبي يعفور ونفس الحديث الدالّ على طرح م
الكتاب والسنةّ. وإطلاق الأولّ مبتلى بالمعارض، وھو أدلةّ حجّيةّ الخبر، فلا يفيد ردعه.

الجواب الثالث: أننّا لو قطعنا النظر عمّا دلّ على عدم حجّيةّ المخالف للكتاب

عن) ھذا الجواب مبنيّ على تفسير رواية ابن أبي يعفور بالردع عمّا لا يوافق الكتاب. أمّا لو فسّرت بالردع 1(

مطلق خبر الواحد فلا مجال لھذا الجواب.



374الصفحة  والسنةّ القطعيةّ، قلنا: إنّ السنةّ القطعيةّ الدالةّ على حجّيةّ خبر الثقة مقدّمة
على رواية ابن أبي يعفور؛ لأنّ بعض الأخبار الدالةّ على حجّيةّ خبر الثقة ممّا

علىيشكلّ جزءاً من التواتر وإن كان دالاًّ على ذلك بالإطلاق، فتكون دلالة السنةّ القطعيةّ 
بار ممّاحجّيةّ خبر الثقة دلالة إطلاقيةّ؛ لأنّ النتيجة تتبع أخسّ المقدّمات، ولكن بعض تلك الأخ

عيةّھو تامّ سنداً يدلّ على حجّيةّ خبر الثقة بالخصوص. إذن فرغم أنّ النسبة بين السنةّ القط
لقطعيةّالدالةّ على حجّيةّ خبر الثقة ورواية ابن أبي يعفور عموم من وجه نقول: إنّ تلك السنةّ ا

امّ تصلح للقرينيةّ والحاكميةّ على إطلاق رواية ابن أبي يعفور على حدّ حكومة الخاصّ على الع
ّ◌ا عدموقرينيتّه، ورواية ابن أبي يعفور لا تصلح للقرينيةّ والحاكميةّ على السنةّ القطعيةّ: أم

ديمھاصلاحيةّ رواية ابن أبي يعفور لذلك فواضح؛ لأنّ النسبة بينھما عموم من وجه، ولا نكتة لتق
يةّعلى السنةّ القطعيةّ من سنخ تقديم الخاصّ على العامّ؛ وأمّا صلاحيةّ إطلاق السنةّ القطع
لىللتقدّم على إطلاق رواية ابن أبي يعفور كتقديم الخاصّ على العامّ؛ فلأنّ إطلاقھا يدلّ ع

حجّيةّ ذاك القسم منھا الدالّ بالخصوص على حجّيةّ خبر الثقة في الأحكام الذي نسبته إلى
عيةّرواية ابن أبي يعفور نسبة الخاصّ إلى العامّ. وھذا المطلب يمكن بيانه بعدّة تقريبات صنا

، وجوھر المطلب ما ذكرناه. ولعلهّ لا نظير لھذين العامّين من)1(تحت صياغة الدور ونحو ذلك
وجه في تمام

)1

◌ّ ) ذكر اُستاذنا الشھيد(رحمه الله) في بحث التعادل والتراجيح في مقام تقريب ھذا البيان بصياغة الدور: أن

تماميةّ مقتضى الحجّيةّ لإطلاق رواية ابن أبي يعفور فرع عدم تخصيصھا بذاك الخبر الواحد الذي ھو فرع عدم

 مقتضىحجّيتّه بإطلاق الكتاب والسنةّ القطعيةّ، أي: عدم حجّيةّ إطلاق آية النفر أو السنةّ القطعيةّ، فتماميةّ

دم شيءالحجّيةّ لإطلاق رواية ابن أبي يعفور فرع عدم حجّيةّ إطلاق آية النفر والسنةّ القطعيةّ، وما يكون فرع ع

يستحيل أن يمنع عن ذلك الشيء، وإلاّ لزم الدور.

375الصفحة  الفقه، بأن يقع التعارض بين عامّين من وجه ويكون الأمر بحيث لو قدّمنا ھذا
على ذاك كان في قوةّ تقديم أحد العامّين من وجه على الآخر بلا مبررّ، ولو

معلومقدّمنا ذاك على ھذا، كان التقديم بالمبررّ الذي يجعل الخاصّ مقدّماً على العامّ. ومن ال
 فيأنهّ متى ما دار الأمر بين تقديم ھذا بلا مبررّ وتقديم ذاك بمقتضى الصناعة تعينّ الثاني

.)1(مقابل الأولّ لا محالة

 

ي يعفور) أفاد اُستاذنا الشھيد(رحمه الله) في بحث التعادل والتراجيح: أنّ ھذا بناءً على كون مفاد رواية ابن أب1(

؛ لأنّ خبرإسقاط حجّيةّ خبر الواحد مطلقاً. أمّا لو قلنا: إنّ مفادھا إسقاط ما لا شاھد له من الكتاب، فالأمر أوضح

يناً،الواحد الذي دلّ على حجّيةّ أخبار الآحاد في الأحكام له شاھد من كتاب الله وھو آية النفر، فھذا حجّة يق

آخرانفتخصصّ به رواية ابن أبي يعفور بلا حاجة إلى ما عرفته من البيان. ولاسُتاذنا الشھيد(رحمه الله) جوابان 

على رواية ابن أبي يعفور ذكرھما في بحث التعادل والتراجيح: أحدھما: أنّ رواية بن أبي يعفور بعد تفسيرھا

ثالبنفي الحجّيةّ لا محيص عن تخصيصھا باُصول الدين ونحوھا من المعارف الإلھيةّ من قبيل تفاصيل القيامة وأم

ذلك، ولا تشمل الأحكام؛ وذلك لوجود مخصصّ قطعيّ كالمتصّل، وھو ارتكاز الأصحاب ـ ومنھم نفس ابن أبي

يعفور راوي ھذه الرواية ـ الذين كانوا يھتمّون بضبط الأحاديث ولو مع الواسطة، ويعملون بھا وبنقل أحاديث

ھم. أمّا لوالآخرين، ويتوقعّون من الآخرين العمل بھذا النقل، فإنّ حجّيةّ الخبر في باب الأحكام كانت ارتكازيةّ عند

افترضنا ظھور رواية ابن أبي يعفور في نفي الصدور، فنحن قاطعون بكذب مفادھا حتىّ في مثل اُصول الدين،

الإمام فمنففرق بين الإمام وبين الفقيه الاعتياديّ، فالفقيه لا يجوز له الإفتاء بغير ما في الكتاب والسنةّ. أمّا 

شأنه ـ بحسب فكرة الشيعة عن الإمامة ـ أن يبينّ التفاصيل والامُور التي لم تصلنا في الكتاب أو سنةّ

الرسول(صلى الله عليه وآله)، على ←



377الصفحة  وأمّا العنوان الثاني ـ وھو عنوان مخالفة الكتاب ـ : فالروايات الواردة في الردع
عمّا يخالف الكتاب يمكن تقسيمھا إلى ثلاثة أقسام:

. وھذا يشمل المخالفة بالأخصيّةّ)1(الأولّ: ما يكون في مقام بيان نفي الحجّيةّ

→ ولكن اُستاذنا الشھيد(رحمه الله) قد عدل في القسم الذي لم أحضره من الدورة الأخيرة عن ھذا الرأي،

وأفاد: أنّ أصالة الجھة منشؤھا ھي غلبة التطابق بين المراد الاستعماليّ والمراد الجدّيّ، وھي كما تقتضي

دإثبات المراد الجدّيّ عند ثبوت المراد الاستعماليّ كذلك تقتضي نفي المراد الاستعماليّ عند انتفاء المرا

ادالجدّيّ، وحمل الكلام على معنى آخر من المعاني المحتملة. وأصالة الجھة نسبتھا إلى المحورين ـ وھما المر

والاستعماليّ والمراد الجدّيّ ـ على حدّ سواء، فھي تقتضي التطابق بينھما، وليست متجّھة إلى مركز واحد وه

من أدلةّالمراد الاستعماليّ. الجواب الثاني: أننّا لو سلمّنا تعارض رواية ابن أبي يعفور بما يساويھا في النسبة 

الحجّيةّ، أو ما تكون النسبة بينه وبينھا العموم من وجه، وتساقطھما، فالمرجع بعد ذلك ليس ھو أصالة عدم

جاء في كتابالحجّيةّ، بل المرجع العامّ الفوقانيّ لو كان عندنا، من قبيل مفھوم آية النبأ بناءً على تماميتّه. وقد 

اب أوتعارض الأدلةّ وجه آخر لإسقاط رواية ابن أبي يعفور بناءً على معارضتھا بالتباين، أو العموم من وجه للكت

لحجّيةّ لاالسنةّ القطعيةّ الداليّن على حجّيةّ خبر الثقة، وھو عبارة عن أنّ رواية ابن أبي يعفور تسقط عندئذ عن ا

بروايات الردع عمّا خالف الكتاب والسنةّ، كي يرجع الكلام إلى أحد الوجوه السابقة بإسقاطھا ھي لنفسھا عن

عنالحجّيةّ؛ إذ ما مضى: من احتمال كونھا رادعة عن باقي أخبار الآحاد غير الموافقة للكتاب من دون أن تردع 

قطعيةّ، فلئننفسھا لأنھّا تقربّ نحو الكتاب، غير وارد ھنا؛ لأنّ ھذه الرواية قد افترضناھا معارضة للكتاب والسنةّ ال

 من صفات9، ب 18) راجع الوسائل، ج 1كان ما لا يوافق الكتاب والسنةّ غير حجّة، فھي أولى بعدم الحجّيةّ. (

.35 و 10القاضي، ح 

378الصفحة  فضلاً عن المخالفة بالعموم من وجه، وفضلاً عن المخالفة بالتباين. والعلم
الإجماليّ بورود أخبار مخالفة عنھم(عليھم السلام) لا ينافي عدم الحجّيةّ، غاية

فصيليّ الأمر أنهّ في مورد العلم الإجماليّ تطبقّ قوانين العلم الإجماليّ. أمّا مورد العلم الت
بالمخالف فھو خارج عن مفاد الحديث.

 بلا بيان نكتة في ذلك. وھذا لا يمكنه أن)1(الثاني: ما يكون في مقام الإخبار عن عدم الصدور
يشمل المخالفة بالأخصيّةّ ونحوھا، وإلاّ لكان بنفسه معلوم الكذب؛ للعلم الإجماليّ بورود

رينةالأخبار المعارضة للكتاب عنھم(عليھم السلام) بمثل الأخصيّةّ، وھذا العلم الإجماليّ كالق
المتصّلة؛ لأنهّ علم إجماليّ عامّ، وارتكاز متشرعّيّ موجود عند الكلّ حتىّ الراوي نفسه،
فيصرف ظھور الحديث إلى خصوص المخالفة التباينيةّ والمخالفة بالعموم من وجه، على كلام

.)2(في الثاني

 

. والسند ضعيف في أحد طريقيه بأبي أيوّب المدنيّ، وفي الطريق الآخر بمحمّد15) راجع المصدر السابق، ح 1(

بن إسماعيل الذي ھو في أكبر الظنّ محمّد بن إسماعيل النيسابوريّ، ولا دليل على وثاقته عدا وروده في

أسانيد كامل الزيارات، وھذا عندنا غير كاف في التوثيق. وھذا الحديث قد جعله في كتاب تعارض الأدلةّ من

 ذلك.أحاديث استنكار الصدور والتحاشي عنه دون مجردّ الإخبار بعدمه، بدعوى أنّ كلمة (لم أقله) يفھم منه عرفاً 

Ϳعن أبي عبدالله(عليھم السلام) قال: خطب النبيّ(صلى ا«إلاّ أنّ ھذا غير واضح عندي. ونصّ الحديث ما يلي: 

ه فلمعليه وآله) بمنى فقال: أيھّا الناس ما جاءكم عنيّ يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الل

اده) لعلّ ھذا إشارة إلى أنّ الإخبار بعدم الصدور بنحو القضيةّ العامّة قد يقال: إنهّ يفھم منه عرفاً اعتم2». (أقله

على نكتة عامّة لا على الاستقراء البحت، فيأتي في ھذا القسم ما سنذكره في القسم الثالث.



379الصفحة  الثالث: ما دلّ على نفي صدور المخالف مع بيان نكتة ذلك: من أنّ ھذا لا

، ونحو ذلك. وھذا لا يشمل المخالفة بالعموم من)1(يناسبنا، وأنّ قولنا قول الله
عداوجه، كما لا يشمل المخالفة بالعموم المطلق، فإنّ ورود ما لا يلزم من تقديمه على الكتاب 

التخصيص والتقييد للكتاب ليس ممّا لا يناسبھم(عليھم السلام) بلا فرق بين كون ذلك بنحو
الأخصيّةّ أو العموم من وجه. نعم، في مورد العموم من وجه لا يساعد اللفظ على الجمع
بالتخصيص، لكن على فرض التقديم لا يلزم إلاّ محذور التخصيص لا التكذيب، وھو ليس بعيداً 
لفةعنھم. فھذا القسم يختصّ بالمخالفة التباينيةّ، بل لعلهّ لا يشمل أيضاً مطلق موارد المخا

التباينيةّ، بل بعض مواردھا.

اياتإذا عرفت ذلك قلنا: بناءً على ما مضى نقله عن الأصحاب ـ رضوان الله عليھم ـ : من أنّ رو
ا يثبت فيالباب إنمّا تثبت أخصّ المضامين؛ لأنهّ الذي يتركزّ عليه التواتر الإجماليّ، وما عداه ل

أنّ المقام؛ لعدم إمكان الاستدلال على عدم حجّيةّ خبر الواحد بخبر الواحد، يمكن القول ھنا ب
ّ◌ة، ولاأخصّ المضامين إنمّا ھو ما دلّ على عدم حجّيةّ الخبر المخالف للكتاب بالمخالفة التبايني

ضير في ذلك.

 علىأمّا بناءً على ما مضى مناّ: من إمكان الاستدلال بخبر الواحد المشمول للسيرة العقلائيةّ
عدم حجّيةّ أخبار اُخرى غيره، فقد يقال في المقام: إنّ ھناك رواية واحدة صحيحة السند
يرومشمولة للسيرة العقلائيةّ، وتدلّ على الردع عمّا خالف الكتاب ولا تشمل نفسھا؛ لأنھّا غ
ھامخالفة للكتاب، ومفادھا ليس ھو الردع عمّا يخالف الكتاب مخالفة تباينيةّ فحسب، بل إطلاق

يشمل المخالف بالأخصيّةّ. وھي صحيحة جميل بن دراّج عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال:
الوقوف عند الشبھة خير«

)1

،) كأنهّ إشارة إلى ما سيأتي ـ إن شاء الله ـ بعد صفحات: من رواية يونس بن عبد الرحمن، عن ھشام بن الحكم

عن أبي عبدالله(عليه السلام).



380الصفحة  من الاقتحام في الھلكة. إنّ على كلّ حقّ حقيقة، وعلى كلّ صواب نوراً، فما

. فھذه الرواية مستجمعة)1(»وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه
فھي:لجميع النكات المطلوبة في مقام إثبات عدم حجّيةّ الخبر المخالف للكتاب ولو بالأخصيّةّ، 

أولّاً: صحيحة السند ومشمولة للسيرة العقلائيةّ.

فة، فإنّ ثانياً: أنّ مدلولھا نفي الحجّيةّ، لا نفي الصدور، لتكون مختصةّ بمرتبة خاصةّ من المخال
لكالموجود فيھا الأمر بالترك والنھي عن العمل، ويكون ذلك مساوقاً لإسقاط الحجّيةّ، وليس ذ

ناظراً إلى الإخبار عن عدم المطابقة للواقع.

الوقوف«وثالثاً: أنّ ھذه الرواية مخصوصة بخصوص باب الأحكام بقرينة ما في صدرھا: من أنّ 
لةّ، فالنسبة بين ھذه الرواية والسنةّ القطعيةّ الدا»عند الشبھة خير من الاقتحام في الھلكة

على حجّيةّ خبر الثقة في الأحكام ھي الأخصيّةّ مطلقاً لا العموم من وجه، حتىّ يرد عليھا

.)2(الإشكال السابق في رواية ابن أبي يعفور

 

) ذكر اُستاذنا الشھيد(رحمه الله) في بحث2. (86، ص 35 من صفات القاضي، ح 9، ب 18) الوسائل، ج 1(

 من قبيلالتعادل والتراجيح أنهّ يمكن أن يقال: إنّ عنوان (ما خالف كتاب الله) لا يختصّ بالأخبار، بل يشمل غيرھا

القياس والشھرة والإجماع المنقول وغير ذلك ممّا خالف الكتاب سواء كان حجّة في نفسه أو لا. إذن فالنسبة

فيبين ھذه الرواية ودليل حجّيةّ خبر الثقة ھي العموم من وجه لا العموم المطلق. وذكر ـ رضوان الله عليه ـ 

ّ◌ة، أي:علاج ذلك: أنّ كون النسبة العموم من وجه لا تمنع عن تقديم ھذه الرواية؛ لأنّ ھذه الرواية تبينّ المانعي

حجّيةّ،تجعل مخالفة الكتاب مانعة عن الحجّيةّ في كلّ ما تفترض حجّيتّه لولا المانع، فلھا نظر إلى كلّ أدلةّ ال

فتقدّم عليھا ←

381الصفحة  ورابعاً: أنّ ما مضى من إشكال شمول ردع الحديث لنفسه الذي أكملناه ببيان
مناّ لا يأتي ھنا بعد فرض الالتفات إلى ما سيأتي ـ إن شاء الله ـ : من عدم

ف الكتاب،تماميةّ آيتي النبأ والنفر على حجّيةّ خبر الواحد، فإنّ ھذا الحديث إنمّا ردع عمّا يخال

.)1(وھو بنفسه ليس مخالفاً للكتاب

ّ◌يةّ.إذن فھذه الرواية خير رواية في مقام إسقاط الخبر المخالف للكتاب ولو بالأخصيّةّ عن الحج

وما يدّعى: من أنّ المخالفة في نفسھا لا تشمل المخالفة بالعموم والخصوص المطلق؛ لأنّ 
الخاصّ ليس بحسب الفھم العرفيّ معارضاً للعامّ غير صحيح، فإنهّ لو

ّ◌ھا→ بالحكومة، من قبيل ما لو وردت رواية تدلّ على شرطيةّ الطھارة أو مانعيةّ الحدث في جميع العبادات، فإن

القدرتقدّم على إطلاق جميع أدلةّ العبادات لو كانت مطلقة. وأضاف في كتاب تعارض الأدلة علاجاً آخر، وھو: أنّ 

حلّ الابتلاءالمتيقّن من روايات الردع عمّا خالف الكتاب ھو خبر الثقة باعتباره الفرد البارز والمتعارف والداخل في م

بحكموقتئذ الذي كان تترقبّ مخالفته للكتاب تارةً وموافقته له اُخرى، فلا يمكن تخصيصھا بغير خبر الثقة، فھي 

ين أوالأخصّ. أقول: لو التزمنا بأنّ دليل حجّيةّ خبر الثقة لا يشمل في نفسه الخبر المخالف للكتاب بمثل التبا

لفالعموم من وجه ـ وإن شمل الخبر المخالف له بمثل الأخصيّةّ ـ عادت النسبة بينه وبين رواية الردع عمّا خا

) يمكن أن يقال: إنّ ھذا الحديث وإن لم يكن مخالفاً 1الكتاب عموماً من وجه، ويبقى عندئذ الجواب بالحكومة. (

رحمهللكتاب ولكنهّ مخالف للسنةّ القطعيةّ الدالةّ على حجّيةّ خبر الواحد. فبناءً على مذاق اُستاذنا الشھيد(

الله)من التعدّي من الكتاب إلى السنةّ القطعيةّ يعود ھنا إشكال شمول ردع الحديث لنفسه.



382الصفحة  اُريد بعدم التعارض عدم وجود التنافي بينھما في مقام الدلالة، فھذا خلاف الواقع
بناءً على ما بينّاّه في بحث الظواھر: من أنّ القرينة المنفصلة لا توجب ھدم

الظھور التصديقيّ. وإن اُريد بذلك عدم استحكام التنافي بحيث يوجب التساقط، بل يقدّم ھذا
على ذاك في مقام الحجّيةّ، فھذا صحيح، إلاّ أنّ ھذا علاج للتعارض، وليس موجباً لنفي صدق

 ھذاعنوان المخالفة، فإنّ الملحوظ في المخالفة إنمّا ھو عالم الدلالة والظھور، والمخالفة في

.)1(العالم ثابتة وإن قدّم أحدھما على الآخر في مقام الحجّيةّ

 

)1

) أفاد اُستاذنا الشھيد(رحمه الله) في بحث التعادل والتراجيح في تحقيق حال الجواب عن صحيحة جميل بأنّ 

الأخصيّةّمثل المخالفة بالأخصيّةّ لا تعدّ مخالفة، وكذلك الجواب عنھا بأنّ العلم الإجماليّ بصدور مثل المخالفة ب

قوفيمنع عن الاستدلال بھا على عدم حجّيةّ المخالف بالأخصيّةّ ونحوھا: أنّ تحقيق الحال في ھذين الجوابين مو

على فھم معنى ما جاء فيھا: من مخالفة الكتاب، فھل تقصد بھا المخالفة لمضمون الكتاب مطلقاً، أو المخالفة

رغملمضمون الكتاب الذي يكون حجّة لولا ھذا المعارض، أو المخالفة لمضمون الكتاب التامّ فيه مقتضى الحجّيةّ 

لجواب الأولّ،ھذا المعارض؟ فعلى الأولّ لا يتمّ شيء من الجوابين؛ لأنّ المخالفة بالقرينيةّ أيضاً مخالفة، فلا يتمّ ا

اب الأولّوالعلم الإجماليّ بالصدور لا ينافي العلم الإجماليّ، فلا يتمّ الجواب الثاني. وعلى الثاني لا يتمّ الجو

ضمونأيضا؛ً لثبوت الحجّيةّ اللولائيةّ في المقام، أي: لولا المعارض لكانت الآية حجّة. إذن فالحديث مخالف لم

 بالتخصيصالكتاب الذي يكون حجّة لولاه. وأمّا الجواب الثاني، فبالإمكان أن يقال بتماميتّه؛ لأنّ العلم الإجماليّ 

 المعلوموالتقييد يسقط عمومات الكتاب ومطلقاته عن الحجّيةّ، ولا تعود إلى الحجّيةّ إلاّ بعد الحصول على المقدار

قامبالإجمال ضمن المخصصّات والمقيدّات، إذن فالحجّيةّ اللولائيةّ منثلمة في المقام، وعليه فالمخصصّ في الم

ليس مخالفاً لمضمون الكتاب المتمتعّ بالحجّيةّ اللولائيةّ، إلاّ أنّ ←

383الصفحة  والتحقيق: رغم ذلك كلهّ ھو الالتزام بحجّيةّ الأخبار المخالفة للكتاب بالعموم
والخصوص المطلق؛ وذلك لأنّ ھذا الحديث مخصصّ بصحيحة الراونديّ، وھي
قال الصادق(عليه«التي رواھا الراونديّ بسند تامّ عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله قال: 

السلام): إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوھما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله
فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوّه. فإن لم تجدوھما في كتاب الله فاعرضوھما على أخبار

.)1(»العامّة، فما وافق أخبارھم فذروه، وما خالف أخبارھم فخذوه

ّ◌ة،فإنّ الظاھر من ھذه الصحيحة أنّ كلّ واحد من الحديثين ـ بقطع النظر عن التعارض ـ كان حج
وإلاّ لما كان التعارض موجباً للتحيرّ، ولم تكن حاجة إلى

 أو→ المظنون إنحلال ھذا العلم الإجماليّ في المقام بما نعلم من تخصيصات وتقييدات قطعيةّ عن طريق التواتر،

ب أيضاً.الإجماع، أو ما يورث القطع أحياناً من مثل الشھرة، والإجماع المنقول، وبناءً على ھذا لا يتمّ ھذا الجوا

ّ◌يةّ الخبروعلى الثالث يكون حال الجواب الثاني ھو حاله على الاحتمال الثاني. ويكون الجواب الأولّ تامّا؛ً لأنّ حج

ي القرينة. أمّاالمخالف بنحو القرينيةّ تسقط الكتاب عن الحجّيةّ الاقتضائيةّ؛ لأنّ قرينيةّ الخبر تثلم اقتضاء حجّيةّ ذ

راجيحما ھو الصحيح من ھذه الاحتمالات الثلاثة، فقد كان مختار اُستاذنا الشھيد(رحمه الله)في بحث التعادل والت

تضائيةّ بحاجةحين حضرته ھو الاحتمال الأولّ، فإنّ تقييد مخالفة الكتاب بأمر زائد من فرض الحجّيةّ اللولائيةّ أو الاق

اب ظاھرإلى مؤونة زائدة، ولكن جاء في كتاب تعارض الأدلةّ ترجيح الاحتمال الثاني؛ لأنّ الأمر بطرح ما خالف الكت

 قيدفي توجيه المكلفّ نحو العمل بالكتاب، وھذا إنمّا يناسب فرض حجّيةّ الكتاب لولا الخبر المخالف. أمّا أخذ

)1(إضافيّ وھو تماميةّ مقتضى الحجّيةّ رغم الخبر المخالف فبحاجة إلى إعمال مؤونة زائدة مفقودة في المقام. 
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384الصفحة  تحكيم الكتاب وأخبار العامّة ورفع التحيرّ بذلك، كما ھو ظاھر الصحيحة، فقددلتّ
ھذه الصحيحة على حجّيةّ الخبر المخالف للكتاب في الجملة بغضّ النظر عن

خبر آخر معارض له، وھي لا تدلّ على أزيد من حجّيةّ الخبر المخالف للكتاب بالأخصيّةّ وما
ھملة؛يشبھه ممّا يصلح للقرينيةّ، ولا تشمل مثل المخالفة بالعموم من وجه: إمّا لأنھّا قضيةّ م

إذ ليست بصدد بيان الحجّيةّ حتىّ يكون لھا إطلاق، والمھملة في قوةّ الجزئيةّ، فلابدّ من
رينة علىالاقتصار على القدر المتيقّن وھو ما ذكرناه، أو لأنھّا بنفسھا قضيةّ جزئيةّ توجد فيھا ق

عدم إرادة مثل المخالفة بالعموم من وجه؛ وذلك لأنّ المخالف بالعموم من وجه للكتاب في
نفسه غير حجّة بقطع النظر عن خبر آخر معارض له؛ إذ ھو مبتلى بمعارضة الكتاب، فيسقط

ّ عن الحجّيةّ ولو من باب تساقط كلا المتعارضين عن الحجّيةّ، وقد قلنا: إنّ ظاھر الصحيحة  أنّ كلاً
من الحديثين لولا الآخر لكان حجّة.

ضى:ثُمّ إنّ السيرة العقلائيةّ القائمة على العمل بھذا الحديث لصحّة سنده غير مردوعة بما م
من صحيحة جميل؛ إذ ليست ھذه الصحيحة خلاف الكتاب؛ إذ لم يدلّ الكتاب على عدم حجّيةّ

تصاصخبر مخالف للكتاب، فكلّ من الصحيحتين حجّة، نأخذ بكلتيھما ونقيدّ الاوُلى بالثانية؛ لاخ
 يصلحالثانية بالمخالف بنحو القرينيةّ، فيتحصلّ من ذلك: أنّ كلّ خبر خالف الكتاب إن كان بنحو
 للكتابللقرينيةّ، كالخاصّ بالنسبة للعامّ، فھو حجّة، ويقدّم على ظاھر الكتاب. وإن كان مخالفاً 

بمثل العموم من وجه، فھو غير حجّة، ويطرح ويؤخذ بالكتاب، لا أنھّيتساقط ھو مع الكتاب

.)1(بالتعارض عن الحجّيةّ

 

)1

) وھناك وجوه اُخرى للردّ على الاستدلال بصحيحة جميل لإسقاط الخبر المخالف للكتاب بمثل الأخصيّةّ عن

الحجّيةّ: الأولّ: أن يقال: إنّ المقصود بصحيحة جميل نفي الصدور لا نفي مجردّ الحجّيةّ، وذلك ←



387الصفحة  ويبقى الكلام في أنّ الحديث المخالف للكتاب بالعموم من وجه ھل يسقط عن
الحجّيةّ في خصوص مادةّ الاجتماع، أو يسقط عن الحجّيةّ مطلقا؟ً

ابيمكن أن يتوھّم أنهّ يسقط عن الحجّيةّ مطلقا؛ً لأنّ ظاھر النھي عن الإذن بحديث يخالف كت
الله ھو إسقاط الحديث نفسه لا إسقاط إطلاقه، فإنّ عنوان الحديث عنوان وجدانيّ بوحدة

مخالفاً الكلام الصادر عن المتحدّث، ولا ينحلّ إلى أحاديث متعدّدة، وھذا الأمر الواحد فرض كونه 
ھاللكتاب بنحو العموم من وجه. لكن ھذه الصحيحة لم يؤخذ فيھا عنوان الحديث، وإنمّا اُخذ في
مولهعنوان ما خالف كتاب الله وظاھره (الدلالة والكشف الذي يخالف كتاب الله)، وإنمّا قلنا بش

للأحاديث لأنھّا القدر المتيقّن من ھذا الميزان ولا نحتمل وروده في خصوص غير الأحاديث.
ساقطوالدلالة بالمقدار المخالف للكتاب إنمّا ھي إطلاق الحديث لا أصل الحديث، فالصحيح أنّ ال

عن الحجّيةّ إنمّا ھو مادةّ الاجتماع.

وفي ختام الحديث نتعرضّ لذكر رواية مذكورة في كتاب الكشّي، كي نبحث بعض الخصوصياّت
المتعلقّة بھذه الرواية. وھي ما رواه بسند تامّ عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن
كثرعبد الرحمن: أنّ بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر فقال: يا أبا محمّد، ما أشدّك في الحديث وأ
مإنكارك لما يرويه أصحابنا، فما الذي يحملك على ردّ الأحاديث؟ فقال: حدّثني ھشام بن الحك

والسنةّ، أوولا تقبلوا علينا حديثاً إلاّ ما وافق القرآن «أنهّ سمع أبا عبدالله(عليه السلام)يقول: 
بتجدون معه شاھداً من أحاديثنا المتقدّمة، فإنّ المغيرة بن سعيد ـ لعنه الله ـ دسّ في كت

ا تعالىأصحاب أبي أحاديث ما لم يحدّث بھا أبي، فاتقّوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنّ
رسول الله(صلىوسنةّ نبينّا(صلى الله عليه وآله)، فإناّ إذا حدّثنا قلنا: قال الله ـ عزّ وجلّ ـ وقال 

وافيت العراق فوجدت بھا قطعة من أصحاب أبي«قال يونس: ». الله عليه وآله)

388الصفحة  جعفر(عليه السلام)ووجدت أصحاب أبي عبدالله(عليه السلام) متوافرين،
فسمعت منھم وأخذت كتبھم فعرضتھا من بعد على أبي الحسن الرضا(عليه

:السلام)، فأنكر منھا أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبي عبدالله(عليه السلام)، وقال لي
أبيإنّ أبا الخطاّب كذب على أبي عبدالله(عليه السلام)، لعن الله أبا الخطاّب، وكذلك أصحاب 

الخطاّب يدسّون ھذه الأحاديث إلى يومنا في كتب أصحاب أبي عبدالله(عليه السلام)، فلا
ّ◌ا عن الله وعنتقبلوا علينا خلاف القرآن، فإناّ إذا تحدّثنا حدّثنا بموافقة القرآن وموافقة السنةّ، إن

 آخرنا،رسوله نتحدّث، ولا نقول: قال فلان، وقال فلان، فيناقض كلامنا: إنّ كلام أولّنا مثل كلام
أنت أعلموكلام أولّنا مصدّق لكلام آخرنا، وإذا أتاكم من يحدّثكم بخلاف ذلك، فردوّه عليه وقولوا 

قولوما جئت به، فإنّ مع كلّ قول مناّ حقيقة وعليه نور، فما لا حقيقة له ولا نور عليه فذلك 

.)1(»الشيطان

 

)1

) في سند الحديث محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس، ومحمّد بن عيسى بن عبيد قد وثقّه النجاشيّ،

ضعيف استثناه أبو جعفر محمّد بن«والكشّي، والفضل بن شاذان. إلاّ أنهّ ضعّفه الشيخ حيث قال في الفھرست: 

،...»اة عليّ بن بابويه عن رجال نوادر الحكمة، وقال: لا أروي ما يختصّ برواياته، وقيل: إنهّ كان يذھب مذھب الغل

إنّ ھذا الخبر مرسل منقطع،« ـ قال: 568 في ذيل الحديث 3وفي رجاله ضعّفه مرتّين، وفي الاستبصار ـ ج 

وطريقه محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس، وھو ضعيف، وقد استثناه أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين

بن بابويه(رحمه الله)من جملة الرجال الذين روى عنھم صاحب نوادر الحكمة (يعني محمّد بن أحمد بن يحيى بن

وقال النجاشيّ في». عمران). وقال: ما يختصّ بروايته لا أرويه، ومَن ھذه صورته في الضعف لا يعترض بحديثه

جليل في أصحابنا، ثقة، عين، كثير الرواية، حسن التصانيف، روى عن أبي«ترجمة محمّد بن عيسى بن عبيد: 

جعفر(عليه السلام) مكاتبة ومشافھة. ذكر أبو جعفر ←



392الصفحة  والإنصاف أنّ من أصدق المصاديق للكلام الذي عليه نور ھو ھذه الرواية المباركة.
وذكرنا ھذه الرواية ھنا للبحث عن جھات ثلاث:

لة،الجھة الاوُلى: أنهّ قد يستشكل في المقام بلحاظ ھذه الرواية الصحيحة سنداً، الواضحة دلا
المخبرة عن وجود دسّ في كتب أصحاب أبي عبدالله(عليه السلام)وأصحاب الباقر(عليه

ذة منالسلام)، فھذا يولدّ العلم الإجماليّ بوقوع التحريف والتبديل والدسّ في الروايات المأخو
تلك الكتب، فتسقط تمام تلك الروايات عن الحجّيةّ. ويؤكدّ ھذا العلم الإجماليّ ما في ذيل

الحديث: من إنكار الرضا(عليه السلام) روايات كثيرة ممّا أخذھا يونس من اُصول الأصحاب.

 ھذاولا يقال: إنّ ھذا الخبر يعارض أخبار أصحاب تلك الاصُول، كي يقال: ما ھو المبررّ لتقديم
عالخبر على تلك الأخبار؟ فإنّ ھذا الخبر لا يكذّب زرارة وعمّار الساباطيّ وغيرھما، كي يق

.)1(التعارض بين خبره وخبرھم، وإنمّا ينصّ ھذا الخبر على أنهّ دسّت في كتبھم روايات كاذبة
فما ھو المخلص من ناحية ھذا العلم الإجماليّ؟

 

→ لرواية محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس بنكتة صغر سنةّ عند السماع، أو التشكيك في أصل السماع

وقوةّ احتمال الإرسال، أو الجزم به؛ لأنّ محمّد بن عيسى بن عبيد يروي عن الجواد(عليه السلام)، ويونس بن

عبد الرحمن من أقدم أصحاب الرضا(عليه السلام)بحيث كان أدرك الصادق(عليه السلام) بين الصفا والمروة،

ولكن لم يرو عنه. وعليه فلا يختصّ التضعيف بنقله لكتب يونس. وعلى أيّ حال، فالتشكيك في أصل السماع

في المقام غير وارد؛ لتصريحه بأنهّ كان حاضراً وسمع كلامه مباشرة. وقد روى محمّد بن عيسى عن جماعة قد

ً◌ ثقة.أدركوا الصادق(عليه السلام) غير يونس، وصغر سنهّ عند تحمّل الخبر غير مضرّ بعد ما كان عند الأداء رشيدا

) على أنهّ يكفي العلم الإجماليّ بكذب ھذا الخبر أو كذب بعض تلك الأخبار.1(



393الصفحة  المخلص من ھذا العلم الإجماليّ: أنّ حدود ھذا الوضع والدسّ غير معلومة،
ونحن نعرف أو نطمئنّ أنّ اُصول الأصحاب كانت مكتوبة في نسخ متعدّدة، وأنّ 

سخ لاكثيراً من الشيوخ كانوا يروون تلك الأخبار طبقة بعد طبقة عن الطبقة السابقة فتتعدّد الن
 لامحالة، ولا أقلّ من احتمال ذلك، ومقتضى العادة أنّ الدسّاس مھما يكن نافذاً ببصره وخبثه

يتفّق له أن يدسّ في تمام النسخ، وإنمّا تتفّق له السيطرة على بعض النسخ عن طريق
الاستعارة أو طريق آخر فيدسّ فيھا، وعليه فلسنا نعلم أنّ النسخ التي انتھى أمرھا إلى
ّ المشايخ الثلاثة ـ رضوان الله عليھم ـ كانت من النسخ المدسوسة. وھذا الحديث لم يبينّ إل ا
ـقضيةّ مھملة لا إطلاق فيھا، فدليل الحجّيةّ يشمل الطرق الصحيحة لھم ـ رضوان الله عليھم 
اإلى تلك الاصُول؛ لاحتمال مطابقة تلك النسخ للواقع بأن لم يجد الدسّ من أولّ الأمر إليه
 ـسبيلاً، أو أنھّا طھّرت من الدسّ بالتدريج وتطبيق نسخة على نسخة، وإذا جاء ھذا الاحتمال
حتىّ لو لم يصل إلى مستوى الظنّ ـ كفى في شمول دليل الحجّيةّ لتلك الطرق، ولا يبقى

للعلم الإجماليّ المذكور أثر في المقام.

كيمالجھة الثانية: أنهّ قد يقال في المقام: لو تمّ الاستدلال ببعض الروايات السابقة على تح
الكتاب في الروايات بمعنى إسقاط ما يخالف الكتاب بمثل العموم من وجه من دون أن يتعارضا
مويتساقطا، فظاھر ھذه الرواية يخالف ذلك في مورد العلم بعدم الدسّ؛ لأنّ ظاھرھا أنّ تحكي

قاًّ عنالكتاب إنمّا ھو بلحاظ الدسّ؛ إذ عللّ ذلك بالدسّ، فلو علمنا في حديث مّا أنهّ قد صدر ح
ھذا الثقة وليس مدسوساً وموضوعاً عليه لم يصحّ تحكيم الكتاب بالنسبة إليه.

والتحقيق: أنّ التحكيم الذي جعله في ھذه الرواية في طول الدسّ غير التحكيم الذي قد يفرض
مسقطاً لما يخالف الكتاب بمثل العموم من وجه، فالثاني عبارة عن جعل المخالفة للكتاب
موجبة لإسقاط الحديث ومانعة عن حجّيتّه، والأولّ عبارة عن تحكيم الموافقة للكتاب في طول

الدسّ، وھذا يعني في الحقيقة أنّ 



394الصفحة  الخبر في طول الدسّ سقط عن الحجّيةّ ولم يبق مبررّ للعمل به في نفسه، فلا
يجوز العمل به إلاّ إذا كان موافقاً للكتاب، كي يكون العمل به في الحقيقة عملاً 

بالكتاب.

الجھة الثالثة: أنّ ما ذكرناه من خلوّ النسخ التي انتھى أمرھا إلى الشيخ والصدوق
اوالكلينيّ(رحمھم الله) عن الدسّ إنمّا كان صرف احتمال، وھو يكفي في مقام الحجّيةّ، ولسن
قاطعين بخلوھّا عن الدسّ، فمن المحتمل تسربّ ھذا الدسّ إلى الكتب الأربعة وإلى المصادر
مالالاخُرى، وھذا الاحتمال مع التصريح بأصل الدسّ من قبِلَ الأئمّة(عليھم السلام)بنحو الإج
تييكفي لنا في مقام دفع كثير من الإشكالات التي قد تورد بلحاظ كثير من مضامين الروايات ال
ليھمقد تكون منافية لبعض المسلمّات العقليةّ أو غير العقليةّ. فيقال: كيف يصدر عن الأئمّة(ع

السلام) مثل ھذا الكلام؟ فنقول في مقام الجواب: إنّ الأئمّة الذين ينسب إليھم مثل ھذا
دلّ علىالكلام صرحّوا بأنهّ قد دسّت علينا أخبار كثيرة، فلنفرض مثلاً: أنهّ وردت رواية صحيحة ت

ّ◌ةأنّ كرة الأرض واقفة على الثور، والآن نعلم بالحسّ والوجدان، أو ما يقرب من ذلك بعدم صح
شيء من ھذا القبيل، لكننّا لا نقع في ضيق عن مثل ھذا الحديث وأشباھه؛ إذ بعد
تصريحھم(عليھم السلام) بالدسّ عليھم يكون لإبداء احتمال الدسّ في مثل ھذه الروايات باب
واسع وليس مجردّ احتمال ابتدائيّ، وإنمّا ھو احتمال مستند إلى تصريحاتھم عليھم أفضل

الصلاة والسلام. وھذا باب من أبواب الدفاع عن الدين.

 

 ـ دعوى التمسّك بالإجماع:3

وأمّا الإجماع: فقد نسب إلى السيدّ المرتضى(رحمه الله) دعوى الإجماع على عدم حجّيةّ خبر
حالالواحد، بل ذكر ـ على ما نسب إليه ـ : أنّ الأخبار الآحاد من المعلوم ضرورة من مذھبنا و

الطائفة عدم جواز العمل بھا حتىّ أنّ شأنھا بالنسبة للطائفة شأن القياس بالنسبة لھم.



395الصفحة  ويرد على الاستدلال بھذا الإجماع المنقول في كلام السيدّ(قدس سره) وجوه:

الوجه الأولّ: أنّ من المطمئنّ به أنّ ظاھر كلام السيدّ(قدس سره) ليس مراداً له، فشيخ
الطائفة(رحمه الله) قد نقل الإجماع على حجّيةّ خبر الواحد، وليس مقصودي بيان أنّ ھذين

، وإنمّا المقصود بيان القرائن التي توجب الاطمئنان)1(إجماعان منقولان متعارضان ومتساقطان
بعدم إرادة السيدّ ظاھر كلامه، ففرض اختلاف شخصين في دعوى الإجماع على أمرين

متناقضين في مسألة واحدة لا يتصورّ إلاّ بأحد وجوه:

 وليسالأولّ: أن يفرض أنّ ناقل كلّ واحد من الإجماعين يقصد نقل آراء دائرة معينّة من الفقھاء
كلھّم، مع كفاية ذلك في نظره للقطع برأي المعصوم، فھو يسمّي اتفّاق ثلةّ من الفقھاء على

رأي اتفّاقاً كاشفاً عن رأي المعصوم بالإجماع.

فةوھذا الوجه غير محتمل بشأن ھذين العلمين فيما نحن فيه؛ إذ كلّ منھما قد صرحّ بأنّ الطائ
بتمامھا قد انعقد بناؤھم على ذلك.

سالثاني: أن يفرض أنّ كلّ واحد من ناقلي الإجماع قد اتصّل بدائرة معينّة من الفقھاء، وحد
موافقة الباقين لمن رأى أقوالھم فادعّى الإجماع.

 

)1

) والتساقط أيضاً جواب كاف في المقام. وقد نقل عن اُستاذنا الشھيد(رحمه الله)في القسم الذي لم أحضره في

◌ّ الدورة الأخيرة التمسّك بذلك كوجه من وجوه إبطال الاستدلال بإجماع السيدّ المرتضى(رحمه الله). أقول: إن

الرواياتتوجيه ھذا الوجه يكون بأن يقال: إنّ نقلي الإجماع يتعارضان ويتساقطان، ونرجع إلى العامّ الفوقانيّ وھو 

ھماالدالةّ بالإطلاق على حجّيةّ خبر الثقة، فليس ذاك الإطلاق طرفاً للمعارضة مع ھذين النقلين كي يتساقط مع

لاثيوينحصر ما يثبت بتلك الروايات بخصوص التقليد؛ لسقوط إطلاقھا الدالّ على حجّيةّ خبر الواحد بالتعارض الث

الأطراف؛ لأنّ العامّ الفوقانيّ يفترض طرفاً في عرض مخصصّه المبتلى بالمعارض.



396الصفحة  وھذا أيضاً غير محتمل في المقام، فإنهّ إنمّا يحتمل إذا كان الناقلان متباعدين
زماناً أو مكاناً، والسيدّ والشيخ(رحمھما الله) كانا متعاصرين ومتعاشرين، وكان

ركالشيخ تلميذاً للسيدّ، وليس من التلامذة المتأخّرين، بل ھو من الطبقة المتقدّمة، فقد أد
اُستاذ السيدّ، أعني: الشيخ المفيد، وتتلمذا عليه. إذن قد سمع من الشيخ المفيد ومعاصريه
كما سمع السيدّ المرتضى، فكلّ منھما متصّل بنفس الدائرة التي اتصّل بھا الآخر، فلا يوجد

بشأ نھما ھذا الاحتمال.

الثالث: أن يفرض التسامح في مقام النقل والتھاون وعدم الضبط.

ومن الواضح أنّ ھذا الاحتمال في نفسه ساقط بالنسبة لمثل ھذين الرجلين الجليلين العدلين.

فنستكشف من ذلك كلهّ ـ ولو بنحو الاطمئنان ـ أنّ أحدھما جاء كلامه على خلاف ظاھره،
والظاھر أنّ ذاك ھو السيدّ المرتضى لا الشيخ الطوسيّ(قدس سرھما)؛ وذلك لأنهّ:

ر السنةّ،أولّاً: يحتمل في كلام السيدّ(رحمه الله) التقيةّ، بأن كان مقصوده نفي الحجّيةّ عن أخبا
الشيخلكنهّ ذكر ذلك بصيغة عامّة مراعاة للتقيةّ وللظروف الخارجيةّ وقتئذ، ولا يحتمل في كلام 
 علىالطوسيّ التقيةّ؛ إذ ھو صرحّ بالفرق بين أخبار الطائفة وغيرھم، وقال بأنّ الطائفة أجمعت

حجّيةّ أخبار الثقات من الشيعة دون رواة الفرق الاخُرى.

وثانياً: أنّ الظاھر أنّ الشيخ الطوسيّ(رحمه الله) بنفسه فسّر كلام السيدّ(قدس سره) بما
ذكرناه، حيث ذكر في العدّة بعد دعوى الإجماع على حجّيةّ خبر الواحد: (فإن قيل: أليس
شيوخكم لا تزال يناظرون خصومھم في أنّ خبر الواحد لا يعمل به ويدفعونھم عن صحّة ذلك،

م يردحتىّ أنّ منھم مَن يقول: لا يجوز ذلك عقلاً، ومنھم مَن يقول: لا يجوز ذلك؛ لأنّ السمع ل
به، وما رأينا أحداً منھم تكلمّ في جواز ذلك، ولا



397الصفحة  صنفّ فيه كتاباً ولا أملى فيه مسألة، فكيف تدّعون أنتم خلاف ذلك؟! قيل له:
الذين أشرت إليھم من المنكرين لأخبار الآحاد إنمّا كلمّوا مَن خالفھم في

الاعتقاد ودفعوھم عن وجوب العمل بما يروونه من الأخبار المتضمّنة الأحكام التي يروون ھم
خلافھا، وذلك صحيح على ما قدّمناه، ولم نجدھم اختلفوا فيما بينھم، وأنكر بعضھم على بعض

 عليھم؛بما يروونه، إلاّ مسائل دلّ الدليل الموجب للعلم على صحّتھا، فإذا خالفوھم فيھا، أنكروا
لمكان الأدلةّ الموجبة للعلم والأخبار المتواترة بخلافه.

من أنكرهفأمّا مَن أحال ذلك عقلاً، فقد دللنا فيما مضى على بطلان قوله، وبينّاّ أنّ ذلك جائز، ف

.)1(كان محجوجاً بذلك ...)

والظاھر: أنّ مقصوده من شيخه الذي يقول بعدم حجّيةّ خبر الواحد لأنّ السمع لم يرد به ھو
ّ◌ةالسيدّ المرتضى(رحمه الله)، فقد فسّر ذلك بما أشرنا إليه: من احتمال إرادة مخاصمة العام

تاذه بعدبذلك. ولا ينبغي أن يحمل ذلك على كونه تفسيراً اجتھادياًّ، فإنهّ تفسير تلميذ لكلام اُس
طول معاشرته وخبرته، وھذه المسألة كانت محلاًّ للابتلاء في تمام أبواب الفقه، وليست ھي
لّ مسألة زكاة مثلاً، أو أيّ مسألة اُخرى مرتبطة بكتاب آخر من كتب الفقه فقط حتىّ يقال: لع
لّ الشيخ لم يدرس على السيدّ ذاك الكتاب، فحجّيةّ خبر الواحد مسألة يكثر الابتلاء بھا في ك

 عرفأبواب الفقه من أولّھا إلى آخرھا، فأيّ مقدار نفترض أنهّ درس على اُستاذه لابدّ أنهّ قد
ذوقه في مسألة خبر الواحد، وبعد الجزم بذلك يكون تفسيره حجّة في المقام في الكشف عن
مراد السيدّ. وبعد مثل ھذه التفصيلات يحصل لنا الاطمئنان بأنّ مراد السيدّ المرتضى(رحمه

الله)ليس ھو ظاھر كلامه، فلم تثبت لدينا دعوى الإجماع على عدم حجّيةّ خبر الواحد.
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398الصفحة  الوجه الثاني: أننّا لو فرضنا أنّ السيدّ(رحمه الله) أراد ظاھر كلامه قلنا: إنّ ھذا
الإجماع المنقول غير حجّة.

تمع فيهولا أقصد بذلك ما تقدّم: من عدم حجّيةّ الإجماعات المنقولة، فإنّ الإجماع المنقول لو اج
شرطان كان حجّة ـ كما تعرفه مفصلّاً بمراجعة ما ذكرناه في بحث الإجماع المنقول ـ وكلا

الشرطين حاصل ھنا:

الشرط الأولّ: أن ينقل ما لو كان ثابتاً عندنا بالوجدان لكشفنا به عن حكم المعصوم. وھذا
نالشرط حاصل في المقام؛ لأنّ السيدّ المرتضى(رحمه الله) نقل كون عدم حجّيةّ خبر الواحد م
ن لمضرورياّت المذھب، وأنهّ عند فقھائنا كالقياس، ولا إشكال في أننّا لو أدركنا ذلك بالوجدا

نحتمل بمقتضى حساب الاحتمالات كون ھذا خلاف رأي المعصوم.

هالشرط الثاني: أن ينقل الناقل ذلك الأمر الملازم لقول المعصوم عن حسّ. وكلام السيدّ(رحم
الله) في المقام كالصريح في النقل عن حسّه؛ إذ نسب كلامه إلى ضرورة المذھب، ومن
المعلوم أنّ التوصلّ إلى ضروريّ المذھب يكون عن طريق الحسّ أو ما يقرب من الحسّ،
ومسلمّات كلّ طائفة تعرف بوضوح حتىّ لغير المنتسبين إلى تلك الطائفة فضلاً عن عالم من
 عنعلماء تلك الطائفة. والخلاصة: أنهّ ليس لكلامه(قدس سره) مجردّ ظھور ابتدائيّ في الإخبار

حسّ حتىّ يرفع اليد عنه بما مضى: من العلم الإجماليّ بإعمال الحدس في جملة من
كالصريحالإجماعات المنقولة، فإنّ ذلك العلم الإجماليّ إنمّا ينفع فيما إذا لم يكن كلام الناقل 

في الحسّ.

ولكن مع ذلك نقول في المقام: إنّ الإجماع المنقول بواسطة السيدّ المرتضى(رحمه الله)غير
حجّة؛ لأنهّ خبر واحد عن رأي المعصوم بالإخبار عمّا يلازمه وھو الإجماع، ونحن لا نحتمل



سّطاختصاص الحجّيةّ بھذا دون سائر أخبار الثقات عن الأئمّة(عليھم السلام)بالمباشرة وبلا تو
نقل الإجماع، فلو فرض حجّيةّ مثل ھذا الإخبار عن رأي المعصوم بتوسّط نقل الإجماع، لكانت

الأخبار الصادرة من الرواة الثقات



399الصفحة  عنھم(عليھم السلام) مباشرة حجّة يقيناً. وھذا يعني أنّ حجّيةّ ھذا الخبر
تساوق كذبه، وكلّ ما تكون حجّيتّه مستلزمة لكذبه لا يكون حجّة. وھذا ھو ما

وأمّا عن الإجماع، فبأنّ «حيث قال: » خصوصاً في المسألة«أشار إليه في الكفاية بقوله: 
المحصلّ منه غير حاصل، والمنقول منه للاستدلال به غير قابل خصوصاً في المسألة كما يظھر

».وجھه للمتأمّل

امقبول، ولكن ما يظھر من العبارة: من إبطال ھذ» خصوصاً في المسألة«فما يشير إليه بقوله: 
الإجماع بنكتة كونه من الإجماعات المنقولة، قد عرفت ما فيه.

Ϳ)عداالوجه الثالث: أنهّ لا دليل على حجّيةّ مثل ھذا الإخبار من قبِلَ السيدّ المرتضى(رحمه ا
اءالسيرة العقلائيةّ، وسيأتي ـ إن شاء الله ـ نقل أخبار الثقات عن الإمام(عليه السلام)إمض
العمل بخبر الواحد، فلا يمكن انعقاد سيرة من ھذا القبيل في المقام؛ لأنّ نسبة السيرة

.)1(العقلائيةّ إلى الإمضاء وإلى الردع المنقولين على حدّ سواء

)1

ة) لعلّ المقصود من ھذا الكلام ھو: أنّ دليل حجّيةّ خبر السيدّ المرتضى لا يمكن أن يكون عبارة عن الأدلّ 

 أمّااللفظيةّ لحجّيةّ خبر الواحد ولا سيرة المتشرعّة، فينحصر الأمر في أن يكون عبارة عن السيرة العقلائيةّ:

ويةّ عرفاً، ولاالأدلةّ اللفظيةّ؛ فلأنھّا لا يمكن أن تشمل ھذا الخبر مع باقي الأخبار المردوعة بھذا الخبر؛ للزوم اللغ

لفعلھذا الخبر بالخصوص؛ للزوم تخصيص الكلام بالفرد النادر. وأمّا سيرة المتشرعّة؛ فلأنهّ إذا كانت قائمة با

على العمل بخبر الواحد الوارد من المعصوم فھذا خلف فرض الإجماع المدّعى للسيدّ المرتضى، فينحصر الأمر

ادعفي تقريب الاستدلال بخبر السيدّ المرتضى في القول بأنّ خبر السيدّ المرتضى حجّة بالسيرة العقلائيةّ، ور

رعن العمل بالسيرة في الأخبار الناقلة لنصوص الأئمّة(عليھم السلام)، وعندئذ يجاب على ذلك بأنّ ھناك أخبا

سيدّدلتّ على إمضاء حجّيةّ خبر الواحد، ونسبة السيرة العقلائيةّ إلى أخبار الإمضاء وخبر الردع ـ وھو خبر ال

المرتضى ـ على حدّ سواء، فلا يمكن انعقاد سيرة من ھذا القبيل والاستدلال بھا.



400الصفحة  الوجه الرابع: مبنيّ على رادعيةّ صحيحة جميل عن الخبر المخالف للكتاب
والسنةّ القطعيةّ، فيقال: إنّ خبر المرتضى(رحمه الله)يخالف ما سيأتي ـ إن شاء

نه بصحيحةالله ـ من السنةّ القطعيةّ الدالةّ ـ ولو بالإطلاق ـ على حجّيةّ خبر الثقة، فھو مردوع ع
ه منجميل، فكما يقال: إنّ خبر السيدّ المرتضى تطبقّ عليه السيرة العقلائيةّ وھو يردع عن غير

الأخبار، كذلك يمكن أن يقال: إنّ صحيحة جميل تطبقّ عليھا السيرة العقلائيةّ وھي تردع عن
خبر السيدّ المرتضى.

يخالفولا يقال: إنّ صحيحة جميل إنمّا تردع عن مثل المخالفة التباينيةّ، وخبر السيدّ المرتضى 
يةّ دلتّالكتاب أو السنةّ القطعيةّ بالأخصيّةّ؛ لأنهّ يردع عن العمل بخبر الواحد، والسنةّ القطع

بالأخصيّةّعلى أخذ معالم الدين من الثقة ـ مثلاً ـ الشامل للتقليد ولحجّيةّ خبر الثقة، والمخالفة 
لم تكن مردوعاً عنھا بصحيحة جميل.

أخرجنافإنهّ يقال: إنّ صحيحة جميل شملت كلّ ألوان المخالفة حتىّ المخالفة بالأخصيّةّ، وإنمّا 
الناقلمنھا المخالفة بالأخصيّةّ بصحيحة عبد الرحمن التي رواھا الراونديّ، وھي واردة في الخبر 

 فھو غير مشمول)1(لنصّ كلام الإمام. أمّا الخبر الناقل للإجماع الكاشف عن رأي الإمام
لصحيحة عبد الرحمن، فيبقى تحت إطلاق صحيحة جميل ولو كانت مخالفته للكتاب والسنةّ

بالأخصيّةّ.

الوجه الخامس: أنّ نقل السيدّ المرتضى(رحمه الله) للإجماع على عدم حجّيةّ خبر الواحد لا

، ونحن)2(يمكن أن يكون حجّة؛ لأنّ الأمارة إنمّا تكون حجّة في مورد الشكّ لا مع القطع بالخلاف
نقطع بعدم انعقاد إجماع الطائفة على عدم العمل بخبر

) القطع بالخلاف تارةً يفسّر بمعنى القطع بعدم الإجماع، وھو2) قد يقال: إنّ احتمال الفرق غير موجود. (1(

المقصود ←



401الصفحة  الواحد خصوصاً بقرينة روايات كثيرة واردة عن أصحاب الأئمّة(عليھم
السلام)وعلاقات بعضھم مع البعض، واعتماد بعضھم على روايات البعض وأخذھا

اُمور إنمنه، كما سنشير إليه ـ إن شاء الله ـ عند الاستدلال على حجّيةّ خبر الواحد، فإنّ تلك ال
قادلم تكف دليلاً على انعقاد الإجماع على الحجّيةّ تكفي لتحصيل الوثوق والاطمئنان بعدم انع

الإجماع على عدم الحجّيةّ، وأنّ ديدن كثير من الأصحاب كان على العمل بخبر الواحد غير
المورث للقطع.

 

 ـ دعوى التمسّك بالعقل:4

لوأمّا العقل: فقد مضى تقريره في بحث الجمع بين الحكم الظاھريّ والواقعيّ وبيان وجه القو
باستحالة التعبدّ بالظنّ مع جوابه.

ھذا تمام الكلام في أدلةّ عدم حجّيةّ خبر الواحد.

إن→ لاسُتاذنا(رحمه الله)ھنا فيما حضرته من البحث، واُخرى يقصد به القطع بحجّيةّ خبر الثقة؛ لما سيأتي ـ 

شاء الله ـ عند البحث عن دليل الحجّيةّ: من قطعيةّ حجّيةّ خبر الثقة، فھذا أيضاً يسقط نقل السيدّ

المرتضى(رحمه الله) عن الاعتبار. وھذا ھو المنھج الذي سلكه اُستاذنا(قدس سره)في المقام لإثبات القطع

بعدم مطابقة خبر السيدّ المرتضى للواقع في القسم الذي لم أحضره من الدورة الأخيرة على ما نقل عنه.

403الصفحة  أدلّة حجّيّة الخبر
وأمّا الدليل على حجّيةّ خبر الواحد فقد استدلّ عليھا أيضاً بالأدلةّ الأربعة:

 

دلالة الكتاب على حجّيةّ الخبر

الأولّ: الكتاب الكريم. وقد استدلّ بعدّة آيات:

 

 ـ آية النبأ:1

يبُوا(ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنُوا إنِ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنَِبأَ فَتَبيََّنُوا أنَ تُصِ الآية الاوُلى: آية النبأ، قال الله تعالى: 

، حيث يقال: إنّ الآية الشريفة قد دلتّ بالمفھوم)1(قَوْماً بجَِھَالةَ فَتُصْبحُِوا عَلىَ مَا فَعَلْتُمْ ناَدِمِين)
على نفي وجوب التبينّ عن خبر العادل، وھذا يعني حجّيةّ خبر العادل.

يقال: منأمّا كيف يدلّ نفي وجوب التبينّ على حجّيةّ خبر العادل، فالبيان الابتدائيّ لذلك ھو ما 
أنهّ إذا لم يجب التبينّ عند مجيء العادل بالنبأ، فإمّا أن لا

.6) سورة الحجرات، الآية: 1(



404الصفحة  يجب التبينّ عنه ولا يعمل به أيضاً، أو أنهّ يعمل به بلا تبينّ. والأولّ يستلزم كون
العادل أسوء حالاً من الفاسق، وھو باطل بالضرورة، فيتعينّ الثاني.

وذكر الشيخ الأعظم(قدس سره): أنّ تخيلّ الحاجة إلى لزوم الأسوئيةّ مبنيّ على تخيلّ أنّ 
وجوب التبينّ ھنا وجوب نفسيّ، فيقال: إنّ غاية ما يقتضيه المفھوم ھو انتفاء ھذا الوجوب

لعادل أسوء حالاً النفسيّ، وأمّا حجّيةّ النبأ فلا تفھم بذلك إلاّ بعد إضافة أنهّ لولا حجّيتّه لزم كون ا
من الفاسق. ولكن حمل وجوب التبينّ على الوجوب النفسيّ غير صحيح، ولو صحّ لما صحّ 
القول بأنّ عدم حجّيةّ خبر العادل مع عدم وجوب التبينّ يستلزم كون العادل أسوء حالاً من
الفاسق؛ إذ لعلهّ أوجب الله تعالى التجسّس عن خبر الفاسق لفضحه وكشف كذبه عن صدقه،
ولم يوجب التجسّس عن خبر العادل، فھذا نحو مجاملة واحترام له ولطف به. ھذا بناءً على
الوجوب النفسيّ، أمّا إذا حملنا الوجوب على الوجوب الشرطيّ ـ كما ھو الصحيح ـ فھذا يعني

شروطأنّ العمل بخبر الفاسق مشروط بالتبينّ، ويدلّ بالمفھوم على أنّ العمل بخبر العادل غير م
الحجّيةّ.بالتبينّ، وھذا يعني حجّيةّ خبر العادل بلا حاجة إلى ضمّ لزوم أسوئيةّ حال العادل لولا 

ومقصود الشيخ(رحمه الله) من كون التبينّ شرطاً للعمل بخبر الفاسق ـ على ما يتراءى من
عبارته ـ كونه شرطاً للعمل بخبر الفاسق بلحاظ عالم المولويةّ.

جودهفمن الواضح أنّ التبينّ ليس شرطاً في وجود العمل بخبر الفاسق تكويناً، وإنمّا ھو شرط لو
بحسب لحاظ المولى، فكأنّ المولى قسّم العمل بخبر الفاسق إلى قسمين: العمل بلا تبينّ،

ج، فبعدوالعمل بتبينّ، وقد حرمّ القسم الأولّ مولوياًّ، فبنظره التحريميّ كأنهّ أعدمه في الخار
إعدام القسم الأولّ إعداماً تشريعياًّ انحصر العمل بخبر الفاسق بالقسم الثاني وھو مشروط

وھذابالتبينّ لا محالة، ويدلّ ھذا بالمفھوم على أنّ العمل بخبر العادل غير مشروط بالتبينّ. 
يكون بأحد



405الصفحة  نحوين: الأولّ: أن يجوز العمل به حتىّ قبل التبينّ، والثاني: أن لا يجوز العمل به
حتىّ بعد التبينّ ومعرفة الصدق. والثاني غير محتمل لا من ناحية لزوم

ّ◌نالأسوئيةّ، بل من ناحية عدم معقوليةّ حرمة العمل مع التبينّ وحصول العلم بالمطلب، فيتعي
هالشقّ الأولّ، وھو مساوق للحجّيةّ بلا حاجة إلى فرض مقدّمة الأسوئيةّ. ھذا حاصل ما أفاد

الشيخ الأعظم(قدس سره)، أو حاصل ما يمكن أن يكون مراداً له في المقام.

 

حقيقة الأمر بالتبينّ:

وتحقيق الحال في الحاجة إلى ضمّ مقدّمة الأسوئيةّ وعدمھا يبتني على تحقيق ما ھو حقيقة
الأمر بالتبينّ الوارد في الآية الكريمة، فھذا الأمر فيه احتمالات عديدة في بادئ النظر:

جوبيةّالاحتمال الأولّ: أن يكون أمراً نفسياًّ بوجوب التبينّ، بأن يكون إخبار الفاسق مقدّمة و
لثبوت واجب نفسيّ على المكلفّ، وھو التجسّس عن خبره، وبناءً على ھذا تتصورّ الحاجة إلى

 حالمقدّمة الأسوئيةّ. ولكن لا تتمّ المقدّمة؛ إذ لا تلزم من عدم حجّيةّ خبر العادل أسوئيةّ
العادل من الفاسق كما مضى عند بيان كلام الشيخ الأعظم(رحمه الله).

إلاّ أنّ ھذا الاحتمال في نفسه غير صحيح كما ذكره الشيخ الأعظم(قدس سره)؛ إذ:

أولّاً: لم يحتمل حتىّ الآن أحد من الفقھاء أو المسلمين وجوب التجسّس نفسياًّ عن كلّ ما
ى عدمأخبر به الفاسق، فھذا ما دلّ الارتكاز والضرورة على عدم احتماله فقھياًّ، وھذا قرينة عل

إرادة ذلك من الآية الكريمة.

ّ◌ةوثانياً: أنّ حمل الأمر ھنا على الوجوب النفسيّ خلاف ما يظھر من كلمة التبينّ، فإنّ ماد
التبينّ كعنوان التعلمّ توجب ظھور الحكم المتعلقّ به في الطريقيةّ.

وثالثاً: أنّ التعليل الموجود في الآية ھو خوف إصابة القوم بجھالة، وخوف



406الصفحة  الندامة لا يناسب الوجوب النفسيّ للتبينّ، وإنمّا يناسب الوجوب الطريقيّ له.

ىالاحتمال الثاني: ما اختاره المحقّق العراقيّ(رحمه الله) بناءً على حمل التبينّ على معن
اد إلىتحصيل العلم لا تحصيل ما يعمّ الظنّ مثلاً، وھو: أن يكون المقصود بالأمر بالتبينّ الإرش

لواقعحكم العقل بوجوب التبينّ وتحصيل العلم بالواقع، فإنّ العقل يستقلّ بلزوم تحصيل العلم با
عند عدم قيام حجّة تقوم مقام العلم، وذكر(قدس سره): أنهّ على ھذا نحتاج إلى مقدّمة
ومالأسوئيةّ؛ لأنّ الآية أرشدت إلى وجوب تحصيل العلم إذا كان المخبر فاسقاً، ودلتّ بالمفه

على عدم وجوب تحصيل العلم إذا كان المخبر عادلاً، وعدم وجوب تحصيل العلم كما يمكن أن
 فيردّ يكون بنكتة حجّيةّ خبر العادل القائمة مقام العلم، كذلك يمكن أن يكون بنكتة العلم بكذبه

فيخبره بلا تبينّ، وبما أنّ الثاني يستلزم أسوئيةّ حال العادل من الفاسق إذن تعينّ الأمر 
حجّيةّ خبر العادل.

أقول: إنّ أصل الاحتمال الذي استظھره في غير محلهّ. وعلى فرض صحّته لا نحتاج إلى مقدّمة
الأسوئيةّ:

أمّا عدم صحّة ما استظھره من الاحتمال فلأنهّ يرد عليه:

لمأولّاً: أنّ العقل لا يستقلّ بوجوب تحصيل العلم بالواقع، وإنمّا يستقلّ بوجوب تحصيل الع
 علىبالامتثال ولو عن طريق الاحتياط، إلاّ على مبنى مَن يقول بأنّ الامتثال التفصيليّ مقدّم

 أنّ الامتثال الإجماليّ، لكن مَن يقول بذلك إنمّا يقول به في خصوص باب العبادات، مضافاً إلى

.)1(ھذا المبنى باطل في نفسه

 

 وجوب) إنمّا يرد ھذا الإشكال على المحقّق العراقيّ(رحمه الله) لو أراد القول بأنّ الأمر بالتبينّ إرشاد إلى1(

تحصيل العلم بالواقع بالخصوص. أمّا إذا كان المقصود كونه إرشاداً إلى ←



407الصفحة  وثانياً: أنهّ لا معنى لتعليق ھذا الحكم الإرشاديّ على مجيء الفاسق بالخبر،
فإنّ حكم العقل بوجوب تحصيل العلم لو قلنا به فھو ثابت حتىّ مع عدم الخبر،

ولا

→ تحصيل العلم بالواقع ولو من باب كونه أحد فردي ما يحقّق العلم بالامتثال ـ وھما تحصيل العلم بالواقع،

والاحتياط ـ فلا يرد عليه ھذا الإشكال. والإرشاد إلى خصوص وجوب تحصيل العلم بالواقع ليس دخيلاً في روح

 ـ ھو: أنه30ّ، ص 2دليله الذي استدلّ به على مدّعاه، فإنّ دليله ـ كما يظھر من مراجعة كلامه في المقالات، ج 

حجّيةّبعد حمل التبينّ على معنى تحصيل العلم لا يمكن أن يكون الأمر بالتبينّ أمراً شرطياّ؛ً إذ لا معنى لكون 

خبر الفاسق مشروطة بالعلم بصدقه، كي يكون المفھوم عدم اشتراط حجّيةّ خبر العادل بالتبينّ، وبالتالي

الأمرنستغني عن مقدّمة الأسوئيةّ؛ وذلك لأنهّ مع وجود العلم يكون تمام الحجّة ھو العلم لا خبر الفاسق. إذن ف

مبالتبينّ ليس شرطياًّ، كما أنهّ ليس نفسياًّ بلا إشكال، فانحصر في أن يكون إرشادياًّ يرشد إلى طلب العل

به،بالواقع، وھذا الإرشاد كما يمكن أن ينتفي لدى عدالة المخبر بحجّيةّ خبره كذلك يمكن أن ينتفي بالعلم بكذ

لحجّيةّ الموجبوالثاني يوجب الأسوئيةّ، فيتعين الأولّ. فتمام روح الدليل ھو إبطال كون الأمر بالتبينّ أمراً شرطياًّ ل

ضللاستغناء عن مقدّمة الأسوئيةّ، ولا يختلف بحاله أن يفرض إرشاداً إلى وجوب تحصيل العلم بالواقع، أو يفر

Ϳ) وإنإرشاداً إلى أحد الفردين وھو تحصيل العلم بالواقع لا إلى وجوبه معينّاً. فإشكال اُستاذنا الشھيد(رحمه ا

:كان قد يرد على حاقّ المدلول اللفظيّ للعبارة لكن روح الدليل تبقى سالمة عن ھذا الإشكال. نعم، يرد عليه

يمكن أنأنّ ھذا البيان غير كاف لإثبات عدم كون الأمر بالتبينّ أمراً شرطياًّ، فصحيح أنّ الحجّيةّ الشرعيةّ لا 

لتشترط بالعلم ولكن جامع كون تطبيق العمل على الخبر مؤمّناً للإنسان يمكن أن يشترط بالعلم، فبالإمكان حم

ةالأمر بالتبينّ على الأمر الشرطيّ بھذا المعنى، ويكون مفھومه أنّ مؤمّنيةّ العمل بخبر العادل غير مشروط

بالعلم، وھذا يعني حجّيةّ خبر العادل بلا حاجة إلى مقدّمة الأسوئيةّ.

408الصفحة  فرق بين إخبار الفاسق بوجوب صلاة الجمعة ـ مثلاً ـ وعدمه، فإنهّ على أيّ حال
يجب تحصيل العلم بما ھو الفريضة في يوم الجمعة، فيكون ھذا التعليق مجردّ

ربط إثباتيّ بين الشرط والجزاء.

،)1(إلاّ أن يراد بھذا الإرشاد إلى حكم العقل الكناية عن ملزومه وھو عدم حجّيةّ خبر الفاسق
حيث إنّ العقل يحكم بوجوب تحصيل العلم حيث لا حجّة، فكأنهّ يرشد إلى حكم العقل لأجل أن
يلفت النظر إلى الملزوم وھو عدم حجّيةّ خبر الفاسق، وعندئذ فلا نحتاج إلى مثل ھذا

ءً كنايةالتعسّف، بل يتعينّ ما سوف نذكره إن شاء الله: من الاحتمال من كون الأمر بالتبينّ ابتدا

.)2(عن سلب الحجّيةّ بلا حاجة إلى توسيط ھذا الإرشاد إلى حكم العقل في المقام

وأمّا عدم الحاجة إلى مقدّمة الأسوئيةّ لو تمّ ھذا الوجه، فلأنهّ لو كان الأمر

) يمكن الجواب على ھذا الإشكال لو2) وعندئذ تثبت حجّيةّ خبر العادل بلا حاجة إلى مقدّمة الأسوئيةّ. (1(

ر ثلاثة،سلمّنا الفرضيةّ التي تفھم من كلام المحقّق العراقيّ(رحمه الله): من دوران حال الأمر بالتبينّ بين اُمو

وبفإمّا ھو أمر نفسيّ، أو ھو أمر شرطيّ، أو أمر إرشاديّ. فإذا كان الأولّان مقطوعي العدم؛ لعدم احتمال وج

فاسق، تعينّالتبينّ نفسياّ؛ً ولعدم معقوليةّ اشتراط الحجّيةّ بالعلم؛ لأنهّ إذا جاء العلم كان ھو الحجّة لا خبر ال

ن كانالثالث لا محالة، وھو حمله على الإرشاد، وكون التعليق مجردّ ربط إثباتيّ لا يضرّ بذلك، فإنّ التعليق وإ

عليقهبطبعه له ظھور في الربط الثبوتيّ لكن إذا انحصر الأمر بكون المقصود ھو الأمر الإرشاديّ الذي لا يحتمل ت

المھمّ ثبوتاً على إخبار الفاسق رفع اليد لا محالة عن الظھور الأولّيّ للتعليق، وحمل على مجردّ ربط إثباتيّ، ف

بيان أنّ حملإنمّا ھو إبطال الحصر بين الامُور الثلاثة وإبراز احتمال آخر، ككون العبارة كناية عن سلب الحجّيةّ، أو 

◌ً الأمر على كونه شرطياًّ ممكن، وذلك بأن يكون العلم شرطاً لجامع كون تطبيق العمل على مضمون الخبر مؤمّنا

لا شرطاً للحجّيةّ بالمعنى المصطلح.



409الصفحة  بالتبينّ إرشاداً إلى حكم العقل بلزوم تحصيل العلم قلنا: إنّ ھذا الحكم ليس
حكماً مولوياًّ جعل للتحريك كي يقال: إنّ عدم لزوم تحصيل العلم عند إخبار

لم بالكذبالعادل الثابت بالمفھوم تارةً يكون لأجل الحجّيةّ، واُخرى لأجل العلم بالكذب؛ إذ مع الع
، وإنمّايكون تحصيل العلم بالواقع تحصيلاً للحاصل، فنبطل الثاني بلزوم الأسوئيةّ لتثبت الحجّيةّ

 اللابدّيةّھو بمعنى اللابدّيةّ العقليةّ، أي: أنّ العقل أدرك أنهّ لابدّ من العلم. ومن الواضح أنّ 
 معالعقليةّ لشيء لا تنتفي بثبوت ذلك الشيء، ولابدّيةّ العلم إنمّا تنتفي بقيام الحجّة؛ إذ

.)1(ةالحجّيةّ لا حاجة إلى العلم، فمفھوم الآية مساوق للحجّيةّ بلا حاجة إلى مقدّمة الأسوئيّ 

 

عدم) ھذا الإشكال أيضاً لا يمسّ روح برھان المحقّق العراقيّ(رحمه الله)، وإنمّا يمسّ تعبيره القائل بأنّ (1(

وجوب التبينّ عن خبر العادل قد يكون للعلم بكذبه) بناءً على أن يكون مقصوده بذلك العلم الوجدانيّ، ومن

لمالمحتمل أن يكون مقصوده العلم التعبدّيّ؛ إذ من الواضح أنهّ لا علم وجدانيّ بكذب خبر العادل، ومورد الع

،بالكذب خارج عن محلّ البحث، ونفي علمنا بكذب خبر العادل ليس بنكتة عدم الأسوئيةّ، بل أمر وجدانيّ بنفسه

بينّ عنفلعلّ مقصوده العلم التعبدّيّ، أي: كون خبر العادل حجّة في إثبات نقيضه، فكأنهّ يقول: إنّ عدم وجوب الت

 وإمّا لحجّيةّخبر العادل يكون لأحد أمرين: إمّا لحجّيةّ خبر العادل في إثبات مفاده، فالحجّة تغني عن لابدّيةّ العلم،

عادل منخبر العادل في إثبات نقيض مفاده، فالحجّة أيضاً تغني عن لابدّيةّ العلم. والثاني يستلزم أسوئيةّ حال ال

 العادلالفاسق، فيتعينّ الأولّ. فإن كان ھذا ھو مقصود المحقّق العراقيّ، أو غيرّنا ما فرضه: من العلم بكذب خبر

 يردإلى فرض حجّيةّ خبر العادل في إثبات نقيض مفاده، لم يرد عليه الإشكال الذي أفاده اُستاذنا الشھيد. نعم،

 العدمعليه على كلّ حال: أنّ العلم بكذب خبر العادل سواء كان بمعنى العلم الوجدانيّ أو العلم التعبدّيّ مقطوع

فرض ←في نفسه بلا حاجة إلى مقدّمة الأسوئيةّ، أمّا العلم الوجدانيّ بالكذب فواضح، فإنّ محلّ بحثنا إنمّا ھو 

410الصفحة  الاحتمال الثالث: ما اختاره المحقّق العراقيّ(رحمه الله) بناءً على كون المراد
بالتبينّ ما يعمّ الظنّ. وقد أفاد(قدس سره): أنهّ بناءً على ھذا لا يمكن أن يكون

بينّ أمراً الأمر بالتبينّ إرشاداً إلى حكم العقل؛ لأنّ العقل لا يكتفي بالظنّ، بل يكون الأمر بالت
حنمقدّمياًّ وغيرياًّ ناشئاً من أمر نفسيّ طريقيّ متعلقّ بالعمل بخبر الفاسق. وعلى ھذا فن

أ عادلاً لمبحاجة أيضاً إلى برھان الأسوئيةّ؛ لأنّ المفھوم إنمّا دلّ على أنهّ إن كان الجائي بالنب
ميجب التبينّ بالوجوب الغيريّ المقدّميّ، وذلك إمّا لعدم وجوب ذي المقدّمة أصلاً، أي: عد

ه بلاوجوب العمل بخبر العادل حتىّ بعد التبينّ، وإمّا لعدم المقدّميةّ، أي: أنهّ يجب العمل ب
تبينّ، وبما أنّ الأولّ مستلزم للأسوئيةّ يتعينّ الثاني.

يرأقول: ما فرعّه على كلامه من الاحتياج إلى برھان الأسوئيةّ تفريع صحيح، لكن أصل كلامه غ
عملصحيح؛ لأننّا نقول: ھل الأمر النفسيّ الذي فرضه متعلقّاً بالعمل بخبر الفاسق متعلقّ بال

به مطلقا؟ً أو متعلقّ بالعمل به على تقدير حصول الوثوق والظنّ، فلا يجب العمل بمطلق خبر

. فإن فرض الأولّ، لم)1(الفاسق، بل يجب العمل بخصوص خبره الموثوق به المظنون صدقه؟
يكن التبينّ مقدّمة

ن عادلاً → عدم العلم، وأمّا العلم التعبدّيّ بالكذب، فلأننّا نعلم أنهّ لم يجعل خبر أيّ شخص في الشريعة سواء كا

وم الأسوئيةّ،متنسّكاً، أو فاسقاً متھتكّاً، أو شيطاناً مريداً أمارة على خلاف مفاده، ولا يرتبط علمنا ھذا بمسألة لز

ن،فأمر خبر العادل بذاته دائر بين أن يكون حجّة في إثبات مفاده وأن لا يكون حجّة، وعلى الثاني يجب التبيّ 

) وإذا1(فمفھوم الآية الدالّ على عدم وجوب التبينّ يدلّ لا محالة على الحجّيةّ بلا حاجة إلى مقدّمة الأسوئيةّ. 

أردنا تكميل الشقوق الثلاثة التي يمكن فرضھا في المقام، فھنا احتمالان ←



411الصفحة  لذلك؛ إذ من الواضح إمكان العمل بخبر الفاسق بلا تبينّ، فلا معنى لكون التبينّ
واجباً بالوجوب الغيريّ. وإن فرض الثاني فالتبينّ يكون واقعاً في طريق تحصيل

وبمقدّمة الوجوب لا مقدّمة الواجب، ومن المعلوم أنّ إيجاب مقدّمة الوجوب لا يكون تحت الوج

.)1(الغيريّ 

 

كون→ آخران ذكرھما اُستاذنا الشھيد فيما لم أحضره في دورته الأخيرة ـ على ما نقل عنه ـ وأبطلھما: أحدھما: 

تحصيل الظنّ بالصدق قيداً للواجب لا للوجوب، أي: يجب العمل بخبر الفاسق بعد تحصل الظنّ بصدقه، أي: أنهّ

لابدّ أن نحصلّ الظنّ بصدقه أولّاً ثُمّ نعمل به. وھذا واضح البطلان؛ إذ ليس المطلوب تحصيل الظنّ بصدق

ّ◌ بالكذبالفاسق، وإنمّا المطلوب ھو الإبعاد عن الإصابة بجھالة. وثانيھما: أن يكون قيد الواجب أو الوجوب ھو الظن

) ھذا1 (لا الظنّ بالصدق. وھذا أيضاً واضح البطلان، فالظنّ بالكذب لا يمكن أن يكون دخيلاً وقيداً للعمل بالخبر.

ل الاحتمالاتالإشكال تارةً نقيسه إلى الاحتمال الثالث في الأمر بالتبينّ وھو كونه أمراً مقدّمياًّ وغيرياًّ في مقاب

ميّ،الاخُرى بما فيھا الاحتمال الخامس وھو كونه أمراً شرطياًّ من دون إرجاع الأمر الشرطيّ إلى الأمر المقدّ 

وھوواُخرى نقيسه إلى كلام المحقّق العراقيّ(رحمه الله)، فإن قسناه إلى الاحتمال الثالث في الأمر بالتبينّ 

ّ◌(رحمهكونه أمراً مقدّمياًّ، فلا إشكال في وروده عليه بتمام معنى الكلمة، وإن قسناه إلى كلام المحقّق العراقي

الالله)، فھو وارد على نقطة من كلامه، ولكن لا نعلم أنهّ ھل كان يعتقد كون ھذه النقطة جوھريةّ في الاستدل

اث نقاط:في المقام، أو لا؟ وتوضيح ذلك: أنّ مراد المحقّق العراقيّ(رحمه الله) كما يبدو من مقالاته يتألفّ من ثل

الاوُلى: أنّ الأمر بالتبينّ لئن لم يمكن حمله على الأمر الشرطيّ بناءً على كون ←

413الصفحة  كماالاحتمال الرابع: أن يكون الأمر بالتبينّ أمراً نفسياًّ طريقياًّ، لا نفسياًّ حقيقياًّ 
فرض في الوجه الأولّ، فھذا الأمر قد جعل بداعي التحفّظ على الواقع بقدر مّا،

عفالمولى في مورد عدم مجيء الخبر لم يتحفّظ على الواقع الإلزاميّ أصلاً، وشرعّ لنا الرجو
ل فاسقإلى أصالة البراءة مثلاً. وفي مورد مجيء الخبر الدالّ على الحكم الإلزاميّ من قبِلَ ناق

حجّةلم يتحفّظ على الواقع تحفّظاً كاملاً، ولكن تحفّظ على الواقع بقدر مّا، فلم يجعل الخبر 
يجب الالتزام بمفاده كي يتمّم التحفّظ على الواقع بالشكل الكامل، ولكن في نفس الوقت لم

يسمح للرجوع بالبراءة بلا تبينّ

→ حجّيةّ خبر الفاسق بحصول الظنّ والوثوق، وھذا يدلّ بمفھومه على عدم مشروطيةّ حجّيةّ خبر العادل بحصول

ورّ بنفيالظنّ، لكن عدم مشروطيةّ حجّيةّ خبر العادل بحصول الظنّ كما يتصورّ بثبوت الحجّيةّ له مطلقاً، كذلك يتص

 حجّيةّالحجّيةّ عنه مطلقاً حتىّ بعد التبينّ وحصول الظنّ، فلابدّ من أن ننفي الثاني ببرھان الأسوئيةّ كي تثبت

ر،خبر العادل مطلقاً، ولو فرض أنّ حمل الأمر على الشرطيةّ لا بمعنى حمله على الوجوب المقدّميّ خلاف الظاه

فقد يقال: إنهّ لابدّ من ذلك بعد عدم تصوير الوجوب المقدّميّ في المقام، كما ھو مقتضى إشكال اُستاذنا

عم،الشھيد. وإشكال اُستاذنا الشھيد(رحمه الله) إنمّا يرد على النقطة الثانية التي يمكن حذفھا في المقام. ن

دحذف ھذه النقطة الثانية يعني إرجاع ھذا الاحتمال إلى الاحتمال الخامس في الأمر بالتبينّ وھو كون المقصو

نا ھنا إلى ضمّ به الأمر الشرطيّ، فلم يعدّ احتمالاً مستقلاًّ في الأمر بالتبينّ وھو الأمر المقدّميّ. أمّا لماذا احتج

لحقيقةبرھان الأسوئيةّ بينما بناءً على الاحتمال الخامس لا حاجة إلى برھان الأسوئيةّ؟ فھذا الاحتياج نشأ في ا

من ضمّ فرضيةّ اُخرى إلى أصل احتمال حمل الأمر بالتبينّ على الأمر الشرطيّ، وتلك الفرضيةّ ھي فرضيةّ

تفسير التبينّ بالظنّ أو ما يشمل الظنّ. ھذا وتفسير التبينّ بالظنّ، أو ما يشمل الظنّ خلاف الظاھر.



414الصفحة  كي يكون تركاً للتحفّظ على الواقع بشكل مطلق، بل أوجب التبينّ بمعنى حرمة
مخالفة الخبر قبل التبينّ، فإذا تبينّ ولم يثبت له الصدق ولا الكذب جاز له عندئذ

الرجوع إلى البراءة، فھذا مستوى وسط بين الحجّيةّ بتمام المعنى وبين رفض الخبر بتمام
ل:المعنى. وعليه فنحن بحاجة في مقام إثبات حجّيةّ خبر العادل إلى برھان الأسوئيةّ بأن نقو

 العادلإذا لم يجب التبينّ في خبر العادل وجوباً طريقياًّ، فھذا إمّا أن يكون بمعنى حجّيةّ خبر
وردهبتمام معنى الكلمة، أو يكون بمعنى رفض خبر العادل بلا تبينّ، أي: أنهّ يجوز الرجوع في م

.إلى البراءة قبل التبينّ، والثاني يستلزم أسوئيةّ حال العادل من الفاسق، فيتعينّ الأولّ

كريمة،إلاّ أنّ ھذا الاحتمال في نفسه خلاف الظاھر؛ لأنهّ لا يناسب التعليل الوارد في الآية ال
تائجفإنّ الأمر بالتبينّ قد عللّ في الآية بالخوف من إصابة القوم بالجھالة، أي: بالخوف من ن

العمل بخبر الفاسق، ولم يعللّ بالخوف من نتائج ترك العمل به مع أنّ ھذا الوجوب الطريقيّ 
ملاكه بحسب الحقيقة ھو مجموع الخوفين.

ونالاحتمال الخامس: ما مضى عن الشيخ الأعظم(رحمه الله) من أنّ الأمر بالتبينّ إرشاد إلى ك
التبينّ شرطاً في العمل بخبر الفاسق، أي: شرطاً لوجوده بحسب لحاظ المولى لا بحسب

ل لاعالم التكوين، وذلك بتحريمه للعمل به بلا تبينّ، ومقتضى المفھوم عندئذ ھو أنّ خبر العاد
. والثانييشترط في العمل به التبينّ؛ وذلك إمّا لحجّيته، أو لعدم جواز العمل به حتىّ بعد التبينّ

ّ◌نباطل، لا لمقدّمة الأسوئيةّ، بل لاستحالة تحريم العمل به بعد التبينّ ووضوح صدقه، فيتعي
عهالأولّ. ومن ھنا مضى أنّ ھذا الوجه لا يحتاج إلى مقدّمة الأسوئيةّ، ولعلّ ھذا الوجه مرج

بحسب الدقةّ، أو بحسب التحليل العرفيّ إلى الوجه السادس.

الاحتمال السادس ـ وھو المختار الذي نستظھره من الآية الكريمة ـ ھو: أن يكون

415الصفحة  الأمر بالتبينّ في المقام إرشاداً بنفسه إلى سلب الحجّيةّ عن خبر الفاسق،
وھذا ھو المتفاھم عرفاً من مثل ھذا الكلام. فلو أنّ شخصاً جاء إلى شخص آخر

الذيوقال له: (حدّثني فلان بكذا) فأجابه المخاطب بقوله: (تبينّ وتأمّل في صدق إخبار فلان) ف
يفھمه السامع من ھذا الكلام أنّ ھذا المخبر لا يجوز التعويل عليه في إخباره، فيكون ھذا
بنفسه إرشاداً إلى عدم الحجّيةّ، وذلك الوجوب الشرطيّ الذي مضى في الوجه الخامس
بحسب الحقيقة ھو مصداق لعدم الحجّيةّ، والمتحصلّ منه، والفرق بينھما كالفرق بين العنوان

والمعنون والمفھوم والواقع.

ا حاجةوإذا كان الكلام إرشاداً إلى سلب الحجّيةّ، فالمفھوم يكون بنفسه دالاًّ على الحجّيةّ بل
إلى توسّط مقدّمة اُخرى في المقام.

حجّيةّوھذا الوجه مناسب لظھور الآية، وظھور التبينّ في الطريقيةّ، وظھور التعليل، فإنّ سلب ال
إنمّا ھو بلحاظ الخوف من نتائج العمل بخبر الفاسق وإصابة القوم بجھالة.

ّ◌ه بناءً ھذا تمام الكلام في محتملات الأمر بالتبينّ. وقد عرفت أنّ المختار ھو الوجه الأخير، وأن
عليه لا حاجة إلى برھان الأسوئيةّ.

ثُمّ الكلام في الاستدلال بمفھوم آية النبأ على حجّيةّ خبر الواحد يقع في مقامين:

الأولّ: في ثبوت المقتضي في الآية الكريمة للدلالة على حجّيةّ خبر الواحد وعدمه.

عليةّوالثاني: فيما يتصورّ مانعاً عن تأثير المقتضي بعد فرض تماميتّه، إمّا بمعنى المنع عن ف
الظھور بعد تمام مقتضيه، أو بمعنى المنع عن حجّيةّ الظھور بعد فرض فعليتّه:



416الصفحة 
دلالة الآية على المفھوم:

مأمّا المقام الأولّ: فتارةً يتمسّك بمفھوم الوصف في الآية الشريفة، واُخرى يتمسّك بمفھو
الشرط:

وىأمّا التمسّك بمفھوم الوصف في الآية الشريفة لإثبات حجّيةّ خبر الواحد، فتارةً يكون بدع
دلالة الوصف بشكل عامّ على المفھوم وھو انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف، فبما أنّ الآية

الوصفالشريفة وصفت النبأ بكون مَن جاء به فاسقاً، فقد دلتّ ـ بناءً على الإيمان بكبرى مفھوم 
ـ على عدم وجوب التبينّ إن لم يكن الجائي به فاسقاً، وھو يساوق الحجّيةّ كما مضى.

وقد أجابوا على ذلك بمنع المبنى، وھو الإيمان بكبرى مفھوم الوصف، حيث ثبت في محلهّ عدم
دلالة الوصف على انتفاء سنخ الحكم بانتفائه، خصوصاً في الوصف غير المعتمد على الموصوف

كما في الآية الشريفة، فإنهّ كاللقب.

واُخرى يكون بدعوى دلالة الوصف على المفھوم في خصوص مورد الآية الشريفة، وإن لم نؤمن
بكبرى مفھوم الوصف بشكل عامّ.

كرموخير تقريب لذلك ھو أن يقال: إنّ تعليق الحكم بوصف مع ثبوته في حال آخر، كما لو قيل: (أ
الرجل العالم) بينما يجب أيضاً إكرام الرجل العادل ولو لم يكن عالماً، يكون بأحد نحوين:

انأحدھما: أن يفرض أنّ الحكم في كلا الفرضين جعل بجعل واحد، وإن كان المقدار المبرز بالبي
المشتمل على ذلك الوصف إنمّا ھو ثبوت ذاك الحكم عند وجود ھذا الوصف.

وثانيھما: أن يفرض أنّ الحكم جعل في الفرضين بجعلين، والبيان المشتمل على قيد الوصف
بيان لأحد الجعلين.



417الصفحة  وبما أنّ الثاني كان محتملاً في موارد ذكر الوصف، فسدّ باب احتمال الأولّ لم
يكن كافياً للبرھنة على ثبوت المفھوم للوصف، ولكن في خصوص ما نحن فيه لا

يكون الثاني محتملا؛ً إذ ليس من المحتمل أن تكون العدالة كالفسق دخيلة في عدم الحجّيةّ.
 فغيروغاية ما يمكن أن يفترض ھي عدم كونھا ملاكاً للحجّيةّ، أمّا كونھا ملاكاً لعدم الحجّيةّ

محتمل، كما ھو واضح. وعندئذ فيكون سدّ باب احتمال الأولّ دليلاً على ثبوت المفھوم للآية
مالشريفة، ونقول: إنّ احتمال الأولّ منفيّ بظھور الآية المباركة؛ إذ حتىّ المنكرون لمفھو
يةّ.الوصف معترفون بانتفاء شخص الحكم بعدم الوصف، ولھذا قالوا: إنّ الأصل في القيد الاحتراز
: إنّ ولھذا ذكروا: أنّ المطلق يحمل على المقيدّ عند إحراز وحدة الجعل، وعلى حدّ تعبيرنا نقول
ثبوتاحتمال الأولّ منفيّ بأصالة تطابق عالم الإثبات لعالم الثبوت، فلو كان الجعل في عالم ال

بينيعمّ حالةً اُخرى غير حالة ثبوت الوصف، وفي عالم الإثبات ربط الحكم بالوصف لزم التخالف 
عالمي الإثبات والثبوت.

 اُخرى لاستفادة المفھوم من ذكر الوصف في خصوص الآية الكريمة:)1(وھناك تقريبات

ه خبراً الأولّ: ما يتراءى من كلام الشيخ الأنصاريّ(رحمه الله) من أنّ خبر الواحد إضافة إلى كون
ّ◌ له،واحداً قد يكون خبراً قد أتى به الفاسق، وعندئذ فعنوان كون الجائي به فاسقاً عنوان عرضي

بينما عنوان كونه خبراً واحداً ھو عنوانه الذاتيّ، وعلةّ

)1

) البحث من ھنا إلى حين الشروع في الردّ على التقريب الماضي لثبوت المفھوم للوصف في خصوص مورد الآية

ته أناأخذته من تقرير الأخ السيدّ علي أكبر ـ حفظه الله ـ لما لم أحضره من الدورة الأخيرة، ولم آخذه ممّا كتب

حين حضوري للبحث لأنيّ وجدته أكمل من ذاك.

418الصفحة  وجوب التبينّ إن كانت ھي فسق المخبر فقط فھذا يعني أنّ خبر الواحد بما ھو
خبر لا يجب التبينّ عنه، وھو معنى حجّيةّ خبر غير الفاسق، وإن كانت ھي كونه

خبراً واحداً من دون دخل للفسق في ذلك، فھذا خلاف ظاھر الآية التي أخذت وصف الفسق
في المقام، وإن كانت ھناك علتّان لوجوب التبينّ وھما ذات كون الخبر واحداً مع وصف فسق
المخبر، فلا يمكن إناطة الحكم بالوصف العرضيّ مادام الوصف الذاتيّ علةّ أسبق منه رتبة،

والشيء يسند إلى أسبق العلل.

لةّ ھيوھذا البيان ـ كما ترى ـ لا يمكن أن يكتمل ما لم يضمّ إليه بياننا؛ إذ بالإمكان كون الع
الوصف العرضيّ وھو الفسق مع احتمال وجود علةّ عرضيةّ اُخرى وھي العدالة، وھذا لا يدفعه

إلاّ ما ذكرناه.

ّ◌.على أنّ قاعدة إسناد المعلول إلى أسبق العلل إنمّا ھي في السبق الزمنيّ لا السبق الرتبي

الثاني: ما جاء في فوائد الاصُول، حيث لم يذكر المحذور العقليّ من لزوم إناطة الحكم إلى
بوت الحكمأسبق العلل، ولكنهّ ذكر محذوراً عرفياًّ، وھو: أنّ العنوان الذاتيّ إذا كان كافياً في ث

جس)فتعليقه على العنوان العرضيّ يكون مستھجناً عرفاً. فقولنا مثلاً: (الدم الملاقي للنجس ن
يستھجن عرفاً، لكون الدم بذاته نجساً بلا حاجة إلى ملاقاته لنجس آخر.

 كالفسقوھذا الكلام أيضاً ـ كما ترى ـ لا ينفي وحده احتمال كون العدالة وصفاً عرضياًّ آخر يكون
في المنع عن الحجّيةّ، وإنمّا ينفي ذلك ببياننا الماضي.

على أنهّ يرد على ھذا الوجه: أنهّ يكفي لمناسبة ذكر الوصف العرضيّ وھو الفسق في الآية
التنبيه على القضيةّ الخارجيةّ من فسق المخبر.



بر الواحدالثالث: ما يمكن أن يكون تعميقاً لبيان الشيخ الأنصاريّ(رحمه الله)، وھو أن يقال: إنّ خ
في حدّ ذاته إن كان لا يقتضي الحجّيةّ فعدم الحجّيةّ ھنا يكون من باب

419الصفحة  عدم المقتضي. ولا يسند إلى الفسق كمانع عن الحجّيةّ، فإنّ عدم الشيء إذا
كان فاقداً لمقتضيه يسند عدمه إلى عدم المقتضي لا إلى وجود المانع، فبدلاً 

يعن أن نقول بأنّ العنوان الذاتيّ أسبق من العنوان العرضيّ نقول: إنّ منشئيةّ عدم المقتض
أسبق من منشئيةّ وجود المانع. إذن فإسناد عدم الحجّيةّ إلى الفسق في الآية الكريمة يدلّ 
على وجود مقتضي الحجّيةّ وھو الخبر، وأنّ الفسق مانع، فخبر غير الفاسق حجّة؛ لأنّ 

المقتضي وھو ذات الخبر موجود، والمانع وھو الفسق مفقود.

 كون العدالةوھذا أيضاً ـ كما ترى ـ لا يمكن تتميمه بغير ضمّ بياننا المتقدّم؛ إذ بدونه يثار احتمال
كالفسق مانعاً عن الحجّيةّ.

على أنهّ يرد عليه: أنّ مقتضي الحجّيةّ في الحقيقة ھو كاشفيةّ الخبر، واحتمال الخلاف ھو
قرينةالمانع، وكلمّا اشتدّ احتمال الخلاف وكثرت قرائنه اشتدّت المانعيةّ، ولا شكّ أنّ الفسق 

للخلاف، فھو يوجب تشديد المانعيةّ، فبالإمكان أن يقال: إنّ ذكر الفسق في المقام من باب
نإسناد عدم الحجّيةّ إلى المانع الشديد مع كون المقتضي للحجّيةّ موجوداً، وھذا لا يمنع ع

فرض عدم الحجّيةّ عند عدم الفسق؛ لوجود المانع بمستوى خفيف.

ام،وللمحقّق الإصفھانيّ(رحمه الله) ھنا في تعليقه على الكفاية بيان لتقريب المفھوم في المق
لوصفينوھو: أنهّ إن فرض في المقام أنّ الوصف العرضيّ ھو العلةّ لوجوب التبينّ، أو أنّ مجموع ا

الذاتيّ والعرضيّ ھو العلةّ لذلك ثبت المطلوب، وھو عدم وجوب التبينّ عند انتفاء الوصف
.العرضيّ، وإن فرض خصوص الذاتيّ علةّ، أو فرض أنّ كلاًّ منھما علةّ، فھو خلاف ظاھر الآية

عدالةوقال: إنهّ لا يعقل أيضاً أن يكون ھذا الوصف العرضيّ علةّ مع وجود وصف عرضيّ آخر وھو ال
يكون علةّ اُخرى للحكم؛ إذ لو فرض الجامع علةّ، لكان خلاف ظاھر الآية التي أناطت الحكم

بخصوصيةّ الفسق، ولو فرض كلّ منھما علةّ بعنوانه لزم صدور الواحد من اثنين.



420الصفحة  وأنت ترى أنّ ھذا تقريب لأصل ثبوت المفھوم للوصف، فھو راجع إلى الاستدلال

.)1(بالكبرى العامّة لمفھوم الوصف، وقد أبطلنا ذلك في بحث المفاھيم

 

)1

) إبطال احتمال كون العدالة قائمة مقام الفسق بالبيان الذي ذكره ھو استدلال ببيانه لأصل كبرى مفھوم

الوصف، ومعه لا تبقى حاجة إلى التعرضّ لوجود وصفين ھنا، وصف ذاتيّ ووصف عرضيّ، ولا يكون ھذا الكلام

هتوجيھاً للاستفادة من نكتة الفرق بين الوصفين، بينما ذكر المحقّق الإصفھانيّ(قدس سره) ھذا الكلام كتوجي

2، ج لذلك. والذي أظنهّ على ضوء مراجعتي لعبارة المحقّق الإصفھانيّ(رحمه الله) في المقام ـ في نھاية الدراية

 ـ ھو: أنهّ أراد التمسّك في المقام بكبرى مفھوم الوصف، ببيان: أنهّ لو حلّ وصف آخر محلّ الوصف74، ص 

 بأنالمذكور في الكلام وكان الجامع ھو العلةّ، كان ھذا خلاف ظاھر دخل الوصف بعنوانه. ولو حلّ وصف آخر محلهّ

نّ ھذاكان كلّ منھما بعنوانه علةّ، كان ھذا خلاف قاعدة أنّ الواحد لا يصدر من اثنين، ولكنهّ(رحمه الله) فرض أ

ة اُخرىالبيان العامّ لإثبات كبرى مفھوم الوصف لا يكفي لإثبات المفھوم في خصوص الآية المباركة إلاّ بإضافة نكت

إليه؛ وذلك لأنّ الآية المباركة مشتملة على ذكر وصفين، وھما وصف الخبريةّ ووصف الفسق، وعندئذ يأتي

لأنّ احتمال أن تكون العلةّ ھي الجامع بين الوصفين، فيقال: إنّ كون العلةّ ھي الجامع ليس خلاف ظاھر الكلام؛ 

الكلام لم يشتمل على أحد الوصفين بالخصوص كي يقال: إنّ ھذا ظاھر في دخله بعنوانه، بل اشتمل على ذكر

كلا الوصفين، وھذا يناسب فرض كون علةّ الحكم ھي الجامع بينھما، كما يناسب فرض عليّةّ المجموع، أو

خصوص الفسق، فلابدّ من جواب على احتمال عليّةّ الجامع بين ھذين الوصفين، كي يتمّ الاستدلال بالمفھوم

ّ◌هفي المقام. والجواب على ذلك ـ بحسب ما يفھم من عبارة المحقّق الإصفھانيّ(رحمه الله) في المقام ـ ھو: أن

الثانيإذا كانت العلةّ عبارة عن الجامع بين وصفين أحدھما ذاتيّ موجود في كلّ موارد الحكم وھو خبريةّ الخبر، و

عرضيّ موجود في بعض موارد الحكم وھو فسق ←

422الصفحة 
 الكلام في الوجه الذي نحن ذكرناه لإثبات المفھوم في المقام: من أنّ )1(بقي

العدالة لا يحتمل أن تكون دخيلة في عدم الحجّيةّ كالفسق، فإذا تمّ انتفاء
شخص الحكم بانتفاء الفسق ثبت انتفاء وجوب التبينّ عند العدالة لا محالة؛ لعدم احتمال

شخص آخر للحكم متقومّ بالعدالة.

قام ليس ھووالتحقيق: أنّ ھذا الوجه أيضاً غير تامّ؛ إذ يرد عليه اُمور: أھمّھا: أنّ الثابت في الم
ةجعل عدم الحجّيةّ، حتىّ تكون موضوعيةّ خبر الواحد الفاسق وخبر الواحد العادل لذلك مساوق

وإنمّالكون الفسق والعدالة ملاكين لعدم الحجّيةّ، فيقال: إنّ ذلك غير محتمل في جانب العدالة. 
الآية الشريفة تبينّ عدم جعل الحجّيةّ وجعل خبر الواحد الفاسق موضوعاً لذلك، ومعنى

 ملاكموضوعيتّه لذلك أنّ شيئاً مّن الأجزاء التحليليةّ لھذا العنوان ـ ومنھا الفسق ـ ليس فيه
لجعل الحجّيةّ، فخبر الواحد الفاسق ليس حجّة، ومن المحتمل كون خبر الواحد العادل أيضاً 

(دم الحجّيةّموضوعاً لذلك، ولا يلزم من ذلك عدا عدم كون العدالة ملاكاً للحجّيةّ لا كونھا ملاكاً لع

2(.

 

→ الفسق في الآية لا محالة ظاھر في دخله بعنوانه في الحكم، ومجردّ ذكر كلا الوصفين لا يبررّ احتمال كون

بتالدخيل ھو الجامع بينھما، بل تبقى كفاية الجامع، وعدم دخل الوصف بعنوانه خلاف ظاھر أخذ العنوان، فإذا ث

مأنّ الفسق بعنوانه دخيل في الحكم ثبت المفھوم؛ لأنّ ترتبّ الحكم على عنوان آخر أيضاً منفصلاً عنه يستلز

) أمّا لزوم لغويةّ ذكر الفسق2) من ھنا عدنا إلى الدورة التي حضرناھا من البحث. (1صدور الواحد من اثنين. (

تفاءفيكفي في دفعه ترتبّ فائدة مّا عليه، كالتنبيه على فسق مَن نزلت الآية بشأنه، أو كون الفسق مقويّاً لان

ملاك الحجّيةّ.



423الصفحة  ويرد أيضاً على ھذا الوجه: أنّ ھذا البيان لو تمّ فإنمّا يثبت حجّيةّ خبر الواحد في
الجملة لا على الإطلاق؛ وذلك لما يمكن أن يفترض: من حالة اُخرى غير العدالة

كاً قد تجتمع مع العدالة، كعدم الظنّ بصحّة الخبر، أو وجود أمارة على خلافه تكون كالفسق ملا

.)1(لعدم الحجّيةّ

غ عنوأمّا التمسّك بمفھوم الشرط في الآية الشريفة لإثبات حجّيةّ خبر الواحد، فبعد فرض الفرا
كبرى دلالة القضيةّ الشرطيةّ على المفھوم يقع الكلام في المقام في أنّ مقياس اقتناص

المفھوم من القضيةّ الشرطيةّ، ھل ينطبق على ما نحن فيه، أو لا؟

ع،وحاصل ما قد يقال في المقام ھو: أنّ القضيةّ الشرطيةّ فيھا أركان ثلاثة: الشرط، والموضو
والجزاء، وھو الحكم، وانتزاع المفھوم عبارة عن عدم ترتبّ الحكم على ھذا الموضوع عند عدم
ھذا الشرط، فلابدّ من فرض موضوع محفوظ في كلا جانبي وجود الشرط وعدمه، وليس المراد
بالموضوع في المقام ما كان موضوعاً بحسب عالم الجعل والتشريع، أي: تمام ما اُخذ مفروض
الوجود في عالم جعله وتشريعه؛ إذ من المعلوم أنّ الشرط داخل في الموضوع بھذا المعنى، بل
هالمقصود من الموضوع في المقام الركن الأساسيّ الذي اُضيف إليه الشرط أولّاً، واُضيف إلي
الحكم في طول إضافة الشرط. وبھذا ظھر أنّ ھذا الركن الأساس إن كان ينتفي بانتفاء الشرط

عنكما في مثل: (إن وجد عالم فأكرمه) لم يكن للكلام مفھوم؛ إذ المفھوم ـ كما عرفت ـ عبارة 
انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط،

)1

) ويمكن أن يورد أيضاً على ھذا الوجه: أنّ ذكر كلمة (الفاسق) وإن كان ظاھراً في دخل الفسق في وجوب

التبينّ، لكن يكفي إشباعاً لھذا الظھور افتراض أنّ الفسق دخيل في روح الحكم في المقام، بمعنى تشديده

لملاك الحكم، فملاك وجوب التبينّ ثابت في كلّ خبر غير قطعيّ، ولكنهّ يشتدّ فيما إذا كان المخبر فاسقاً.



424الصفحة  والمفروض أنهّ لا موضوع عند انتفاء الشرط حتىّ ينتفي الحكم عنه، وھذا ھو
الذي يسمّى بالسالبة بانتفاء الموضوع، فلابدّ أن يكون وجود الموضوع محفوظاً 

في كلا جانبي وجود الشرط وعدمه حتىّ يكون للكلام مفھوم. وعندئذ نأتي إلى محلّ الكلام
لنرى أنّ الشرطيةّ ھل ھي من القسم الأولّ، أو من القسم الثاني؟

وأحسن مَن جمع الكلام في المقام ھو المحقّق العراقيّ(رحمه الله)، فنقتصر ھنا على ذكر
كلامه مع التعليق عليه، ثُمّ بيان ما ھو مقتضى التحقيق في المقام فنقول:

صورّقد أفاد المحقّق العراقيّ(قدس سره) في المقام: أنّ موضوع وجوب التبينّ ـ وھو النبأ ـ يت
وقوعه موضوعاً على أنحاء ثلاثة:

(إنِ جَاءَكُمْ الأولّ: أن يكون الموضوع ھو ذات النبأ، وتمام المعاني الاخُرى الحاصلة من قوله: 
فَاسِقٌ بنَِبأَ)

وا)،تكون مندرجة في الشرط لا في الموضوع، فكأنّ الآية قالت: (النبأ إن جاء الفاسق به فتبينّ
بأومفھومه انتفاء وجوب التبينّ عند انتفاء مجيء الفاسق بالنبأ. ولانتفاء مجيء الفاسق بالن

الحالةحالتان: حالة انعدام النبأ بقول مطلق، وحالة مجيئه من ناحية العادل، وانتفاء الجزاء في 
فاءالاوُلى يكون بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، وفي الحالة الثانية يكون بنحو السالبة بانت

المحمول، فالمفھوم بحسب الحقيقة يكون منحلاًّ إلى جانبين، جانب منه يكون من السالبة
ءبانتفاء الموضوع، فيخرج عن باب الدلالة اللفظيةّ، وجانب منه يكون من باب السالبة بانتفا

المحمول، فيتمّ المفھوم باعتبار ھذا الجانب.

 إنالثاني: أن يكون الموضوع نبأ الفاسق لا ذات النبأ على الإطلاق، فكأنهّ قال: (نبأ الفاسق
؛ إذ لو لمجاءكم فتبينّوا). وعليه ينحصر انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط بالسالبة بانتفاء الموضوع

ايجئنا نبأ الفاسق لم يكن نبأ الفاسق الذي ھو الموضوع موجوداً حتىّ يجب التبينّ عنه أو ل
يجب.

الثالث: أن يكون الموضوع النبأ المجيء به، ويبقى الفسق في الشرط، فكأنهّ



425الصفحة  قال: (النبأ الذي جيء به إن كان الجائي به فاسقاً فتبينّوا). وعندئذ يتمحّض
المفھوم في السالبة بانتفاء المحمول بعكس الثاني، فإنّ النبأ الذي فرض أنهّ

يئاً جيء به إن لم يكن الجائي به فاسقاً كان ذلك مساوقاً لمجيء العادل به؛ لأنّ كون النبأ مج
به مفروغ عنه.

ثُمّ استظھر ھو(قدس سره) من ھذه الاحتمالات الثلاثة الاحتمال الأولّ، ولذا قال بتماميةّ
المفھوم في الآية الشريفة.

وھذا خير ما اُفيد في المقام في حلّ الخصومة بين الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية(قدس
ةسرھما)، حيث إنّ الشيخ الأعظم أنكر مفھوم الشرط في المقام باعتبار أنّ القضيةّ ھنا مسوق
لبيان تحقّق الموضوع، وكأنهّ كان نظره إلى الشقّ الثاني، وصاحب الكفاية صار بصدد حلّ 
المطلب وتصحيح المفھوم بناءً على ثبوت مفھوم الشرط، وكان نظره إلى الشقّ الثالث،
نيوالمحقّق العراقيّ(قدس سره) أوضح بھذا التحقيق أنّ أمر الآية ليس منحصراً في الشقّ الثا

المتمحّض في السالبة بانتفاء الموضوع، أو الشقّ الثالث المتمحّض في السالبة بانتفاء
حلّ المحمول، بل نلتزم بالشقّ الأولّ، ويكون السلب المنتزع من ھذا التعليق سلباً مزدوجاً ين

،إلى السلب بانتفاء الموضوع والسلب بانتفاء المحمول، فبلحاظ الأولّ يخرج عن باب المفاھيم
وبلحاظ الثاني يدخل في باب المفاھيم. فيتمّ عندئذ الاستدلال بالآية الكريمة.

والتحقيق: أنّ ھذا الكلام لا يرجع إلى محصلّ بحسب الصناعة؛ إذ ھو خلط بين موضوع القضيةّ
الشرطيةّ، وموضوع الحكم وھو الجزاء. توضيح ذلك:

منأنّ الذي يجب انحفاظه في كلتا الحالتين، أي: حال وجود الشرط وانتفائه كي لا يكون النفي 
لحكمباب السالبة بانتفاء الموضوع إنمّا ھو موضوع الحكم لا موضوع القضيةّ. ومقصودنا بموضوع ا

وھو الجزاء ما تعلقّت به مادةّ الجزاء في المرتبة السابقة على التقييد بالشرط. ومقصودنا
بموضوع القضيةّ الشرطيةّ ھو



426الصفحة  ما في جملة الشرط ممّا ھو خارج عن دائرة الفرض والتقدير الشرطيّ. فصحيح
أنّ موضوع القضيةّ ـ ولو فرضت حمليةّ ـ يكون غالباً مقدّر الوجود وبنحو القضيةّ

ارزاً الحقيقيةّ، ولكن التقدير قد يكون مستتراً كما ھو الحال في القضيةّ الحمليةّ، وقد يكون ب
وبأداة الشرط كما ھو الحال في شرط القضيةّ الشرطيةّ، فما كان في جملة الشرط داخلاً في

 مقدّردائرة الفرض والتقدير الشرطيّ فھو الشرط، وما كان فيھا خارجاً عن ھذه الدائرة ـ ولو كان
د يوجدالوجود بالمعنى الثابت في القضايا الحقيقيةّ الحمليةّ ـ فھو موضوع القضيةّ الشرطيةّ، وق

افي القضيةّ الشرطيةّ مضافاً إلى الشرط وموضوع القضيةّ شيء ثالث وھو موضوع الجزاء، وھو م
 زيدتعلقّت به مادةّ الجزاء في الرتبة السابقة على التعليق على الشرط، كما لو قال: (إن جاءك

فتصدّق على الفقراء)، فموضوع القضيةّ ھو زيد، والشرط ھو المجيء، وموضوع الجزاء ھو
ّ◌ةالفقراء، والشرط ليس دخيلاً في موضوع الجزاء بالمعنى المقصود ھنا، أي: ما تعلقّت به ماد

الجزاء قبل التعليق وإن كان بحسب عالم الثبوت موضوعاً له بمعنى دخله فيما قدّر وفرض في
عالم الجعل تثبيتاً للحكم عليه، والتقدير الشرطيّ انصبّ على مفاد جملة الشرط، ومفاده ھو
ينالنسبة القائمة بين المجيء وزيد في قولنا: (إن جاء زيد)، إلاّ أنّ ھذه النسبة القائمة ب
اظالمجيء وزيد وإن كانت نسبتھا إليھما على حدّ سواء؛ إذ كلاھما طرفان لھا لكن تقديرھا بلح

(إن جاءأداة الشرط إنمّا يتجّه نحو محمولھا لا نحو موضوعھا، أعني: أنّ تقدير النسبة في قولنا: 
داً علىزيد) ھو تقدير بلحاظ المجيء لا بلحاظ أصل وجود زيد؛ والدليل على ذلك أننّا لو قدّمنا زي

أداة الشرط وقلنا: (زيد إن جاءك فتصدّق على الفقراء) لم نجد فرقاً بين الكلامين من حيث
 الفرضالمفاد. وموضوع القضيةّ والشرط دائماً متباينان؛ لما عرفت: من أنّ الأولّ خارج عن دائرة

الشرطيّ، والثاني داخل فيھا. نعم، كلاھما يجب أن يؤخذا من جملة الشرط في

427الصفحة  القضيةّ الشرطيةّ، فجملة الشرط تنقسم إلى قسمين، قسم منھا يكون داخلاً 
في نطاق الفرض والتقدير الشرطيّ، والقسم الآخر يكون داخلاً في نطاق

يدالموضوع الذي ھو المركز الرئيسيّ للقضيةّ الشرطيةّ، وتمييز أحد القسمين من الآخر يكون ب
العرف.

كونوأمّا موضوع الحكم، أعني: موضوع الجزاء الذي تعلقّت به مادةّ الجزاء قبل التعليق، فقد ي
 ھومبايناً لموضوع القضيةّ الشرطيةّ وللشرط معاً، كما في المثال الماضي، فموضوع الجزاء فيه

الفقراء وھو غير الشرط، أعني: المجيء، وغير موضوع القضيةّ الشرطيةّ وھو زيد، وقد يكون
متحّداً مع موضوع القضيةّ الشرطيةّ كما في قولنا: (إن جاءك زيد فأكرمه)، فموضوع القضيةّ
وموضوع الحكم كلاھما ھو زيد، وقد يكون داخلاً في دائرة الفرض والتقدير وغير مباين للشرط
 ھوكما في قولنا: (إن أخبرك زيد فلا تعتن)، فموضوع الحكم ھو الخبر لا زيد، حيث إنّ المقصود
يجبعدم الاعتناء بإخباره لا بنفسه، وقد أخذ الخبر في دائرة الفرض والتقدير الشرطيّ، والذي 
إنمّاانحفاظه في الحالتين حتىّ لا يكون النفي من باب السالبة بانتفاء الموضوع ويتمّ المفھوم 

ھو موضوع الحكم ولو فرض مبايناً لموضوع القضيةّ، وإذا انحفظ موضوع الحكم لا يضرّ عدم
 لھذاانحفاظ موضوع القضيةّ، فلو قيل: (إن رزقت ولداً فتصدّق على الفقراء) كان المفھوم ثابتاً 

ه ـالكلام مع أنّ موضوع القضيةّ وھو الولد غير محفوظ عند انتفاء الشرط، وأنت ترى أنّ مفھوم
يروھو عدم وجوب التصدّق على الفقراء ـ ليس سلباً بانتفاء الموضوع رغم أنّ موضوع القضيةّ غ
منحفظ، والمفھوم في الحقيقة قوامه بأن يكون للجزاء في الرتبة السابقة على الشرط إطلاق،
نفيقيدّ بعنوان الشرط، فيدلّ ھذا التقييد على ارتفاع الحكم عن غير مورد القيد، فإن لم يك
يشمل إطلاقه فرضاً من الفروض لم يعقل أن يقال: إنّ تقييده بالشرط رفع ھذا الحكم عن ھذا

الفرض، فلو قال



428الصفحة  المولى: (إن جاءك عالم عادل فأكرمه) لم يدلّ بمفھومه على نفي الحكم عن
العالم الفاسق، أو العادل الجاھل مثلاً، إلاّ على أساس مفھوم الوصف واللقب.

 لعودأمّا مفھوم الشرط فلا، فإنّ الجزاء لا يدلّ في نفسه إلاّ على وجوب إكرام العالم العادل،
الضمير في (أكرمه) إلى العالم العادل، ولا يعقل إطلاق الحكم للجاھل أو الفاسق كي يدلّ 

زاء فيالتقييد على رفعه عنھما فيتمّ المفھوم. وكذلك لو قال: (إن رزقت ولداً فاختنه)، فإنّ الج
نفسه يستحيل شموله لفرض عدم رزق الولد كي يتمّ المفھوم.

حكم،وبالالتفات إلى ما ذكرناه يظھر أنّ ما اُفيد في المقام خلط بين موضوع القضيةّ وموضوع ال
فتشخيص الموضوع بكونه ما عدا ما دخل في دائرة الشرط صحيح بلحاظ موضوع القضيةّ لا
موضوع الحكم، فجملة الشرط مشتملة على خصوصياّت ثلاث: النبأ، والمجيء، والفسق. فمن

 عنالصحيح ما أفاده المحقّق العراقيّ(رحمه الله): من أنّ ما دخل منھا في دائرة الشرط يجردّ
الموضوع، وما بقي خارجاً عن دائرة الشرط كان ھو الموضوع، لكن ھذا إنمّا يرجع إلى موضوع
اء؛القضيةّ الشرطيةّ الذي عرفت تباينه دائماً مع الشرط، ولا يرجع إلى موضوع الحكم وھو الجز

اإذ عرفت أنهّ قد يتباين مع الشرط وقد لا يتباين، بينما الموضوع الذي يجب انحفاظه على كل
تقديري الشرط وعدمه كي يتمّ المفھوم إنمّا ھو موضوع الجزاء، وليس موضوع القضيةّ

.)1(الشرطيةّ

 

)1

) لا يخفى أنّ موضوع القضيةّ الشرطيةّ ھو الذي حملت عليه القضيةّ الشرطيةّ بما لھا من جملة الشرط وجملة

بيلالجزاء، والجملة الشرطيةّ ليست دائماً تمتلك موضوعاً من ھذا القبيل. ولكن لو امتلكت موضوعاً من ھذا الق

فلابدّ من انحفاظھا عند انتفاء ←

432الصفحة  والصحيح في المقام عدم ثبوت المفھوم للآية الشريفة. توضيح ذلك: أنهّ يشترط
في انعقاد المفھوم للقضيةّ الشرطيةّ أمران:

الأولّ: أن يكون لموضوع الحكم في المرتبة السابقة على عروض تقييد عليه من ناحية الشرط
لكإطلاق، حتىّ يكون التقييد الشرطيّ ھدماً لھذا الإطلاق في المرتبة المتأخّرة وينتزع من ذ

المفھوم، فإن لم يكن له إطلاق في المرتبة السابقة لم يتصورّ تقييده بالشرط في المرتبة
 قيل:المتأخّرة حتىّ ينتزع من ذلك المفھوم، فإنّ التقييد فرع وجود إطلاق ذاتيّ للموضوع. فإذا

(إن حياّك شخص بتحيةّ ردّ عليه التحيةّ) لم يكن له مفھوم يدلّ على عدم وجوب الردّ قبل
الابتداء بالتحيةّ؛ لأنّ الردّ في نفسه لا يعقل قبل الابتداء بالتحيةّ.

ّ◌ القيد→ لا يقلّ ظھوراً في المفھوم عن مثل (إن جاءك زيد فأكرمه)، رغم أنّ متعلقّ التبينّ ھو نبأ الفاسق، ولكن

سلمّ فيعرف بالشرط، ولولاه فموضوع التبينّ إنمّا ھو طبيعيّ النبأ الذي رجع إليه الضمير. الثاني: أنهّ بعد ما ن

فسقنقطة الفراغ الأولّ أنّ قيد موضوع الجزاء لو اُستفيد من الشرط فموضوع المفھوم يجردّ عنه، ونسلمّ أنّ ال

اُخذ في الشرط، ولكن إنمّا نجردّ موضوع المفھوم عنه لو لم يكن ھناك دالّ آخر على ھذا القيد في موضوع

بذلكالجزاء بحيث يصبح موضوع الجزاء في الرتبة السابقة على الشرط مطلقاً. أمّا لو كان موضوع الجزاء مقيدّاً 

في الرتبة السابقة على الشرط فلا معنى لاقتناص المفھوم من ناحية الشرط بانتفائه، وإنمّا يدخل ذلك في

مفھوم الوصف واللقب. إذن فلابدّ أن نعرف أنّ قيد الفسق في موضوع وجوب التبينّ ھل ھناك دالّ عليه بقطع

النظر عن الشرط، أو لا؟ فالمفروض ملء ھذا الفراغ باستظھار رجوع الضمير المحذوف في الجزاء إلى طبيعيّ 

النبأ مثلاً، فلو تمّ ھذا الاستظھار تمّ المفھوم في المقام.



433الصفحة  الثاني: أن لا يكون موضوع الحكم داخلاً تحت دائرة الفرض والتقدير الشرطيّ،
وقد عرفت فيما مضى أنّ الموضوع الذي يكون دائماً في قبال الشرط ولا يعقل

دخوله تحت دائرة الفرض الشرطيّ إنمّا ھو موضوع القضيةّ، أمّا موضوع الحكم فقد يدخل تحت
لىدائرة التقدير الشرطيّ وقد لا يدخل، فھنا نقول: إنهّ يشترط في دلالة القضيةّ الشرطيةّ ع
ذلكالمفھوم أن لا يكون موضوع الحكم داخلاً تحت دائرة الفرض والتقدير الشرطيّ، ودليلنا على 

فھم العرف، ولھذا لم يتوھّم أحد دلالة قولك: (إن أخبرك زيد فلا تعتن) بمفھوم الشرط على
انعدم حرمة الاعتناء بإخبار عمرو، وليس ھذا عدا مفھوم اللقب. وھذا بخلاف ما لو قيل: (إن ك

، حيثالإخبار من زيد فلا تعتن)، والسرّ في الفرق بين المثالين ھو ما ذكرناه: من الشرط الثاني
إنّ الإخبار الذي ھو موضوع الحكم أصبح في المثال الأولّ داخلاً تحت الفرض الشرطيّ، وفي

كرمه)، أي:المثال الثاني كان خارجاً عنه. ولھذا أيضاً ترى الفرق بين قولنا: (إن أكرم زيد عمراً فأ
الأولّ علىأكرم عمراً، وقولنا: (إن أكرم زيد عالماً فأكرمه)، أي: أكرم ذاك العالم، حيث إنّ دلالة 

،المفھوم في غاية الجلاء والوضوح، بينما دلالة الثاني على المفھوم لا تخلو من خفاء وغموض
وليست واضحة كالأولّ. والسرّ في ذلك أنّ موضوع الحكم في المثال الأولّ ـ وھو عمرو ـ لا
يحتمل دخوله تحت دائرة الفرض والتقدير؛ لكونه جزئياًّ حقيقياًّ، وموضوع الحكم في المثال

.)1(الثاني ـ وھو العالم ـ كليّّ يحتمل دخوله تحت دائرة الفرض والتقدير الشرطيّ 

 

)1

 قولنا:) شھادة ھذين المثالين على صحّة الشرط الثاني عرفاً غير واضحة: أمّا المثال الأولّ: فقد يكون الفرق بين

(إن أخبرك زيد فلا تعتن)، وقولنا: (إن كان ←

435الصفحة  إذا عرفت ذلك قلنا: إنّ موضوع الحكم في آية النبأ يوجد فيه احتمالان:

 لهالأولّ: أن يكون موضوع الحكم ھو نفس الفاسق، بأن يكون التبينّ تبينّاً عن حال الفاسق ھل
؟غرض وداع للكذب في ھذه القضيةّ، أو لا؟ وھل له عداوة مع مَن نسب إليھم ما يشينھم، أو لا

والثاني: أن يكون موضوع الحكم ھو النبأ.

أمّا بناءً على الاحتمال الأولّ، فمن الواضح عدم ثبوت المفھوم لھذه القضيةّ

→ يكون شاھداً على وجود شرط ثان لدلالة الشرطيةّ على المفھوم. والصحيح: أنّ موضوع الجزاء إن دخل في

التقدير الشرطيّ فإمّا أن يفترض وجود جزء آخر أيضاً في التقدير الشرطيّ غير موجود في موضوع الجزاء، أو

ايفترض أنّ ما ھو داخل في التقدير الشرطيّ ھو نحو خاصّ من وجود موضوع الجزاء لا وجوده على الإطلاق، أو ل

يفترض شيء من ھذا القبيل. فعلى الثاني يكون انتفاء الشرط مساوقاً لانتفاء موضوع الجزاء، فينتفي المفھوم

د دخوللانتفاء الشرط الأولّ. وعلى الأولّ لا يكون انتفاء الشرط مساوقاً لانتفاء الجزاء، ولا نكتة في كون مجرّ 

ّ◌ والذيموضوع الجزاء في التقدير سبباً لانتفاء المفھوم بلحاظ الجزء الآخر، أو القيد المأخوذ في التقدير الشرطي

 كونبانتفائه لا ينتفي موضوع الجزاء. والحاصل: أنهّ لا مبررّ لافتراض شرط ثان لاقتناص مفھوم الشرط، وھو عدم

لشرطموضوع الجزاء داخلاً في التقدير الشرطيّ، وإنمّا الصحيح أنهّ إن دخل في التقدير الشرطيّ، وكان انتفاء ا

ة. ولعلّ ھذابانتفائه، فھذا يعني السالبة بانتفاء الموضوع. أمّا لو انتفى الشرط بغير انتفائه فالمفھوم ثابت لا محال

 لمھو السرّ فيما رأيته في تقرير بحث اُستاذنا الشھيد في المقام فيما لم أحضره من الدورة الأخيرة: من أنهّ

يتعرضّ أصلاً لشرطيةّ عدم كون موضوع الجزاء داخلاً في التقدير الشرطيّ.



436الصفحة  لانتفاء الشرط الأولّ؛ إذ موضوع الحكم ـ وھو الفاسق ـ ليس له في الرتبة
السابقة على الشرط إطلاق يشمل فرض العدالة، ويكفي في سقوط دلالة الآية

على المفھوم أن يكون ھذا الاحتمال وارداً ولو بشكل متساو مع الاحتمال الثاني، بأن تفرض
الآية مجملة ومرددّة بين الاحتمالين.

ى حالوأمّا بناءً على الاحتمال الثاني، وھو أن يكون التبينّ مضافاً إلى حال نبأ الفاسق لا إل
نفس الفاسق، فعندئذ نقول: إنّ في الآية الشريفة كلمتين تدلانّ على عنوان النبأ، أحدھما

) فيبنحو بارز، وھي كلمة (النبأ) الواردة في الآية، والاخُرى بنحو مستتر، وھي مادةّ (المجيء
، فإنّ المجيء بالنبأ معناه الإنباء بالنبأ، والفرق بينه وبين النبأ ھو الفرق بين(إنِ جَاءَكُمْ)قوله: 

الإيجاد والوجود، فمرجع التبينّ يجب أن يكون أحد ھذين الأمرين.

فإن فرض مرجع التبينّ ھو المجيء، فالشرط الثاني مختلّ؛ لأنّ المجيء اُخذ في دائرة الفرض

.)1(لك)والتقدير، ولذا ترى أنهّ لا يحتمل أحد مفھوم الشرط في قولنا: (إن أنبأك زيد فتبينّ عن ذ

 

تنص) قد مضى مناّ عدم تماميةّ الشرط الثاني من أساسه. وھنا نقول: إنّ التبينّ إذا رجع إلى معنى النبأ المق1(

أ فاسقمن (جَاءَكُمْ فَاسِقٌ) أو من (أنبأك زيد)، فكما يحتمل رجوعه إلى طبيعيّ النبأ كذلك يحتمل رجوعه إلى نب

ة من النبأأو نبأ زيد، فإنهّ كما يمكن اقتناص مفھوم طبيعيّ النبأ من (جَاءَكُمْ) أو (أنبأك) كذلك يمكن اقتناص حصّ 

؛ إذ عليهمن (جَاءَكُمْ فَاسِقٌ) أو (أنبأك زيد)، وھي نبأ الفاسق أو نبأ زيد، وھذا الاحتمال الثاني يبطل المفھوم

ضوع. لايكون موضوع الجزاء ھو نبأ فاسق أو نبأ زيد، وھو ينتفي بانتفاء الشرط، فيكون المفھوم سالبة بانتفاء المو

نص منيقال: إنّ النبأ في قولنا: (إن أنبأك زيد) مصرحّ به وليس مقتنصاً. فإنهّ يقال: إنّ المعنى المصدريّ مقت

الفعل، ولا يمكن رجوع الضمير إلى الفعل من دون تجريده عن معنى الھيئة.

437الصفحة  وإن فرض مرجع التبينّ ھو النبأ قلنا:

 إنّ تمييزأولّاً: إنهّ لا يبعد اختلال الشرط الثاني أيضاً وإن لم نجزم به، فإننّا قلنا فيما سبق:
دموضوع القضيةّ عن الشرط وھو الداخل تحت الفرض والتقدير الشرطيّ يكون بيد العرف. ولا يبع

داخلة(إنِ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنَِبأَ)أن يقال: إنهّ بحسب نظر العرف يكون تمام الكلمات في قوله: 
اتحت دائرة الفرض والتقدير الشرطيّ ما عدا كلمة (الفاسق). ويشھد لذلك ما تراه: من أنهّ ل

فاسق إنيتفاوت أبداً مفاد الكلام بتقديم كلمة (الفاسق) عن أداة الشرط أو تأخيره، فلو قلنا: (ال
جاءكم بنبأ) لم يكن مفاده مختلفاً عن قولنا: (إن جاءكم فاسق بنبأ)، ولا إشكال في قولنا:
(الفاسق إن جاءكم بنبأ) في أنّ الفاسق خارج بمقتضى الفھم العرفيّ عن دائرة الفرض

والتقدير الشرطيّ، وأنّ باقي الكلمات كلھّا داخلة تحت دائرة الفرض.

ولو لم نجزم بما قلناه كفى في إبطال المفھوم احتمال أنّ النبأ في الآية داخل تحت دائرة
الفرض، وعدم قيام قرينة ـ ولو من ناحية الارتكاز العرفيّ ـ على خروجه عن تلك الدائرة.

النبأ) فظاھروثانياً: إنّ الشرط الأولّ أيضاً مختلّ في المقام؛ إذ لو كان التبينّ راجعاً إلى كلمة (
فسھا تدلّ الكلام أنّ موضوع الجزاء ھو نبأ الفاسق لا طبيعيّ النبأ، فإنّ كلمة (النبأ) وإن كانت بن

. فنفس الكلمة تدلّ )1(على طبيعيّ النبأ، ولكن بتعدّد الدالّ والمدلول تدلّ على نبأ الفاسق
على طبيعيّ النبأ، والباء وھيئة الكلام تدلّ 

النبأ)) والأولى أن يقال: إنّ مرجع الضمير يصبح مجملاً مرددّاً بين طبيعيّ النبأ ونبأ الفاسق، حيث إنّ كلمة (1(

ذاك،دلتّ على طبيعيّ النبأ، وبتعدّد الدال والمدلول اُريد نبأ الفاسق، فلا نعلم أنّ الضمير رجع إلى ھذا أو 

والإجمال كاف في عدم تماميةّ المفھوم.



438الصفحة  (إنِعلى قيد الفسق؛ وذلك لأنّ النبأ جعل حدّاً ومحصصّاً للنسبة التامّة في قوله 
، فالفاسق قد يجيء بالنبأ، وقد يجيء بالفاكھة، وقد يجيءجَاءَكُمْ فَاسِقٌ)

ھا.بشيء آخر، فكلمة (النبأ) حصصّت ھذه النسبة التامّة بواسطة النسبة الناقصة وصارت حدّاً ل
ً◌ لنسبةومن المعلوم أنّ النبأ الذي يقع حدّاً لنسبة المجيء إلى الفاسق غير النبأ الذي يقع حدّا

المجيء إلى العادل، وھذا بخلاف الفاكھة ـ مثلاً ـ في قولنا: (إن جاءكم فاسق بفاكھة فلا
 بذلك. فحالتأكلوھا)؛ فإنّ الفاكھة لا تتعدّد بكون الجائي بھا الفاسق أو العادل، ولكن النبأ يتعدّد
لشرط على أنهّالنبأ حال الكتاب، ولا يتوھّم أحد أنّ قوله: (إن ألفّ زيد كتاباً فاقرأه) يدلّ بمفھوم ا

ر الكتابإن ألفّ عمرو كتاباً لم تجب قرأته، فإنّ الكتاب يتحصصّ، ويكون الكتاب الذي ألفّه زيد غي
 دالاًّ الذي ألفّه عمرو. وھذه قاعدة متبّعة في تمام ما يكون من ھذا القبيل، فما يتحصصّ لا يكون

على المفھوم، وما لا يتحصصّ يدلّ على المفھوم ما لم يختلّ شرط آخر للمفھوم.

ني: نبأوإنمّا لم نقل ـ على تقدير رجوع التبينّ إلى المجيء ـ بكون موضوع الجزاء ھو الحصةّ ـ أع
نمّا ھوالفاسق ـ لأنّ المجيء ليس طرفاً للنسبة الناقصة وحدّاً، كما ھو الحال في كلمة النبأ، وإ

علىطرف للنسبة التامّة، والنسبة التامّة تقتضي لحاظ كلّ من طرفيھا مستقلاًّ، فالمجيء يدلّ 
طبيعيّ المجيء.

دي ـھذا كلهّ بناءً على أن يكون (النبأ) في الآية الكريمة بمعنى الإخبار، ولكن من القريب عن
 ھو المنبأ،(إنِ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنَِبأَ)وإن كنت لا أجزم به ـ أن يكون الظاھر من (النبأ) في قوله: 

 الذي ھو بمعنى أنبأكم، فكأنهّ قال: إن جاءكم فاسق بمنبأ ـ أي:(جَاءَكُمْ)بقرينة جعله متعلقّاً لـ 
م أنّ بقصةّ ـ كما يقول: أخبرته بخبر، أي: بمطلب مخبر به، وإلاّ لكان شبه التكرار، ومن المعلو

القصةّ لا تتعدّد بكون المخبر بھا شخصاً فاسقاً أو عادلاً.

439الصفحة  فإن تمّ ھذا الكلام كانت العمدة في الإشكال في المقام ھي الإشكال من
ناحية الشرط الثاني.

بقي في المقام التعرضّ لإشكال آخر على الاستدلال بمفھوم الآية أفاده المحقّق
الإصفھانيّ(قدس سره) في تعليقه على الكفاية، وأجاب عليه:

وحاصل الإشكال ھو: أنّ موضوع وجوب التبينّ لو كان طبيعيّ النبأ لا نبأ الفاسق، والوجوب
عنالمتعلقّ بالطبيعيّ يسري لا محالة إلى تمام أفراده، لزم من ذلك أنهّ حينما يخبر الفاسق 
وضوعنبأ يجب التبينّ حتىّ عن أخبار العدول، وھذا خلاف الوجدان، فيكون ھذا برھاناً على أنّ م

رطوجوب التبينّ ليس ھو طبيعيّ النبأ، بل الحصةّ الخاصةّ منه وھي نبأ الفاسق، فبانتفاء الش
ينتفي موضوع الحكم، ويكون المفھوم من السالبة بانتفاء الموضوع. ھذا حاصل ما ذكره مع

أدنى تغيير.

وأجاب(قدس سره) على ذلك بأنّ المقصود من كون موضوع وجوب التبينّ طبيعيّ النبأ ليس ھو
الطبيعيّ الملحوظ بنحو الوجود الساري، بل المراد به ذات الطبيعيّ بلا ملاحظة سريانه إلى

نى بلاتمام الأفراد، ولا مانع من أنهّ يكون موضوع الحكم في مرتبة الموضوعيةّ مطلقاً بھذا المع
لشرط،قيد مجيئه من الفاسق أو من العادل، ثُمّ يتقيدّ في المرتبة المتأخّرة عن ذلك من ناحية ا

ويتحصصّ إلى حصةّ مضافة إلى الفاسق، وحصةّ مضافة إلى العادل، وفائدة الإطلاق في المرتبة
السابقة ھي انتزاع المفھوم؛ إذ لولا فرض إطلاقه في المرتبة السابقة، وتقييده في المرتبة
نىالمتأخّرة لما أمكن انتزاع المفھوم في المقام. ھذا خلاصة ما أفاده في مقام الجواب مع أد

تغيير أيضاً.

والتحقيق: أنهّ لا محصلّ لھذا الجواب، ولا لذاك الإشكال:



ساريأمّا الجواب فيرد عليه: أنهّ إن اُريد بذلك التفصيل بين الإطلاق الملحوظ بنحو الوجود ال
والإطلاق بنحو صرف الوجود بدعوى: أنّ الأولّ يوجب



440الصفحة  السريان، والثاني لا يوجب السريان، وإطلاق النبأ في المقام في مرتبة
موضوعيتّه من قبيل الثاني، وباصطلاحنا الماضي في بحث المطلق والمقيدّ اُريد

التفصيل بين الإطلاق الذاتيّ والإطلاق اللحاظيّ، فالإطلاق الذاتيّ لا يقتضي السريان،
تيّ والإطلاق اللحاظيّ يقتضي السريان، ففيه ما حقّقناه في ذاك البحث من اقتضاء الإطلاق الذا

أيضاً للسريان.

ذاوإن اُريد بذلك بيان عدم السريان من ناحية التقييد بالشرط في المرتبة المتأخّرة، وأنّ ه

؛ إذ النبأ وإن كان في المرتبة السابقة مطلقاً لكنهّ)1(الإطلاق إطلاق مرتبتي لا إطلاق واقعيّ 
ھوحصصّ في المرتبة المتأخّرة بالتقييد بالشرط إلى حصتّين. ففيه: أنّ مصبّ التقييد بالشرط 

الحكم لا الموضوع، أي: أنّ الذي يفحص عنه لا زال ھو طبيعيّ النبأ إلاّ أنّ وجوب الفحص
الفاسقمشروط بإتيان الفاسق بنبأ، فيعود الإشكال، وھو: أنهّ يلزم من ذلك أنّ ورود نبأ من قبِل 
 وجوبيوجب التبينّ عن كلّ نبأ حتىّ أنباء العدول، وھذا غير محتمل، فلابدّ أن يفترض أنّ موضوع

التبينّ ھو نبأ الفاسق، ومعه يكون المفھوم سالبة بانتفاء الموضوع.

وأمّا الإشكال فجوابه يكون بانحلال القضيةّ، وبما أنّ ھذه الآية في نفسھا ليس لھا مفھوم
بحسب الواقع فمن المستحسن أن ننقل ھذه المغالطة إلى مثال آخر كي يتضّح الجواب عنھا،

بأ إن جاء بهفلنفرض أنّ الآية كانت ھكذا: (النبأ إن جاء به الفاسق فتبينّوا)، ومعناه أنّ طبيعيّ الن
 ثبوت نبأالفاسق فتبينّوا عنه، فيقال: إنهّ يلزم من ذلك وجوب التبينّ عن نبأ العادل أيضاً بواسطة

الفاسق، وھذه مغالطة

)1

ان.) الظاھر أنّ ھذا ھو مقصود المحقّق الإصفھانيّ(رحمه الله) لا التمسّك لنفي سريان الحكم بعدم لحاظ السري

وحظوإنمّا ذكر عدم لحاظ السريان في الرتبة السابقة على الشرط تمھيداً لبيان تقيدّ الإطلاق بالشرط؛ إذ لو ل

السريان في مرتبة الموضوع لم يعقل التقييد بعد ذلك.



441الصفحة  نشأت من تخيلّ سريان الحكم بذاته إلى تمام الأفراد، مع أنهّ إنمّا يسري الحكم
إلى تمام الأفراد لا بما ھو، بل بوصف كونه معلقّاً. وبتعبير آخر: إنّ أصل القضيةّ

 والمعلقّبما ھي قضيةّ تنحلّ لا أنّ جزءاً منھا ينحلّ. وبكلمة اُخرى: إنّ الانحلال ثابت للمعلقّ،
ة أن يقال:عليه، والتعليق معاً، فقولنا: (النبأ إن جاءكم به فاسق فتبينّوا عنه) يكون عرفاً في قوّ 

ذلك النبأھذا النبأ إن جاءكم به فاسق فتبينّوا عنه، وذاك النبأ إن جاءكم به فاسق فتبينّوا عنه، و
 واحدةإن جاءكم به فاسق فتبينّوا عنه. وھكذا تنحلّ ھذه القضيةّ الواحدة إلى قضايا متعدّدة كلّ 

ممنھا مشتملة على المعلقّ، والمعلقّ عليه، والتعليق، ولولا ھذا لسرى ھذا الإشكال إلى تما

.)1(موارد المفھوم؛ إذ يأتي تقريبه في كلّ قضيةّ شرطيةّ ذات مفھوم

 

جال) بشرط أن يكون الموضوع الذي يبحث عن تحصصّه وعدمه كليّاًّ، كما في المقام، لا جزئياًّ حقيقياًّ، فلا م1(

الجزاءلھذا الإشكال حينما يكون الموضوع جزئياًّ حقيقياًّ، كما في (إن جاءك زيد فأكرمه)، وبشرط أن يكون موضوع 

عائداً إلى نفس ذاك الموضوع الموجود في الشرط، فلا مجال لھذا الإشكال في مثل (إن رزقت ولداً فتصدّق على

ضيةّ صحيح،الفقراء). أقول: ما أفاده اُستاذنا الشھيد(رحمه الله) من انحلال الجزاء بما ھو معلقّ أو انحلال كلّ الق

ين:إلاّ أنّ ھذا لا علاقة له بالإشكال الذي طرح في المقام، فبإمكان صاحب الإشكال أن يقول: إنّ ھناك انحلال

 عليهالأولّ: انحلال لجملة الجزاء بلحاظ تعليقھا على الشرط، أي: أنّ كلّ فرد من أفراد مجيء فاسق بنبأ يترتبّ

 ولداً الجزاء وھو قوله: (تبينّوا)، والثاني: انحلال الحكم في الجزاء بانحلال موضوعه، فمثلاً لو قال: (إن رزقت

لىفتصدّق على الفقراء)، فرزق كلّ واحد من الولد الأولّ، والثاني، والثالث ... يترتبّ عليه وجوب التصدّق ع

الفقراء، وھو الانحلال الأولّ، ثُمّ وجوب التصدّق المرتبّ على أيّ واحد من أفراد ←

444الصفحة  ھذا تمام الكلام في المقام الأولّ، وقد عرفت عدم ثبوت المقتضي في الآية
الشريفة للدلالة على حجّيةّ خبر الواحد.

 

المانع عن دلالة المفھوم:

 إمّاوأمّا المقام الثاني ـ وھو في بيان المانع بعد فرض تماميةّ المقتضي للمفھوم ـ : فالمانع
داخليّ يھدم الظھور، وإمّا خارجيّ يھدم الحجّيةّ:

ةأمّا المانع الداخليّ، فھو عموم التعليل في الآية الشريفة، حيث إنّ خوف الإصابة بالجھال
يتحقّق في كلّ أمارة غير علميةّ لا في خصوص خبر الفاسق، فھذا يمنع عن دلالة الآية على

حجّيةّ خبر العادل.

وقد اُجيب على ذلك بوجوه:

خصصّالوجه الأولّ: أنّ المفھوم أخصّ من عموم التعليل؛ لاختصاصه بخبر العادل غير العلميّ، في
به عموم التعليل الدالّ على عدم حجّيةّ كلّ أمارة غير علميةّ.

ويرد عليه:

 المفھومأولّاً: أنّ عموم التعليل فيھا مقدّم على مفھومھا، لا لما ذكره السيدّ الاسُتاذ: من أنّ 
غريب،قوامه بالإطلاق، فيقدّم عموم التعليل عليه لتقدّم العموم على الإطلاق؛ فإنّ ھذا الكلام 

ومنشأ الاشتباه ما وقع في كلام الشيخ الأعظم(قدس سره): من



 الشرط→ وإذا كان راجعاً إلى النبأ بمعنى المخبر به والمنبأ عنه والقصةّ، كانت الآية دالةّ على المفھوم؛ لأنّ 

 جزمنا بظھورالثاني الذي أضافه اُستاذنا الشھيد(رحمه الله) غير مقبول. فلا يتمّ المفھوم إذن للآية الكريمة إلاّ إذا

الآية في المعنى الأخير.

445الصفحة 

ّ◌ما يدلّ التعبير بعموم التعليل، وإلاّ فليس التعليل في الحقيقة عامّاً بمعنى العموم الوضعيّ،وإن
 على عدم الفرق بين أمارة غير علميةّ وأمارة غير علميةّ اُخرى(أنَ تُصِيبُوا قَوْماً بجَِھَالةَ ...)قوله: 

عموم.في عدم الحجّيةّ لنكتة واحدة بالإطلاق، ولا توجد في الآية الشريفة أيّ أداة من أدوات ال

وإنمّا نقول بتقديم عموم التعليل بسبب أنّ نكتة التعليل توجب في نظر العرف الحكومة على
أخصيّةّالجملة المعللّة، وتوسّع حدّ وجوب التبينّ، وأنّ ھذه النكتة في نظرھم تقدّم على نكتة ال

 تشخّصالموجبة للتقديم على العامّ، فكأنّ العلةّ كما أنھّا في عالم الثبوت تحدّد المعلول، أي:
حدوده، كذلك في عالم الإثبات ـ بحسب نظر العرف ـ تحدّد المعلول، ولو كان فيه مقتض

تعليللمفھوم أخصّ من عموم العلةّ فكما أنّ الأخصيّةّ توجب قرينيةّ الخاصّ على العامّ كذلك ال
يوجب قرينيةّ جملة العلةّ على جملة المعلول، والثانية مقدّمة عرفاً على الاوُلى.

ولو تنزلّنا عن تقديم نكتة التعليل على نكتة الأخصيّةّ، وفرضنا التساوي كفى ذلك في سقوط
المفھوم ولو بالتعارض مع عموم التعليل وتساقطھما.

إثبات الحكموثانياً: أنّ الخاصّ إنمّا يتقدّم على نفس العامّ، أي: على الكلام الذي يكون متصدّياً ل
على تمام الأفراد في عرض واحد لا على ما يكون ابتداءً في مقام بيان نفس العموم، فلو فرض

 عليهأنهّ ذكر في كلام مستقلّ عدم حجّيةّ كلّ أمارة غير علميةّ، كان مفھوم آية النبأ مقدّماً 
لفاسق ثُمّ بالأخصيّةّ. ولكن ما نحن فيه ليس كذلك، فإنّ آية النبأ تعرضّت أولّاً لعدم حجّيةّ خبر ا

عللّ،عللّت ذلك بتعليل عامّ، والتعليل العامّ يكون ـ بحسب الفھم العرفيّ ـ تعميماً للحكم الم
ومن الواضح أنّ ما يكون بصدد بيان نفس التعميم يكون معارضاً لما ھو بصدد بيان



446الصفحة 
.)1(التخصيص، لا أنّ الثاني يقدّم عليه

دمالوجه الثاني: ما أفاده المحقّق النائينيّ(قدس سره) ومدرسته: من أنّ التعليل يدلّ على ع
ّ◌يةّحجّيةّ الأمارة غير العلميةّ، والمفھوم يدلّ على أنّ خبر العادل علم، حيث إنّ دليل الحج

عندھم يدلّ على جعل العلم والطريقيةّ، فالمفھوم يكون حاكماً على عموم التعليل.

◌ّ وأورد المحقّق الإصفھانيّ(رحمه الله) على ذلك ـ بعد تسليمه لأصل الحكومة ـ بأنهّ لا يتم
شمولهالمفھوم؛ لاستلزامه الدور، فإنّ تماميةّ المفھوم تتوقفّ على عدم تماميةّ عموم التعليل و

لخبر العدل، وعدم تماميةّ العموم يتوقفّ على حكومة المفھوم على العموم المتوقفّة على
تماميةّ المفھوم.

ھماوالتحقيق: عدم ورود ھذا الإشكال على المحقّق النائينيّ والسيدّ الاسُتاذ بناءً على مبنا
في الحكومة: من أنھّا لا ترجع في روحھا إلى التخصيص بعد التعارض، وإنمّا ھي أمر في قبال

التخصيص، ولا تعارض أصلاً بين الدليلين،

نتفاء) ويمكن الجواب أيضاً بعدم أخصيّةّ المفھوم بناءً على اشتماله على السالبة بانتفاء الموضوع والسالبة با1(

قبِالالمحمول. كما يمكن الجواب أيضاً بأنّ المفھوم بنفسه عبارة عن إطلاق المنطوق، ولا مبررّ للتعامل معه في 

رض إنمّاما ھو أعمّ منه تعامل الخاصّ في قبال العامّ، وإنمّا تعقد النسبة بين المنطوق والمعارض، فترى أنّ التعا

عضھو بين إطلاق العلةّ وإطلاق المنطوق، فھو كالتعارض بالعموم من وجه. وھذا الجواب إنمّا يتمّ بناءً على ب

لغويةّالمباني في نكتة تقديم الخاصّ على العامّ كنكتة الأقوائيةّ، أو نكتة أنّ تقديم العامّ على الخاصّ يوجب 

نيتّهالخاصّ دون العكس. أمّا بناءً على تقديم الخاصّ على العامّ بنكتة أنّ نفس أخصيّةّ أحد الحكمين توجب قري

للحكم الآخر، فھذا الجواب لا يتمّ، فإنّ المفھوم على أيّ حال خاصّ ويكون قرينة على العامّ.

447الصفحة  لا أنّ ھناك تعارضاً بينھما وقدّم أحد المتعارضين على الآخر بنكتة مّا.

وتوضيح دفع الإشكال بناءً على ذلك ھو: أنهّ بعد تسليم أصل حكومة المفھوم لا تعارض بين
المفھوم وعموم التعليل، كي يفترض أنّ تماميةّ المفھوم متوقفّة على عدم تماميةّ العموم،

 أنّ فمدلول أحدھما ھو: أنهّ إن لم يحصل العلم بصدق الأمارة لا يجوز اتبّاعھا، ومدلول الآخر:
وإذا لمالعلم حاصل عند إخبار العادل، ولا تنافي بين المدلولين كي يتمّ التعارض بين الدلالتين. 

، فإنّ يكن تعارض بينھما، فلا مبررّ لسقوط الدلالة المفھوميةّ بواسطة دلالة التعليل على العموم
دالسقوط فرع التنافي والتعارض الموجب لانتفاء الدلالة عند الاتصّال، وانتفاء حجّيتّھا عن

.)1(الانفصال، أمّا مع عدم التنافي والتعارض فلا وجه للسقوط

والتحقيق: التكلمّ في أصل الحكومة التي سكت عنھا المحقّق الإصفھانيّ(رحمه الله)وتكلمّ
مبنياًّ عليھا، فإنّ ھذه الحكومة غير صحيحة:

أمّا أولّاً: فلما مضى في إبطال ما ذھبت إليه مدرسة المحقّق النائينيّ(قدس سره)من حكومة
يةّ إنمّاأدلةّ حجّيةّ خبر الواحد على الآيات الناھية عن العمل بالظنّ: من أنّ جعل العلم والطريق

نيكون حاكماً على الأدلةّ المثبتة لحكم مّا على موضوع عدم العلم، بينما الآيات الناھية ع
ة بينھاالعمل بالظنّ تنفي ابتداءً ـ على حدّ تعبيرھم ـ العلم والطريقيةّ، فيقع التعارض لا محال

وبين ما يثبت العلم والطريقيةّ. وكذلك

)1

) ولو تكلمّنا على مبنى إرجاع الحكومة بروحھا إلى التخصيص قلنا: إنّ فرض توقفّ المفھوم على عدم تماميةّ

ه يقعالعموم المتوقفّ على الحكومة المتوقفّة على المفھوم، يعني الاعتراف بوقوع الدور، وھو خطأ. والصحيح: أنّ 

التزاحم في التأثير بين مقتضى المفھوم ومقتضى العموم، ومقتضى المفھوم يتقدّم في التأثير على مقتضى



العموم بنكتة لحن الحكومة.

448الصفحة  نقول فيما نحن فيه: إنّ عموم التعليل ينفي جعل العلم والطريقيةّ والمفھوم
يثبته، فھما في عرض واحد ومتعارضان، ولا وجه لحكومة المفھوم على عموم

التعليل.

ع في الندم،وأمّا ثانياً: فلأنّ الاجتناب عن الإصابة بالجھالة عللّ في الآية الشريفة باحتمال الوقو
ل بعدفالعلةّ الأصليةّ تصبح ھي احتمال الوقوع في الندم. والمقصود بالندم إمّا ھو الندم الحاص

تبينّ مخالفة تلك الأمارة للواقع على أساس ما فات من مصالح الواقع، أو الندم على أساس
تنجّز الواقع مولوياًّ من باب عدم حجّيةّ تلك الأمارة، ومخالفة الواقع بلا عذر شرعيّ:

،فإن كان المقصود ھو الأولّ فلا وجه للحكومة المدّعاة في المقام، ولا رافع لاحتمال الندم
لفلنفرض أنّ احتمال الجھالة والخطأ ارتفع بجعل العلم والطريقيةّ، واحتمال الخطأ مع احتما
ا يعدّ الندم متلازمان؛ لأنّ الندم لازم تكوينيّ لانكشاف الخطأ، ولكن نفي احتمال شيء تشريعاً ل

 كي يرفعنفياً تشريعياًّ لاحتمال ما يلازمه تكويناً، ولم يكن الندم أثراً شرعياًّ لنقيض الأمارة
كنبحجّيةّ الأمارة، فقد يفرض أحد الاحتمالين المتلازمين منفياًّ بجعل العلم والطريقيةّ، ل

مال أحدالاحتمال الآخر لا مبررّ لافتراض عدمه؛ إذ جعل العلم والطريقيةّ إنمّا ثبت في مقابل احت

.)1(الأمرين دون الأمر الآخر

 

علم) ھذا الكلام يرجع بروحه إلى إنكار حجّيةّ مثبتات الأمارة بناءً على مبنى كون الحجّيةّ عبارة عن جعل ال1(

ً◌ بما لھا منوالطريقيةّ. ولكن بالإمكان أن يقال: إنهّ إذا فھم من دليل حجّيةّ الأمارة أنهّ إنمّا جعلت علماً وطريقا

كاشفيةّ تكوينيةّ، وكانت كاشفيتّھا عن الشيء، وعن ملازمه على حدّ سواء، إذن فجعل العلم والطريقيةّ يتمّ 

ّ◌قبلحاظ كلا الأمرين المتلازمين، فخبر العادل كما ھو كاشف عمّا أخبر به كذلك ھو كاشف عن أنهّ سوف لن يتحق

الندم، فنكون تعبدّاً عالمين بالمخبر به وبعدم الندم، ويكون ھذا حاكم على عموم التعليل بحسب الفرض.



449الصفحة  وإن كان المقصود ھو الثاني فالمفھوم يصبح وارداً على عموم التعليل لا حاكماً 
عليه؛ إذ بحجّيةّ خبر العادل ينتفي احتمال الندم لأجل العقاب تكويناً لا تعبدّاً، ولا

ال، فإنّ يتمّ جواب المحقّق النائينيّ(رحمه الله) عن الإشكال بالحكومة، ولا يتمّ أيضاً أصل الإشك
يةالتعليل على ھذا ليس تعليلاً لعدم جعل الحجّيةّ لخبر الفاسق؛ إذ الوقوع في الندم من ناح
لك،العقاب يكون في طول عدم جعل الحجّيةّ ومعلولاً له، فلا معنى لتعليل عدم جعل الحجّيةّ بذ

وإنمّا ھوفلا يدلّ عندئذ على تعميم عدم جعل الحجّيةّ لكلّ أمارة غير علميةّ؛ لأنهّ ليس علةّ له، 
لخيطعلةّ للأمر الإرشاديّ إلى ما يستقلّ به العقل: من لزوم التمسّك بعروة اليقين وكون رأس ا

في العمل ھو العلم، ويكون الأمر بالتبينّ أمراً إرشادياًّ.

الوجه الثالث: ما أفاده المحقّق الخراسانيّ(قدس سره)في الكفاية من أنّ الإشكال في
 أي:المفھوم من ناحية عموم العلةّ يبتني على كون الجھالة بمعنى الجھالة النظريةّ والعقليةّ،
ما لاعدم العلم، ولا يبعد أن تكون ھنا بمعنى الجھالة العمليةّ، وھي ما يعبرّ عنھا بالسفاھة و

ينبغي صدوره من العقلاء، والتعليل على ھذا لا يشمل خبر العادل.

وأورد على ذلك المحقّق الإصفھانيّ(قدس سره) بأنّ ھذا المعنى للجھالة يشمل العمل
بمطلق غير الحجّة، فإنّ العمل السفھيّ في أحكام المولى إنمّا ھو عبارة عن العمل بغير ما
جعله المولى حجّة لا خصوص العمل بخبر الفاسق، وھذا شامل للعمل بخبر العادل غير العلميّ 

 فإنإلاّ إذا ثبتت حجّيتّه. فلابدّ في مقام إخراج العمل به عن ھذه الكبرى من إثبات حجّيتّه،
 حجّيتّهفرض إثبات حجّيتّه قبل الآية لا بالآية الكريمة، فھذا خلف ما ھو المفروض فعلاً من إثبات

بالآية، وإن فرض عدم ثبوت حجّيتّه قبل الآية إذن عموم التعليل يشمل خبر العادل ولا يبقى
مجال لدلالة الآية على حجّيتّه.

ويرد عليه:

أولّاً: أنّ الجھالة لو فسّرت بمعنى السفاھة والعمل غير العقلائيّ فھي لا تشمل



450الصفحة  العمل بخبر العادل؛ لأنّ العقلاء من طبعھم وسيرتھم العمل بخبر العادل، وعدم
حجّيتّه شرعاً لا يجعل العمل به غير عقلائيّ، وإنمّا يجعله خلاف العقل، وفرق

ىبين كون شيء ما غير عقلائيّ وسفھياًّ، وكونه غير عقليّ، والمعصية الحقيقيةّ للمولى تعال
لا تعدّ دائماً سفھيةّ عند العقلاء فضلاً عن المعصية في نطاق الحكم الطريقيّ.

 علىوثانياً: لو سلمّنا كون السفاھة والجھالة مساوقة للعمل بغير الحجّة فمفھوم الآية الدالّ 
لآيةحجّيةّ خبر العادل وارد على عموم التعليل، فلا يعقل كون عموم التعليل مانعاً عن دلالة ا

.)1(على الحجّيةّ، وإشكال الدور قد عرفت جوابه

بل بناءً على فرض كون الجھالة مساوقة للعمل بغير الحجّة لا يبقى موضوع لأصل الإشكال؛ إذ
كون العمل بخبر الفاسق جھالة يكون على ھذا فرع عدم حجّيتّه، فلا معنى لكونه علةّ لعدم
أمرالحجّيةّ حتىّ يوجب توسعة دائرة عدم الحجّيةّ لكلّ أمارة غير علميةّ، بل يصبح تعليلاً ل

إرشاديّ كما مضى بيانه.

مانعيةّوالتحقيق: أنّ ما أفاده المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) ھو خير ما اُفيد في المقام لدفع 
لالتعليل عن المفھوم، ومع فرض حصول الوثوق بكون ظاھر الجھالة ھنا ذلك لا يكون ھذا التعلي
نافمانعاً عن المفھوم أصلاً. نعم، لو فرض إجمال كلمة الجھالة اختلّ المفھوم لا محالة؛ لاكت
قالقضيةّ الشرطيةّ بما يصلح للقرينيةّ على عدم المفھوم وكون العبرة في وجوب التبينّ بمطل

الأمارة غير العلميةّ دون خصوص خبر الفاسق.

)1

) ولو سلمّ إشكال الدور على تقريب الحكومة بفرض أنّ الحكومة ترجع بروحھا إلى التخصيص، وأنّ التعارض

علىمحفوظ في المقام، فتماميةّ المفھوم تتوقفّ على عدم تماميةّ العموم، قلنا: إنّ ھذا الكلام لا يرد بناءً 

وحهتفسير الندم بمعنى الندم بلحاظ العقاب؛ لأنّ المفھوم عندئذ وارد على عموم التعليل، وعدم رجوع الورود بر

إلى التخصيص واضح، فعدم الدور ھنا أوضح؛ لوضوح عدم التعارض.



451الصفحة  بقي ھنا شيء، وھو: أنّ التبينّ في الآية الشريفة ربط بالشرط ربطاً تعليقياًّ،
وبالجھالة ربطاً تعليلياًّ، فتارةً نفترض ھذين الربطين في عرض واحد، واُخرى

نفترض أحدھما في طول الآخر: فإن فرضناھما في عرض واحد كان الكلام في الآية الشريفة
من حيث مانعيةّ التعليل عن مفھوم الشرط وعدمھا ھو ما ذكرناه حتىّ الآن.

 بخوفوأمّا إن فرضنا الربط الأولّ في طول الربط الثاني فكأنهّ قال: إنّ وجوب التبينّ المعللّ
نالإصابة بالجھالة ـ مثلاً ـ معلقّ على مجيء الفاسق، فلا إشكال في عدم مانعيةّ التعليل ع

المفھوم، فإنّ الكلام عندئذ يكون بصدد تخصيص نفس ثبوت العلةّ بفرض مجيء الفاسق، ونفيھا
في فرض مجيء العادل.

على مجيءكما أنهّ إن فرضنا الربط الثاني في طول الربط الأولّ فكأنهّ قال: وجوب التبينّ المعلقّ 
يل عنالفاسق معللّ بخوف الإصابة بالجھالة ـ مثلاً ـ لم يكن إشكال أيضاً في عدم مانعيةّ التعل

المفھوم، فإنّ الكلام يكون في مقام بيان علةّ الحكم المعلقّ بما ھو معلقّ ومقيدّ بفرض
الشيء، وھو مجيء الفاسق، وليس علةّ للحكم في غير فرض الشرط.

ضيةّھذا بحسب مقام الثبوت. وأمّا بحسب مقام الإثبات فالظاھر عرفاً من الآية الشريفة ھو العر

.)1(لا الطوليةّ

ھذا تمام الكلام في المانع الداخليّ عن المفھوم.

 

)1

ف الظاھر،) أفاد ـ رضوان الله عليه ـ بعد البحث: أنّ بالإمكان ذكر صورة دليل على كون الطوليةّ بالنحو الثاني خلا

علةّوھو: أنّ ظاھر التعليل بشيء كون ذاك الشيء بوجوده علةّ لا بعدمه، والإصابة بالجھالة بوجودھا ليست إلاّ 

لأصل الحكم لا لتعليقه على الشرط، وإنمّا العلةّ لتعليقه على الشرط ھي عدمھا في غير فرض الشرط. ولا

 ھو صورةأتذكرّ أنّ التعبير بـ (صورة دليل) ھل كان في مقام التعريض بھذا البيان بأنهّ ليس دليلاً صحيحاً وإنمّا

دليل، أو لم يكن في ھذا المقام.



452الصفحة  وأمّا المانع الخارجيّ عن المفھوم، فھو الدليل الدالّ على عدم حجّيةّ خبر الواحد
في الموضوعات، وأنهّ لابدّ فيھا من البينّة، فلو فرض ثبوت المفھوم للآية الشريفة

يحلزم خروج المورد عن المفھوم باعتبار أنّ الآية واردة في الموضوعات، وخروج المورد غير صح
بحسب القوانين العرفيةّ.

عادل حجّةواُجيب عن ذلك بأنهّ لا يلزم بضرورة الحاجة إلى البينّة خروج المورد بأن لا يكون خبر ال
في المورد، وإنمّا الذي يلزم من ذلك تقييد المفھوم في المورد بفرض تعدّد المخبر العادل.

آيةأقول: لو ثبت من الخارج عدم حجّيةّ خبر العادل الواحد في مورد الآية لم يتمّ المفھوم لل
ان المعادلبالنسبة للمورد أصلاً، فإنّ المفھوم للآية إنمّا يتمّ بالإطلاق باعتبار كونه في مقام بي

لخبر الفاسق لو كان، فلو كان خبر العادل كخبر الفاسق في الحكم لقال مثلاً: (إن جاءكم
رفاسق أو عادل فتبينّوا)، فعدم ذكر المعادل دليل على عدمه. وبعد أن ثبت من الخارج أنّ خب

تطيعالعادل الواحد كخبر الفاسق، وتبينّ أنّ المتكلمّ لم يكن في مقام بيان ھذا المعادل لا نس
ّ◌ه في مقامأن نقول: إنّ خبر العدلين ـ وھو البينّة ـ لو كان أيضاً معادلاً لخبر الفاسق لبينّه لأن

مقامالبيان؛ وذلك لأنهّ لو كان في مقام بيان مساواة خبر العدلين لخبر الفاسق لكان أيضاً في 
بيان مساواة خبر العدل الواحد؛ إذ عدم حجّيةّ خبر عدلين يساوق عدم حجّيةّ خبر عدل واحد
لوكما ھو واضح، فمادام المولى لم يكن في مقام بيان مساواة خبر العادل الواحد لخبر الفاسق 

لنسبةكان كذلك فھو ليس أيضاً في مقام بيان مساواة البينّة له. وعليه فالمفھوم يبطل تماماً با
فيللمورد، فلو قلنا بأنّ خروج المورد عن المفھوم يبطل المفھوم بشكل عامّ بطل مفھوم الآية 

.)1(المقام

 

) لا يخفى أنّ الذي ثبت ـ بحسب الفرض ـ إنمّا ھو: أنّ المتكلمّ لم يكن بصدد ←1(

453الصفحة  والصحيح في مقام الجواب: أنّ خروج المورد عن المفھوم لا يبطل المفھوم
بالنسبة لغير المورد، ولا ينطبق في المقام قانون عدم صحّة خروج مورد الكلام

جانعن إطلاق الكلام وعمومه، توضيح ذلك: أنّ المفھوم إنمّا ثبت حتىّ للمورد بالإطلاق، واسته
نيخروج المورد إنمّا ھو بلحاظ المنطوق. أمّا لو بطل المفھوم بالنسبة لخصوص المورد فھذا يع

اورود قيد على إطلاق الكلام لا خروج مورد الكلام عن الكلام، ولا ضير في ذلك، فإنّ الذي ل
ليساعد عليه العرف إنمّا ھو خروج المورد عن أصل مفاد الكلام لا عن إطلاقه، فلو سأل السائ
دعن وجوب إكرام زيد العالم، فقال المولى: (أكرم كلّ عالم)، وعرفنا من الخارج أنّ خصوص زي

ورد ـيكون وجوب إكرامه مقيدّاً بقيد مّا لم يكن ذلك مصداقاً لخروج المورد المستھجن؛ لأنّ الم
ةوھو زيد ـ خرج عن إطلاق الكلام لا عن أصل الكلام. وما نحن فيه من ھذا القبيل، فإنّ دلال
القضيةّ الشرطيةّ على المفھوم ليست بوضع أداة الشرط لغةً للمفھوم كي يلزم من عدم

 عنالمفھوم في المورد خروج المورد، وإنمّا تدلّ عليه بالإطلاق النافي للعدل، وإخراج المورد

.)1(إطلاق المنطوق لا عن أصل المنطوق لا بأس به

 

ة→ بيان مساواة خبر العادل الواحد لخبر الفاسق، وھذا لا ينافي افتراض أنّ المولى بصدد بيان تساوي البينّ

التبينّلخبر الفاسق على تقدير مساواتھا له، أي: أنهّ لو كانت البينّة كخبر الفاسق في ترتبّ الجزاء ـ وھو وجوب 

ة لاـ لبينّ المولى ذلك وإن كان ذلك مساوقاً لبيان تساوي خبر العادل الواحد له أيضاً، وھذه القضيةّ الشرطيّ 

لواحدتناقض القضيةّ التنجيزيةّ التي نعلم بھا، وھي: أنّ المولى لم يكن بالفعل بصدد بيان مساواة خبر العادل ا

) وقد اتضّح بمجموع ما ذكره اُستاذنا الشھيد(رحمه الله) مع تعليقاتنا الماضية: أنهّ لقائل ←1لخبر الفاسق. (



454الصفحة 
مشكلة الأخبار مع الواسطة:

ةبقي الكلام في إشكال الأخبار مع الواسطة الذي ذكروه في ذيل آية النبأ وإن كان في الحقيق
إلىمشتركاً بينھا وبين كثير من سائر الأدلةّ. ويقربّ ھذا الإشكال بعدّة وجوه يمكن إرجاعھا 

تقريبين رئيسين:

أنّ التقريب الأولّ: أنهّ تلزم من شمول آية النبأ للخبر مع الواسطة وحدة الحكم والموضوع مع 
 حكمالموضوع مقدّم على الحكم رتبة، فلا يمكن تقارنھما أو وحدتھما. وتوضيح ذلك: أنّ الحجّيةّ

اموضوعه مركبّ من جزءين: الخبر، والأثر الشرعيّ، أعني: كون المخبر به حكماً شرعياًّ أو ذ
حكم شرعيّ. والجزء الثاني من الموضوع منتف بالنسبة لخبر المخبر الذي لا ينقل مباشرة عن
الإمام؛ لأنهّ ليس ما يخبر به عبارة عن حكم شرعيّ، ولا عمّا ھو موضوع لحكم شرعيّ إلاّ 

 عبارة عنببركة حجّيةّ ما قبله من الخبر، فإنّ الذي يخبر به إنمّا ھو خبر عن الإمام مثلاً، وأثره
ةحجّيتّه التي ھي عين الحكم المستفاد من ھذه الآية المباركة، وھذا معنى ما قلناه: من وحد

الحكم والموضوع أو تقارنھما.

كموالتقريب الثاني: أنهّ يلزم من شمول آية النبأ للخبر مع الواسطة ما ھو أشدّ من وحدة الح
والموضوع أو تقارنھما، وھو تأخّر المقدّم عن المؤخّر، أعني: تأخّر

نُوا)→ أن يدّعي تماميةّ دلالة الآية على حجّيةّ خبر العادل، بدعوى استظھار رجوع الضمير المحذوف في (تبَيََّ 

: أنبأكمإلى أقرب الكلمات إليه وھو النبأ، مع استظھار معنى المنبأ عنه من كلمة النبأ بقرينة تعلقّ جاءكم به، أي

نّ بنبأ، وبه يتمّ المقتضي للمفھوم، ثُمّ يدفع المانع الداخليّ باستظھار كون الجھالة بمعنى السفاھة، كما أ

المانع الخارجيّ مدفوع بوجھين.والردّ الواضح عندي على ذلك ھو عدم الإيمان بأصل مفھوم الشرط.

455الصفحة  الموضوع عن الحكم؛ وذلك لأنّ الجزء الأولّ من جزءي الموضوع وھو الخبر غير
ثابت لنا بالحسّ في غير الخبر المباشر لنا، وإنمّا يثبت ذلك بحجّيةّ ما قبله من

الخبر، وھي: الحكم المستفاد من ھذه الآية. إذن فالحكم يثبت قبل ثبوت الموضوع.

وھذان التقريبان يختلفان ملاكاً وموضوعاً:

اك الثانيأمّا الأولّ: فلما عرفت: من أنّ ملاك الأولّ ھو تقارن المتقدّم والمتأخّر ووحدتھما، ومل
ھو تأخّر المتقدّم.

وأمّا الثاني: فلأنّ النسبة بينھما عموم من وجه، فھما يجتمعان في الوسائط ويفترقان في
فيالطرفين؛ إذ الأولّ لا يأتي في أولّ السلسلة الذي ينقل الحكم الشرعيّ، والثاني لا يأتي 

آخر السلسلة المتصّل بنا الذي يكون خبره ثابتاً عن حسّ.

. أو قل:ولا يخفى ما في التقريب الثاني: من الخلط بين ثبوت الخبر واقعاً وثبوته ظاھراً وتعبدّاً 
يّ،الخلط بين الخبر والكشف عنه، فإنّ ما يكون موضوعاً للحجّيةّ ھو نفس الخبر بوجوده الواقع

وما تحقّق بسبب الحجّيةّ ھو الكشف عن الخبر وثبوته عندنا تعبدّاً.

 خبر الواحدوعلى أيةّ حال، فھذا الإشكال بكلا تقريبيه إنمّا يأتي بالنسبة للأدلةّ اللفظيةّ لحجّيةّ
ل، فالسيرة لودون الأدلةّ اللبيّةّ، فالاستدلال بالسيرة العقلائيةّ ـ مثلاً ـ لا يرد عليه ھذا الإشكا

قامت على الأخذ بالخبر مع الواسطة، والمفروض كشفھا عن الجعل الشرعيّ، فھي تكشف
عن الجعل بالنحو الذي لا يرد عليه ھذا الإشكال كفرض كون الحجّيةّ لجميع الوسائط بجعول

.)1(متعدّدة لا بجعل واحد

)1



ا قبله.) أو كون الخبر مع الواسطة حجّة ابتداءً لثبوت الحكم الشرعيّ المنقول من دون أن يكون كلّ خبر مثبتاً لم

456الصفحة  ولعلّ ھذا ھو الوجه في أنھّم لم يؤجّلوا البحث عن إشكال الأخبار مع الوسائط
إلى آخر أدلةّ حجّيةّ خبر الواحد التي منھا الأدلةّ اللبيّةّ، فذكروه في ذيل البحث

الأدلةّعن آية النبأ التي ھي أولّ الأدلةّ اللفظيةّ في المقام، وإن كان الأنسب تأخيره إلى آخر 
اللفظيةّ.

ھذا. والأدلةّ اللفظيةّ لو كانت بلسان الإخبار عن الجعل المنسجم لفرض وحدة الجعل، ولفرض
تعدّد الجعول لم يبق أيضاً مجال للإشكال؛ لأنّ إطلاق الدليل للخبر مع الواسطة يبقى حجّة

 إنمّامادمنا نحتمل صدقه لمعقوليةّ حجّيةّ الخبر مع الواسطة، ولو بتعدّد الجعول. فالإشكال إذن
ينحصر في فرض الدليل اللفظيّ الذي يكون بلسان جعل الحجّيةّ، أو بلسان الإخبار عن جعل

واحد.

وقد تعارف لدى المحقّقين(رحمھم الله) الجواب على الإشكال بتوضيح عدم اتحّاد الحكم
 معوالموضوع، أو تأخّر الموضوع عن الحكم بلحاظ المعنون الواقع مع تسليمھم بكون الخبر خبراً 

الواسطة، واتحّاد الحكم والموضوع، أو تأخّر الموضوع عن الحكم عنواناً.

والتحقيق: أنّ الخبر مع الواسطة يرجع دائماً إلى الخبر بلا واسطة، وبھذا ينھدم موضوع
الإشكال.

فالكلام يقع ھنا في مقامين:

 

إرجاع الخبر غير المباشر إلى المباشر:

المقام الأولّ: في رجوع الخبر مع الواسطة إلى الخبر بلا واسطة ممّا يھدم أصل موضوع



الإشكال، وھذا ما غفل عنه الأصحاب رضوان الله تعالى عليھم.

والثاني: في تحقيق حال الإشكال، وتمحيص كلمات الأعلام بعد غضّ النظر عن رجوع الإخبار
مع الواسطة إلى الإخبار بلا واسطة.

457الصفحة  أمّا المقام الأولّ: فلإرجاع الإخبار مع الواسطة إلى الإخبار بلا واسطة تقريبان،
أولّھما ھو المرضيّ عندنا دون الثاني.

قات عنالتقريب الأولّ: أنّ الشيخ الكلينيّ(رحمه الله) مثلاً الذي ينقل خبراً ببعض الوسائط الث
ّ◌هالإمام المعصوم(عليه السلام)، فھو وإن كان بالمطابقة ينقل خبراً بالوسائط عن الإمام لكن

(والمقصودينقل لنا بالملازمة قضيةّ مانعة الخلوّ، وھي: أنهّ إمّا أنّ أحد الوسائط الثقات قد كذب 
ذا،بالكذب مخالفة الواقع)، أو أنّ الإمام(عليه السلام)قد قال كذا، وأنّ الحكم الشرعيّ ھو ك
دوإخباره عن ھذه القضيةّ التي ھي على نحو مانعة الخلوّ إخبار عن حسّ وبلا واسطة؛ لأنهّ ق
ائطسمع الراوي المباشر له حسّاً عند نقله لھذا الخبر، فلو لم يكن كاذباً، ولم يكن أحد الوس

ب الراويالآخرين كاذباً فالحكم ثابت من الإمام حتماً، ولو لم يكن الحكم صادراً من الإمام فقد كذ
 عنالمباشر، أو أحد الوسائط الآخرين؛ إذ لا شكّ لدى الكلينيّ(رحمه الله) في صدور ھذا الخبر
حدالراوي المباشر له. وكلّ قضيةّ مانعة الخلوّ تنحلّ إلى قضيتّين شرطيتّين مقدّمھما نفي أ

ة،الطرفين وتاليھما إيجاب الطرف الآخر. إذن فالكلينيّ(رحمه الله)يخبر عن حسّ بقضيةّ شرطيّ 
وھي: أنهّ لو لم يكذب أحد الوسائط فقد صدر ھذا الحكم من الإمام(عليه السلام) ، فيشمله
اً،دليل حجّيةّ خبر الثقة؛ إذ لا فرق في حجّيةّ خبر الثقة بين الإخبار عن كلام الإمام مطلق
دموالإخبار عنه على تقدير، كما في المقام حيث أخبرنا الكلينيّ عن كلام الإمام على تقدير ع
ذاكذب أحد الوسائط الثقات، وھذا التقدير ثابت لنا بنحو ملفّق من الوجدان والتعبدّ؛ لأنّ ه
أوالحديث إمّا أنهّ لم يصدر من أحد من الوسائط فھم غير كاذبين وجداناً، أو صدر من بعضھم، 

: ثبتجميعھم فھم غير كاذبين تعبدّاً، فإذا ثبت الشرط بنحو ملفّق بين الوجدان والتعبدّ، أو قل
 منالشرط بالتعبدّ؛ لأنّ النتيجة تتبع أخسّ المقدّمات، فقد ثبت الجزاء، وھو صدور ھذا الحكم

الإمام.



458الصفحة  وإن شئت فقل: إنّ الثقات قبل الكلينيّ لو سألنا أيّ واحد منھم ھل كذبت في
القضيةّ الفلانيةّ لقال: لا. فيثبت عدم كذبه بإخباره عن ذلك تعبدّاً، وإذا أخبر عن

قالعدم كذب نفسه فقد أخبر ولو بالقوةّ بأنهّ إن كانت ملازمة بين عدم كذبه وقول الإمام فقد 
(عليهالإمام كذا، وھذه الملازمة ثابتة باخبار الشيخ الكلينيّ، فيثبت المطلوب، وھو قول الإمام

.)1(السلام)

 

)1

) إنّ روح الكلام الذي ذكره اُستاذنا الشھيد(رحمه الله) يمكن أن تصبّ في عدّة صيغ: الاوُلى: أن يتمسّك

له دلالةبالمقارنة بين عدم كذب الوسائط وكلام الإمام المخبر بھا من قبل الكلينيّ، بأن يقال: إنّ كلام الكلينيّ 

التزاميةّ على المقارنة بين عدم كذب الوسائط وصدور النصّ من الإمام، وعدم كذب الوسائط على تقدير السكوت

مقصودثابت بالوجدان، وعلى تقدير النطق ثابت بالتعبدّ، وبھذا يثبت صدور النصّ من الإمام، والظاھر أنّ ھذا ھو 

 حجّيةّ الدلالةاُستاذنا الشھيد(رحمه الله). وقد يورد عليه: تارةً: بأنّ ھذا يعني التمسّك بالدلالة الالتزاميةّ من دون

(رحمه الله)المطابقيةّ، وھذا خلف قانون تبعيةّ الالتزاميةّ للمطابقيةّ في الحجّيةّ. وأجاب على ذلك اُستاذنا الشھيد

ةـ على ما نقله السيدّ الھاشميّ حفظه الله في تقريره عنه ـ بأنّ ھذه التبعيةّ إنمّا تعني أنّ ملاك حجّيّ 

اشفيةّالمطابقيةّ ـ وھو الكشف عن المعنى المطابقيّ ـ لو بطل لانھارت حجّيةّ الالتزاميةّ أيضا؛ً لأنّ ملاك الك

الخاصةّفيھما واحد، وفي المقام لم يحدث شيء من ھذا القبيل. واُخرى: بأنّ المدلول الالتزاميّ دائماً ھو الحصةّ 

المقيدّة بالملزوم، فالإخبار عن شرب زيد للسمّ إخبار بالملازمة عن موته الحاصل من شرب السمّ لا مطلق

ً◌ ـ لاالموت، وفي المقام أيضاً يكون المدلول الالتزاميّ عبارة عن نصّ المعصوم على تقدير عدم كذب صفّار ـ مثلا

ذور. ←مطلقاً، بل مقيدّاً بصدور الإخبار من صفّار، فلابدّ من إثبات صدوره منه، وھذا رجوع مرةّ اُخرى إلى المح

460الصفحة  ولم تلزم من ذلك وحدة العارض والمعروض، أو الموضوع والحكم؛ لأنّ الأثر
الشرعيّ الذي ھو جزء الموضوع ليس ھنا عبارة عن الحجّيةّ كي يلزم اتحّاده مع

الحكم المستفاد من الآية، وإنمّا ھو عبارة عن الحكم المنقول عن المعصوم(عليه السلام).

كما لم يلزم أيضاً ثبوت الموضوع بعد الحكم؛ لأنّ الحجّيةّ لم تكن دخيلة في

اه ـ مثلاً ـ إن→ الثالثة: أن يقال رأساً: إننّا نعلم علماً يقيناً أنّ ھؤلاء الثقات بما فيھم الكلينيّ نفسه الذي سمعن

اً بإخبارلم يكذبوا كذباً مقارناً للنطق فقد قال الإمام كذا؛ إذ لا نحتمل سكوتھم جميعا؛ً لأننّا نعلم علماً يقين

ك قولالكلينيّ، فھذه الملازمة ثابتة لنا بالوجدان، وعدم كذبھم على تقدير نطقھم ثابت بالتعبدّ، إذن فيثبت بذل

إمام؛ إذ لاالإمام. أو قل: إننّا نعلم علماً يقيناً بالمقارنة بين عدم كذب ھؤلاء الثقات بما فيھم الكلينيّ وقول ال

لم يكذبنحتمل سكوتھم جميعا؛ً لأننّا نعلم علماً يقيناً بإخبار الكلينيّ، وعدم كذبھم ثابت لنا؛ إذ من سكت منھم 

 السيدّوجداناً، ومن تكلمّ منھم لم يكذب تعبدّاً، إذن فيثبت بذلك قول الإمام. وھناك وجه آخر لحلّ الإشكال نقله

قة عنالھاشميّ عن اُستاذنا الشھيد(رحمه الله)، وھو: أنّ حجّيةّ خبر الثقة إنمّا تكون على أساس كاشفيةّ الوثا

عدم كذب المخبر الجامع بين عدم كذبه من باب السالبة بانتفاء الموضوع أو السالبة بانتفاء المحمول، وھذه

الكاشفيةّ مصبھّا وثاقة المخبر لا إخبار الثقة، وھي كما تقتضي الكشف عن صدق ما أخبر به المخبر، كذلك

وبنفس الدرجة تقتضي الكشف عن عدم صدور الإخبار من الثقة إذا ما أحرز عدم صدق القضيةّ وعلم الثقة بذلك،

قعينوبمجردّ وجدان الخبر مع الواسطة نعلم بقضيةّ شرطيةّ ھي: أنهّ إن لم يكذب كلّ واحد من ھؤلاء الثقات الوا

و أنهّفي سند ھذا الخبر فقد صدر ھذا الخبر من الإمام. والشرط ثابت تعبدّاً، فإنّ مقتضى وثاقة كلّ واحد منھم ه

ينلم يكذب، فيثبت الجزاء، ومعه يرتفع موضوع الإشكال من رأس، فإنهّ كان مبنياًّ على افتراض طوليةّ الإخبار

الموضوعين لدليل الحجّيةّ.



461الصفحة  إثبات الخبر، وإنمّا كانت دخيلة في إثبات الشرط في القضيةّ الشرطيةّ التي أخبر
بھا، وكم فرق بينھما.

ً◌،التقريب الثاني: مبنيّ على مبنى مَن يقول بكون المجعول في باب الأمارات ھو العلم تعبدّا
ولنفترض لأجل التسھيل أنّ الكلينيّ(رحمه الله) قد أخبرنا بخبر عن المعصوم بواسطة شخص

ً◌ بقولواحد ثقة، وھو الصفّار مثلاً، وعندئذ نقول: إنّ الكلينيّ قد أخبر بالملازمة بكونه عالما
ام وإن كانالإمام؛ لأنّ خبر الصفّار حجّة له ومورث للعلم التعبدّيّ له، وإخباره عن علمه بقول الإم

من قبلناإخباراً حدسياًّ وليس حسّياّ؛ً لأنّ حجّيةّ الخبر ثبتت بالاجتھاد، لكن ھذا الحدس مصدّق 
أيضاً بحسب الفرض، والحدس المشترك بين المخبر والسامع بحكم الحسّ، ولا يسقط الخبر

عن الحجّيةّ لدى السامع.

أحد وجھين:وإذا ثبت أنّ الشيخ الكلينيّ أخبرنا بكونه عالماً بقول الإمام فقد ثبت لنا قول الإمام ل

والطريقيةّ تقومالأولّ: أنهّ مستعدّ للإخبار ابتداءً بقول الإمام؛ إذ الأمارة عند القائلين بجعل العلم 
مقام العلم الموضوعيّ.

والثاني: أنهّ يكفينا نفس إخباره عن علمه بقول المعصوم، فإنّ كلّ خبر عن شيء ليس في
كاية.الحقيقة إلاّ إخباراً عن علم المخبر بذلك الشيء، ونحو ذلك من الامُور النفسيةّ كقصد الح

دليلويرد على ھذا التقريب: أنّ المستظھر من الدليل اللفظيّ لحجّيةّ الخبر والمقطوع به من ال
ذلك ليس لهاللبيّّ لھا إنمّا ھو حجّيةّ الخبر بما له من الكشف الذاتيّ، والعلم التعبدّيّ بما ھو ك
و أخبرناكشف أصلاً، فلا يكون الإخبار عنه، أو الإخبار عمّا علم به حجّة لإثبات الواقع. فمثلاً ل

مخبر بطھارة شيء اعتماداً على أصالة الطھارة ـ بناءً على أنّ أصالة الطھارة توجب العلم
التعبدّيّ ـ لم يثبت ذلك لنا شيئاً 



462الصفحة  زائداً على المقدار الثابت لنا بالأصل.

 ھذاوالخبر مع الواسطة له مستوى من الكشف الذاتيّ قبل التعبدّ بكون الخبر علماً، فإن أفادنا
الكشف الذاتيّ بغضّ النظر عن العلم التعبدّيّ للمخبر، وذلك بحلّ إشكال الخبر مع الواسطة

ا ذلك؛بطريق آخر غير مسألة كون المخبر عالماً تعبدّاً، صحّ لنا العمل بھذا الخبر، وإن لم يفدن
ا يخبر بهلأننّا لم نعرف علاجاً آخر لحلّ مشكلة الخبر مع الواسطة، فكون المخبر عالماً تعبدّاً بم

ا لخبره منلا يحلّ لنا إشكالاً في المقام؛ لأنّ علمه التعبدّيّ لا يفيدنا كشفاً ذاتياًّ أصلاً، وم
كشف ذاتيّ لا يمتّ إلى علمه التعبدّيّ بصلة، وإنمّا ھو كشف للخبر مع الواسطة، والمفروض
خبرعدم حجّيةّ الخبر مع الواسطة، فإرجاعه إلى الخبر بلا واسطة عن طريق العلم التعبدّيّ للم

لا قيمة له.

وبكلمة اُخرى: إنّ ھذا الخبر بما ھو خبر مع الواسطة له كشف ذاتيّ، لكن المفروض عدم
ّ◌يةّحجّيتّه بما ھو كذلك، وبما ھو علم تعبدّيّ للمخبر لا كشف ذاتيّ له، فلا يشمله دليل الحج

الظاھر في كون حجّيةّ خبر الواحد بما له من كشف ذاتيّ.

على أنهّ لو تمّ ھذا الوجه لم يتمّ في تمام الموارد بحسب مباني مَن يقول بجعل الطريقيةّ
المخبروالعلم؛ وذلك لأنهّ قد يفترض أنّ الوسيط غير ثقة لدى المخبر وإن كان ثقة لدينا، أو أنّ 
ً◌ علىھو لا يؤمن بحجّيةّ خبر الثقة وإن كناّ نحن مؤمنين بھا، وعندئذ لا يتمّ ھذا الجواب بناء

ول،مبناھم: من أنّ دليل الحجّيةّ إنمّا يكون حاكماً على دليل حرمة القول بغير علم عند الوص
 الصفّارإذن فلا يصحّ للكلينيّ مثلاً الإخبار عن قول الإمام لا بشكل مطلق ولا بأن يقول: (لو كان

ثقة، وخبر الثقة حجّة، فالإمام قال كذا). أمّا عدم جواز إخباره عن قول الإمام بشكل مطلق
فواضح. وأمّا عدم جواز إخباره عن قول الإمام بصيغة الشرط فلأننّا نقول: ھل المقصود بذلك

الإخبار المشروط ؟ أو المقصود به الإخبار بالملازمة والقضيةّ

463الصفحة  الشرطيةّ؟ فإن كان المقصود ھو الثاني كان كذباً، لوضوح عدم الملازمة بين وثاقة
الصفّار وحجّيةّ خبر الثقة من ناحية، وصدور الكلام من الإمام من ناحية اُخرى،

صولوإن كان المقصود ھو الأولّ لم يجز ھذا الإخبار؛ لأنّ ھذا إخبار فعليّ وقع في زمان عدم و
لا حكومة لهالحجّيةّ وإن كان مدلوله ضيقّاً لكونه إخباراً على تقدير، وقد فرضنا أنّ دليل الحجّيةّ 

قبل الوصول على دليل حرمة القول بغير علم.

لكلامنعم، إذا قال: (لو علمت بوثاقة صفّار وحجّيةّ خبر الثقة لأخبرت بقول الإمام)، كان ھذا ا
خبار عن علمهصحيحاً، لكنهّ لا يفيدنا شيئا؛ً لأنهّ ليس إخباراً بقول الإمام. ھذا ويصحّ للكلينيّ الإ

اً:بقول الإمام على شكل الإخبار بالقضيةّ الشرطيةّ، وعلى شكل الإخبار المشروط بأن يقول مثل
دنا شيئا؛ً(لو كان الصفّار ثقة، وخبر الثقة حجّة، فإنيّ عالم بأنّ الإمام قال كذا) لكن ھذا لا يفي

ر: إنهّلأننّا وإن قلنا في مقام بيان الوجه الثاني من وجھي الاستفادة من العلم التعبدّيّ للمخب
قول أيضاً:يكفي الإخبار عن العلم؛ لأنّ روح الإخبار عن شيء إنمّا ھو الإخبار عن العلم به. لكناّ ن
ّ◌ق بنحوإنّ روح الإخبار عن الشيء إنمّا ھو الإخبار عن العلم الفعليّ لا الإخبار عن العلم المعل

.)1(القضيةّ الشرطيةّ، أو الإخبار المشروط بحيث يكون ھو بنفسه شاكاًّ في علمه بذلك الشيء

 

كل) قد يقال: إنّ الإخبار عن العلم بقول الإمام إذا كان على نحو الإخبار بالقضيةّ الشرطيةّ، أو كان على ش1(

بارالإخبار المشروط، فھذا وإن لم يكن عبارة عن روح الإخبار بقول الإمام بشكل مطلق لكنهّ عبارة عن روح الإخ

جّيةّبقول الإمام بشكل مشروط بأن يكون الإخبار بقول الإمام مضيقّاً ومحصوراً بخصوص دائرة فرض وثاقة صفّار وح

صول علىخبر الثقة، غاية ما ھناك أنّ ھذا الإخبار لم يكن جائزا؛ً لأننّا فرضنا عدم حكومة دليل الحجّيةّ قبل الو

دليل حرمة القول بغير علم، ولكن الإخبار عن العلم بقول الإمام ←



464الصفحة  ولو سلمّنا كفاية إخباره عن العلم المعلقّ بأحد الشكلين بدعوى أنّ المعلقّ
عليه ثابت لدينا فيثبت لنا بذلك تحقّق العلم للكلينيّ، قلنا: إنّ ھذا لا يتمّ فيما لو

ثبت لناكانت وثاقة الصفّار أو حجّيةّ خبر الثقة ثابتة لنا بالاستصحاب؛ لأنّ ھذا الاستصحاب لا ي

، وھذا الاستصحاب لم يكن مجعولاً )1(علم الكلينيّ بقول الإمام؛ لعدم حجّيةّ مثبتات الاصُول
بشأن الكلينيّ؛ لأنهّ إنمّا يكون مجعولاً بشأن من له يقين سابق وشكّ لاحق، والمفروض أنّ 

الكلينيّ قاطع مثلاً بعدم وثاقة صفّار، أو

 إشكال→ مشروطاً أو بنحو القضيةّ الشرطيةّ جائز رغم أنهّ ھو روح الإخبار المشروط بقول الإمام؛ وذلك لعدم ورود

 ماالحاجة إلى الحكومة. والواقع: أنّ الوصول إلى ھذه النتيجة الغريبة ـ وھي عدم جواز الإخبار بشيء مع جواز

ھو روحه من الإخبار بالعلم به ـ ھو ضريبة الإسراف في نفي حكومة دليل الحجّيةّ غير الواصل على دليل حرمة

القول بغير علم. والذي ينبغي في المقام ھو: أن يكون معنى عدم حكومة دليل الحجّيةّ غير الواصل على دليل

حرمة القول بغير العلم ھو عدم حكومته عليه في تجويز الإخبار المطلق، فلو أخبر بشكل مطلق كان عاصياً رغم

) لو قلنا بحجّية1ّثبوت دليل الحجّيةّ في علم الله، لا عدم حكومته عليه في تجويز الإخبار المشروط. (

ّ◌ة خبرالاستصحاب التعليقيّ في مثل المقام لأمكن القول بأنّ خبر الكلينيّ لو كان في زمان وثاقة صفّار، أو حجّي

الثقة لكان الكلينيّ عالماً، والآن كما كان، بل بالنسبة لاستصحاب الوثاقة لسنا بحاجة إلى الاستصحاب

جعول فيالتعليقيّ، كما أنّ الأصل ليس مثبتاً، فإنّ ثبوت العلم للكلينيّ أثر شرعيّ لوثاقة الراوي؛ إذ الحكم الم

لخبرباب خبر الثقة ھو العلم والطريقيةّ بناءً على مبنى جعل العلم والطريقيةّ، وھذا الحكم موضوعه مركبّ من ا

لأصلووثاقة المخبر، فاستصحاب وثاقة المخبر الذي أخبر الكلينيّ يثبت لا محالة علم الكلينيّ من دون ابتلاء با

المثبت، ولا بالاستصحاب التعليقيّ.

465الصفحة  عدم حجّيةّ خبر الثقة. نعم، لو كان عدم قوله بوثاقة صفّار أو حجّيةّ خبر الثقة من
باب غفلته عن الاستصحاب لم يرد في ھذا الفرض ھذا الإشكال. لكن يبقى ما

لمخبرقلنا: من أنّ روح الإخبار عن شيء إنمّا ھو الإخبار عن العلم الفعليّ، أمّا مع شكّ نفس ا
في علمه فلا يجدي مجردّ الإخبار عن العلم المعلقّ بشكل القضيةّ الشرطيةّ أو الإخبار

المشروط؛ لأنّ ھذا ليس ھو روح الإخبار عن شيء.

موقف الأصحاب تجاه المشكلة:

:وأمّا المقام الثاني: فقد أفاد المحقّقون ـ قدّس الله أسرارھم ـ عن الإشكال أجوبة ثلاثة

لأنھّاالجواب الأولّ: أنهّ وإن كان دليل الجعل الواحد لا يشمل الأخبار مع الواسطة بحسب الفرض 
ثر،تحتاج إلى جعول متعدّدة كي لا يرد ما مضى من الإشكال، لكناّ نقطع بعدم الفرق بين أثر وأ

 بالنسبةفإذا كان خبر الواحد حجّة بالنسبة لسائر الآثار غير أثر الحجّيةّ، فنحن نقطع بكونه حجّة
لأثر الحجّيةّ أيضاً ولو بجعل مستقلّ.

ويرد عليه: أنهّ مادام تعدّد الواسطة يوجب ضعف قرينيةّ الخبر لا محالة بحساب الاحتمالات
سطةفاحتمال الفرق بين الإخبار بلا واسطة والإخبار مع الواسطة موجود، فإذا كان الخبر بلا وا

ورفھذا يعني أنّ الوسيط بيننا وبين الإمام ليس عدا شخص واحد، وھذا الخبر قرينة لنا على صد
ذاالحكم من الإمام رغم احتمال مخالفة كلام الوسيط للواقع. أمّا إذا تعدّدت الواسطة فكان ه
المخبر قد أخبرنا بواسطة شخص آخر عن الإمام، فھنا تضعف القرينيةّ؛ لأنّ خبر الشخص
يرالمباشر لنا يحتفظ بما فيه من درجة احتمال المخالفة للواقع، ويضاف إلى ذلك أنهّ على تقد

موافقة كلامه للواقع وصحّة نقله عن ذاك الشخص الآخر يأتي احتمال



466الصفحة  مخالفة نقل ذاك الشخص الآخر للواقع، فالقيمة الاحتماليةّ لموافقة الخبر للواقع
قلتّ لا محالة. وھذا الكلام يتكررّ كلمّا ازدادت الوسائط، ويتناسب الضعف طردياًّ 

مع كثرة الوسائط، فإذا كان وجود الواسطة في الخبر مؤثرّاً في ضعف قيمته فلا محالة يكون
احتمال الفرق موجوداً، فحجّيةّ الخبر بلا واسطة لا تستلزم حجّيةّ الخبر مع الواسطة.

 اللبيّةّ فلا يوجدنعم، احتمال الفرق إنمّا يرد بلحاظ الأدلةّ اللفظيةّ بحجّيةّ الخبر، أمّا بلحاظ الأدلةّ
ن مختصاًّ احتمال الفرق. ولكن الإشكال من أولّ الأمر لم يكن وارداً بلحاظ الأدلةّ اللبيّةّ، بل كا

بالأدلةّ اللفظيةّ كما مضى بيانه.

لأثر لاالجواب الثاني: ما أفاده المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) من أنّ متعلقّ الحكم ھو طبيعة ا
عيةّ،خصوص أثر الحجّيةّ كي يلزم اتحّاد الحكم والموضوع. ولا يقصد(رحمه الله)بكون القضيةّ طبي

ةالمعنى الذي يقصد في قولھم: (إنّ الإنسان نوع قضيةّ طبيعيةّ)، أي: أنهّ لم تلحظ فيھا جه
اينھاانطباقھا على الأفراد، فالحكم فيھا لا يسري إلى الأفراد، بل يقف على الطبيعة في عالم تب

حكم علىمع الأفراد وعدم انطباقھا عليھا، وھو عالم الذھن مثلاً. وإنمّا يقصد(رحمه الله) بكون ال
الطبيعة: أنّ الحكم لم ينصب في القضيةّ ابتداءً على الأفراد، بل انصبّ على الطبيعة وسرى

ة لأفراده ـإلى الأفراد باعتبار انطباقھا عليھا، فإذا انصبّ الحكم ابتداءً على طبيعة الأثر المغاير
جّيةّوإن كانت تنطبق عليھا ـ فھذا كاف في المغايرة التي لابدّ منھا بين الموضوع والحكم، فالح

فرد من أفراد الأثر، وفي نفس الوقت الحجّيةّ حكم ولكن ليس موضوع ھذا الحكم نفس الحجّيةّ
كانكي يلزم اتحّاد الحكم والموضوع، وإنمّا موضوعه طبيعيّ الأثر وھو غير الحجّيةّ، وھو وإن 

سريانمنطبقاً على الحجّيةّ، وكان ھذا الانطباق موجباً لسريان الحكم إلى ھذا الفرد، إلاّ أنّ 
إنمّاالحكم إلى الأفراد لا يعني جعلاً جديداً للحكم وعروضاً للحكم على الموضوع مرةّ ثانية، و



467الصفحة  الحكم بحسب عالم الجعل يعرض على موضوعه مرةّ واحدة، والملحوظ في عالم
الجعل ھو طبيعة الأثر المغاير أو المقدّم والمؤخّر. ھذا غاية ما يمكن أن يقال في

توجيه كلام المحقّق الخراسانيّ(قدس سره).

ّ◌اً ويرد عليه: أنّ مصبّ الإشكال ليس ھو عالم الجعل، ولا مجال فيه للإشكال سواء فرضناه منصب
حدةعلى طبيعيّ الأثر، أو على الأفراد. وإنمّا مصبّ الإشكال ھو عالم الفعليةّ بافتراض أنّ و

الجعل توجب في عالم الفعليةّ انطباق ھذا الحكم الواحد على نفسه؛ لأنّ فعليةّ الحكم بأيّ 
معنى تفسّر ـ على خلاف في تفسيره بيننا وبين الأصحاب ـ تعني انطباق الحكم بمعنى من
اً،معاني الانطباق على فرد الموضوع الذي صار فعلياًّ، وقد فرضنا أنّ الجاعل جعل حكماً واحد
فحينما يصبح ھذا الحكم بنفسه فرداً من أفراد الموضوع يلزم اتحّاد الحكم والموضوع، أو

المنطبق والمنطبق عليه.

حاءأمّا في عالم الجعل ـ وبغضّ النظر عن مرحلة الفعليةّ ـ فلا مجال للإشكال أصلاً بجميع أن
صور الجعل. وتوضيح المقصود: أنّ جعل الحكم على شيء يتصورّ على أنحاء ثلاثة:

الأولّ: جعله على الطبيعة كقوله: (أكرم العالم)، وإن شئت فسمّه بالجعل على نحو الإطلاق.
ّ◌قوھذا لا يستلزم في المقام مع غضّ النظر عن فعليةّ الحكم أيّ إشكال، وذلك لما قاله المحق
كمالخراسانيّ(رحمه الله): من أنّ طبيعيّ الموضوع غير فرد الموضوع، إذن لم يلزم اتحّاد الح

والموضوع.

والثاني: جعله على الأفراد، لكن لا بمعنى جعله على نفس الأفراد، بل بمعنى جعله على
بعنوانعنوان الأفراد، أعني: العنوان الذي يطلق على الأفراد بما ھي متكثرّة، ويلحظ به الأفراد 

وحدانيّ كعنوان (كلّ عالم) في قولنا: (أكرم كلّ عالم)، وھذا العنوان يفترق عن العنوان
السابق، فإنّ العنوان السابق لم تكن تلحظ فيه



468الصفحة  جھة تكثرّ الأفراد، وإنمّا كانت تلحظ فيه الجھة المشتركة بعد تجريدھا عن
الخصوصياّت الفرديةّ بخلاف ھذا العنوان، ولذا ترى أنّ ھذا العنوان يطلق على

ؤلاءالمتكثرّ بما ھو متكثرّ بخلاف العنوان السابق فيقال: (ھؤلاء كلّ العلماء)، ولا يقال: (ه
اً العالم)، وإن شئت فسمّ ھذا الجعل بالجعل على نحو العموم. وھذا أيضاً ليس في المقام مصبّ 

ه جھةللإشكال إذا غضّ النظر عن عالم الفعليةّ؛ لأنّ الموضوع ـ وھو العنوان العامّ الملحوظ في
انطبق علىالكثرة ـ مغاير على أيّ حال للمعنونات الخاصةّ الفرديةّ تغاير كلّ عنوان لمعنونه، فإذا 

نفس الحكم فھذا لا يعني اتحّاد الحكم والموضوع.

والثالث: جعل الحكم على نفس الأفراد بلا توسيط أيّ واحد من العنوانين كجعله على زيد
عوعمرو وبكر ... وغيرھم من الأفراد. وھذا الطرز من الجعل يساوق لا محالة تعدّد الجعل، وم

فرض تعدّد الجعل لا مجال لتوھّم الإشكال في المقام.

حسبوإنمّا الإشكال يكون بحسب عالم الفعليةّ، فيقال: إنّ ھذا الجعل الواحد ينطبق لا محالة ب
عالم الفعليةّ على الأفراد، ومن تلك الأفراد نفس الحجّيةّ، فلزم اتحّاد الحكم والموضوع،
والمنطبق والمنطبق عليه بأيّ نحو فسّرنا ھذا الانطباق وھذه الفعليةّ على الخلاف الموجود

بيننا وبينھم في تفسير ذلك.

ويمكن ذكر الإشكال بتقريب آخر، وھو: أنهّ لو سلمّنا إمكان عروض الشيء على نفسه نقول
افي خصوص باب الحجّيةّ: إنّ ھذا محال لاستلزامه اللغويةّ؛ إذ الحجّيةّ بنفسھا لا مساس له
 ثبتبالعمل ولذا تحتاج إلى متعلقّ يمسّ العمل كأن يقال: إنّ الحكم الفلانيّ الذي يمسّ العمل
ت علىبحجّيةّ خبر الثقة. أمّا لو فرض أنّ الشيء الذي يثبت بالحجّيةّ ھو نفس الحجّيةّ بأن عرض

نفسھا ـ لو أمكن عروض الشيء على نفسه ـ فھذا لغو؛ إذ لا تتحقّق بذلك الصلة بالعمل؛ إذ
المفروض أنّ 

469الصفحة  الحجّيةّ لا مساس لھا بالعمل، ولذا احتاجت إلى معروض يمسّ العمل.

نحوالجواب الثالث: ما أفاده المحقّق النائينيّ(رحمه الله) من أنّ الحكم الثابت على عنوان ب
وضوعاً القضيةّ الحقيقيةّ ينحلّ بحسب عالم الانطباق والفعليةّ إلى أحكام عديدة، فتكون حجّيةّ م

لحجّيةّ اُخرى، وخبر ثابت بحجّيةّ موضوعاً لحجّيةّ اُخرى.

وھذا الجواب في غاية المتانة، وقد عالج الإشكال في مورده الصحيح وھو عالم الفعليةّ لا
،الجعل، فدفع الإشكال بأنّ الحكم الواحد له فعلياّت عديدة بعدد الموضوع بعضھا موضوع لبعض

، فارتفع بذلك كلا الإشكالين.)1(وكذلك بعضھا يثبت الخبر ويصير موضوعاً لفعليةّ اُخرى

ن خصوصإلاّ أنّ المحقّق النائينيّ(رحمه الله) لم يكتف بھذا الجواب، بل ذكر جواباً آخر أيضاً ع

، ونحن نوضحّ الجواب بھذه)2(الإشكال الأولّ، وھو لزوم اتحّاد الحكم والأثر الذي ھو موضوع له
الصياغة:

وھي أن يقال: إنّ ھذا الإشكال إنمّا يرد على مبنى المشھور: من جعل الحكم المماثل، فإنّ 
الحكم المماثل ـ بالكسر ـ في كلّ حلقة من حلقات سلسلة الخبر مع

)1

 عدم) ھذه الصياغة للجواب تناسب مبنى المحقّق النائينيّ(رحمه الله) في تصوير الفعليةّ، أمّا على مبنانا: من

يصاغثبوت وجود آخر للحكم باسم الفعليةّ، وإنمّا الذي يتحقّق عند ثبوت الموضوع ھو طرفيةّ ھذا الفرد للحكم، ف

ق علىالجواب كما يلي: إنّ الجعل الواحد قد خلق بانطباقه على فرد فرداً من الأثر أو الخبر، فتجدّد له الانطبا

للحجّيةّھذا الفرد الجديد، وببركة ھذا الانطباق الجديد خلق فرد آخر، فانطبق عليه أيضاً، وھكذا، فالجعل الكليّّ 

قد انطبق مراّت عديدة على الأثر الذي ھو فرد جزئيّ للحجّيةّ خلق في الرتبة السابقة على انطباق الحكم



عليه، وكذلك انطبق ھذا الجعل مراّت عديدة على خبر خلق بھذا الجعل في المرتبة السابقة على انطباقه عليه.

.64) راجع فوائد الاصُول للشيخ الكاظميّ(رحمه الله)، ص 2(

470الصفحة  الواسطة بحاجة إلى حكم مماثل ـ بالفتح ـ لا محالة كي يعقل جعل مماثله،
وليس الحكم المماثل ـ بالفتح ـ ھنا إلاّ نفس ما جعل في دليل الحجّيةّ، وھذا

ءً على ما ھويعني اتحّاد المماثل والمماثل، أو اتحّاد الحجّيةّ والأثر، أو الحكم والموضوع. أمّا بنا
ة إلىالمختار عند المحقّق النائينيّ(رحمه الله): من جعل الطريقيةّ والعلم الاعتباريّ فلا حاج

ثبوت أثر خاصّ في جميع حلقات السلسلة كي يلزم اتحّاد الحكم والأثر؛ وذلك لأنّ الاعتبار
بدّ منسھل المؤونة، فجعل العلم بالاعتبار أمر ممكن سواء ترتبّ على متعلقّه أثر أو لا. نعم، لا

لو في آخررفع اللغويةّ كي لا تلزم استحالة اللغويةّ، ويكفي في رفع اللغويةّ الانتھاء إلى الأثر و
السلسلة، وھذا ثابت في المقام للانتھاء في آخر السلسلة إلى نقل الحكم عن الإمام(عليه
السلام) ولو بعد ألف واسطة. ھذا مرام المحقّق النائينيّ(قدس سره) في المقام، وإن كانت

العبارة الموجودة في تقرير بحثه لا تفي بذلك.

الموضوعويرد عليه: أنّ الالتزام بمبنى جعل العلم والطريقيةّ لا يدفع لزوم إشكال اتحّاد الحكم و
في المقام، ولأجل توضيح ذلك نذكر مقدّمتين:

المقدّمة الاوُلى: أنّ العلم الاعتباريّ يختلف عن العلم الوجدانيّ في أمرين:

 يسري إلىالأولّ: أنّ العلم الوجدانيّ يسري إلى تمام آثار المعلوم ولوازمه، والعلم الاعتباريّ لا
 للشكّ فيذلك إلاّ بقدر إسراء الشارع له؛ لأنّ العلم الاعتباريّ ليس إلاّ عبارة عن اعتبار الشارع
اللازم، وأمرأمر مّا علماً به، وھذا لا يلازم عقلاً اعتبار الشكّ في أثره ولازمه علماً بذلك الأثر و

لتوسيع ھذا الاعتبار وتضييقه بيد نفس المعتبر. ويأتي البحث مفصلّاً عن ذلك في باب الاصُو
المثبتة إن شاء الله.

لحضوريّ،الثاني: أنّ العلم الوجدانيّ لا يعقل أن يتعلقّ به علم آخر؛ لأنهّ بنفسه معلوم بالعلم ا
فالعلم بشيء ليس إلاّ نفس العلم بذلك الشيء، كما أنهّ لا يعقل



471الصفحة  عادةً تعلقّ الشكّ أو الظنّ بالعلم الوجدانيّ. وأمّا العلم الاعتباريّ فمن المعقول
تعلقّ العلم والظنّ والشكّ به؛ إذ ليس العلم الاعتباريّ إلاّ عبارة عن اعتبار

الشارع لشكّ الشخص علماً، وذاك الشخص قد يعلم بذلك وقد يظنّ به أو يشكّ فيه، وليس
العلم بالعلم بشيء في العلم الاعتباريّ علماً بذلك الشيء.

المقدّمة الثانية: أنّ جعل الحجّيةّ في الأخبار مع الواسطة ـ بناءً على مبنى جعل العلم
رالاعتباريّ ـ لابدّ أن يتصورّ على أساس جعل العلم بالعلم، وتتكررّ كلمة العلم بحسب تكرّ 

الإمامالوسائط، فصفّار ـ مثلاً ـ حينما أخبر عن الإمام(عليه السلام) جعل الشارع شكنّا في قول 
بر أحمد بنعلماً اعتباراً، ولكننّا لم نكن مطلّعين على ذلك لعدم اطلّاعنا على خبر صفّار، ولمّا أخ
ضاً لممحمّد عن خبر صفّار، جعل الشارع شكنّا في علمنا بقول الإمام علماً اعتباراً، ولكننّا أي

نانكن مطلّعين على ذلك إلى أن أخبرنا الكلينيّ مباشرة ـ مثلاً ـ بخبر أحمد بن محمّد، فعلم
أنّ العلموجداناً بعلمنا الاعتباريّ المتعلقّ بعلمنا الاعتباريّ المتعلقّ بقول الإمام. وقد عرفت 

بالعلم بشيء ليس علماً بذلك الشيء في باب العلم الاعتباريّ، فنحن لسنا عالمين بقول
)أن يلتزمالإمام والحكم الشرعيّ لا وجداناً ولا اعتباراً، فلابدّ لمثل المحقّق النائينيّ(قدس سره

وفي مقام تصوير حجّة الخبر مع الواسطة بأنّ حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان موضوعه ليس ه
مجردّ عدم العلم التكوينيّ أو الاعتباريّ بالحكم، بل يدخل في موضوعه أيضاً عدم العلم
لمالتكوينيّ بالعلم الاعتباريّ بالحكم، وكذلك عدم العلم التكوينيّ بالعلم الاعتباريّ بالع

الاعتباريّ بالحكم وھكذا.

إذا عرفت ھاتين المقدّمتين قلنا: إنّ خبر من يخبر عن الواسطة له كشفان: كشف قويّ عن
يّ ـإخبار الواسطة، وكشف عن كلام الإمام. فھنا نطرح سؤالاً عن أنّ جعل الحجّيةّ لخبر الكلين

مثلاً ـ ھل ھو باعتبار حيثيةّ كشفه عن قول الإمام،

472الصفحة  أي: أنهّ حجّة ابتداء في إثبات قول الإمام؟ أو باعتبار كشفه عن إخبار الواسطة؟
والأولّ خلف من وجھين؛ لأنّ المفروض ھو حجّيةّ الخبر في إثبات مؤداّه، ومؤداّه

خبرخبر الوسيط لا قول الإمام؛ ولأنّ المفروض إثبات الحجّيةّ لتمام أخبار الوسائط، ولو كان 
قد تعينّالكلينيّ حجّة في إثبات قول الإمام ابتداء لم تكن حاجة إلى حجّيةّ أخبار الوسائط. إذن ف
ول: ھلالثاني، أي: أنّ خبر الكلينيّ إنمّا يكون حجّة باعتبار كشفه عن إخبار الواسطة. وعليه نق
الاعتبارأنّ خبر الكلينيّ جعله الشارع علماً اعتباراً بنفس خبر أحمد بن محمّد، ولم يوسّع دائرة 

 اعتباراً إلى أثر خبر أحمد بن محمّد وھو العلم بخبر صفّار كي يتحقّق العلم بالعلم، أو جعله علماً 
لة تعلقّبخبر أحمد بن محمّد وبما له أثر؟! لابدّ من اختيار الثاني؛ لأنّ اختيار الأولّ يقطع سلس

العلوم بعضھا ببعض ونصبح غير عالمين بالعلم بالعلم بقول المعصوم؛ لما مضى: من أنّ العلم
الاعتباريّ بشيء لا يسري إلى آثاره ولوازمه، وإذا اخترنا الثاني كان إشكال اتحّاد الحكم

ر أحمد بنوالموضوع ثابتاً على حاله؛ لأنّ جعل العلم والطريقيةّ لخبر الكلينيّ كان باعتبار أثر خب
محمّد الذي ھو العلم والطريقيةّ، فكلّ من الحكم والموضوع عبارة عن العلم والطريقيةّ.

وقد ظھر ممّا ذكرناه: عدم صحّة توجيه كلام المحقّق النائينيّ(قدس سره)بقياس العلوم
ّ◌ار كانواالاعتباريةّ بالعلوم التكوينيةّ، بتقريب أنهّ لو فرض أنّ الكلينيّ وأحمد بن محمّد والصف

د بنمعصومين لا يحتمل بشأنھم الكذب والاشتباه كان العلم بخبر الكلينيّ يولدّ العلم بخبر أحم
يولدّمحمّد على حدّ البرھان الإنيّ، والعلم بخبر أحمد بن محمّد يولدّ العلم بخبر صفّار، وھو 
ين ولمالعلم بكلام الإمام، فبالتالي يحصل العلم بكلام الإمام، ولكن بما أنھّم لم يكونوا معصوم

مديفد كلامھم العلم، فالعلم بخبر الكلينيّ أولد احتمال خبر أحمد بن محمّد، واحتمال خبر أح
بن محمّد أولد احتمال خبر صفّار، واحتمال خبر صفّار أولد احتمال كلام الإمام على



473الصفحة  تفاوت بين الاحتمالات من ناحية القوةّ والضعف، وھذه الامُور المتولدّ بعضھا من
بعض نقصھا أنھّا لم تبلغ مرتبة العلم كما في الفرض الأولّ حتىّ يحصل العلم

بقول الإمام، ولكن الشارع تدارك ھذا النقص في كلّ مرتبة من مراتب ھذه السلسلة بجعل
لفرضالعلم التعبدّيّ، فأصبح حال ھذا الفرض ھو حال الفرض الأولّ، وكما أنهّ حصل بالتالي في ا
صل فيالأولّ العلم بقول الإمام كذلك الحال في الفرض الثاني، بفرق أنّ العلم بقول الإمام الحا

الفرض الأولّ تكوينيّ وفي الفرض الثاني تعبدّيّ.

 بخبر أحمدوالوجه في فساد ھذا التقريب ھو: أنهّ لو كان العلم بخبر الكلينيّ يولدّ العلم التعبدّيّ 
م، صحّ تنظيربن محمّد، وھو يولدّ العلم التعبدّيّ بخبر صفّار، وھو يولدّ العلم التعبدّيّ بخبر الإما

ذلك بالعلوم التكوينيةّ، لكن الأمر ليس كذلك، فإنّ كلّ علم في ھذا الفرض الثاني يكشف عن
لالعلم بخبر سابق لا أنهّ يولدّ العلم بخبر سابق. ويقع الكلام في ھذا الكشف فنقول: لو جع
عتالشارع خبر الكلينيّ طريقاً إلى خصوص خبر أحمد بن محمّد لا إلى طريقيتّه وعلميتّه، انقط

سلسلة تعلقّ العلوم بعضھا ببعض، ولم ينكشف لنا العلم بخبر صفّار، ولو جعله طريقاً إلى
طريقيتّه وعلمه لزم اتحّاد الحكم والموضوع، والجواب عن ذلك إنمّا يكون بالانحلال.

 جعلثُمّ إنّ المحقّق النائينيّ(قدس سره) بعد أن ذكر عدم ورود الإشكال الأولّ على مبناه: من
قيةّ،الطريقيةّ والعلم، أفاد: أنهّ يمكن تطوير الإشكال وتغييره بنحو يرد حتىّ على مبنى الطري

وذلك بأن يبدّل لزوم اتحّاد الحكم والموضوع بلزوم اتحّاد الحاكم والمحكوم.

وتوضيح ذلك: أنّ الحكومة على قسمين: حكومة واقعيةّ، وھي: ما كان الحاكم فيھا في فرض
العلم بالمحكوم ولا يكون في طول الشكّ فيه، كحكومة قوله: (لا



474الصفحة  ربا بين الوالد وولده) على دليل حرمة الربا بتضييق دائرة موضوعه تعبدّاً، أو
حكومة قوله: (الطواف بالبيت صلاة) على دليل بعض أحكام الصلاة بتوسيع دائرة

موضوعھا تعبدّاً. وحكومة ظاھريةّ، وھي: ما كان الحاكم فيھا في طول الشكّ في المحكوم،
ھا الشكّ كحكومة أدلةّ اعتبار الأمارات والاصُول على أدلةّ الأحكام الواقعيةّ، حيث اُخذ في موضوع

شكّ.في تلك الأحكام، ومعنى حكومتھا على تلك الأحكام أنھّا مثبتة أو نافية لھا ظاھراً لدى ال
ھذه مصطلحات له(قدس سره) في باب الحكومة.

قوذكر في المقام على ھذا الأساس: أنهّ يلزم اتحّاد الحاكم والمحكوم، فإنّ دليل وجوب تصدي
ى خبرخبر الكلينيّ ـ مثلاً ـ يكون حاكماً بالحكومة الظاھريةّ على الحكم الواقعيّ المترتبّ عل

الكلينيّ وھو وجوب تصديق أحمد بن محمّد، فلزم أن يكون وجوب التصديق حاكماً على نفسه.
يّ،وذكر(رحمه الله): أنّ مثل ھذه الحكومة الظاھريةّ حكومة الأصل السببيّ على الأصل المسببّ

لا تنقض«ويرد عليھا نفس الإشكال، حيث إنّ دليل كلّ واحد منھا عين دليل الآخر وھو قوله: 
، والجواب في كلا الموردين يكون بالانحلال.»اليقين بالشكّ 

أقول: يرد على تنظيره للأصل السببيّ والمسببّيّ بما نحن فيه، وتخيلّ كون حكومة الأصل
السببيّ على المسببّيّ حكومة ظاھريةّ ما اتضّح في بحثنا في قيام الأمارات والاصُول مقام

، فلم يؤخذ في موضوع)1(القطع: من أنّ حكومة أصل على أصل حكومة واقعيةّ لا ظاھريةّ
أحدھما الشكّ في الآخر، وإنمّا الأصل السببيّ 

)1

) والحكومة الواقعيةّ تعني نفي المحكوم واقعاً، فحكومة دليل الاستصحاب على نفسه بلحاظ الأصل السببيّ 

ّ◌حادوالمسببّيّ ترجع بروحھا إلى عدم دلالة الدليل إلاّ على الأصل السببيّ دون المسببّيّ، فلا يأتي إشكال ات

الحاكم والمحكوم.



475الصفحة  يفني موضوع الأصل المسببّيّ من دون شكّ فيه، لا أنهّ ينفيه نفياً ظاھرياًّ لدى
الشكّ فيه.

ً◌ عنويرد على أصل ما أفاده ھنا: من أنّ تبديل صيغة الإشكال بلزوم وحدة الحاكم والمحكوم بدلا
صيغة اتحّاد الحكم والموضوع يوجب سريان الإشكال حتىّ على مبنى الطريقيةّ:

◌ّ أولّاً: أنّ ھذين الإشكالين متلازمان من حيث الورود وعدمه على مبنى الطريقيةّ؛ وذلك لأن
ى ما ھوحجّيةّ خبر الكلينيّ المثبت لخبر أحمد بن محمّد إن فرض كونھا باعتبار الأثر المترتبّ عل

االمخبر به ـ أعني: حجّيةّ خبر أحمد بن محمّد ـ لزم اتحّاد الحكم والموضوع. وإن فرض كونه
علىباعتبار قول الإمام والأثر المترتبّ على آخر السلسلة، فحجّيةّ خبر الكلينيّ ليست حاكمة 

حجّيةّ خبر أحمد بن محمّد، وإنمّا ھي حاكمة على ذلك الحكم الواقعيّ الذي وقع في آخر
السلسلة، فلم يلزم اتحّاد الحاكم والمحكوم.

ا ليست إلاّ وثانياً: أنّ روح حكومة الأمارات والاصُول على الأحكام الواقعيةّ بمعنى إثباتھا أو نفيه
ييھاعبارة عن تنجيز تلك الأحكام والآثار أو التعذير عنھا، ولا تتصورّ فيھا الحكومة بأحد معن

المدونّين في اُصول المحقّق النائينيّ(قدس سره): من التصرفّ في عقد الموضوع أو التفسير،
حتىّ يلزم تصرفّ الشيء في نفسه أو تفسير الشيء لنفسه. وأنت ترى أنّ في الحكومة
الظاھريةّ قد يكون المحكوم غير موجود بحسب الواقع أصلاً كي يتصرفّ في موضوعه أو يفسّر،
فإطلاق الحكومة على باب الأمارات والاصُول بالنسبة للأحكام الواقعيةّ لا يزيد على مجردّ

نه، والأثراصطلاح. ولبّ المطلب: أنّ دليل حجّيةّ الأمارات والأصل ينجّز الأثر الواقعيّ أو يعذّر ع
بحسبالواقعيّ فيما نحن فيه ھو الحجّيةّ، وحكم الأمارة أيضاً ھو الحجّيةّ. فھذا الإشكال ليس 

الواقع إلاّ عبارة اُخرى عن إشكال اتحّاد

476الصفحة  الحكم والموضوع اُسبغت عليه مصطلحات المحقّق النائينيّ(قدس سره)،
وإسباغمصطلحات خاصةّ على إشكال لا يجعله إشكالاً آخر.

تحّادبقي في المقام شيء، وھو: أننّا قلنا: إنّ الإشكال بكلا تقريبيه في المقام أعني: تقريب ا
نالحكم والموضوع، وتقريب تأخّر الموضوع عن الحكم، لا يردان بحسب عالم الجعل، وإنمّا يردا
كرهبحسب عالم الفعليةّ. ونقول ھنا: إنّ ھناك تقريباً ثالثاً يرد بحسب عالم الجعل، وھو ما ذ

المحقّق العراقيّ(قدس سره): من أنّ الجاعل ينظر إلى موضوع حكمه نظرة الموضوع وإلى
محموله نظرة المحمول، أي: أنهّ ينظر إلى الأولّ نظر كونه في مرتبة سابقة متقدّمة على
كالمحمول، وإلى الثاني نظر تأخّره عن الأولّ، وھذا النظر منه إلى الموضوع يحدّد ذاتاً ذل
الموضوع ويقصره عن قابليةّ الانطباق على نفس المحمول والحكم. وھذا الإشكال يذكره

ضوعالمحقّق العراقيّ(رحمه الله) فيما نحن فيه، ويذكره أيضاً في بحث أخذ العلم بالحكم في مو
نفسه، وفي بحث أخذ الأمر في متعلقّ الأمر. ونحن ذكرنا تفصيل ھذا الإشكال مع جوابه في

.)1(باب التعبدّيّ والتوصلّيّ ولا نعيده ھنا، وإنمّا كان المقصود مجردّ الإشارة إليه

له)،) إنّ روح الجواب الذي اختاره المحقّق العراقيّ(رحمه الله) في المقام ھو مختار الاسُتاذ الشھيد(رحمه ال1(

بوقد مضى ذكره في بحث التعبدّيّ والتوصلّيّ، وھو: أنّ الجعل الواحد على موضوع عامّ له عدّة انطباقات بحس

عدد أفراد الموضوع، وبعض ھذه الأفراد يرى في طول انطباق الجعل على فرد آخر، وھذا ليس مستحيلاً، وإنمّا

المستحيل ھو وجود جعل واحد ذي انطباق واحد على ما يرى في طول ذاك الجعل. والمحقّق العراقيّ(رحمه

 في بحثالله) أراد أن يطبقّ نظير ھذا الكلام في باب التعبدّيّ والتوصلّيّ، ولكن اُستاذنا الشھيد(قدس سره) بينّ

التعبدّيّ والتوصلّيّ الفرق بين البابين فراجع.



477الصفحة 
 ـ آية النفر:2

ھُوا فيِالآية الثانية: آية النفر، وھي قوله تعالى:  (فَلوَْلاَ نفََرَ مِن كُلِّ فرِْقَة مِّنْھُمْ طآَئفَِةٌ ليِّتََفَقَّ

الدِّينِ وَليُِنذِرُوا قَوْمَھُمْ إذَِا رَجَعُوا إلِيَْھِمْ لعََلَّھُمْ يحَْذَرُون)
. ووجه الاستدلال بھا ھو أن يقال: إنهّ)1(

مقدّمإن كان الحذر عند إنذار المنذر واجباً حتىّ مع عدم حصول العلم من خبره، فخبره حجّة، وال
يثبت بالآية الشريفة، فيثبت التالي وھو حجّيةّ خبر الواحد. فھذا الاستدلال له ركنان:

برالأولّ: دعوى الملازمة بين وجوب الحذر والحجّيةّ. والدليل على ذلك ھو: أنهّ لو لم يكن خ
ليه احتمالالمنذر حجّة لما ترتبّ عليه تنجّز الواقع، ولو لم يترتبّ عليه تنجّز الواقع لما ترتبّ ع

 عنالعقاب، ولو لم يترتبّ عليه احتمال العقاب لما ترتبّ عليه وجوب الحذر؛ إذ لا معنى للحذر
العقاب مع عدم احتمال العقاب.

ةوالثاني: دعوى دلالة الآية الشريفة على وجوب الحذر حتىّ مع عدم العلم. وللاستدلال بالآي
الشريفة على وجوب الحذر تقريبات ثلاثة:

ولا احتمالالأولّ: أنّ الآية الشريفة دلتّ على مطلوبيةّ الحذر، ومطلوبيةّ الحذر تلازم وجوبه؛ إذ ل
حذر.العقاب وترقبّه لا معنى للحذر ولمطلوبيتّه واستحبابه، ومع احتمال العقاب وترقبّه يجب ال

أمّا مطلوبيةّ الحذر فتثبت بكلمة (لعلّ) الدالةّ بحسب وضعھا على إنشاء الترجّي. ومقتضى
ً◌ منالظھور التصديقيّ وأصالة التطابق بين عالم الثبوت والإثبات أن يكون إنشاء الترجّي ناشئا

داعي الترجّي، ولكن داعي الترجّي بالنسبة إليه تعالى مستحيل، فيحمل على داعي
المطلوبيةّ الذي ھو أقرب الدواعي إلى داعي الترجّي.

 

.122) سورة التوبة، الآية: 1(



478الصفحة  الثاني: أنّ الآية الشريفة دلتّ على وجوب الإنذار، ومقتضى إطلاقھا وجوبه حتىّ
عند عدم كونه موجباً لحصول العلم، ولولا وجوب الحذر للَغَى وجوب الإنذار، فقد

 عندلتّ الآية بدلالة الاقتضاء على وجوب الحذر حتىّ مع عدم حصول العلم، صوناً لكلام الحكيم
اللغويةّ.

م أنّ الثالث: أنّ الآية الشريفة دلتّ على وجوب الإنذار، وعلى كون غاية ذلك الحذر. ومن المعلو
اھتمام الموجب بنفس الغاية ليس بأقلّ من اھتمامه بمقدّماتھا. فإن فرض أنّ تلك الغاية لم

علىتكن من الأفعال الاختياريةّ كما في قولنا: (اشرب الدواء لعلكّ تُشفى)، فالكلام وإن دلّ 
أمّا إنشدّة اھتمامه بالغاية لكن لا معنى لوجوبھا؛ لأنّ المفروض عدم كونھا فعلاً اختيارياًّ. و
 من أنّ كانت فعلاً اختيارياًّ كما نحن فيه، فإيجاب مقدّمتھا لأجلھا يدلّ على وجوبھا؛ لما قلنا:

تاً حتىّالاھتمام بھا لا يقلّ عن الاھتمام بمقدّمتھا. ومقتضى إطلاق الكلام كون وجوب الإنذار ثاب
عند فرض عدم كونه موجباً للعلم، فيثبت وجوب الغاية حتىّ عند ھذا الفرض.

عدمأقول: إنّ الأصحاب(قدس سرھم) سواء القائلين بتماميةّ الاستدلال بھذه الآية، والقائلين ب
تماميةّ الاستدلال بھا ركزّوا كلامھم على مدى دلالة الآية على وجوب الحذر وعدمھا. وأمّا

الملازمة بين وجوب الحذر والحجّيةّ فأخذوھا أمراً متسالماً عليه من الطرفين.

خبر،والتحقيق: أنّ ھذا الأمر المتسالم عليه غير صحيح، إذ لم يرتبّ وجوب الحذر على إخبار الم
ً◌ وقبلوإنمّا رتبّ وجوب الحذر على إنذار المنذر، ولا معنى للإنذار إلاّ لدى تنجّز الحكم سابقا

قاب.الإنذار حتىّ يتمّ استحقاق العقاب في الرتبة السابقة على الإنذار، كي يعقل الإنذار بالع
فيوفي زمن نزول الآية كان الناس في مختلف البلاد جاھلين بالأحكام، والأحكام منجّزة عليھم 

المرتبة السابقة على الإنذار بالعلم الإجماليّ، أو بكون الشبھة قبل الفحص، وكان مقتضى
القاعدة إيجاب الفحص على الجميع، ولكن كان ذلك موجباً لاختلال النظام فسقط عنھم الفحص

بھذا النحو، واُمروا



479الصفحة  بأن ينفر من كلّ فرقة منھم طائفة ليتفقّھوا في الدين، ولينذروا الباقين بعد
الرجوع حتىّ يحذروا عن العقاب في دائرة الامُور المنذر بھا. فغاية ما تدلّ عليھا

يز فيالآية الكريمة ھي رفع تنجيز الحكم عليھم في غير دائرة الامُور المنذر بھا، لا أنّ التنج
حص كاندائرة الامُور المنذر بھا يكون في طول الإنذار، فالعلم الإجماليّ أو كون الشبھة قبل الف

يقتضي التنجيز في دائرة أوسع، ولم يكن يعقل الاحتياط بالنسبة لاوُلئك الأشخاص الذين ھم
قدفي تلك المرتبة من الجھل، فأثر تنجيز الأحكام عليھم إنمّا ھو وجوب الفحص لا الاحتياط، و

(مَا كَانَ رفع عنھم الفحص بأزيد من مقدار نفر طائفة من كلّ فرقة، فقد قال الله تعالى: 
، وھذا يعني تقليص التنجيز وحصره في دائرة ما يأتي به المنذرون، لاالْمُؤْمِنُونَ ليِنَفِرُوا كَآفَّة)

وليسإضفاء التنجيز على إنذار المنذرين؛ لما عرفت: من أنّ الإنذار إنمّا ھو في طول التنجيز، 
العكس.

يفةوبعد تسليم الملازمة بين وجوب الحذر والحجّيةّ ننتقل إلى البحث عن مدى دلالة الآية الشر
على وجوب الحذر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة:

مةأمّا الوجه الأولّ ـ وھو التمسّك بمطلوبيةّ الحذر المستلزمة للوجوب، والمدلول عليھا بكل
ورد عليه(لعلّ) الدالةّ على الترجّي المحمولة دلالتھا التصديقيةّ على داعي المطلوبيةّ ـ : فقد أ

المحقّق الإصفھانيّ(قدس سره)بأنّ كلمة لعلّ ليست موضوعة للترجّي بمعنى ترقبّ المحبوب،
بل ھي موضوعة لمطلق الترقبّ بقطع النظر عن كون المترقبّ محبوباً أو لا. وقال بأنّ 
ب،الاستعمالات الصحيحة في لغة العرب قد تكفّلت موارد يكون متعلقّ (لعلّ) مبغوضاً غير محبو

غيرھا.، ونحو ذلك من فقرات دعاء أبي حمزة و»لعََلَّكَ عَنْ باَبكَِ طرََدْتنَيِ«كما في قوله: 
ونقل(قدس سره)أيضاً مدّعاه عن بعض أرباب اللغة.

صحيحھذا ما ذكره(رحمه الله) في مقام الإيراد على الوجه الأولّ، لكنهّ ذكر بعد ذلك في مقام ت
الاستدلال بكلمة (لعلّ): أنھّا وإن لم تكن موضوعة لترقبّ المحبوب،



480الصفحة  لكنھّا تدلّ لا محالة على الترقبّ، ومن المعلوم أنهّ لا معنى لترقبّ الحذر إلاّ لدى
احتمال العقاب، ولا منشأ لاحتمال العقاب لولا وجوب الحذر.

لأنّ أقول: إنّ استدلاله بكلمة (لعلّ) على الحجّيةّ بعد تفسيرھا بمعنى الترقبّ غير صحيح، لا 
الترقبّ بشأن الله مستحيل، كي يجاب عليه بحمل كلمة (لعلّ) على الترقبّ بلحاظ نظر
المخاطبين، أو الترقبّ الشأنيّ وكون الشيء في معرض الوقوع، بل لأنّ ترقبّ الحذر في كلّ 

علمونمورد لا يتوقفّ على الحجّيةّ، بل يكفي فيه احتمال حصول العلم فيه، فكأنهّ قال: لعلھّم ي
فيحذرون.

لّ وإننعم، بالإمكان تصحيح الاستدلال بالآية المباركة بوجه آخر غير ما ذكره، وھو: أنّ كلمة لع
نلم تدلّ لغة على محبوبيةّ متعلقّھا لكن متعلقّھا في خصوص مورد الآية محبوب، والمستفاد م
مجموع الكلام ھو ترقبّ المحبوب لا ترقبّ المبغوض مثلاً، وذلك بقرينة السياق، أعني: جعل
ىذلك غاية للشيء المطلوب، وھو الإنذار، ولا أقصد بذلك أنّ غاية الواجب واجبة، كي يرجع إل

الوجه الثالث الذي سوف يأتي ـ إن شاء الله ـ النقاش فيه، وإنمّا المقصود أنّ جعله غاية
للمطلوب قرينة على أنهّ ترقبّ للأمر المحبوب، وعندئذ: إمّا أن نحمل ذلك على مجردّ داعي

ه فيالمحبوبيةّ والمطلوبيةّ؛ لاستحالة الترقبّ والترجّي بشأن الله تعالى، أو نبقيه على ظھور

، أو)1(ترقبّ المحبوب وترجّيه: إمّا لمنع استحالة ذلك بشأنه تعالى

 كان لا) لعلهّ ينظر(رحمه الله) إلى إمكانيةّ الترقبّ، أو الترجّي، أو الاحتمال بالمعنى الرياضي للاحتمال، وإن1(

ايمكن ذلك بمعناه النفسيّ. فعند ما يتحدّث المولى عن عنوان كليّّ ثمانون بالمئة من أفراده يتصّف بصفة كذ

انمثلاً، أو عشرون بالمئة منھا لا يتصّف بتلك الصفة، فمن الصحيح أن يقول: يترقبّ بشأن الفرد من ھذا العنو

ذلك.بقدر ثمانين بالمئة أن يكون متصّفاً بصفة كذا. والمدلول اللغويّ لكلمة (لعلّ) لا يأبى عن الانطباق على 



481الصفحة  لحمله بعد الاستحالة على الترقبّ الشأنيّ للمحبوب، أو لأنّ كلمة (لعلّ) لا تدلّ 
لغة على أكثر من الترقبّ الشأنيّ، وليست فيھا دلالة على الترقبّ الفعليّ كما

ھو ظاھر. والحمل على معنى ترقبّ المحبوب وترجّيه أقرب من الحمل على مجردّ المحبوبيةّ،
وعلى كلا التقديرين، أي: سواء حملت الآية على مجردّ محبوبيةّ الحذر، أو حملت على معنى

وبيةّترقبّ المحبوب، تتمّ دلالة الآية على وجوب الحذر مطلقاً: أمّا على الأولّ فواضح؛ إذ محب
الحذر تلازم وجوبه كما مضى، وإطلاق ذلك يستلزم وجوبه حتىّ مع عدم حصول العلم كما مرّ،
وأمّا على الثاني فقد يستشكل في بادئ النظر في دلالتھا على وجوب الحذر مطلقاً بنحو
الإشكال الذي أوردناه على تصحيح المحقّق الإصفھانيّ(قدس سره)للاستدلال بالآية، وذلك بأن
يقال: إنهّ يكفي في ترقبّ الحذر المحبوب ومعرضيتّه للوقوع ترقبّ حصول العلم ومعرضيتّه

للوقوع وترتبّ الحذر عليه.

ورد،والجواب على ذلك: ھو أنّ ظاھر الآية ھو المحبوبيةّ والمطلوبيةّ الفعليةّ للحذر في كلّ م
حدوھذه لا تتمّ إلاّ بعدم دخل العلم في لزوم الحذر، فإنّ دخل العلم في لزوم الحذر يكون بأ

وجوه:

يةّالأولّ: أن يكون العلم مقدّمة لحصول المحبوبيةّ للحذر. وھذا خلاف ظھور الآية في المحبوب
الفعليةّ.

والثاني: أن يكون العلم مقدّمة وجوديةّ للحذر المحبوب بالفعل، وھو في نفس الوقت يكون
 يترشّحمقدّمة وجوبيةّ للحذر، أي: أنّ طلب الحذر لا يكون فعلياًّ قبل تحقّق العلم، وبالتالي لا

الوجوب على تحصيل العلم رغم المحبوبيةّ الفعليةّ للحذر المترتبّ على العلم، وذلك بدعوى
اّ بعدوجود مانع عن طلب الحذر قبل حصول العلم، فالحذر رغم محبوبيتّه لا يقع متعلقّاً للطلب إل
ب.حصول العلم. وھذا الوجه أيضاً خلاف الظاھر، فإنّ ظاھر إبراز المحبوبيةّ كونه بداعي الطل

482الصفحة  والثالث: أن يكون العلم مقدّمة وجوديةّ للحذر الذي ھو محبوب ومطلوب بالفعل،
وعليه يجب تحصيل العلم بقدر الإمكان. وھذا أيضاً خلاف الظاھر؛ لأنهّ مھما تعلقّ

صلّ فيمتعلقّ التكليف بمادةّ فظاھره كونھا مقدّمة الوجوب، لا مقدّمة الوجود. فلو قيل مثلاً: (
المسجد) فھم منه وجوب الصلاة في المسجد المفروض وجوده، لا بناء المسجد لو لم يكن

موجوداً والصلاة فيه.

ر مطلقوأمّا الوجه الثاني ـ وھو بيان أنهّ لولا وجوب الحذر للَغَى وجوب الإنذار، ووجوب الإنذا
يشمل فرض عدم حصول العلم ـ : فيرد عليه: أنهّ من المحتمل كون وجوب الحذر مختصاًّ بفرض
حصول العلم مع كون وجوب الإنذار مطلقاً لا لدعوى مطلوبيةّ الإنذار في نفسه، كي يجاب على

تهذلك بأنّ الظاھر من إيجاب الإنذار ھو كونه بداعي التحفّظ على الأحكام، لا بداعي مطلوبيّ 
ينفسياّ؛ً بل لأنّ من الممكن أن يوجب المولى الإنذار على الإطلاق حتىّ لا يفوت المطلوب ف

 من قبلمورد كان يترتبّ عليه العلم، وكان العبد يتخيلّ أنهّ لا يترتبّ عليه العلم، وھذا احتياط
المولى في توسعة دائرة الأمر، كي لا يفوت عليه المطلوب في موارد خطأ العبد واشتباھه في
مرالتمييز. وھو غير الأمر بالاحتياط الذي قد يوجّه إلى العبد للعمل به في ظرف الشكّ، فالأ

بالاحتياط لا يحفظ غرض المولى عند خطأ العبد وجزمه بالخلاف، بخلاف احتياط المولى بتوسعة
ياط بإنقاذدائرة الحكم الواقعيّ. فمثلاً قد يأمر المولى عبده بإنقاذ ابن المولى، وقد يأمره بالاحت

ى،من شكّ في كونه ابناً للمولى وعدمه، ولكن لو اعتقد العبد خطأ بأنّ الغريق ليس ابن المول
رآهفھنا قد يفوت الغرض على المولى، فقد يسدّ المولى ھذا الباب بأمر العبد لإنقاذ كلّ غريق 
جلرغم أنّ المطلوب الأصليّ ھو إنقاذ ابنه، فھنا قد وسّع المولى دائرة حكمه الواقعيّ لا لأ

جھله بموطن الغرض، بل لأجل جھل العبد الذي لم يمكن إعلامه بالحال، فكان لابدّ في علاج
الموقف من توسعة



483الصفحة  دائرة الحكم. فلنتصورّ فيما نحن فيه ما يكون من ھذا القبيل، فالعبد قد يعتقد أنّ 
إنذاره سوف لا يوجب العلم، بينما ھو في الواقع قد يوجب العلم لمن أنذره

مباشرة، أو لإنسان آخر يعيش في ھذا العرض العريض المكانيّ أو الزمانيّ الذي سيصله ھذا
الإنذار، وسيحصل له العلم بسبب ھذا الإنذار، ولو بمعونة ضمّه إلى إنذار منذرين آخرين،

 وذلكفالمولى قد أوجب الإنذار على الإطلاق رغم أنّ الحذر لم يكن واجباً إلاّ عند حصول العلم،
ره فيبغرض الحفاظ على الملاك في مورد يوجب الإنذار العلم، ولكنّ العبد يتخيلّ عدم تأثير إنذا

حصول العلم لأحد.

 عليه: أنّ وأمّا الوجه الثالث ـ وھو: أنّ الحذر غاية للإنذار الواجب، وغاية الواجب واجبة ـ : فيرد
الصغرى وإن كانت مقبولة، وھي: أنّ الحذر جعل غاية للإنذار، لكن الكبرى غير مقبولة، وھي

ن يحكمدعوى أنّ غاية الواجب إذا كانت اختياريةّ فلابدّ أن تكون واجبة؛ وذلك لأنّ العقل وإن كا
 الغايةبأنّ غاية الواجب محبوبة للمولى بدرجة لا تقلّ عن محبوبيةّ ذي الغاية؛ لأنّ محبوبيةّ ذي
ھا، وقدإنمّاجاءت من محبوبيةّ الغاية، لكن ھذه المحبوبيةّ للغاية إنمّا ھي ملاك اقتضائيّ لوجوب

تمليمنع عن تأثيره في فعليةّ الوجوب مانع، وھو التزاحم بين ھذا الملاك وملاك آخر، فمن المح
حذر عندـ مثلاً ـ أنّ ملاك إيجاب الحذر كان مزاحماً بمفسدة الكلفة والمؤونة الثابتة في لزوم ال

،عدم العلم، وكان الملاك الثاني مقدّماً في نظر المولى على الملاك الأولّ فلم يوجب الحذر
ولكن ذلك لا ينافي إيجاب الإنذار.

جابتوضيح ذلك: أنّ للحذر أبواباً متعدّدة من أبواب العدم، منھا: باب عدمه الناشئ من عدم إي
ولىالحذر عند الإنذار مع عدم حصول العلم، ولولا المزاحمة مع ملاك الكلفة والمؤونة لكان الم

يسدّ جميع أبواب العدم التي تكون من قبله، لكن ھذه المزاحمة أوجبت رفع يده عن سدّ باب
العدم، إلاّ أنّ الضرورة تتقدّر

484الصفحة  بقدرھا، أي: أنّ المزاحمة إنمّا تؤثرّ في دائرة التزاحم لا في نطاق أوسع، وملاك
الكلفة والمؤونة إنمّا يزاحم سدّ باب عدم الحذر الناشئ من عدم إيجاب الحذر،

فيرفع المولى يده عن سدّه، ولا يزاحم سدّ باب العدم الناشئ من عدم إيجاب الإنذار؛ إذ
المكلف مع فرض سماع الإنذار وعدم وجوب الحذر عليه ما لم يحصل له العلم يكون بعد في
سعة، فلا وجه لرفع اليد عن سدّ ھذا الباب من العدم، وفائدته تظھر فيما لو اتفّق صدفة
انسداد الباب الآخر بحصول العلم، وقد جعل الحكم بوجوب الإنذار شاملاً لفرض عدم حصول
العلم من الإنذار حفاظاً على غرضه في صورة اشتباه المكلفّ بالبيان الماضي في جوابنا على

الوجه الثاني.

قتضاءوخلاصة الكلام في المقام: أنّ روح وجود ذي الغاية دون الغاية عبارة عن أنّ الغاية لھا ا
ؤثرّالوجوب، وأنّ ھذا الاقتضاء أثرّ في سدّ باب عدمھا الناشئ من عدم وجوب ذيھا، ولكنهّ لم ي

في سدّ باب العدم الناشئ من عدم وجوبھا لمزاحمة ھذا السدّ بملاك آخر، وھذا أمر محتمل
فيبطل به الاستدلال.

من المخالفة؛ولا يخفى أنّ ھذا الوجه الثالث لو تمّ، فإنمّا يتمّ بناءً على كون المراد بالحذر الحذر 
ذار.إذ لو كان المراد به الحذر من العقاب لدلّ على ثبوت العقاب في المرتبة السابقة على الإن

ا الوجه،إذن فلا يدلّ ذلك على منجّزيةّ الإنذار؛ لأنھّا ثابتة قبله، والوجه الأولّ يكون بعكس ھذ
ة الحذرأي: إنمّا يتمّ لو كان المراد بالحذر الحذر من العقاب، كي يصحّ ما يقال: من أنّ مطلوبيّ 

اقعتساوق وجوبه، وأنهّ لا معنى لاستحباب الحذر، أمّا لو كان المراد به الحذر من مخالفة الو
وتفويت غرض المولى، فمن المعقول فرض كونه استحبابياًّ.

ةوتفصيل الكلام في محتملات الحذر في الآية، ومدى تأثيرھا على الاستدلال بالآية على حجّيّ 
الخبر ما يلي:



إنّ التحذّر المذكور في الآية الشريفة تارةً: يفرض ظھوره في التحذّر عن



485الصفحة  العقاب، واُخرى: يفرض ظھوره في التحذّر عن مخالفة الواقع وتفويت غرض
المولى، وثالثة: يفرض إجماله وملائمته لكلا الأمرين:

الآيةأمّا على الفرض الأولّ ـ أعني: كون المقصود ھو التحذّر عن العقاب ـ : فيتمّ الاستدلال ب
ل بالآيةعلى الحجّيةّ بناءً على الوجھين الأولّين من الوجوه الثلاثة المتقدّمة لكيفيةّ الاستدلا

على حجّيةّ الخبر:

 ملازمة(لعََلَّھُمْ يحَْذَرُون)فعلى الوجه الأولّ ـ وھو كون مطلوبيةّ الحذر المستفادة من قوله: 
 احتمالات خمسة:(لعََلَّھُمْ يحَْذَرُون)لوجوبه ـ نقول: إنهّ يوجد في بادئ النظر في قوله: 

قول؛ إذالأولّ: أن يكون ھذا حكماً مولوياًّ بالتحذّر عن العقاب يُنشئ به الحجّيةّ. وھذا غير مع
فيالعقاب يكون في طول الحجّيةّ لا العكس، ولازم ھذا الوجه ھو العكس؛ إذ لولا ثبوت العقاب 

المرتبة السابقة لا يعقل الأمر بالتحذّر عنه.

 نفسالثاني: أن يكون حكماً مولوياًّ متعلقّه خصوص التحذّر الذي يكون عقيباً للعلم بنحو يكون
لب إذاتحصيل العلم مطلوبا؛ً لكونه مقدّمة وجوديةّ للمطلوب. وھذا خلاف الظاھر؛ لأنّ متعلقّ الط
و قالتعلقّ بمادةّ فظاھر الكلام كون تلك المادةّ مقدّمة وجوبيةّ لا داخلة في دائرة الطلب، فل

مثلاً: (صلّ في المسجد) لم يكن بناء المسجد داخلاً في دائرة الطلب.

الثالث: أن يكون إرشاداً للتخلصّ من استحقاق العقاب الثابت بملاك حصول العلم من قول
المنذر. وھذا أيضاً خلاف الظاھر؛ إذ يوجب التقييد بفرض حصول العلم مع أنّ الكلام مطلق.

. وھذاالرابع: أن يكون إرشاداً إلى التخلصّ من استحقاق العقاب الثابت بملاك حجّيةّ قول المنذر
ولأيضاً لا ينسجم مع إطلاق الآية بعد فرض حملھا على القضيةّ الحقيقيةّ؛ إذ مجردّ حجّيةّ ق

المنذر لا تكفي ملاكاً لاستحقاق العقاب، بل ھو



486الصفحة  مشروط بحصول العلم بالحجّيةّ، بينما الآية مطلقة من ھذه الناحية. نعم، يمكن
إصلاح ھذا الوجه بنحو لا يتعارض مع إطلاق الآية بفرض القضيةّ خارجيةّ، وأنّ 

حكمالمولى كان يعلم بتحقّق ھذا الشرط وھو العلم بالحجّيةّ ولو ارتكازاً، ولذا جعل موضوع ال
ا مبلغّينبنحو القضيةّ الخارجيةّ ذات الإنذار؛ للفراغ عن تحقّق القيد الآخر بأن يفترض أنھّم كانو
بالحجّيةّ قبل ھذا، والحجّيةّ بالنسبة لنا تثبت عندئذ بالقطع بعدم الفرق بيننا وبينھم.

حملوھذا الإصلاح الذي أجريناه على الاحتمال الرابع لا يمكن إجراؤه على الاحتمال الثالث بال
على القضيةّ الخارجيةّ؛ إذ ليس القيد في الاحتمال الثالث ـ وھو حصول العلم لھم من إنذار

لى ـ بقطعالمنذر ـ ثابتاً بالنسبة لجميعھم في كلّ إنذار، ولو فرض تنزلّاً ثبوته لھم مطلقاً فالمو
النظر عن علم الغيب ـ ليس مطلّعاً على ذلك.

: (احذرالخامس: أن يكون بياناً للحجّيةّ بنحو الكناية، فإنهّ قد يعبرّ عن حجّيةّ قول شخص بلسان
عن العقاب في مخالفته)، وھذا في الحقيقة ليس تحذيراً عن العقاب، وإنمّا ھو تعبير عن
الحجّيةّ بھذا اللسان العرفيّ، ويترتبّ عليه استحقاق العقاب بالمخالفة. وبناءً على ھذا

لآية علىالاحتمال، وكذا الاحتمال الرابع بعد حمل الآية على القضيةّ الخارجيةّ يتمّ الاستدلال با
تنجيزحجّيةّ الخبر بعد فرض غضّ النظر عن إشكالنا الماضي: من دلالة مادةّ الإنذار على ثبوت ال

سابقاً.

آية بغضّ وعلى الوجه الثاني ـ وھو صون إطلاق كلام الحكيم عن اللغويةّ ـ يتمّ أيضاً الاستدلال بال
النظر عن إشكالنا الماضي على ھذا الوجه.

وعلى الوجه الثالث ـ وھو أنّ الحذر غاية للواجب، وغاية الواجب واجبة ـ يكون تفسير الحذر
لحذر عنبالحذر عن العقاب مبطلاً للاستدلال بالآية على حجّيةّ إنذار المنذر؛ لأنّ المفروض أنّ ا

العقاب جعل غاية للإنذار، وھو يدلّ على



487الصفحة  ثبوت ملاك الحذر، وھو ترقبّ العقاب في الرتبة السابقة على الإنذار، فإنّ جعل
شيء غاية لشيء كقوله مثلاً: (توضأّ حتىّ تصليّ) فيه دلالة على ثبوت ملاكه

قبل ذي الغاية وبغضّ النظر عنه، وھذا يعني تماميةّ الحجّة قبل الإنذار.

ى ـوأمّا على الفرض الثاني ـ أعني: كون المقصود التحذّر عن مخالفة الواقع وتفويت غرض المول
،فنقول: إنّ طلب التحذّر إمّا يكون في الحقيقة ذكراً لنفس الأحكام الواقعيةّ، فكأنهّ قال : (صلِّ

، وصم...)، أو ھو بيان لوجوب التحذّر في مرحلة الامتثال، والمتعينّ ھو الثاني؛ إذ  معنىوزكِّ
وجوب الحذر ھو ثبوت حكم في المرتبة السابقة حتىّ يتحذّر من مخالفته، وإلاّ لم يكن موضوع

ل؛ لأنّ للتحذّر. وھذا يناسب الاستدلال بالآية الكريمة بالوجه الثاني، والثالث، دون الوجه الأوّ 
ما منالوجه الأولّ يعتمد على الملازمة بين مطلوبيةّ الحذر ووجوبه، وعدم تعقّل الاستحباب، بين

المعقول أن يفرض استحباب التحذّر عن مخالفة الواقع لدى الشكّ.

 لا يتمّ والمتحصلّ ممّا ذكرناه: أنهّ على الفرض الأولّ لا يتمّ الوجه الثالث، وعلى الفرض الثاني
الوجه الأولّ، وعلى كلا الفرضين يتمّ الوجه الثاني بغضّ النظر عن إشكالنا الماضي عليه.

 الوجوهوأمّا على الفرض الثالث ـ وھو فرض الإجمال والترددّ بين الفرضين الأولّين ـ فلا يتمّ من
رضينإلاّ الوجه الذي يتمّ على كلا الفرضين، وھو الوجه الثاني؛ إذ بطلان أيّ وجه على أحد الف

يكفي لبطلانه على ھذا الفرض المرددّ بينھما؛ لأنّ النتيجة تتبع أخسّ المقدّمات.

جمالنعم، لا بأس بناءً على ھذا الفرض بأن نقول بتماميةّ أحد الوجھين الأولّ والثالث على الإ
بحيث لولا الوجه الثاني لأمكننا الاكتفاء بذلك.

وأخيراً يجب أن نذكر: أنهّ لو حملنا التحذّر على التحذّر عن العقاب فقد عرفت

488الصفحة  أنهّ يفسد بذلك الوجه الثالث، وھو التمسّك بكون التحذّر غاية للإنذار الواجب.
ونقول ھنا: إنهّ يفسد بذلك جميع الوجوه، فإنّ عدم تمسّكنا في باقي الوجوه

مستفادبكون التحذّر غاية للإنذار لا يعني سقوطه عن الغائيةّ، وإذا كان غاية للإنذار كما ھو ال
الإنذار بأيّ من الآية الكريمة فقد ثبت تماميةّ ملاكه قبل الإنذار، فلا تصل النوبة إلى إثبات حجّيةّ 

. وھذا نظير إشكالنا الذي أوردناه بلحاظ مادةّ الإنذار. وكذلك الحال لو قلنا)1(وجه من الوجوه
بإجمال التحذّر وترددّه بين التحذّر عن العقاب، أو مخالفة الواقع.

هبقي الكلام فيما أفاده الأصحاب ـ رضوان الله عليھم ـ في مقام الإشكال على الاستدلال بھذ
ماالآية على حجّيةّ الخبر، وعمدة الإشكالات المذكورة في كلماتھم ترجع إلى وجوه ثلاثة غير 

مضى مناّ:

 لھاالوجه الأولّ: أنّ الآية الشريفة إنمّا تدلّ على وجوب الحذر بنحو القضيةّ المھملة، وليس
إطلاق يشمل فرض عدم العلم؛ وذلك لأنھّا إنمّا وردت في مقام بيان وجوب النفر والتفقّه

والإنذار، وليست في مقام البيان من ناحية وجوب الحذر حتىّ يتمّ الإطلاق بالنسبة له.

وھذا الوجه لا يرجع إلى محصلّ، فإنهّ إن جعل إشكالاً على الوجه الأولّ من

)1

) ويمكن أن يجعل ھذا بضميمة ما سبق: من توقفّ الوجه الأولّ على تفسير الحذر بالحذر عن العقاب، برھاناً 

ر في الآيةعلى بطلان الاستدلال بالآية على حجّيةّ الخبر بالوجه الأولّ، بأن يقال: إمّا أن يفرض أنّ المقصود بالحذ

 العقابھو الحذر من العقاب، أو يفرض أنّ المقصود به الحذر من المخالفة، فعلى الأولّ تدلّ الآية على ثبوت ترقبّ

قبل الإنذار؛ لأنّ جعل شيء غاية لشيء ظاھر في ثبوت ملاكه في الرتبة السابقة على ذي الغاية، وھذا يعني

هعدم دلالة الآية على حجّيةّ خبر المنذر، وعلى الثاني لا تكون مطلوبيةّ الحذر مساوقة لوجوبه؛ لإمكان كون



مستحباًّ.

489الصفحة  (لعََلَّھُمْ الوجوه الثلاثة الماضية ورد عليه: أنّ المفروض فيه أنّ قوله: 
بصدد إبراز مطلوبيةّ الحذر، فالآية الشريفة متصدّية لذكر مطلوبيةّ الحذريحَْذَرُون)

 فيتمّ ومحبوبيتّه، ومقتضى الأصل العقلائيّ فيمن يذكر شيئاً أنهّ في مقام بيان تمام مراده فيه،
 بلا إشكال.(لعََلَّھُمْ يحَْذَرُون)الإطلاق بالنسبة لجملة 

وإن جعل إشكالاً على الوجھين الأخيرين ورد عليه: أننّا لا نتمسّك في الوجھين الأخيرين
 لإثبات وجوب الإنذار(ليُِنذِرُوا قَوْمَھُمْ)بإطلاق وجوب الحذر ابتداءً، وإنمّا نتمسّك بإطلاق قوله: 

حتىّ عند عدم إفادته للعلم، ونستنتج من ذلك وجوب الحذر حتىّ عند عدم العلم: إمّا صوناً 
لكلام الحكيم عن اللغويةّ، أو لكونه غاية للواجب.

وبالوجه الثاني: ما ذكره الشيخ الأعظم(قدس سره)، وھو: أنهّ لا إشكال في أنّ الإنذار المطل
ي الآيةواقعاً إنمّا ھو الإنذار المطابق للواقع دون الإنذار بشيء اشتباھاً أو كذباً، وقد جعل ف

لا فقدالشريفة الإنذار المطلوب موضوعاً لوجوب الحذر، فمن شكّ في أنّ الإنذار مطابق للواقع أو 
شكّ في موضوع وجوب الحذر، ولم يصل إليه موضوعه حتىّ يلزمه الحذر، فالمقصود بالآية ھو

ه، وإنالأمر بھداية الناس إلى الحقّ الواقعيّ، لا إنشاء حكم ظاھريّ لھم بقبول كلّ ما يخبرون ب
لم يعلم مطابقته للواقع.

موكأنّ مقصوده(قدس سره): أنّ وجوب الحذر في الآية لا يمكن أن يفسّر بنحو يستفاد منه الحك
يكونالظاھريّ الموجب للحجّيةّ؛ لأنّ موضوع وجوب الحذر ھو الإنذار المطابق للواقع، فيلزم أن 

موضوع الحكم الظاھريّ ھو الإنذار المطابق للواقع، وھذا مستحيل، فيجب أن يكون المقصود من
الإرشاد إلى حكم العقل بوجوب الحذر عند حصول العلم.(لعََلَّھُمْ يحَْذَرُون)قوله: 

لووما أورده المحقّق النائينيّ(رحمه الله) على الشيخ الأعظم(قدس سره) في المقام: من أنهّ 



490الصفحة  تمّت دلالة الآية على الحجّيةّ من سائر الجھات غير جھة مطابقة الخبر للواقع

 ليس في محلهّ، فإنّ المفروض)1(فنفس الحجّيةّ تثبت مطابقة الخبر للواقع تعبدّاً 
مكنأنّ ثبوت الحجّيةّ متوقفّ على شمول إطلاق الآية لفرض عدم العلم بالمطابقة للواقع، فلا ي

.)2(تصحيح ھذا الإطلاق على أساس الحجّيةّ، فإنهّ دور واضح

ولنا مع الشيخ الأعظم(رحمه الله) كلامان:

ھريّ الأولّ: كلام مبنائيّ، وھو: أنّ استحالة جعل الإنذار المطابق للواقع موضوعاً للحكم الظا
خطاباً الموجب للحجّيةّ إنمّا تتمّ بناءً على ما بنى عليه ھو ومن تبعه: من كون الحكم الظاھريّ 

مستقلاًّ في قبال الخطاب الواقعيّ، فيقال على ھذا المبنى: لو جعل موضوع الحكم الظاھريّ 
لحكمالإنذار المطابق للواقع، فإن علم المكلفّ بأنّ ھذا الإنذار مطابق للواقع فقد وصل إليه ا
لحكمالواقعيّ، ولا تصل النوبة إلى الحكم الظاھريّ، وإن لم يعلم المكلفّ بذلك فكما لم يصله ا

الواقعيّ كذلك لم يصله الحكم الظاھريّ لشكهّ في موضوعه، فيلغو ھذا الحكم الظاھريّ غير
القابل للوصول.

 

) أمّا ما2. (112، ص 2، وأجود التقريرات للسيدّ الخوئيّ، ج 67، ص 2) راجع فوائد الاصُول للعلامّة الكاظميّ، ج 1(

إطلاقه: أنّ جاء في أجود التقريرات: من قياس المقام بمثل (أوَْفُوا باِلْعُقُود) حيث يورد على إثبات صحّة عقد مّا ب

صحّةالموضوع لوجوب الوفاء ھو العقد الصحيح لا غير، وما لم يحرز ذلك لا يمكن التمسّك به. ويجاب عليه بأنّ ال

فيإنمّا تثبت بنفس الحكم بوجوب الوفاء لا في مرتبة سابقة عليه، فھو قياس مع الفارق، فإنّ الصحّة لم تؤخذ 

اجبموضوع وجوب الوفاء، بل وجب الوفاء بذات العقد، فكان ھذا الوجوب دليلاً على الصحّة. أمّا في المقام فالو

إنمّا ھو الإنذار بالحقّ، فيقال إذن: إنّ موضوع وجوب الحذر إنمّا ھو الإنذار بالحقّ.

491الصفحة  وأمّا بناءً على مبنانا: من أنّ روح الحكم الظاھريّ ـ بأيّ لسان بينّ من الألسنة:
من جعل الحجّيةّ، أو العلم، أو الحكم التكليفيّ بالأخذ، أو غير ذلك ـ إنمّا ھو في

فالإلزامياّت عبارة عن إبراز شدّة اھتمام المولى بغرضه الواقعيّ، وعدم رضاه بفواته في ظر
الشكّ، وفي الترخيصياّت عبارة عن إبراز رضاه بفواته في ظرف الشكّ، وعدم تلك الشدّة من

ھتمّ الاھتمام، فلا بأس بجعل موضوع الحكم الظاھريّ الإنذار المطابق للواقع بأن يقول: (إنيّ أ
يبالواقع عند الإنذار المطابق له بحيث لا أرضى بفواته في ظرف الشكّ في المطابقة إن كان ف

لعبد علىالواقع مطابقاً)، وعندئذ يكون مجردّ احتمال المطابقة للواقع موجباً لتنجّز الواقع على ا
التفصيل الذي مضى في محلهّ.

نوالحاصل: أنهّ مھما فرض المحمول في الحكم الظاھريّ ھو الاھتمام بالواقع فلا محالة يجب أ
يكون موضوعه فرض المطابقة للواقع. نعم، مھما فرض المحمول فيه نفس ھذه القضيةّ

 منالشرطيةّ ـ أي: أنهّ (لو كان الواقع ثابتاً لا أرضى بفواته) ـ فموضوعه يجب أن يكون أعمّ 
ّ◌ةالمطابق وغيره، ولھذا دائماً يكون موضوع عنوان الحجّيةّ أعمّ؛ لأنهّ منتزع من ھذه القضي

الشرطيةّ.

خصوصوالثاني: كلام بنائيّ، وھو: أنهّ بعد فرض البناء على كون المقصود بالإنذار في الآية ھو 
ھريّ الإنذار المطابق للواقع، وتسليم استحالة كون الإنذار المطابق للواقع موضوعاً للحكم الظا
 فينقول: لو تمّت ـ بغضّ النظر عن إشكال الشيخ(رحمه الله) ـ دلالة الآية على ثبوت الحجّيةّ

مورد الإنذار المطابق للواقع عند الشكّ لا ينبغي أن يجعل عدم معقوليةّ حجّيةّ خصوص ذلك
يلإشكالاً على دليل الحجّيةّ، بل ينبغي أن يضمّ عدم معقوليةّ اختصاص الحجّيةّ بذلك إلى دل
إنذارالحجّيةّ في ھذا المورد، ويستفاد من ذلك أنّ موضوع الحجّيةّ ھو مطلق الإنذار لا خصوص ال

المطابق للواقع.



492الصفحة  الوجه الثالث: ما أفاده الشيخ الأعظم(قدس سره) من اختصاص مفاد الآية
الشريفة بقول الفقيه، وھذا له تقريبان:

ھُوا)التقريب الأولّ: ھو التمسّك بقوله:   بأن يقال: إنّ معنى التفقّه ھو الاجتھاد، فالآية إنمّا(ليتََفَقَّ
تدلّ على حجّيةّ رواية الفقيه دون غيره.

ويمكن الجواب على ذلك بما في الكفاية من عدم القول بالفصل، والقطع بعدم الفرق بين
الفقيه وغيره بحجّيةّ رواية الفقيه دون غيره. ومنظور الشيخ الأعظم(رحمه الله)ليس ھو ھذا

التقريب، بل ھو التقريب الثاني.

 بتقريب أنّ مجردّ الرواية ليست إنذاراً للسامع، فإنّ (ليُِنذِرُوا)التقريب الثاني: ھو التمسّك بقوله: 
نحوالسامع قد لا يسلمّ ظھورھا في الحكم الفلانيّ، أو عدم ابتلائھا بالمعارض، أو المخصصّ، و

اجتھادذلك. وإنمّا المستفاد من الإنذار ھو أن يعمل المتكلمّ نظره في المقام، ويعينّ الحكم بال
بمرتبة من مراتبه البسيطة، أو المعقّدة، ويسجّله على السامع.

لاً وھذا أحسن ما أفاده في المقام، ولا يرد عليه ما ورد على التقريب الأولّ؛ إذ ليس ھو تفصي
بين رواية ورواية، بل تفصيل بين الفتوى والرواية، ولا نقطع بعدم الفرق بينھما.

 

 ـ آية الكتمان:3

(إنَِّ الَّذِينَ يكَْتُمُونَ مَا أنَزَلْنَا مِنَ الْبيَنَِّاتِ وَالْھُدَى مِنالآية الثالثة: آية الكتمان، وھي قوله تعالى: 

.)1(عَنُھُمُ اللاَّعِنُون)بعَْدِ مَا بيََّنَّاهُ للِنَّاسِ فيِ الْكتَِابِ أُولـَئكَِ يلَعَنُھُمُ اللهُّ وَيلَْ 

 

.159) سورة البقرة، الآية: 1(



493الصفحة  وتقريب الاستدلال بھذه الآية ھو كالوجه الثاني من وجوه تقريب الاستدلالبآية
النفر، بأن يقال: إنّ آية الكتمان دلتّ بإطلاقھا على حرمة الكتمان، أي: وجوب

الإظھار حتىّ مع فرض عدم إيجابه للعلم، وھذا يدلّ بدلالة الاقتضاء على وجوب القبول عند
الإظھار وحجّيةّ كلامه، وإلاّ للغى الإطلاق في كلام الحكيم.

ويرد عليه:

 الإظھار،أولّاً: أنّ الكتمان ليس بمعنى عدم الإظھار، بل اُخذ في معناه التعمّد في الإخفاء، وعدم
 ولوفلا يستفاد من الآية الشريفة وجوب الإظھار بما ھو إظھار، كي تستنتج منھا حجّيةّ الإظھار
 الدينلم يفد العلم. ولعلھّا بصدد بيان الحرمة النفسيةّ لإخفاء الأحكام من الناس، وتبعيدھم عن

وشرائعه.

 ـ تحريم الكتمان(مَا أنَزَلْنَا مِنَ الْبيَنَِّاتِ وَالْھُدَى)وثانياً: أنهّ لا يبعد أن يكون المقصود ـ بقرينة قوله: 
ب ھوبملاك تكذيب ما بينّه الله تعالى، وذلك بأن يكون المقصود ـ بناءً على أنّ المراد بالكتا

كتمان علماءالقرآن ـ : أننّا أنزلنا في القرآن أنّ ھذه الرسالة مذكورة في التوراة والإنجيل، ويكون 
م بهاليھود والنصارى المدّعين للاطلّاع على التوراة والإنجيل الواقعييّن لذلك وإنكارھم للعل

عالى،تكذيباً لكلامنا ورسالتنا، وذلك حرام عليھم بما ھو تكذيب للرسالة الإلھيةّ وكلام الله ت
بالإضافة إلى أنّ ھذا التكذيب يوجب الوھن والضعف في دعوة الرسول(صلى الله عليه

محتمل(مَا أنَزَلْنَا مِنَ الْبيَنَِّاتِ وَالْھُدَى)وآله)بالنسبة لبعض ضعفاء النفوس، ولا أقلّ من كون قوله: 
القرينيةّ على المعنى الذي ذكرناه، فيوجب الإجمال.

ً◌ للعلموثالثاً: أنّ الظاھر من عنوان البينّات والھدى ھو ما يكون في ذاته بوضوحه وجلائه مقتضيا
الكتبوالھداية إلى دين الحقّ، وھو التبشير بھذه الرسالة بتلك العلامات الخاصةّ المتواجدة في 

السابقة، والكتمان أثره إيجاد المانع عن تأثير ھذا المقتضي الواضح بالنسبة لبعض ضعفاء
لاالنفوس، وتحريم الكتمان المانع عن تأثير المقتضي للعلم لا يدلّ على حجّيةّ الإظھار كما 

يخفى.



494الصفحة  ورابعاً: أنّ المذكور في الآية الشريفة ھو البينّات والھدى لا الأحكام، والظاھر من
البينّات والھدى الأدلةّ الواضحة، فلا يبعد أن يكون اللام في ذلك إشارة إلى أدلةّ

تيواضحة معينّة معھودة، وھي التبشيرات الثابتة في الكتب السابقة، وھي من أدلةّ النبوةّ ال
ھي من اُصول الدين، فليس في الآية إطلاق يشمل الأحكام، كي يثبت بذلك حجّيةّ الخبر
بلحاظھا، ومن المعلوم عدم حجّيةّ خبر الواحد في اُصول الدين، ولو فرض احتمال حجّيتّه في

ل لااُصول الدين في الجملة لا تحتمل حجّيتّه في مثل المورد، فإنّ مَن لا يعترف بنبوةّ الرسو
ً◌ إلى أنّ يعقل اعترافه بحجّيةّ خبر الواحد ببيان الرسول المثبت لنبوتّه؛ للزوم الدور. ھذا، مضافا

 وإنمّانبوتّه(صلى الله عليه وآله) كانت منجّزة عليھم، أي: أنّ المقتضي لحصول العلم كان تامّاً 
لمالمانع عنه كان ھو ابتلاؤھم بشبھات التقليد واتبّاع الآباء ونحو ذلك، فكان عدم حصول الع

ّ◌ إظھارباختيارھم، ومع تنجيز النبوةّ سابقاً لا مورد لمنجّزيةّ السؤال والجواب، ومن المعلوم أن
التبشيرات به في الكتب السابقة يؤكدّ ھذا المقتضي ويشدّد تنجّز النبوةّ، أي: يوجب كون

الحجّيةّ عليھم أتمّ وألزم، وھذا يكفي في عدم لغويةّ وجوب الإظھار.

زيدوھذا الوجه الرابع يحتاج فھمه من الآية إلى مزيد ذوق، وقد يحصل القطع به لمن له ھذا الم
من الذوق.

ل بآيةوخامساً: أنّ تقريب الاستدلال بھذه الآية كان كالوجه الثاني من الوجوه الثلاثة للاستدلا
النفر، فيرد عليه ما أوردناه على ذاك الوجه: من احتمال تعميم الحكم بالإظھار لفرض عدم
ك،إيجابه للعلم تحفّظاً على الإظھار الموجب للعلم، حيث إنّ المكلفّ قد يخطأ في تشخيصه لذل

وليست ھناك علامة يجعلھا المولى للعبد مانعة عن الخطأ والاشتباه.

ةثُمّ إنّ الشيخ الأعظم(قدس سره) أورد على الاستدلال بآية الكتمان بمثل ما مرّ منه في آي
النفر: من أنّ الواجب إنمّا ھو إظھار الحقّ، وھو الموضوع لوجوب القبول، ومع

495الصفحة  الشكّ في كونه إظھاراً للحقّ ومطابقاً للواقع لم يحرز موضوع القبول. والجواب
على ذلك ما مضى مناّ في آية النفر: من أنّ وجوب قبول الخبر المطابق للواقع

عند الشكّ في مطابقته يكشف عن حجّيةّ مطلق الخبر؛ لعدم معقوليتّه بدونھا.

 

 ـ آية السؤال:4

كْرِ إنِ كُنتُمْ لاَ تعَْلمَُون)الآية الرابعة: آية السؤال، وھي قوله تعالى:  .)1((فَاسْألَُوا أھَْلَ الذِّ

علم،وتقريب الاستدلال: أنّ الآية دلتّ على وجوب السؤال مطلقاً، أي: وإن لم يستلزم الجواب ال
وذلك دليل على وجوب القبول مطلقاً، وإلاّ للغى إطلاق وجوب السؤال.

دلّ واُورد عليه بأنّ المقصود من أھل الذكر أھل العلم، وھذا يعني رجوع العامي للعالم، أي: ي
على حجّيةّ فتوى المجتھد للعامي دون خبر الراوي.

واُجيب على ذلك: بأنّ عنوان أھل العلم والخبرة يختلف بالنسبة للأشخاص، فالمجتھد يكون من
أھل العلم والخبرة بالنسبة للعامي الذي يرجع إليه في الفتاوى التي يجھلھا، وراوي كلام
نالإمام يكون من أھل العلم والخبرة بالنسبة للمجتھدالمحتاج إلى كلام الإمام، والإمام يكو

بالنسبة للامُّة من أھل العلم والذكر،

 ـ : (وَمَا أرَْسَلْنَا44 و43) وردت ھذه الآية المباركة في موردين: أحدھما: سورة النحل، قال تعالى ـ في الآية: 1(

كْرِ إنِ كُنتُمْ لاَ تعَْلَ  كْرَ لتُِبيَِنَّ مِن قَبْلِكَ إلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إلِيَْھِمْ فَاسْأَ لُوا أھَْلَ الذِّ مُونَ * باِلْبيَنَِّاتِ وَالزُّبُرِ وَأنَزَلْنَا إلِيَْكَ الذِّ



 ـ : (وَمَا أرَْسَلْنَا8 و7لى ـ في الآية للِنَّاسِ مَا نُزِلَّ إلِيَْھِمْ وَلعََلَّھُمْ يتََفَكَّرُون). والثاني: سورة الأنبياء، قال الله تعا

كْرِ إنِ كُنتُمْ لاَ تعَْلمَُون َ◌ * وَمَا جَعَلْنَاھُمْ جَسَداً لاَّ يأَْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَاقَبْلكََ إلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إلِيَْھِمْ فَاسْأَ لُوا أھَْلَ الذِّ

كَانُوا خَالدِِين).



496الصفحة  والرسول(صلى الله عليه وآله)يكون بالنسبة للأئمّة(عليھم السلام) من أھل
العلم والخبرة، فأھل العلم والذكر بالنسبة لكلّ شخص وفي كلّ شيء بحسبه،

وقد دلتّ الآية على حجّيةّ قول أھل الذكر على الإطلاق.

أقول: إنّ الاستدلال بالآية الشريفة على حجّيةّ خبر الواحد غير صحيح؛ إذ يرد عليه:

لاحتجاجأولّاً: أنّ مقتضى سياق الآية، وملاحظة مقطعھا الواقع فيه ھذه الآية ھو أنھّا في مقام ا
نّ مع الخصم الجاھل باُصول النبوةّ، المنكر لنبوةّ الرسول(صلى الله عليه وآله)، المتخيلّ أ
الرسول ينبغي أن يكون من جنس آخر غير الإنسان، فھذا الأمر ليس صادراً من المولى بما ھو
مولى ومتقمّصاً قميص المولويةّ، كي يحمل على الأمر المولويّ، وإنمّا ھو صادر منه بما ھو
مباحث ومحاجّ مع الخصم المنكر لرسالة الرسول(صلى الله عليه وآله)، فلا يدلّ على إيجاب
السؤال كي يدلّ على إيجاب القبول صوناً للإطلاق عن اللغويةّ، والذي يحتجّ مع الخصم قد

يستعين بجملة خبريةّ، وقد يستعين بجملة إنشائيةّ وبالأمر.

ّ◌ حذفوثانياً: أنّ متعلقّ السؤال في الآية المحذوف إنمّا يمكن أن يقال بكونه عامّاً بدعوى أن
 يقال: إنّ المتعلقّ يفيد العموم ـ مثلاً ـ لولا وجود قرينة تعينّ ذاك المحذوف، وعندئذ بالإمكان أن

فيكون مورد الآية من اُصول الدين لا يمنع عن الأخذ بدلالة إطلاقھا على حجّيةّ خبر الواحد 
ورد بأنالأحكام؛ إذ لا يلزم من ذلك إخراج المورد كي لا يصحّ، وإنمّا الثابت ھو تقييد إطلاق الم

يقيدّ السؤال والقبول في المورد بخصوص فرض حصول العلم، وتبقى الآية في باب الأحكام على
إطلاقھا، فتثبت بذلك حجّيةّ خبر الواحد في الأحكام.

لىولكن الواقع أنّ ھناك قرينة تعينّ المحذوف في المقام، وھي سياق الآية وتفريعھا بالفاء ع
َّ رِجَالاً نُّوحِي إلِيَْھِم)قوله:  ، فھذه قرينة على أنّ السؤال يكون عن ھذا(وَمَا أرَْسَلْنَا مِن قَبْلكَِ إلِا

المطلب، وھو كون الرسل السابقين من جنس البشر وعدمه، دفعاً لكلام الخصم المنكر لرسالة
الرسول(صلى الله عليه وآله) بحجّة كونه بشراً،



497الصفحة  وبالنسبة لمثل ھذا المورد لا مجال لحجّيةّ خبر الواحد لنفس النكات الثلاث
الماضية في الإشكال الرابع من إشكالات آية الكتمان.

يطلق في القرآنوثالثاً: أنّ الظاھر أنّ المقصود بالذكر ھو الرسالة والدين لا العلم، فإنهّ كثيراً مّا 
جبلالكريم على الرسالة باعتبار كونھا مذكرّة للإنسان نحو الطبائع الفطريةّ الصحيحة التي اُ 

رالإنسان عليھا ونسيھا بسبب البعد عن المنبھّات وعن عالم الإنسانيةّ، وعلى الكتاب باعتبا
ريمتمثلّ الرسالة فيه، وعلى الرسول باعتبار كونه حاملاً للرسالة، ولو تصفّحت في القرآن الك

لوجدت موارد كثيرة ممّا استعمل فيھا كلمة الذكر تناسب ھذا المعنى الذي ذكرناه لا معنى

كْرَ وَإنَِّا لهَُ لحََافظُِون)العلم، كما قال الله تعالى:  (وَلقََدْ كَتَبْنَا فيِ. وقال تعالى: )1((إنَِّا نحَْنُ نزََّلْنَا الذِّ

كْرِ أنََّ الاَْ◌رْضَ يرَِثُھَا عِباَدِيَ الصَّالحُِون) (مِن بعَْدِ الذِّكْر). ولعلّ المقصود بقوله: )2(الزَّبُورِ مِن بعَْدِ الذِّ

((لقََدْ أنَزَلْنَا إلِيَْكُمْ كتَِاباً فيِهِ ذِكْرُكُمْ)يعني من بعد التوراة باعتبار كون الزبور فرعاً لھا. وقال تعالى: 

كْرَ . وقال تعالى: )3 لتُِبيَِنَّ للِنَّاسِ مَا نُزِلَّ إلِيَْھِمْ)(وَأنَزَلْنَا إلِيَْكَ الذِّ
)4(.

فإذا فسّرنا الذكر في آية السؤال بمعنى الرسالة كانت ھذه قرينة اُخرى غير ما مضى في
كام،الإشكال الثاني على كون الآية واردة في أصل من اُصول الرسالة، وأنهّ لا إطلاق فيھا للأح

أھلفإنّ المقصود بالخطاب مَن لا يعرف اُصول الرسالة ودلالته على السؤال عن أھل الذكر، أي: 
الرسالة والكتاب العارفين باُصول الرسالة.

ولا أقلّ من أنّ ما ذكرناه: من المعنى للذكر، ليس بأبعد من تفسيره بالعلم، فإنّ 

) سورة النحل، الآية:4. (10) سورة الأنبياء، الآية: 3. (105) سورة الأنبياء، الآية: 2. (9) سورة الحجر، الآية: 1(

44.

498الصفحة  تفسيره بالعلم لم يكن على أساس المعنى اللغويّ، وإنمّا كان على أساس
التوجيه بأنّ الذكر من التذكرّ المستلزم للعلم، فاستعمل في العلم.

عديدة:(إنِ كُنتُمْ لاَ تعَْلمَُون)ورابعاً: أنّ المحتملات في قوله في ذيل الآية: 

الالأولّ: أن يكون المقصود به مجردّ التعليق من قبيل: إن استطعت فحجّ، وعليه يتمّ الاستدل
بالآية بغضّ النظر عن باقي الإشكالات.

والثاني: أن يكون المقصود به ذكر أمد الحكم، أي: فاسألوا أھل الذكر إلى أن تعلموا، نظير
قولك: إن لم تكن مجتھداً فادرس، أي: ادرس إلى أن تصبح مجتھداً. وعليه لا تدلّ الآية على

المقصود كما ھو واضح.

:والثالث: أن يكون المقصود بيان غرض الحكم، وعندئذ تارةً يفسّر ذلك بالمعنى المصدريّ، أي
فاسألوا أھل الذكر لكي تعلموا، فلا تدلّ أيضاً على المقصود، واُخرى يفسّر ذلك بمعنى اسم
المصدر، أي: فاسألوا لكي تكونوا عالمين، وعندئذ يمكن دعوى ظھور ذلك في أنّ مجردّ سماع

الجواب يجعلكم عالمين ولو تعبدّاً. وعليه تدلّ على المقصود.

وتعدّد الاحتمالات بعد أن لم يكن ما يساعد منھا على المقصود أظھر من الباقي يكفي في
سقوط الاستدلال بھا.

وخامساً: ما عرفته في آيتي الكتمان والنفر من أنّ المحتمل الإيجاب مطلقاً حتىّ مع عدم
وردحصول العلم تحفّظاً على فروض حصول العلم؛ لأنهّ قد يخطأ العبد ويتخيلّ أنّ المورد ليس م

.)1(حصول العلم، ولا توجد علامة تُعطى له لدفع ھذا الخطأ والاشتباه



 

َ◌ ھُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْر لَّكُمْ ) الآية الخامسة: آية الاذُن، وھي قوله تعالى: (وَمِنْھُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيقُِولُون1(

ْ◌ذُونَ رَسُولَ اللهِّ لھَُمْ عَذَابٌ ألَيِم) سورة التوبة،يُؤْمِنُ باِللهِّ وَيُؤْمِنُ للِْمُؤْمِنيِنَ وَرَحْمَةٌ للَِّّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤ

. ←61الآية: 

500الصفحة  ھذا تمام ما ينبغي أن يذكر في المقام: من الآيات التي استدلّ بھا على حجّيةّ
خبر الواحد.

روقد ظھر بھذا العرض أنهّ لا يوجد في القرآن الكريم في حدود فھمنا ما يدلّ على حجّيةّ خب
الواحد.

راز→ وإنمّا يناسب التصديق بمعناه الأخلاقيّ، ولعلّ ھذا ھو مقصود الشيخ الأعظم(رحمه الله)، بل إنّ لسان إب

، حيثالرحمة والعطف لا علاقة له بالحجّيةّ التعبدّيةّ. والثانية: تكرار كلمة يؤمن، والاختلاف في حرف التعدية

لىعدّاھا إلى اسم الجلالة بالباء، وإلى المؤمنين باللام، فالتكرار، وكذا الاختلاف في حرف التعدية قرينة ع

الإيماناختلاف معنى الإيمان في الموردين. ويرد عليه: أنّ ھذا التكرار والاختلاف إنمّا ھو لأجل أنّ المقصود من 

مان ھوباͿ ھو الإيمان بذاته، والمقصود من الإيمان للمؤمنين ھو تصديق كلامھم. وممّا يؤيدّ كون المقصود بالإي

 عبدهللالتصديق الأخلاقيّ ما قيل عن مورد نزول الآية: من أنّ الله تعالى أخبر نبيهّ(صلى الله عليه وآله)بنميمة

ليهبن نفيل على النبيّ، فعاتبه الرسول(صلى الله عليه وآله)، فحلف أنهّ لم يفعل، فقال رسول الله(صلى الله ع

عنوآله): قد قبلت منك. فاتھّم النبيّ(صلى الله عليه وآله)بأنهّ اُذن. وللشيخ الأعظم(رحمه الله) جواب آخر 

صوده(رحمهالاستدلال بالآية، وھو: أنّ الاذُن يعني سريع التصديق والاعتقاد بالصدق، لا القبول التعبدّيّ. ولعلّ مق

ويكفي فيالله) بھذا: أنّ الله تعالى مدح نبيهّ(صلى الله عليه وآله) بتقمّصه ظاھراً قميص مَن ھو سريع الاعتقاد، 

المرادذلك التصديق الأخلاقيّ، ولا علاقة للحجّيةّ التعبدّيةّ بذلك، فھذا يرجع بروحه إلى قرينة اُخرى على كون 

 مقابلبالإيمان التصديق الأخلاقيّ. أمّا لو أردنا أن نأخذ بظاھر كلام الشيخ كي يصلح وجھاً مستقلاًّ للجواب في

الحمل على التصديق الأخلاقيّ فھو واضح البطلان؛ إذ لا يعقل أن يكون النبيّ(صلى الله عليه وآله) سريع

التصديق والاعتقاد بما يسمعه، ولا يعقل مدح الله تعالى إياّه بذلك.



501الصفحة 
دلالة السنةّ على حجّيةّ الخبر

 منالثاني: السنةّ. وقد ذكروا أنهّ لابدّ في مقام الاستدلال على حجّيةّ خبر الواحد بالسنةّ
رة.التمسّك بالتواتر لا بخبر الواحد؛ إذ الاستدلال بخبر الواحد على حجّيةّ خبر الواحد مصاد

فظيّ،وقسّم المحقّق النائينيّ(قدس سره) التواتر بالتقسيم التقليديّ المتعارف: من أنهّ إمّا ل
فظيّ ماوإمّا معنويّ، وإمّا إجماليّ. وذكر ـ على ما نقل عنه تلميذه السيدّ الاسُتاذ ـ بأنّ الل

فق فيهاتفّقت فيه الأخبار في اللفظ، والمعنويّ ما اتفّقت فيه في المعنى، والإجماليّ ما لم تتّ 
الأخبار لا في اللفظ ولا في المعنى.

ولا ندري أنّ مقصوده(قدس سره) ممّا فسّر به التواتر الإجماليّ ما يشمل فرض وجود قدر
علىمشترك بين تلك الأخبار أو لا. ولعلّ ما سيأتي ـ من تعليق تلميذه الناقل عنه ھذا الكلام 

ودما يقوله المحقّق النائينيّ من عدم إفادة التواتر الإجماليّ للقطع ـ يلقي ضوءاً على مقص

.)1(المحقّق النائينيّ، ويفيد أنّ فرض وجود قدر مشترك داخل في باب التواتر الإجماليّ 

 

في) لا يخفى أنّ ما نقله السيدّ الخوئيّ في أجود التقريرات عن اُستاذه المحقّق النائينيّ(رحمه الله)صريح 1(

كن قدرإدخال فرض وجود القدر المشترك بين الأخبار في التواتر المعنويّ، وتخصيص التواتر الإجماليّ بما إذا لم ي

ي أجودمشترك فيما بينھا. وأمّا ما ورد في فوائد الاصُول للمحقّق الكاظميّ(رحمه الله) فھو يختلف تماماً عمّا ف

ّ◌ة خبر الواحدلا يتوھّم أنّ الأخبار الدالةّ على حجّي«التقريرات؛ إذ يدلّ على الإيمان بالتواتر الإجماليّ حيث يقول: 

ا إشكالمن أخبار الآحاد، فلا يصحّ الاستدلال بھا على حجّيتّه، فإنھّا لو لم تكن أغلب طوائفھا متواترة معنىً فل

في أنّ مجموعھا متواتر إجمالا؛ً للعلم بصدور ←

502الصفحة  وعلى أيةّ حال، فالمحقّق النائينيّ(قدس سره) ذكر: أنّ التواتر اللفظيّ والتواتر
المعنويّ يفيدان العلم، والتواتر الإجماليّ لا يفيد العلم، فإنّ كلّ واحد واحد من

تلك الأخبار يحتمل كذبه، فكذلك الجميع.

عض تلكوذكر السيدّ الاسُتاذ تعليقاً على ذلك: أنّ التواتر الإجماليّ أيضاً يفيد العلم بصدور ب
 كذبهالأخبار كاللفظيّ والمعنويّ، والاستدلال على عدم إفادته للعلم بأنّ كلّ واحد منھا يحتمل

لو تمّ لجرى في التواتر اللفظيّ والمعنويّ أيضا؛ً إذ يحتمل في كلّ واحد واحد من الأخبار
ن بين تلكالمتواترة لفظاً أو معنىً الكذب. وتظھر ثمرة إفادة التواتر الإجماليّ للعلم فيما إذا كا
الأخبار قدر مشترك، فإنهّ يثبت عندئذ ببركة التواتر الإجماليّ ذاك القدر المشترك.

أقول: إنّ حصول القطع بالتواتر قائم على أساس حساب الاحتمالات، وضعف احتمال كذب
ر، أوالجميع، إمّا بمضعّف كمّيّ، وھو مجردّ ضرب مخارج الاحتمالات للكذب الموجودة بعدد الأخبا

مع مضعّف كيفيّ، وھو اشتراك تلك الأخبار في جامع إمّا بلحاظ الإخبار، كاجتماعھا في زمان
واحد، أو بلحاظ المخبر به، كاجتماعھا على الإخبار عن شيء واحد.

دوتأثير المضعّف الكمّيّ في حصول العلم إنمّا يكون فيما إذا كان احتمال الصدق في كلّ واح
منھا أقوى من احتمال الكذب، كي لا يكون احتمال كذب

وھذا ـ كما ترى ـ يدلّ على الإيمان بالتواتر الإجماليّ، وعلى أنهّ لا يضر».  بعضھا عنھم(عليھم السلام) ّ◌ وجود→

لواحد.القدر المشترك فيما بينھا بتسميتھا بالمتواتر إجمالاً، فإنّ القدر المشترك في رواياتنا ھو حجّيةّ خبر ا



503الصفحة 
، بل يكون أضعف،فيذوب)1(الجميع مساوياً لاحتمال باقي أطراف العلم الإجماليّ 

في النفس بلا مزاحم. والحاصل: أنّ وجود القدر المشترك قد يكون سبباً لحصول
العلم لا ثمرة لحصوله بعد الفراغ عن حصوله في مطلق التواتر الإجماليّ.

وإذا لم يكن احتمال الصدق في كلّ واحد من تلك الأخبار أقوى من احتمال الكذب فمع عدم
ّ◌ واحدوجود مضعّف كيفيّ لا يحصل العلم، لا لما أفاده المحقّق النائينيّ(رحمه الله): من أنّ كل

من تلك الأخبار محتمل الكذب، بل لما ذكرناه من تساوي أطراف العلم الإجماليّ.

 كلّ والواقع: أنهّ لابدّ من المضعّف الكيفيّ لحصول العلم حتىّ فيما إذا كان احتمال الصدق في
ـواحد من الأخبار أقوى من احتمال الكذب؛ إذ لو فرضت كفاية المضعّف الكمّيّ في عشرة ظنون 

ثلاً،مثلاً ـ لحصول العلم بصدق واحد منھا، قلنا: إننّا نضمّ إلى تلك الظنون العشرة ألف ظنّ م
فنحتمل وجود عشرة ظنون كاذبة في مجموعھا، وھذا الاحتمال يصبح منبھّاً إلى احتمال كذب

العشرة الاوُلى التي ضممنا إليھا ألف ظنّ.

ولو أخذنا تمام ظنون العالم حصل القطع بصدق جملة منھا، لكن ھذا ليس مصداقاً لفرض
ضعّفالمضعّف الكمّيّ بلا مضعّف كيفيّ، فإنّ كلّ مجموعة من تلك الظنون يوجد لا محالة بينھا م

كيفيّ.

 

)1

خبر) لا يخفى أنّ التعبير الدقيق للشرط كما يستفاد من كتاب الاسُس المنطقيةّ ھو: أن يكون احتمال مخالفة ال

خبر فيللواقع أضأل من أطراف العلم الإجماليّ ولو بأن يكون احتمال تجمّع المصالح الشخصيةّ ـ مثلاً ـ في ھذا ال

قديرالجميع مساوياً لباقي أطراف العلم مثلاً، فيكون احتمال مخالفة الخبر للواقع أضأل لا محالة؛ لأنهّ على ت

.تجمّع المصالح نحتمل المطابقة صدفة، كما نحتمل المخالفة، بينما باقي أطراف العلم يساوق المطابقة للواقع



504الصفحة  نعم، لو فرض فرضاً خلاف الواقع: أنّ ظنون العالم ليس فيھا مضعّف كيفيّ، قلنا
في ھذا الفرض: إنهّ لو أخذنا تمام الظنون كفى المضعّف الكمّيّ لحصول القطع

بعدم كذب الجميع؛ لعدم تطرقّ ذاك الإشكال في عنوان تمام الظنون؛ إذ كلّ ظنّ يفترض في
المقام يدخل في ھذا العنوان، وليس خارجاً حتىّ يأتي حساب الضمّ.

ى أضيقوعلى أيةّ حال، فقد اُفيد في المقام: أنّ السنةّ المتواترة إنمّا يمكن الاستدلال بھا عل
متيقّنالمداليل، وھو حجّيةّ خبر الثقة العدل الإماميّ، وقد دلّ خبر صحيح داخل في ھذا القدر ال

على حجّيةّ مطلق خبر الثقة، فنأخذ بذلك.

، ويحتمل أنّ ھذه الفكرة كانت)1(أقول: لم يعينّ من قبلھم ھذا الخبر الداخل في القدر المتيقّن
يرة ماأولّاً على أساس الفرضيةّ، ثمّ اطمأنّ المفترض بأنهّ توجد لا محالة في ھذه الأخبار الكث
ّ◌اً في أخبارينطبق على ھذه الفرضيةّ، ثمّ تبعه الآخرون، فإنھّم لو كانوا حقّقوا، أو دققّوا النظر حق
لّ منھا علىالباب، كتدقيقھم في آية النبأ والنفر لعرفوا أنهّ لا تواتر أصلاً في المقام، فإنّ ما يد

له) ماحجّيةّ خبر الواحد معدود جدّاً، ويوجد في كتاب جامع الأحاديث للسيدّ البروجرديّ(رحمه ال
) حديثاً ممّا يستدلّ به على حجّيةّ خبر الواحد، بينما الواقع: أنّ حوالي مئة170يكون حوالي (

وخمسين منھا غير دالّ على المقصود أبداً.

 

الأخبار غير التامّة دلالة:

ويمكن تقسيم تلك الأخبار غير التامّة دلالة على طوائف:

الطائفة الاوُلى: ما يكون ظاھراً في الشھادة على صحّة بعض الأحاديث بمعنى

)1

) جاء في مصباح الاصُول احتمال أن يكون مراد صاحب الكفاية بالخبر الصحيح الدالّ على حجّيةّ خبر الثقة

بعد ما قال السائل: (أفيونس بن عبد الرحمن ثقة نأخذ معالم ديننا عنه؟).» نعم«قوله(عليه السلام): 



505الصفحة  مطابقتھا للواقع لا الحجّيةّ التعبدّيةّ، أو يحتمل فيه ذلك إلى حدّ يوجب الإجمال،
وذلك من قبيل:

1
سألت محمّد بن عثمان العمريّ ـ رضوان الله عليه ـ أن«ـ ما ورد عن إسحاق بن يعقوب: قال: 

يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ، فوردالتوقيع بخطّ مولانا صاحب الزمان
 قبلوأمّا محمّد بن عثمان العمريّ ـ رضي الله عنه وعن أبيه من«إلى أن قال: » عجّل الله فرجه

إن لم يكن ظاھراً في الشھادة بصحّة» كتابه كتابي«. وقوله: )1(»ـ فإنهّ ثقتي، وكتابه كتابي
كتاب محمّد بن عثمان الذي ھو وكيله الخاصّ فلا أقلّ من احتمال ذلك فيه، وعدم ظھوره في

عنھا إن، فھو داخل في طائفة اُخرى سيأتي الكلام »فإنهّ ثقتي«الحجّيةّ التعبدّيةّ. وأمّا قوله: 
شاء الله.

 يونسأدخلت كتاب يوم وليلة الذي ألفّه« ـ ما عن داود بن القاسم: أنّ أبا جعفر الجعفريّ قال: 2
بن عبد الرحمن على أبي الحسن العسكريّ(عليه السلام)فنظر فيه، وتصفّحه كلهّ، ثمّ قال:

. فھذا شھادة من قبل المعصوم بصحّة ھذا الكتاب لا)2(»ھذا ديني ودين آبائي، وھو الحقّ كلهّ
بيان لجعل الحجّيةّ.

3
ورع،ـ ما عن محمّد بن إبراھيم الوراّق عن بورق البوسنجانيّ ـ وقد وصفه بالصدق، والصلاح، وال

خرجت إلى سرّ من رأى ومعي كتاب يوم وليلة، فدخلت على أبي محمّد(عليه«والخير ـ قال: 
االسلام) وأريته ذلك الكتاب، وقلت له: إن رأيت أن تنظر فيه، وتصفّحه ورقة ورقة، فقال: ھذ

.)3(»صحيح ينبغي أن تعمل به

 

 من صفات القاضي، ح8، ب 18) الوسائل، ج 2. (101، ص 9 من صفات القاضي، ح 11، ب 18) الوسائل، ج 1(

.76) المصدر السابق، ح 3. (71، ص 75



506الصفحة   ـ ما عن الملقّب بقوراء: أنّ الفضل بن شاذان كان وجّھه إلى العراق إلى حيث4
به أبو محمّد الحسن بن عليّ(عليه السلام)، فذكر: أنهّ دخل على أبي

همحمّد(عليه السلام)، فلمّا أراد أن يخرج سقط منه كتاب في حضنه ملفوف في رداء له، فتناول
ال:أبو محمّد(عليه السلام)ونظر فيه، وكان الكتاب من تصنيف الفضل، فترحّم عليه، وذكر أنهّ ق

.)1(»أغبط أھل خراسان لمكان الفضل بن شاذان، وكونه بين أظھرھم«

5
عهھذه نسخة كتاب سليم بن قيس العامريّ ثُمّ الھلاليّ دف«ـ ما عن أبان ابن أبي عياّش قال: 

قال:إلى أبان ابن أبي عياّش وقرأه، وزعم أبان أنهّ قرأه على عليّ بن الحسين(عليه السلام)، ف

.)2(»صدق سليم، ھذا حديث نعرفه

6
اعرض أحمد بن عبد الله بن خانية كتابه على مولان«ـ ما عن سعد بن عبد الله الأشعريّ قال: 

أبي محمّد الحسن بن عليّ بن محمّد صاحب العسكر(عليه السلام) فقرأه وقال: صحيح

.)3(»فاعملوا به

7
قلت لأبي جعفر الثاني(عليه السلام):«ـ ما عن محمّد بن الحسن ابن أبي خالد شينولة قال: 

جعلت فداك، إنّ مشايخنا رووا عن أبي جعفر، وأبي عبدالله(عليھما السلام)، وكانت التقيةّ
 فإنھّاشديدة فكتموا كتبھم، فلم ترو عنھم، فلمّا ماتوا صارت تلك الكتب إلينا، فقال: حدّثوا بھا

.)4(»حقّ 

 

) مستدرك3. (72، ص 78) المصدر السابق، ح 2. (72، ص 77 من صفات القاضي، ح 8، ب 18) الوسائل، ج 1(

 من8، ب 18) الوسائل، ج 4. (183، ص 32 من صفات القاضي، ح 8، ب 3الوسائل نقلاً عن فلاح السائل، ج 

.58، ص 27صفات القاضي، ح 



507الصفحة  الطائفة الثانية: ما اُخذ فيھا عنوان الورود عنھم، من قبيل ما ورد عن الحسن بن
قلت للعبد الصالح(عليه السلام): ھل يسعنا فيما ورد علينا منكم«الجھم قال: 

، ونحوه غيره من الأخبار، فإنّ )1(...»إلاّ التسليم لكم، فقال: لا والله لا يسعكم إلاّ التسليم لنا 
الحديث المشكوك صدقه يكون وروده منھم مشكوكاً، ففرق بين عنوان الورود منھم، وعنوان
افالورود عنھم، فالثاني لا يبعد صدقه بمجردّ النقل عنھم ولو لم يعلم كونه منھم حقيقة، بخل

الأولّ، ولو وجد حديث بھذا المضمون اختلف النسّاخ في نقل متنه، ھل ھو بكلمة (من) أو
بكلمة (عن)، كفى ذلك في الإجمال، وعدم صحّة الاستدلال به.

والحاصل: أنّ ظاھر ھذا الحديث أنهّ لا يجوز إعمال الرأي والاستحسان في قبالھم(عليھم
السلام)، كما كان ذلك دأب علماء الضلال وقتئذ، بل يجب التسليم لھم فيما يصدر منھم، فلا

يدلّ على التعبدّ بعدم الكذب عند احتمال الكذب.

نعم، مقتضى العادة أنّ ما ينقل عنھم ويقطع بعدم كذب النقل يكون احتمال وقوع الخطأ فيه
ةموجوداً غالباً، ويصدق عرفاً على مثل ذلك عنوان الورود منھم، فيدلّ ھذا الحديث بالملازم

.)2(العرفيةّ على التعبدّ بإلغاء احتمال الخطأ

الطائفة الثالثة: ما حثّ على تحمّل الحديث، من قبيل:

1
سارعوا في طلب العلم. فوالذي نفسي«ـ ما ورد عن جابر عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: 

بيده لحديث واحد في حلال وحرام تأخذه عن صادق خير من الدنيا وما

، وذيل الحديث يبينّ الترجيح بمخالفة العامّة، وھو85، ص 31 من صفات القاضي، ح 9، ب 18) الوسائل، ج 1(

) لعلّ المقصود بالملازمة العرفيةّ في المقام: أنّ 2خارج عن ھذه الطائفة، وداخل في الطائفة الخامسة عشرة. (

التلازم العرفيّ بين النقل عنھم واحتمال الخطأ أوجب إطلاق عنوان الورود منھم في المقام لذلك.



508الصفحة  (مَا آتاَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نھََاكُمْ حملت من ذھب وفضّة، وذلك أنّ الله يقول: 

.)1(»عَنْهُ فَانتَھُوا)

2
فيقال رسول الله(صلى الله عليه وآله): من حفظ من اُمّتي أربعين حديثاً «ـ ما عن أنس قال: 

. وما)2(»أمر دينه يريد به وجه الله عزّ وجلّ والدار الآخرة بعثه الله يوم القيامة فقيھاً عالماً 
بمضمون ھذا الحديث الثاني لا يبعد كونه مستفيضاً أو أكثر من ذلك، ولھذا كان العلماء
ناءً السابقون يتبركّون بكتابة أربعين حديثاً بخطھّم لأجل أن يكونوا مشمولين لھذه الأحاديث ب

على الفھم العرفيّ من ھذه العبارة.

ثقيفوعلى أيةّ حال، فھذه الأخبار لا تدلّ على المقصود، فإنّ حمل الأحاديث موجب للتثقّف بالت
ارفه، ولاالإسلاميّ، والتنورّ في آرائه ومخططّاته العامّة والخاصةّ، والعثور على ذوق الإسلام ومع

يشكّ أنّ ھذا مطلوب لدى الشارع، ومن أھمّ المستحباّت، بل من أھمّ الواجبات الكفائيةّ الت
خرى،بھا تحفظ الشريعة، وأفكار الإسلام، وأحكامه، ويقدّم عند التزاحم على أكثر الواجبات الاُ 

وھذا غير مرتبط بحجّيةّ خبر الواحد.

 منفإن جمدنا على حاقّ العبارة فمعناه تأخذه» تأخذه من صادق«وأمّا قوله في الحديث الأولّ: 
شخص صادق لا يكذب بحسب الخارج لا من شخص يحتمل كذبه. ولكن من المحتمل قوياًّ أن

يكون المقصود من الصادق ھنا

 من نفس الباب70 و69، ونحوه الحديث 70، ص 68 من صفات القاضي، الحديث 8، الباب 18) الوسائل، ج 1(

، وفيه67، ص 59 من صفات القاضي، الحديث 8، الباب 18) الوسائل، ج 2». (من صادق«ونفس الصفحة وفيھما: 

 و61 و60 و58ساقطة في جامع أحاديث الشيعة. ونحوه الحديث » عنيّ«بينما كلمة » من حفظ عنيّ من اُمّتي«

».على اُمّتي«، إلاّ أنّ في بعضھا: 70، وص 68 إلى ص 65، ص 72 و71 و64 و62



509الصفحة  (مَاالإمام(عليه السلام)الذي ھو الصادق المطلق بقرينة استشھاده بالآية: 
 .آتاَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ...)

الطائفة الرابعة: ما دلّ على التحويل على أشخاص معينّين، من قبيل:

1
دخلت على عليّ بن محمّد(عليه السلام) بسرّ من رأى،«ـ ما عن أبي حمّاد الرازيّ يقول: 

ل عليكفسألته عن أشياء من الحلال والحرام، فأجابني فيھا، فلمّا ودعّته قال: يا حمّاد، إذا أشك

(»شيء من أمر دينك بناحيتك فسل عنه عبد العظيم بن عبدالله الحسنيّ وأقرئه منيّ السلام

1(.

2
لب قدـ ما رواه الصدوق(رحمه الله) من كلام الصادق(عليه السلام)لأبان بن عثمان أنّ أبان بن تغ

.)2(روى عنيّ رواية كثيرة، فما رواه لك عنيّ فاروه عنيّ

3
ـ ما عن المفضّل بن عمران أنّ أبا عبد الله(عليه السلام) قال للفيض بن المختار في حديث:

فإذا أردت حديثنا فعليك بھذا الجالس، وأومأ إلى رجل من أصحابه، فسألت أصحابنا عنه،«

.)3(»فقالوا: زرارة بن أعين

4
رـ وما عن عليّ بن محمّد القتيبيّ عن الفضل بن شاذان، عن عبد العزيز بن المھتدي، وكان خي

:سألت الرضا(عليه السلام) فقلت«قمّيّ رأيته، وكان وكيل الرضا(عليه السلام)وخاصتّه. قال: 

.)4(»إنيّ لا ألقاك في كلّ وقت فعمّن آخذ معالم ديني؟ فقال: خذ عن يونس بن عبد الرحمن

وھذه الطائفة أيضاً لا تدلّ على التعبدّ بإلغاء احتمال الكذب في خبر الثقة؛ إذ

 من صفات11، ب 18) الوسائل، ج 2. (189، ص 32 من صفات القاضي، ح 8، ب 3) مستدرك الوسائل، ج 1(

.107، ص 34) المصدر السابق، ح 4.(104، ص 19) المصدر السابق، ح 3. (101، ص 8القاضي، ح 



510الصفحة  من المحتمل أنهّ(عليه السلام) إنمّا أحال على أشخاص معينّين باعتبار
علمه(عليه السلام)بأنھّم لا يكذبون، ولا تزيد ھذه الأخبار على بيان القضيةّ

يبالشخصيةّ، وھذا لا يعني اعتماد الإمام (عليه السلام) في علمه بانتفاء الكذب على علم الغ
كي يقال: إنّ ھذا خلاف الظاھر؛ إذ تكفي في حصول العلم بذلك المعاشرة التامّة للشخص

باعتباره من خواصهّ وصفوته مثلاً.

ليهنعم، ھؤلاء الأشخاص من المحتمل عادةً صدور الخطأ منھم، ولا يمكن عادةً أن يعلم الإمام(ع
السلام) بعدم صدور الخطأ منھم إلاّ بعلم الغيب، وليس المبنى في مثل المقام على إعمال

العلم بالغيب، فتدلّ ھذه الأخبار على إلغاء احتمال الخطأ والاشتباه تعبدّاً.

الطائفة الخامسة: ما اُمر فيھا بنقل بعض الأحاديث، من قبيل:

و ھذايا أبان، إذا قدمت الكوفة فار« ـ ما عن أبان بن تغلب عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: 1

.)1(»الحديث: مَن شھد أن لا إله إلاّ الله مخلصاً وجبت له الجنةّ...

2
ؤمنسمعته يقول: إنّ ممّا خصّ الله به الم«ـ ما عن جميل عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: 

ارو ھذاثمّ قال: يا جميل، «إلى أن قال: » أن يعرفّه برّ إخوانه به وإن قلّ، وليس البرّ بالكثرة

.)2(»الحديث لإخوانك، فإنهّ ترغيب في البرّ 

3
ارو«ـ ما عن أبي العباّس البقباق قال: دخلت على أبي عبدالله(عليه السلام)قال: فقال لي: 

.)3(»عنيّ أنّ من طلقّ امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فقد بانت منه

 ـ ما رواه سليم بن قيس الھلاليّ في كتابه عن الحسين بن عليّ(عليه السلام)إلى أن4

 من8، ب 18) الوسائل، ج 2. (520 من كتاب الدعاء، الحديث الوحيد في الباب، ص 44، الباب 2) الكافي، ج 1(

.321، ص 8 من مقدّمات الطلاق، ح 30، ب 15) الوسائل، ج 3. (62، ص 40صفات القاضي، ح 



511الصفحة 
.)1(»أنشدكم باͿ إلاّ حدّثتم به من تثقون به«قال: 

5
قال لي أبو عبدالله(عليه السلام): اكتب وبثّ علمك في«ـ ما عن المفضّل بن عمر قال: 

إخوانك، فإن متّ فأورث كتبك بنيك، فإنهّ يأتي على الناس زمان ھرج لا يأنسون فيه إلاّ 
».بكتبھم

وتقريب الاستدلال بھذه الطائفة كالتقريب الماضي في الآيات بأن يقال: لولا الحجّيةّ للغى
إطلاق الأمر بالنقل لفرض عدم حصول العلم منه.

وقد عرفت الجواب عنه بأنّ من المحتمل إيجاب النقل على الإطلاق تحفّظاً على فروض ترتبّ
العلم عليه التي يتخيلّ العبد فيھا أنهّ لا يترتبّ العلم عليه.

الطائفة السادسة: ما دلّ على الثناء على المحدّثين، من قبيل:

1
سولقال ر«ـ ما عن عبد الله العلويّ العمريّ عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ(عليھم السلام)قال: 
ه وآله)،الله(صلى الله عليه وآله): اللھّمّ ارحم خلفائي ثلاثاً. قيل: يا رسول الله(صلى الله علي

، بناءً على كون)2(»ومَن خلفاؤك؟ قال: الذين يبلغّون حديثي وسنتّي ثُمّ يعلمّونھا اُمّتي
المقصود بھم الرواة لا خصوص الأئمّة(عليھم السلام).

2
ذلكقلت لأبي عبدالله(عليه السلام): رجل رواية لحديثكم يبثّ «ـ ما عن معاوية بن عمّار قال: 

في الناس ويسدّده في قلوبھم وقلوب شيعتكم، ولعلّ عابداً من شيعتكم ليست له ھذه
الرواية، أ يھّما أفضل؟ قال: الرواية لحديثنا يشدّ به [ يسدّد في خ ل ]

) النصّ مأخوذ من جامع أحاديث2. (183، ص 24 من صفات القاضي، ح 8، ب 3) مستدرك الوسائل، ج 1(

. ويقرب من ھذا النصّ ما في106 نقلاً عن أمالي الصدوق، ص 234، ص 45 من المقدّمات، ح 5، ب 1الشيعة، ج 

.53، ص 1 من صفات القاضي، ح 1. وب 66 و65، ص 53 و50 من صفات القاضي، ح 8، ب 18الوسائل، ج 



512الصفحة 
.)1(»قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد

 زرارةرحم الله« ـ ما عن ابراھيم بن عبد الحميد وغيره قالوا: قال أبو عبد الله(عليه السلام): 3

.)2(»بن أعين، لولا زرارة ونظراؤه لاندرست أحاديث أبي(عليه السلام)

4
◌ّ سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول: أحب«ـ ما عن أبي العباّس الفضل بن عبد الملك قال: 

لأحول،الناس إليّ أحياءً وأمواتاً أربعة: بريد بن معاوية العجليّ، وزرارة، ومحمّد بن مسلم، وا

.)3(»وھم أحبّ الناس إليّ أحياءً وأمواتاً 

طةولا إشكال في أنّ بقاء الدين وانحفاظ شريعة سيدّ المرسلين(صلى الله عليه وآله) كان بواس
علىالمحدّثين، ولولاھم لاندرست آثار النبوةّ، وكفى ذلك ملاكاً للثناء عليھم، ولا يدلّ ذلك 

حجّيةّ خبر الواحد.

يل ماالطائفة السابعة: ما دلّ على أنّ انتفاع السامع بالرواية قد يكون أكثر من الراوي، من قب
رحم الله امرئً سمع مقالتي فوعاھا«عن عوالي اللآلي عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) قال: 

فربّ حامل فقه إلى من ھو أفقه«وفي رواية ». وأداّھا كما سمعھا، فربّ حامل فقه ليس بفقيه

. ولولا حجّيةّ الرواية لما انتفع السامع بھا.)4(»منه

ىولكنكّ ترى أنّ ھذا النصّ لا ينظر إلى جھة الصدور، بل ينظر ـ بعد الفراغ عن الصدور ـ إل
الأنفعيةّ للسامع في بعض الأحيان من الراوي باعتباره أفھم للحديث ونكاته.

الطائفة الثامنة: ما دلّ على ثبوت من يحمل رسالة الدين من العدول في كلّ 

.53، ص 1 من صفات القاضي، ح 8، ب 18) الوسائل، ج 1(

.104، ص 20 من صفات القاضي، ح 11، ب 18) الوسائل، ج 2(

.18) المصدر السابق، ح 3(

.182، ص 14 من صفات القاضي، ح 8، ب 3) مستدرك الوسائل، ج 4(



513الصفحة  قرن أو زمان، من قبيل ما عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبدالله(عليه
قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): يحمل ھذا الدين في كلّ «السلام)قال: 

بثقرن عدول ينفون عنه تأويل المبطلين، وتحريف الغالين، وانتحال الجاھلين كما ينفي الكير خ

، بتقريب أنّ حماية الدين بالنسبة للرواة فرع حجّيةّ رواياتھم.)1(»الحديد

ينلكنكّ ترى أنّ ھذا الحديث لم ينسب حماية الدين إلى الرواة، وما فيه من نفي تأويل المبطل
ھو منوتحريف الغالين وانتحال الجاھلين ليس من شأن الرواة بما ھم رواة ونقلة للألفاظ، وإنمّا 

شأن العارفين بمعارف الإسلام العالمين بكيفيةّ حمل رسالة الإسلام وإثباته للناس، ودفع
قة لهالشبھات عنه وردّ المعاندين والمشككّين بالعلم والمنطق والبرھان والمحاجّة، وھذا لا علا

صولاً بالراوي بما ھو راو وناقل، وإنمّا المقصود منه المجتھدون في الإسلام اجتھاداً كاملاً اُ 
وفروعاً ومن جميع جھاته.

الطائفة التاسعة: ما دلّ على حفظ الكتب والترغيب في الكتابة، من قبيل:

1
قال أبو عبدالله(عليه السلام): احتفظوا بكتبكم، فإنكّم سوف«ـ ما عن عبيد بن زرارة قال: 

.)2(»تحتاجون إليھا

2
دخلت على أبي عبدالله(عليه السلام) فقال: ما يمنعكم من الكتاب«ـ ما عن أبي بصير قال: 

إنكّم لن تحفظوا حتىّ تكتبوا، إنهّ خرج من عندي رھط من أھل البصرة سألوني عن أشياء

.)3(»فكتبوھا

 

 من صفات القاضي، ح8، ب 18) الوسائل، ج 2. (109، ص 43 من صفات القاضي، ح 11، ب 18) الوسائل، ج 1(

18. ونظيره ما في الوسائل، ج 183، ص 28 من صفات القاضي، ح 8، ب 3) مستدرك الوسائل، ج 3. (56، ص 17

.56، ص 16 من صفات القاضي، ح 8، ب 



514الصفحة  وتقريب الاستدلال بذلك: أنهّ لولا الحجّيةّ لكان الحثّ على الكتابة وحفظ الكتاب
لغواً.

جلوجوابه يظھر ممّا سبق، وأنت ترى أنّ ما في ھذه الأحاديث ھو الأمر بالكتب وحفظ الكتاب لأ
حفظ الحديث وعدم ضياعه من يده، أي: من يد نفس الراوي، ولأجل أنهّ سوف يقع الاحتياج إليه

لغيرولو بالنسبة لنفس الراوي؛ لأنّ الذاكرة لھا حدّ محدود، وھذا غير مربوط بحجّيةّ الأخبار 
الراوي.

يرالطائفة العاشرة: ما دلّ على الأمر بضبط الحديث وعدم التحريف فيه، من قبيل ما عن أبي بص
رْ عِباَدِ * الَّذِينَ يسَْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيتََّبعُِونَ عن أحدھما(عليھما السلام) في قول الله:  (فَبشَِّ

ھم المسلمّون لآل محمّد(صلى الله عليه وآله)إذا سمعوا الحديث أدوّه كما« قال: أحَْسَنَه)

.)1(»سمعوه لا يزيدون ولا ينقصون

على أيّ وأنت ترى أنّ الأمر بالضبط وعدم التغيير عند النقل غير مربوط بحجّيةّ ذلك النقل، فإنهّ 
حال لا يجوز تحريف الناقل ومسامحته.

الطائفة الحادية عشرة: ما دلّ على جواز النقل بالمعنى، من قبيل ما عن محمّد بن مسلم
قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص. قال: إن كنت تريد«قال: 

.)2(»معانيه فلا بأس

ولكنكّ ترى أنّ ھذا يعينّ وظيفة الناقل جوازاً لا وظيفة السامع وجوباً.

 

. ونحوه ورد عن أبي بصير عن الصادق(عليه185، ص 46 من صفات القاضي، ح 8، ب 3) مستدرك الوسائل، ج 1(

8، الباب 18) الوسائل، ج 2. (57، ص 23، وح 54،ص 8 من صفات القاضي، ح 8، ب 18السلام)في الوسائل، ج 

 من نفس الباب.10. ونحوه الحديث 54، ص 9من صفات القاضي، الحديث 



515الصفحة  الطائفة الثانية عشرة: ما أوجب السماع عن الصادق، من قبيل ما عن المفضّل
قال أبو عبدالله(عليه السلام): من دان الله بغير سماع عن صادق«بن عمر قال: 

.)1(...»ألزمه الله التيه [ البته خ ل ] إلى الفناء [ العناء خ ل ] 

ذ بهفقد يتوھّم الاستدلال بذلك باعتبار أنّ السماع من الصادق إذا كان واجباً فمعنى ھذا الأخ
لام) الذيوالتصديق بروايته. إلاّ أنهّ من المطمئنّ به أنّ المراد ھنا بالصادق ھو الإمام(عليه الس

.)2(ھو الصادق بقول مطلق، فلا علاقة له بما نحن فيه

مالطائفة الثالثة عشرة: ما دلّ على حجّيةّ نقل ثقة الإمام، من قبيل ما عن أحمد بن إبراھي
 مواليناورد على القاسم بن العلاء، وذكر توقيعاً يقول فيه: فإنهّ لا عذر لأحد من«المراغيّ قال: 

.)3( ...»في التشكيك فيما يرويه عناّ ثقاتنا قد عرفوا بأننّا نفاوضھم بسرنّا ونحملھم إياّه إليھم

 

 من تلك7 من الباب 37. وشبھه الحديث 92، ص 12 من صفات القاضي، الحديث 10، الباب 18) الوسائل، ج 1(

قد يقول قائل: إنّ السماع عن» عن صادق«) وبخصوص ھذا الحديث الذي ورد فيه كلمة 2. (51الأبواب، ص 

صادق يعطي معنى السماع غير المباشر ـ أي: السماع بالنقل ـ فقد دلّ الحديث على حجّيةّ ذاك النقل. نعم،

من« من أبواب صفات القاضي من الوسائل؛ لأنهّ ورد فيه: 7 من الباب 37ھذا التقريب لا يرد في الحديث 

وليسإلاّ أنّ ھذا أيضاً جوابه واضح، فإنّ الحديث إنمّا منع عن أن يدين الله أحد بغير سماع عن صادق، ». صادق

ھذا جملة شرطيةّ واجدة لشرائط المفھوم، كي تدلّ على قضيةّ كليّةّ، وھي أنهّ لا بأس بمن يدين الله بسماع

.عن صادق سواء كان سماعه يوجب العلم أو لا. ونفس الجواب أيضاً يأتي لو فرض أنّ المقصود بالصادق ھو الثقة

.109 و108، ص 40 من صفات القاضي، ح 11، ب 18) الوسائل، ج 3(



516الصفحة  وقد اشتھر ھذا اللسان بھذه الصيغة الخاصةّ، أي: (لا ينبغي التشكيك فيما
يروي عناّ ثقاتنا) في تعبير الأصحاب في مقام الاستشھاد على حجّيةّ خبر الثقة

 لو قال:بالأخبار، ولم يرد إلاّ في ھذا الحديث. وھذا اللسان أجنبيّ عمّا نحن فيه؛ لأنّ المتكلمّ
فلان ثقتي، فھذا لا يعني أنهّ ثقة في قوله ـ أي: أنهّ واجد لملكة الصدق ـ بل يعني: أنهّ

»ثقاتنا«معتمدي ومحلّ وثوقي في اُموري وأسراري وتشاوري ونحو ذلك. فقوله(عليه السلام)
ليس معناه من نعتقد بكونه واجداً لملكة الصدق، وإنمّا ھو تعبير من سنخ تعبير الإمام

إنيّ«الحسين(عليه السلام)بشأن ابن عمّه ونائبه مسلم بن عقيل(عليه السلام) حيث قال: 
، ومعناه أنهّ معتمدي في اُموري واُفاوض معه أسراري. كما»باعث إليكم ثقتي من أھل بيتي

قد عرفوا بأننّا نفاوضھم«جاء في ذيل ھذا الحديث الذي استدلّ به على حجّيةّ خبر الواحد: 
، والثقة بھذا المعنى لا إشكال في حجّيةّ خبره.»سرنّا ونحمله إياّه إليھم

الطائفة الرابعة عشرة: ما دلّ على المنع من إعمال الرأي في رفض الرواية، من قبيل ما عن
سمعت أبا جعفر(عليه السلام)يقول: والله إنّ أحبّ أصحابي إليّ «أبي عبيدة الحذّاء قال: 

أورعھم وأفقھھم وأكتمھم لحديثنا. وإنّ أسوأھم عندي حالاً، وأمقتھم الذي إذا سمع الحديث
ينسب إلينا ويروي عناّ فلم يقبله، اشمأزّ منه وجحده، وكفّر من دان به، وھو لا يدري لعلّ 

.)1(»الحديث من عندنا خرج وإلينا اُسند، فيكون بذلك خارجاً من ولايتنا

وتقريب الاستدلال بذلك: أنهّ لولا حجّيةّ الخبر لما ردع عن رفضه.

ولكنكّ ترى أنّ مفاد ھذا الحديث ھو الردع عن رفض الحديث بقول مطلق بمجردّ عدم موافقته
للذوق والاستحسان. ولا شكّ في أنهّ لا يجوز رفضه بذلك

.62 و61، ص 39 من صفات القاضي، ح 8، ب 18) الوسائل، ج 1(



517الصفحة  حتىّ مع فرض عدم حجّيةّ ذاك الحديث، بل لابدّ من التوقفّ في صدوره من
الإمام وعدمه؛ إذ عدم الحجّيةّ لا يعني القطع بعدم الصدور، فلا مبررّ للتكذيب.

وھذا غير ما نحن بصدده.

الطائفة الخامسة عشرة: ما دلّ على الترجيح عند التعارض بنحو يناسب القطعييّن، كالترجيح
):قال أبو عبدالله(عليه السلام«بمخالفة العامّة، من قبيل ما ورد عن الحسين بن السري قال: 

.)1(»إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم

القرآن ـفإنّ الترجيح بمخالفة العامّة يناسب حتىّ القطعييّن، وليس كالترجيح بالأوثقيةّ وموافقة 
يةّ غيرمثلاً ـ الذي لا يناسب القطعييّن. وإذا كان الترجيح مناسباً للقطعييّن فلا يدلّ على حجّ 

◌ّ القطعييّن في الرتبة السابقة على التعارض، فإنهّ وإن دلّ الحديث على أنّ المفروض كون كل
نهّواحد من الحديثين يؤخذ به لولا التعارض، ولذا وصلت النوبة إلى فرض التعارض والترجيح، لك

ليس بصدد بيان ھذا المطلب كي يتمسّك بإطلاقه، وتثبت بذلك حجّيةّ غير القطعيّ، وإنمّا ھو
ابصدد بيان المرجّح في أيّ مورد تمّ موضوع الترجيح، وھو تعارض خبرين يؤخذ بكلّ واحد منھم

لولا الآخر، ولعلّ موضوعه منحصر في فرض كونھما قطعييّن.

ة علىنعم، ھنا أيضاً يمكن أن يقال بالدلالة عرفاً على رفض احتمال الخطأ؛ لأنّ المفروض الدلال
لوثبوت ما يقبل بقطع النظر عن التعارض ولو من باب قطعيةّ الخبر، والغالب فيما ينقل عنھم و

قطعاً ثبوت احتمال الخطأ.

 من نفس الباب.34 و31. ونحوه الحديث 85، ص 30 من صفات القاضي، الحديث 9، الباب 18) الوسائل، ج 1(

518الصفحة 
إثبات إرادة الحجّيةّ بحساب الاحتمال:

) حديثاً لو فرض إجمال كلّ 150ثمّ إنّ ھنا كلاماً، وھو: أنّ ھذه الطوائف المختلفة البالغة حوالي (
اتخبر منھا، واحتمال كون المراد منه حجّيةّ خبر الواحد لأمكن أن تثبت بذلك بحساب الاحتمال
كتةحجّيةّ خبر الواحد بأن يقال: إنّ فرض ثبوتھا بنكات متباينة بعيد جدّاً بخلاف فرض وجود ن

) حديثاً في اُمور متباينة بعيد،150مشتركة، وھي حجّيةّ خبر الواحد. ولا أقصد بذلك: أنّ ورود (
كلاموإنمّا المقصود: أنّ ورود كلّ واحد منھا صدفة بلسان يناسب الحجّيةّ ولو من باب إجمال ال

بعيد، إلاّ مع فرض النكتة المشتركة، وھي الحجّيةّ في الواقع.

ّ◌ واحدوقد يقال: لا يكفي ھذا لإثبات حجّيةّ خبر الواحد؛ لأنّ العدد المتواتر لو فرضت دلالة كل
من أفرادمنھا صريحاً على الحجّيةّ حصل القطع بالحجّيةّ للتواتر عليھا، لكن المفروض أنّ كلّ فرد 

ھذا العدد المتواتر مجمل، وغاية ما يمكن دعوى حصول القطع به لأجل التواتر الإجماليّ ھو
ونصدق بعض ھذه الأفراد مع القطع بأنّ بعض ھذه الأخبار اُريد منه الحجّيةّ؛ لاستبعاد عدم ك
باببعضھا ـ على الأقلّ ـ مسوقاً مساق الحجّيةّ، وكون إمكان انطباق الجميع على الحجّيةّ من 
م.مجردّ تجمّع الصدف، لكن كون البعض الصادق ھو عين البعض الذي اُريد به الحجّيةّ غير معلو

تروقد يقال في مقابل ھذا الكلام: إنّ العدد الموجود فيما نحن فيه ليس ھو أدنى مراتب التوا
 المقدارالإجماليّ، أي: أنّ الأخبار الواردة في المقام بما لھا من خصوصياّت لو كانت أقلّ من ھذا

نبكثير لكان يحصل العلم أيضاً بصدق بعضھا. فمثلاً: لو كانت ھذه الأخبار بمقدار خمسين لكا
يحصل القطع بصدق



519الصفحة  واحد منھا، ولو فرضنا أنّ أقلّ التواتر الإجماليّ ھو خمسون مثلاً، فھذا لا يعني
أننّا لا نقطع في ضمن المئة والخمسين إلاّ بصدق ثلاثة، بل يحصل القطع بصدق

واترمئة وواحد منھا مثلاً الذي ھو فوق حدّ التواتر؛ وذلك لأنّ فرض كون الخمسين أقلّ حدّ الت
يعني أنّ أكبر عدد يحتمل اجتماعھم على الكذب ھو تسعة وأربعون، إذن فلو أخبر مئة

وخمسون بشيء علمنا بصدق مئة وواحد منھم.

وقد يقال في مواجھة ھذا البيان: إنّ استبعاد كذب خمسين من أصل خمسين من المخبرين
أكبر من استبعاد كذب خمسين من أصل مئة وخمسين من المخبرين؛ لأنّ احتمال كذب
خمسين من أصل خمسين من المخبرين لا يمتلك إلاّ صورة واحدة من كثير من الصور، بينما
احتمال كذب خمسين من أصل مئة وخمسين من المخبرين يمتلك صوراً كثيرة نسبتھا إلى
مجموعة الصور المحتملة ضمن فرضيةّ مئة وخمسين مخبراً أكبر من نسبة صورة كذب خمسين
إلى مجموعة الصور المحتملة ضمن فرضيةّ خمسين مخبراً. والخلاصة: أنّ نسبة صور كذب مئة
وسبعة وأربعين من أصل مئة وخمسين إلى مجموع الصور تساوي نسبة صور كذب تسعة
وأربعين من أصل خمسين إلى مجموع الصور. فكما أننّا لا نقطع في ضمن الخمسين إلاّ بصدق

.)1(واحد منھم كذلك لا نقطع في ضمن المئة وخمسين إلاّ بصدق ثلاثة منھم

والتحقيق في المقام: أنهّ توجد في مقابل الحساب الذي عرفته نكتة اُخرى لا يصحّ إغفالھا،
كاثروھي: أنهّ كلمّا كان التقارب والاشتراك بين تلك الأخبار أزيد كان احتمال تكاثر الكذب بت

الأخبار أضعف، ففيما نحن فيه يحصل القطع بصدق

)1

) نعم، بناءً على مذھب القوم من تفسير التواتر باستحالة اجتماع تسعة وأربعين ـ مثلاً ـ على الكذب تكون

النتيجة أننّا نقطع في المئة وخمسين بصدق مئة وواحد منھم.



520الصفحة  كثرين منھم جدّاً، وھذا ھو السرّ في أنهّ لو أخبرنا عدد متواتر بخبر معينّ حصل

.)1(لنا القطع بأنّ كلھّم أو جلھّم صادقون

وإن شئت حساب المطلب فيما نحن فيه بنحو ساذج فنقول: إنّ كلّ واحد من ھذه الأخبار
يحتمل ـ مثلاً ـ بمقدار نصف اليقين صدقه. وعلى تقدير صدقه يحتمل بمقدار نصف اليقين كون

قوىّ الظنّ المراد به الحجّيةّ، فكلّ واحد منھا أمارة بمقدار ربع اليقين على الحجّيةّ وبتجمّعھا يت
بالحجّيةّ إلى أن يحصل القطع، أو الاطمئنان بالحجّيةّ.

موما ذكرناه باب لطيف لإثبات حجّيةّ المجملات في بعض الأحيان، واستفادة الحكم منھا بالرغ
من إجمالھا.

التي لاإلاّ أنّ الصحيح أنّ ھذه الكبرى لا تنطبق على ما نحن فيه؛ لأنّ الغالب في روايات الباب 
 كونتتمّ دلالتھا على الحجّيةّ أنّ عدم تماميةّ الدلالة ليس من باب الإجمال، بل ھي ظاھرة في

وغير ذلك.المقصود بھا اُموراً اُخرى غير الحجّيةّ، كالثناء على المحدّثين، وجواز النقل بالمعنى، 

)1

ذ) لا يخفى أنّ لحصول القطع في التواتر بصدق كلھّم أو جلھّم سبباً آخر غير السبب الذي أشار إليه الاسُتا

لاسُتاذالشھيد(رحمه الله)، ولذا ترى أنّ ھذا القطع موجود في أقلّ درجات التواتر مع أنّ السبب الذي أشار إليه ا

ھذا يعنيالشھيد(رحمه الله) لا يتمّ في أقلّ درجات التواتر، فمثلاً: لو فرضنا أنّ أقلّ درجات التواتر ھو خمسون ف

أنّ احتمال كذب تسعة وأربعين غير مرفوض، ومن الواضح أنّ احتمال كذب تسعة وأربعين من أصل خمسين ليس

ربأضعف من احتمال كذب تسعة وأربعين من أصل تسعة وأربعين. أمّا السبب في أننّا نقطع في أقلّ درجات التوات

لاتبصدق الكلّ أو الجلّ فھو أنهّ بعد أن ثبت بالتواتر صدق أصل الحادثة كان صدق أصل الحادثة مقويّاً لاحتما

صدق المخبرين في مقابل احتمالات كذبھم؛ لأنّ توافق الكذب صدفة للواقع بحدّ ذاته بعيد.



521الصفحة 
الأخبار التامّة دلالة:

ً◌،والآن نبدأ ببحث الأخبار الدالةّ على المقصود، أعني: حجّيةّ خبر الثقة، وھي معدودة جدّا
عليهوتكون من ناحية الكمّيةّ قاصرة عن التواتر. نعم، لو أخبرنا الراوي بلا واسطة عن الإمام(
ھيالسلام) فلعلهّ كان يحصل لنا القطع بأخبار أربعة، أو خمسة مثلاً، لكن ھذه الأخبار التي 

 تكون أخباراً مع الواسطة، ولو فرض خمسة عشر حديثاً كلّ منھا)1(حوالي خمسة عشر حديثاً 
يكون بأربع وسائط فھي تتنزلّ بحسب التدقيق في حساب الاحتمالات إلى حوالي قيمة ثلاثة
بتأخبار بلا واسطة. ولكن النقص الكمّيّ الموجود في أخبار الباب يجبر بالكمال الكيفيّ الثا

فيھا، ويحصل للإنسان من مجموعھا الجزم، أو الاطمئنان ـ على الأقلّ ـ بحجّيةّ خبر الثقة.

فمن الروايات الدالةّ على المقصود: ما ھو عمدة أحاديث الباب في تحصيل الجزم والاطمئنان،
 عنوھو ما رواه الكلينيّ(رحمه الله)في الكافي عن محمّد بن عبدالله، ومحمّد بن يحيى جميعاً،

اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو(رحمه الله)عند أحمد بن«عبدالله بن جعفر الحميريّ، قال: 
إسحاق، فغمزني أحمد بن إسحاق أن أسأله عن

)1

) مقصوده(رحمه الله) من حوالي خمسة عشر غير الأخبار التي نقلوھا مرسلة، من قبيل ما نقله الشيخ(رحمه

 عناّإذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمھا فيما ورد«الله) في العدّة مرسلاً عن الصادق(عليه السلام) أنهّ قال: 

 ـ فإنهّ لا64، ص 47 من صفات القاضي، ح 8، الباب 18ـ الوسائل، ج » فانظروا فيما رووه عن عليّ فاعملوا به

لرواياتيبعد ظھوره في الحجّيةّ؛ لأنهّ عدّى فيه الورود بعن لا بمن. وقد قلت له(رحمه الله) بعد أن أكمل قراءته 

. فقال:الباب الدالةّ على المقصود: إنّ الروايات التي اعترفتم بتماميةّ دلالتھا لا تبلغ حوالي خمسة عشر حديثاً 

أظنّ أنّ واحداً منھا أو قال: بعضھا روي بطريقين.



522الصفحة  الخلف، فقلت له: يا أبا عمرو، إنيّ اُريد أن أسألك عن شيء وما أنا بشاكّ فيما
اُريد أن أسألك عنه، فإنّ اعتقاديّ وديني أنّ الأرض لا تخلو من حجّة إلاّ إذا كان

نفع نفساً قبل يوم القيامة بأربعين يوماً، فإذا كان ذلك رفعت الحجّة، واُغلق باب التوبة، فلم يك ي
وجلّ،إيمانھا لم تكن آمنت من قبل، أو كسبت في إيمانھا خيراً، فاُولئك أشرار من خلق الله عزّ 
) سألوھم الذين تقوم عليھم القيامة. ولكنيّ أحببت أن أزداد يقيناً، وإنّ إبراھيم(عليه السلام

. وقد(قَالَ أوََلمَْ تُؤْمِن قَالَ بلَىَ وَلـَكِن ليِّطَْمَئِنَّ قَلْبيِ)ربهّ عزّ وجلّ أن يريه كيف يحيي الموتى 
أخبرني أبو عليّ أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن(عليه السلام)قال: سألته وقلت: مَن

ّ◌ي،اُعامل؟ وعمّن آخذ؟ وقول من أقبل؟ فقال له: العمريّ ثقتي، فما أدىّ إليك عنيّ فعنيّ يؤد
ه سألوما قال لك عنيّ فعنيّ يقول، فاسمع له وأطع، فإنهّ الثقة المأمون. وأخبرني أبو عليّ أنّ 
فعنيّأبا محمّد(عليه السلام)عن مثل ذلك، فقال له: العمريّ وابنه ثقتان، فما أديّا إليك عنيّ 
ن، فھذايؤديّان، وما قالا لك عنيّ فعنيّ يقولان، فاسمع لھما وأطعھما، فإنھّما الثقتان المأمونا

قول إمامين قد مضيا فيك.

يقال: فخرّ أبو عمرو ساجداً وبكى. ثمّ قال: سل حاجتك. فقلت له: أنت رأيت الخلف من بعد أب
ة.محمّد(عليه السلام)؟ فقال: إي والله، ورقبته مثل ذا ـ وأومأ بيده ـ فقلت له: فبقيت واحد

فقال لي: ھات. قلت: فالاسم؟ قال: محرمّ عليكم أن تسألوا عن ذلك، ولا أقول ھذا من عندي
محمّدفليس لي أن اُحللّ ولا اُحرمّ، ولكن عنه(عليه السلام)، فإنّ الأمر عند السلطان أنّ أبا 

أحدمضى ولم يخلفّ ولداً، وقسّم ميراثه، وأخذه مَن لا حقّ له فيه، وھو ذا عياله يجولون ليس 
 عنيجسر أن يتعرفّ إليھم أو ينيلھم شيئاً، وإذا وقع الاسم وقع الطلب، فاتقّوا الله وأمسكوا

.)1(»ذلك

11، ب 18. ومحلّ الشاھد موجود في الوسائل، ج 330 و329، ص 1 من كتاب الحجّة، ح 77، ب 1) الكافي، ج 1(

.100، ص 4من صفات القاضي، ح 



523الصفحة  والكلام تارةً يقع في دلالة الحديث، واُخرى في سنده:

أمّا الأولّ: فتدلّ على المطلوب من ھذا الحديث فقرتان:

يقول،العمريّ ثقتي، فما أدىّ إليك عنيّ فعنيّ يؤديّ، وما قال لك عنيّ فعنيّ «الاوُلى: قوله: 
ّ◌ ھذالكان يقال: إن» فإنهّ الثقة المأمون«، ولولا قوله: »فاسمع له وأطع، فإنهّ الثقة المأمون

»مأمونفإنهّ الثقة ال«الحديث لا يدلّ على أزيد من حجّيةّ خبر ثقة الإمام، لكن التعليل بقوله: 
يوسّع في دائرة الموضوع، ويجعل الموضوع مطلق الثقة.

فيوما عن علماء العربيةّ: من أنّ اللام في مثل ھذا المورد للكمال، فمعنى ذلك أنهّ الكامل 
ھم؛ إذ لاالوثاقة والأمان ليس حجّة لنا، فإنهّ ليس ذلك نقلاً منھم عن العرب، وإنمّا ھو اجتھاد من

يحتمل أنّ اللام موضوع بوضع خاصّ للكمال، وإنمّا المقصود استفادة الكمال بمناسبة المعنى
الأصليّ للامّ. ونحن نقول: إنّ الظاھر الأنسب لمعناه الأصليّ إنمّا ھو الكمال بحسب عالم

الإثبات لا الثبوت.

فإنّ اللام ھنا يتضمّن معنى العھد وليس لام الجنس صرفاً، وليس ھناك معھود معينّ، فينبغي
لأن يكون لعھد الجنس، ومن ھنا يستفيدون منه الكمال الثبوتيّ. لكن الظاھر الأنسب ھو الكما
ّ◌ةالإثباتيّ، فكأنّ العمريّ من شدّة وضوح كونه فرداً لجنس الثقة يكون معھوداً بنفس معھودي

الجنس، والمعھوديةّ مرتبطة بالظھور والوضوح بحسب عالم الإثبات، لا الكمال بحسب عالم
الثبوت.

ليس قرينة على الاختصاص» فاسمع له وأطع«والحديث مطلق يشمل الرواية والفتوى، وقوله: 
بالفتوى، فإنهّ حتىّ لو حمل على الفتوى فليس المقصود إيجاب الإطاعة بالمعنى الحقيقيّ 

واية، إلاّ أنهّللكلمة؛ إذ ذلك لا يكون إلاّ في باب الحكم، أمّا الفتوى فھو أيضاً إخبار عن الواقع كالر
بالحدس والاجتھاد والاستظھار لا الحسّ، فالمقصود بإطاعته في الفتوى ليس في الحقيقة إلاّ 

إطاعته بلحاظ ذلك



524الصفحة  الواقع، وھو في الحقيقة إطاعة الواقع، ولا فرق في ذلك بين الرواية والفتوى،
وليس المقصود إنكار شمول ھذا الحديث للحكم، فإنهّ بإطلاقه شامل له، وإنمّا

عمّنمَن اُعامل؟ و«المقصود أنهّ ناظر إلى غير الحكم أيضاً يقيناً، وكيف يمكن حمل مثل قوله: 
على خصوص الحكم؟» آخذ؟ وقول مَن أقبل؟

ناه.شاھد لما ذكر» ما أدىّ إليك عنيّ فعنيّ يؤديّ، وما قال لك عنيّ فعنيّ يقول«وكذلك قوله: 

قثمّ الوثاقة والأمانة في كلّ شيء بحسبه، فالوثاقة في الرواية والأمانة فيھا ھو كونه صاد
 الكتاباللھجة، وفي الفتوى ھي كونه عارفاً خبيراً بالأدلةّ وكيفيةّ الاستنباط والاستظھار وبلحن

يثوالسنةّ، وفي اُصول الدين معرفته بھا، وفي الحكم معرفته بمواقع الحكم، وھكذا. وھذا الحد
حكم،دلّ على كون العمريّ ثقة ومأموناً بقول مطلق، ويرجع إليه في جميع الامُور، كالفتوى، وال
ية لاوالرواية، وتفسير القرآن، واُصول الدين. وظاھره لا محالة ھو الانحلال، ففي حجّيةّ الروا

تشترط الوثاقة في كلّ شيء، بل الشرط في كلّ شيء الوثاقة بالقياس إلى ذلك الشيء، فقد
دلّ ھذا الحديث على حجّيةّ خبر مطلق الثقة.

فعنيّ يقولان،العمريّ وابنه ثقتان، فما أديّا إليك عنيّ فعنيّ يؤديّان، وما قالا لك «الثانية: قوله: 
يوھذه الفقرة أظھر من الفقرة الاوُلى ف». فاسمع لھما وأطعھما، فإنھّما الثقتان المأمونان

المقصود، ولو فرض إجمال في الفقرة الاوُلى ـ ولا إجمال فيھا ـ فلا يسري إجمالھا إلى ھذه
الفقرة، فإنھّا كلام مستقلّ صدر عن إمام آخر في مجلس آخر، ولا علاقة له بالمجلس الأولّ،

ا الثبوتيّ،يدلّ ـ كما عرفت ـ على الكمال الإثباتيّ ل» فإنھّما الثقتان المأمونان«واللام في قوله: 
فما«ه: المفرعّ عليه قول» العمريّ وابنه ثقتان«فلا يضرّ بالمقصود، خصوصاً مع مسبوقيتّه بقوله: 

الظاھر في أنّ ملاك ھذا التفريع ھو مطلق الوثاقة،» أديّا عنيّ فعنيّ يؤديّان

525الصفحة  ◌ّ العمري«إلاّ تكراراً لقوله: » فإنھّما الثقتان المأمونان«وبعد ھذا لا يعدّ عرفاً قوله: 

، ولا يحمل السؤال والجواب على السؤال)1(لا تقييداً لإطلاقه» وابنه ثقتان
هوالجواب عن النائب، فكأنهّ يقول: مَن ھو نائبك؟ فإنّ العمريّ وإن كان نائباً للإمام(علي

اً للحجّةالسلام)آنذاك، ولكن ابنه لم يكن وقتئذ نائباً له(عليه السلام)، وإنمّا صار بعد ذلك نائب
عجّل الله تعالى فرجه الشريف.

ح ذلك ماوأمّا الثاني: فسند ھذه الرواية إن لم يكن قطعياًّ فلا أقلّ من كونه اطمئنانياًّ. وتوضي
يلي:

ودإنّ أولّ مَن في سند ھذا الحديث ھو محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله)، وھذا الخبر موج
في الكافي الواصل إلينا بالتواتر، فصدوره من الكلينيّ قطعيّ.

نتواحتمال اختلاف في النسخ يضرّ بالمقصود، ممّا يقطع أو يطمئنّ بعدمه؛ إذ لو كان كذلك لكا
تصل إلينا النسخة المخالفة لتحفّظھم على النسخ المختلفة، ولما تطابقت النسخ الموجودة

اليوم من دون أن يشار في بعضھا إلى اختلاف النسخ.

ھذا مضافاً إلى وجود ھذا الحديث بعين تلك النسخة في غير كتاب الكافي، فالشيخ(قدس
سره) قد رواه عن الكلينيّ بمتن مطابق مع ما في الكافي. ھذا حال صدور ھذا الحديث عن

الكلينيّ(رحمه الله).

لشيخوأمّا الكلينيّ نفسه فمن اطلّع على حال الكلينيّ وما ذكره معاصروه، والمتأخّرون عنه، وا
المفيد، والشيخ الطوسيّ، والنجاشيّ، حتىّ أنّ الشيخ

)1



) بل حتىّ لو حمل اللام على معنى الكمال الثبوتيّ لا يوجب تقييد إطلاق الصدر، فالصدر ظاھر في عليّةّ

 بالفردطبيعيّ الوثاقة، والذيل تعليل بالوثاقة بالدرجة العالية. وھذا القيد ھو من سنخ الوثاقة، وتعليل المعلول

ييدالكامل من العلةّ رغم أنّ العلةّ ھو الجامع بين الكامل وغيره أمر مألوف ومتعارف، فليس ھذا قرينة على تق

الصدر.

526الصفحة  ما ألفّ شخص كتاباً في الإسلام أضبط وأثبت من كتاب الكافي«الطوسيّ قال: 

، وغير ذلك من أقوال الكبار من العلماء)1(»الذي ألفّه محمّد بن يعقوب الكلينيّ 
بشأنه، وأنّ كتابه ورواياته ھي أساس استنباط الفقھاء الذين جاؤوا بعده، ومحور الفقه
وه،والاستنباط، وأنهّ لم يذكره أحد من العصابة إلاّ بالمدح، ولم يقدح فيه أحد بوجه من الوج

وأجمعت العصابة على كونه ثقة، وغير ذلك من الامُور، عرف أنهّ لا يحتمل في كلامه تعمّد
نسبة لهالكذب ولو احتمالاً عقلياًّ. وأمّا الخطأ فالكلينيّ ليس معصوماً، ولكن احتمال الخطأ بال

عندنا أضعف من احتمال خطأ أنفسنا في قضايانا الاعتياديةّ بعد الاطلّاع على مقدار تثبتّه
وضبطه للحديث، ومقدار ما كان يصرف من جھد في جمع الروايات وتدقيقھا، وما ينسب إليه من

ه فيأحواله ممّا يتعلقّ بھذا المطلب. ومن ھنا يحصل للإنسان الاطمئنان القويّ جدّاً بعدم خطئ
ذلك إلى حدّ يكون احتمال الخطأ كالمعدوم في المقام، خصوصاً أنهّ سمع الحديث من
شخصين: محمّد بن عبدالله، ومحمّد بن يحيى، وھو يبعّد احتمال الخطأ على الخصوص لو فرض

ذلك في مجلسين. والخلاصة: أنّ الكلينيّ كأنهّ ملغى عن الوسطيةّ وسماعه سماعنا.

والكلينيّ ـ كما عرفت ـ يروي ھذه الرواية عن شخصين في عرض واحد:

أحدھما: محمّد بن يحيى العطاّر، وھو ثقة جليل ممدوح مشھود له بالوثاقة من

 في الفائدة الرابعة3) لم أرَ ذلك للشيخ الطوسيّ(رحمه الله)، وقد نقل المحدّث النوريّ في المستدرك جزء 1(

وھو أجلّ كتب الشيعة«من الخاتمة، عن الشيخ المفيد في شرح عقائد الصدوق: أنهّ قال بشأن الكافي: 

ةلم يعمل للإماميّ «، وعن الشھيد أنهّ قال: »لم يعمل مثله«، وعن المحقّق الكركي أنهّ قال: »وأكثرھا فائدة

نا أنهّوقد سمعنا عن مشايخنا وعلمائ«، وعن المولى محمّد أمين الإستراباديّ في فوائده المدنيةّ أنهّ قال: »مثله

».لم يصنَّف كتاب يوازيه أو يدانيه



527الصفحة  قبِلَ الشيخ الطوسيّ والنجاشيّ، ولم يعلقّ عليه بغمز ولا بقدح حتىّ من قبل
القادحين بوجه من الوجوه، وعبرّ عنه في كلمات النجاشيّ وغيره بأنهّ شيخ

أصحابنا في عصره. ومثل ھذا الشخص لا يحتمل فيه تعمّد الكذب، ولو فرض مثل ھذا الاحتمال
فھو سفسطة بمقتضى حساب الاحتمالات. وكيف يحتمل الكذب في من ھو شيخ أصحاب
الشيعة بشھادة مثل النجاشيّ وغيره في زمان كان أصحاب الشيعة كلھّم أو كثير منھم من
المتقّين والمؤمنين العدول، وكان مستوى التدينّ في ذاك الزمان أكثر بكثير من مستواه في

لمعنى. إذنزماننا وما قبله، ومتدينّ ھذا الزمان لعلهّ لم يكن يعتبر متدينّاً في ذاك الزمان بھذا ا
ھذاففي عصر يوجد فيه اُولئك الأبرار الذين يواجھون الأئمّة ويمدحون من قبِلَ الأئمّة بمثل 

المدح الموجود في ھذا الحديث إذا وصل شخص إلى مرتبة يعبرّ عنه بشيخ أصحابنا، فلا إشكال
في أنهّ في أعلى مراتب العدالة والورع والتقوى بحيث لا يحتمل فيه تعمّد الكذب عادةً.

 قبِلَوثانيھما: محمّد بن عبدالله الحميريّ، وھو من الثقات الكبار الأجلةّ، ومشھود بوثاقته من
ذيالنجاشيّ وغيره من أصحابنا دون أيّ غمز أو لمز من قبِلَ شخص من الغامزين واللامزين، وال

كانت له مراسلات مع الإمام صاحب الزمان عجّل الله تعالى فرجه، وخرج إليه توقيع في أياّم

 من الشيخ الطوسيّ أنّ التوقيع من قبِلَ الإمام كان تمييزاً مھمّاً للثقات)1(الغيبة، والذي يظھر
في ذلك العصر، ولم يكن يصدر لأيّ إنسان، ولم يكن حال مثل ھذه التوقيعات حال السؤال

بهوالجواب في عصر الأئمّة السابقين، وكانت لا ترد إلاّ إلى الأوحديّ من الشيعة الذي تناط 
يحيىالآمال، ويعقد عليه الرجاء في مسائل الحلال والحرام. وما ظنكّ بخبر ينقله مثل محمّد بن 

العطاّر، ويعاضده نقل مثل محمّد بن عبدالله الحميريّ في عرضه،

) سيأتي النقاش في ھذا الكلام.1(

528الصفحة  فلو وجد احتمال عقليّ للكذب في أحدھما فھو يزول بالاعتضاد بالآخر، وكمايكون
ھذا ھو الحال بالنسبة إلى احتمال تعمّد الكذب، كذلك يضعف احتمال الخطأ جدّاً 

فرضفي المقام بعد فرض أنھّما معاً نقلا ھذه الرواية، فلو فرض أنھّما نقلا في مجلسين فكيف ي
أنھّما يخطآن بخطأ واحد، أي: يتطابقان في الخطأ الذي يصدر منھما؟ وإن فرض أنھّما نقلا
الحديث في مجلس واحد للكلينيّ فكيف أخطأ أحدھما، ولم ينبھّه الآخر، وأخطأ ھو أيضاً 

كخطئه؟

ثمّ إنّ أحد ھذين الشخصين وھو محمّد بن عبدالله ابن الشخص الثالث الذي يرويان عنه، وكذب
الابن على أبيه في نفسه مستبعد في غير ما يرجع إلى كماله، كما نحن فيه، فإنّ ھذه

ا الابنالقضيةّ إنمّا ترجع إلى كمال العمريّ لا إلى كمال عبد الله الحميريّ، فكيف يحتمل أنّ ھذ
اتفّق مع شخص من الأجلةّ على أن يكذبا على أبيه.

فإلى ھنا لا يوجد احتمال الكذب، ويكون احتمال الخطأ في غاية الوھن جدّاً.

وھذان الثقتان نقلا عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، وھو شخص مشھود بوثاقته وضبطه من قبِلَ
علماء الرجال دون غمز ولا لمز، وھو بصريح كلام النجاشيّ شيخ أصحابنا في قم، أي: في بلدة
كانت ھي أرقى وأوعى وأزكى مدرسة لأھل البيت(عليھم السلام)وقتئذ، وأصحابنا في قم ھم

مناُولئك الذين كانوا يدققّون في كلّ مسألة من المسائل، وكان الثقات منھم نوعاً يتحرزّون 
الرواية عن الضعيف، فكيف يتصورّ أنّ شيخھم لا يكون في المرتبة العالية من الورع والتقوى
والعدالة، على أنّ ھذا الشخص ممّن راسله الإمام صاحب الزمان(عليه السلام)، وكتب إليه

 ـ من)1(وخرجت التوقيعات باسمه، وھذا ـ على ما يظھر من الشيخ الطوسيّ في كتاب الغيبة
أجلّ الامُور التي كان

)1



منوقد كان في زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليھم التوقيعات «) الموجود في كتاب الغيبة ما يلي: 

;Larrقبِلَ &

529الصفحة  يعرف بھا الثقات. ھذا من ناحية احتمال الكذب. وأمّا من ناحية احتمال
الخطأ،فھذا الاحتمال موجود، ولكن عبدالله بن جعفر الحميريّ نقل ھذه الرواية

عن أحمد بن إسحاق أمامه، فلو فرض أنهّ كان قد أخطأ عليه لكان مقتضى القاعدة التنبيه من
ثاني،قبِلَ أحمد بن إسحاق، إلاّ أن يفرض أنهّ لم يخطأ حينما نقل أمامه لكنهّ أخطأ في نقله ال

إنّ أي: حينما نقل لمحمّد بن يحيى العطاّر، ومحمّد بن عبدالله الحميريّ. وھذا أيضاً بعيد، ف
احتمال الخطأ في النقل الثاني بعد أن نقل مرةّ سابقة بلا خطأ أبعد منه في النقل الأولّ.

والخلاصة: أنّ احتمال الخطأ لا يمكن نفيه في المقام ولكنهّ موھون جدّاً.

 عن أحمد بن إسحاق، وھو من خاصةّ)1(وعبد الله بن جعفر الحميريّ قد نقل ھذا الحديث
منالإمام العسكريّ(عليه السلام)وحواريه، فليس ھو مجردّ ثقة، بل ھو ثقة الإمام، وھو مكاتب 

قبل الحجّة عجّل الله فرجه، ومثل ھذا الشخص أيضاً احتمال تعمّد الكذب فيه غير عقلائيّ،
واحتمال خطئه موھون جدّاً.

 

وقد يتبادر إلى الذھن من ھذه العبارة أنّ المقصود ورود التوقيعات إ...».  المنصوبين للسفارة من الأصل  لى→

علىالثقات، ولكن مراجعة باقي عبارة الشيخ توضحّ أنّ المقصود ھو ورود التوقيعات الحاكية عن شأنھم والدالةّ 

ان (منھموثاقتھم لا ورودھا إليھم؛ لأنهّ(رحمه الله)يذكر بعد ھذه العبارة مباشرة بعض المصاديق لھذه العبارة بعنو

) وممّا يؤيدّ سند ھذا الحديث ما ذكره1ومنھم)، وكلّ ما ذكره إنمّا ھو من ھذا القبيل لا من ذاك القبيل، فراجع. (

وحدّثني شيخ من أصحابنا ـ ذھب عنيّ اسمه ـ : أنّ أبا عمرو سأل أحمد بن«الكلينيّ(رحمه الله) من قوله: 

».إسحاق عن مثل ھذا، فأجاب بمثل ھذا



530الصفحة  فھذه الرواية من حيث مقدار الوسائط وكيفيتّھا بنحو لو وجدت فيھا ثغرة فھي
باعتبار ذبذبة النفس من حيث احتمال الخطأ في بعض ھؤلاء، وھي ذبذبة لا

تمنع عن حصول الاطمئنان الفعليّ على خلافه، فمثل ھذه الرواية يحصل للإنسان اطمئنان
فعليّ شخصيّ بصدورھا من المعصوم(عليه السلام).

يازاتوتدعم ھذه الرواية وتسندھا الروايات الاخُرى الدالةّ على المقصود التي يختصّ بعضھا بامت
كيفيةّ، وإن لم تبلغ إلى ھذه الدرجة.

ومنھا: حديث عبدالله ابن أبي يعفور، وقد روي بسندين إلى أحمد بن محمّد بن عيسى:
حدّثني سعد بن عبد الله ابن«أحدھما: ما رواه الكشّي في رجاله، عن محمّد بن قولويه قال: 
والثاني: ما رواه المفيد في». أبي خلف القمّيّ، قال: حدّثني أحمد بن محمّد بن عيسى

حدّثنا محمّد بن الحسن، عن« قال: )1(الاختصاص

)1

) أفاد اُستاذنا الشھيد(رحمه الله): أنهّ لا دليل على كون الاختصاص للشيخ المفيد(قدس سره)عدا كونه من

ّ◌ل منالكتب التي اشتھرت عنه. أقول: بناءً على كون الاختصاص للمفيد(رحمه الله) فالذي يبدو أنهّ ھو الجزء الأو

كتاب العيون والمحاسن للشيخ المفيد مستخرج من الاختصاص للشيخ أبي علي أحمد بن الحسين بن أحمد

ببن عمران، أو أنّ كتاب العيون والمحاسن يسمّى كلهّ بكتاب الاختصاص بمناسبة أولّ أجزائه المستخرج من كتا

. وعلى أيّ حال، فھذا الحديث1890، ورقم الكتاب 360 إلى 358، ص 1الاختصاص لأبي علي. راجع الذريعة، ج 

حدّثنا محمّد بن الحسن عن«قد ورد سنده في كتاب الاختصاص المنسوب إلى الشيخ المفيد(رحمه الله) ھكذا: 

محمّد بن الحسن الصفّار و سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن محمّد الحجّال عن

افتراضومن البعيد جدّاً ...». العلاء بن رزين، عن عبدالله ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) 

كون ←

531الصفحة  ».محمّد بن الحسن الصفّار و سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى

ثمّ إنّ أحمد بن محمّد بن عيسى يروي ھذا الحديث عن عبد الله بن محمّد الحجّال عن العلاء
قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): إنهّ ليس كلّ «بن رزين عن عبد الله ابن أبي يعفور، قال: 

ساعة ألقاك، ولا يمكن القدوم، ويجيء الرجل من أصحابنا فيسألني وليس عندي كلّ ما
يسألني عنه. فقال: ما يمنعك من محمّد بن مسلم الثقفيّ، فإنهّ سمع من أبي وكان عنده

.)2(»مرضياًّ «. وفي نسخة الاختصاص )1(»وجيھاً 

أووالظاھر أنّ ھذا الحديث يدلّ على حجّيةّ خبر مطلق الثقة، فإنّ المستظھر من لفظ المرضيّ 
الوجيه ھو الوثاقة.

وھذا الحديث من الأحاديث المختصةّ بامتيازات كيفيةّ، فالسند إلى سعد بن عبدالله سندان
أحدھما يعضد الآخر، وفي أحدھما يكون في عرض سعد محمّد بن الحسن الصفّار، وھما ينقلان

الحديث عن أحمد بن محمّد بن عيسى إلى آخر السند. وجميع الرجال

ھو الشيخ المفيد(رحمه الله)؛ لأنّ محمّد بن الحسن بن الو...» حدّثنا محمّد بن الحسن « القائل لعبارة:  ليد→

توفيّ بسنة ثلاثمئة وثلاث وأربعين بحسب نقل النجاشيّ، والشيخ المفيد ولد في سنة ثلاثمئة وستّ وثلاثين

بحسب نقل النجاشيّ، أو في سنة ثلاثمئة وثمان وثلاثين بحسب نقل الشيخ الطوسيّ، وھذا يعني أنّ الشيخ

المفيد(رحمه الله) كان عمره عند وفاة محمّد بن الحسن بن الوليد ما يقارب سبع سنين، أو خمس سنين. إذن

ھي على الأكثر للشيخ أبي عليّ أحمد بن الحسين بن أحمد بن عمران،...» حدّثنا محمّد بن الحسن «فعبارة: 

) بحسب نقل جامع2. (105، ص 23 من صفات القاضي، ح 11، ب 18) الوسائل، ج 1وھو غير معروف لدينا. (

.225، ص 19 من المقدّمات، ح 5، ب 1أحاديث الشيعة، ج 



532الصفحة 
 من الأجلةّ الأكابر كأحمد بن)1(الواقعين في سند ھذا الحديث ثقات، وبعضھم

محمّد بن عيسى الذي يعدّ شيخ أصحابنا في قم. وعبدالله بن محمّد الحجّال
ي يكون ھذايعدّ ثقة ثبتاً وجھاً بلا غمز، وكذلك العلاء بن رزين إلاّ أنهّ تلميذ محمّد بن مسلم الذ

رالحديث مدحاً له. وعبدالله ابن أبي يعفور يعدّ من خواصّ الإمام الصادق(عليه السلام)وكبا
ثقاته.

ومنھا: ما رواه الكشّي عن محمّد بن قولويه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن
كناّ عند أبي عبدالله(عليه«عيسى، عن عبدالله بن محمّد الحجّال، عن يونس بن يعقوب قال: 

السلام) فقال: أما لكم من مفزع، أما لكم من مستراح تستريحون إليه، ما يمنعكم من الحارث

، فلا تبعد دلالة ھذا الحديث على حجّيةّ خبر الثقة، وكأنهّ يستنكر عدم)2(»بن المغيرة النضريّ؟
ة.الالتفات إلى مفزع وملجأ يلجأون إليه مع أنّ الثقات كالحارث بن المغيرة يكون كلامھم حجّ 

والملجأ في كلّ شيء بحسبه، ففي التقليد يرجع إلى فتوى مثل الحارث، وفي أخذ الخبر يرجع

 من الأجلةّ.)3(إلى رواية مثله. والمقربّ الكيفيّ لھذه الرواية ھو: أنّ رواتھا كلھّم ثقات، وبعضھم

وھاتان الروايتان ھما خير ما يدعم الرواية الاوُلى باعتبار سلسلة رواتھا.

، عن جعفر بن محمّد بن)4(ومنھا: ما رواه الشيخ في كتاب الغيبة عن جماعة

)1

) وھم كلھّم ما عدا محمّد بن قولويه الواقع في سند الكشّي، وھو ثقة ولكن لم نطلّع على كونه من الأجلةّ

 بحسب طبعة27. وفي الوسائل،ج 105، ص 24 من صفات القاضي، ح 11، ب 18) الوسائل، ج 2الكبار. (

، ورد: الحارث بن المغيرة النصريّ. وھو الصحيح، ولم يرد النضريّ 145مؤسّسة آل البيت)(عليھم السلام)، ص 

) الظاھر أنّ 4) وھم كلھّم ما عدا محمّد بن قولويه كما ذكرنا بالنسبة للحديث السابق. (3في كتب الرجال. (

فيھم المفيد؛ لأنّ الشيخ يروي جميع كتب وروايات جعفر بن محمّد بن قولويه وأبي غالب الزراريّ عن جماعة

أحدھم المفيد(رحمه الله).



533الصفحة 
 وغيرھما، كلھّم عن محمّد بن يعقوب، عن)1(قولويه، وأبي طالب الزراريّ 

سألت محمّد بن عثمان أن يوصل لي كتاباً سألت فيه«إسحاق بن يعقوب، قال: 
إلى أن» عن مسائل أشكلت عليّ، فورد التوقيع بخطهّ، أمّا ما سألت عنه أرشدك الله وثبتّك

(» حجّة اللهوأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيھا إلى رواة أحاديثنا، فإنھّم حجّتي عليكم، وأنا«قال: 

2(.

يةوالإرجاع إلى الرواة في تلك الحوادث إمّا ھو إرجاع إليھم باعتبار كونھم مخبرين عن الروا
. وإمّاالمتعلقّة بالحادثة. وإمّا إرجاع إليھم باعتبار كونھم مستنبطين لحكم الحادثة من الرواية

ة،إرجاع إليھم باعتبار كونھم حكاّماً وولاة في مقام حلّ المشكلات التي نجمت عن تلك الحادث
وتماميةّ دلالة الرواية متوقفّة على أحد اُمور ثلاثة:

 ـ استظھار الإرجاع بالمعنى الأولّ منھا.1

 ـ تتميم إطلاقھا للإرجاع بتمام أقسامه.2

ثالث. ـ دعوى الملازمة بين الأولّ، وبين ما فرضت دلالة الرواية عليه: من المعنى الثاني أو ال3

وھذا بحث مفصلّ مرتبط بمسألة ولاية الحاكم الشرعيّ.

فإن أتممنا دلالة ھذه الرواية بأحد ھذه الوجوه الثلاثة تكون مؤيدّة للرواية الاوُلى.

ب الغيبة عنولولا نقص واحد فيھا لكانت أيضاً قطعيةّ تقريباً أو تحقيقاً، فإنهّ يرويھا الشيخ في كتا
جماعة، عن جماعة، عن الكلينيّ، ومن المستبعد جدّاً بحساب

.101، ص 9 من صفات القاضي، ح 11، ب 18) الوسائل، ج 2) وھما من الثقات الأجلاءّ. (1(



534الصفحة  الاحتمالات تواطؤ كلّ من الجماعتين على الكذب خصوصاً أنّ ھناك طريقاً آخر
إلى الكلينيّ، وھو طريق الصدوق عن محمّد بن محمّد بن عصام الذي لم يثبت

اً توثيقه عن الكلينيّ، فھذا يدعم الطريق الأولّ، فيكون صدور ھذه الرواية من الكلينيّ مورد
للاطمئنان الشخصيّ. والكلينيّ يروي ھذه الرواية عن الإمام(عليه السلام)بواسطة واحدة،
وھذا يوجب قوةّ ھذه الرواية، إلاّ أنّ نقطة الضعف فيھا ھي أنّ تلك الواسطة وھو إسحاق بن
يعقوب لم يشھد بوثاقته. نعم، ھو شخص حدّث الكلينيّ بورود توقيع إليه من صاحب الزمان

لوعجّل الله تعالى فرجه الشريف، ولا أقلّ من أنّ الكلينيّ احتمل صدقه. ومن المعلوم أننّا 

: من أنّ التوقيعات من قبل)1(ضممنا ھذا إلى ما نقلناه عن الشيخ الطوسيّ(قدس سره)
سحاقصاحب الزمان(عليه السلام)كانت لا ترد إلاّ إلى المتقّين الورعين لربما حصل الظنّ بأنّ إ

اّ إلىبن يعقوب صادق؛ إذ كان بنحو احتمل الكلينيّ ـ على الأقلّ ـ صدقه مع عدم ورود التوقيع إل

، وھي)2(الممتازين، فلا يحتمل صدق ذلك في حقّ كلّ أحد، وھذه على أيّ حال أمارة ظنيّةّ
تفيد

) أفاد ـ رضوان الله عليه ـ في وقت آخر بعد ذلك عند ما أراد إثبات2) قد مضى مناّ التعليق على ھذا الكلام. (1(

 ظرفولاية الفقيه: أنّ إسحاق بن يعقوب نقطع بوثاقته؛ لأنّ افتراء توقيع على الإمام في ظرف غيبة الإمام، وفي

مام فيتكون للتوقيع قيمته الخاصةّ بحيث لا يرد إلاّ لثقات الخواصّ، وقدسيتّه في النفوس، افتراء توقيع على الإ

ظرف من ھذا القبيل لا يحتمل صدوره عادةً إلاّ من خبيث رذل. إذن فھذا الشخص أمره دائر بين أن يكون في

كانمنتھى درجات الوثاقة، أو أن يكون من الخبثاء والسفلة، ولا يحتمل عادةً كونه متوسّطاً بين الأمرين. ولو 

هالثاني ھو الواقع لما أمكن عادةً خفاء ذلك على الكلينيّ ـ مع ما ھو عليه من ضبط ودقةّ ـ بحيث يحتمل صدق

في نقل ورود التوقيع. ←

535الصفحة  في حساب الاحتمالات وتأييد الرواية الاوُلى. فإذا ضممنا إلى ھذه المؤيدّات
المؤيدّ الآخر، وھو سائر الروايات الدالةّ على حجّيةّ خبر الثقة التي ليست فيھا

نكتة خاصةّ، كانت دعوى الاطمئنان الشخصيّ في المقام دعوى واضحة، وتحصل لنا السنةّ
القطعيةّ لا من الناحية العدديةّ، بل من الناحية الكيفيةّ.

ومنھا: ما عن الكشّي، عن محمّد بن قولويه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن
قلت للرضا(عليه السلام): شقّتي بعيدة، ولست«أحمد بن الوليد، عن عليّ بن المسيبّ قال: 

أصل إليك في كلّ وقت، فعمّن آخذ معالم ديني؟ فقال: من زكرياّ بن آدم المأمون على الدين

. وظاھره أنّ أمانته ھي ملاك الأخذ منه. وسند الحديث يشتمل على ستّ وسائط)1(»والدنيا

.)2(خمسة منھم ثقات

ومنھا: ما عن الكشّي، عن العياّشي، عن محمّد بن نصير، عن محمّد بن عيسى، عن عبد
العزيز بن المھتدي، والحسن بن عليّ بن يقطين جميعاً، عن الرضا(عليه السلام)

إنّ → أقول: إنّ ھذا الكلام تامّ حتىّ مع عدم شھادة الشيخ في الغيبة باختصاص ورود التوقيع على ثقات كبار، ف

طبع الغيبة وتكتمّ الإمام(عليه السلام) يقتضي ھذا الاختصاص سواء ذكره الشيخ الطوسيّ في كتاب الغيبة أو

لا. وبھذا يتضّح أنّ احتمال الكذب في إسحاق بن يعقوب غير موجود، أو يطمأنّ بعدمه. واحتمال الخطأ منه

ھذا تمّتخصوصاً في التوقيع الخطيّ بعيد أيضاً. فھذا الحديث يشبه الحديث الأولّ في القطعيةّ أو الاطمئنانيةّ. وب

) الوسائل،1لنا أحاديث أربعة ذات امتيازات خاصةّ تدلّ على حجّيةّ خبر الواحد، واثنان منھا يقربان من القطعيّ. (

) يقصد(رحمه الله) ما عدا أحمد بن الوليد.2. (106، ص 27 من صفات القاضي، ح 11، ب 18ج 



536الصفحة 
قلت: لا أكاد أصل إليك أسألك عن كلّ ما احتاج إليه من معالم ديني،: «)1(قال

أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما احتاج إليه من معالم ديني؟ فقال:

. فكأنّ حجّيةّ خبر الثقة كانت مفروغاً عنھا، والسائل يسأل عن المصداق. وسند)2(»نعم

)4(، والخامس)3(الحديث يشتمل على خمس وسائط ثلاثة منھم ثقات، والرابع ثقة تعبدّاً 

محتمل الانطباق على غير الثقة.

محدّثني عبدالله الكوفيّ خاد«ومنھا: ما عن غيبة الشيخ الطوسيّ قال أبو الحسين ابن تمام: 
الشيخ الحسين بن روح ـ رضي الله عنه ـ قال: سئل الشيخ ـ يعنيأبا القاسم رضي الله عنه ـ

 منھاعن كتب ابن أبي العزاقر بعد ما ذمّ وخرجت فيه اللعنة، فقيل له: فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا
عنملاء؟ فقال: أقول فيھا ما قاله أبو محمّد الحسن بن عليّ ـ صلوات الله عليھما ـ وقد سئل 
بماكتب بني فضّال فقالوا: كيف نعمل بكتبھم وبيوتنا منھا ملاء؟ فقال صلوات الله عليه: خذوا 

رووا وذروا ما

) يقصد به3. (107، ص 33 من صفات القاضي، ح 11، ب 18) الوسائل، ج 2) يعني عبد العزيز بن المھتدي. (1(

) يقصد به محمّد بن نصير. ولكن السيدّ الخوئيّ(رحمه الله) أثبت في معجم الرجال كون4محمّد بن عيسى. (

نهالمقصود به الثقة، وذلك بقرينتين، ونحن نوافق على الاوُلى منھما، فنقول: إنّ محمّد بن نصير الذي يروي ع

اشيالكشّي مباشرة لا شكّ أنهّ ھو محمّد بن نصير الكشّي لا النميريّ، أمّا من يروي عنه الكشّي بواسطة العيّ 

مافالظاھر أنهّ ھو أيضاً محمّد بن نصير الكشّي الذي يروي عنه الكشّي مباشرة، والقرينة التي تدلّ على ذلك 

محمّد بن مسعود العياّشي وأبو عمرو ابن عبد«ذكره الكشّي في أوائل كتابه في فضل الرواية والحديث، قال: 

مَن يروي، فإنّ ھذا الكلام نصّ في أنّ »العزيز الكشّي قالا: حدّثنا محمّد بن نصير قال: حدّثنا محمّد بن عيسى...

عنه محمّد بن مسعود العياّشي ھو الذي يروي عنه الكشّي بنفسه.

537الصفحة 
. ولا يعدّ ھذا شھادة بصحّة كلّ ما في كتبھم: من روايات، فإنّ الشھادة)1(»رأوا

بمثل ذلك في حقّ بني فضّال الذين آل أمرھم إلى الضلال يحتاج إلى إعمال
الغيب، وأبو الحسين ابن تمام، وعبدالله الكوفيّ خادم الشيخ كلاھما مجھولان.

،قلت: في رجلين اختار كلّ واحد منھما رجلاً من أصحابنا«ومنھا: مقبولة عمر بن حنظلة قال: 
ثنافرضيا أن يكونا الناظرين في حقّھما، فاختلفا فيما حكما، وكلاھما اختلفا في حديثكم [ حدي

. فإنّ )2(...»]؟ قال: الحكم ما حكم به أعدلھما، وأفقھھما، وأصدقھما في الحديث، وأورعھما 
دمّالظاھر من ذلك أنّ مناط تقدّم حكم أحدھما ھو تقدّم خبره على الآخر، وأنّ خبر أحدھما يتق

ا الحديث ھوعلى الآخر بأقوائيةّ مناط حجّيةّ الخبر فيه بأعدليتّه وأوثقيتّه، والقدر المتيقّن من ھذ
حجّيةّ خبر الثقة العدل.

سألت الباقر(عليه السلام)فقلت: جعلت فداك،«ومنھا: مرفوعة عوالي اللآلي إلى زرارة قال: 
خذ بقول أعدلھما عندك،«إلى أن قال: ...» يأتي عنكم الخبران، أو الحديثان المتعارضان 

. فإنهّ أيضاً ظاھر في ترجيح الخبر بأعدليتّه وأوثقيتّه، والقدر المتيقّن)3(...»وأوثقھما في نفسك 
منه أيضاً حجّيةّ خبر الثقة العدل.

قال الصادق(عليه السلام): إذا ورد عليكم«ومنھا: ما عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: 

.)4(...»حديثان فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوّه 

. ومحلّ الشاھد منه ـ وھو كلام الإمام229، ص 36 المقدّمات، ح 5) جامع أحاديث الشيعة، ب 1(

،18) الوسائل، ج 2. (72، ص 79 من صفات القاضي،ح 8، ب 18العسكريّ(عليه السلام) ـ وارد في الوسائل، ج 

 وص185، ص 2 من صفات القاضي، ح 9، ب 3) مستدرك الوسائل، ج 3. (75، ص 1 من صفات القاضي، ح 9ب 

. والسند تامّ.84، ص 29 من صفات القاضي، ح 9، ب 18) الوسائل، ج 4. (186



538الصفحة  والظاھر منه ھو الترجيح بالكتاب من باب كونه قطعياًّ لا من باب كونه معجزاً مثلاً.
وبكلمة اُخرى: إنّ ھذا ترجيح بعنوان تحكيم القطعيّ في الظنيّّ، ولو كان الخبران

ديثقطعييّن لما كان فرق بينھما وبين الكتاب حتىّ يحكمّ الكتاب فيھما، فلا يمكن حمل ھذا الح
على الخبرين القطعييّن، أي: أنّ الإشكال الذي أوردناه على الاستدلال بالطائفة الخامسة

عشرة من الطوائف غير التامّة دلالة لا يرد ھنا.

قلت له: ما بال أقوام«ومنھا: ما عن محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: 
يروون عن فلان عن فلان عن رسول الله(صلى الله عليه وآله) لا يتھّمون بالكذب، فيجيء منكم

. فإنّ ظاھر ھذا ھو الفراغ عن حجّيةّ خبر)1(»خلافه؟! قال: إنّ الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن
ن وجهمَن لا يتھّم بالكذب؛ إذ الظاھر أنّ خبر مَن لا يتھّم بالكذب لو كان كالقياس لما سأله ع

 منالمخالفة، ولكن بما أنّ خبر الثقة يكون في نظر ھذا السائل حجّة وطريقاً إلى الواقع ممضى
قبل الشارع انتقل ذھن ھذا الرجل إلى

. والسند تمام. وممّا يدلّ على حجّيةّ خبر الثقة77، ص 4 من صفات القاضي، ح 9، ب 18) الوسائل، ج 1(

قلت له: تجيئنا الأحاديث«مرسلة الاحتجاج للطبرسيّ عن الحسن بن الجھم، عن الرضا(عليه السلام)قال: 

 لمعنكم مختلفة؟ فقال: ما جاءك عناّ فقس على كتاب الله عزّ وجلّ وأحاديثنا، فإن كان يشبھھما فھو مناّ، وإن

: فإذايكن يشبھھما فليس مناّ. قلت: يجيئنا الرجلان وكلاھما ثقة بحديثين مختلفين، ولا نعلم أ يھّما الحقّ؟ قال

). ومرسلته أيضاً عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبدالله(عليه1»(لم تعلم فموسّع عليك بأ يھّما أخذت

إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلھّم ثقة فموسّع عليك حتىّ ترى القائم(عليه السلام) فتردّ «السلام)قال: 

)2. (40 من صفات القاضي، ح 9، ب 18) الوسائل، ج 1). _____________________________ (2»(إليه

.41المصدر السابق، ح 

539الصفحة  ھذا السؤال، والإمام(عليه السلام) قد أقرهّ على تصورّه ھذا.

 مقطوعثمّ لو تنزلّنا عمّا ذكرنا حتىّ الآن: من أنّ مفاد الحديث الأولّ، وھو حجّيةّ خبر الثقة
الالصدور عن الإمام أو مطمأنّ به ولو بمعونة باقي الروايات، فيثبت نفي احتمال الكذب واحتم

 الخطأالخطأ عن خبر الثقة تعبدّاً، فلا أقلّ من الجزم أو الاطمئنان بصدور التعبدّ بنفي احتمال
فيعنه؛ لأنّ بعض الطوائف الماضية غير الدالةّ على حجّيةّ خبر الثقة قد عرفت دلالتھا على ن

 بالقدراحتمال الخطأ تعبدّاً، فتنضمّ تلك الروايات إلى ھذه الروايات، ويحصل الجزم أو الاطمئنان
ا نحتملالمشترك بينھا، وھو نفي احتمال الخطأ، وبذلك يتمّ لنا التمسّك بالحديث الأولّ؛ لأننّا ل

ّ◌دنافيه الكذب، وإن كان ھناك مجال لاحتمال ينافي الاطمئنان فإنمّا ھو احتمال الخطأ، وقد تعب
ربعدمه، فإذا صار الحديث الأولّ حجّة تمسّكنا به لإثبات التعبدّ بنفي احتمال الكذب في خب

الثقة.

تامّ، ومنولو تنزلّنا عن ھذا الكلام أيضاً فما سوف يأتي ـ إن شاء الله ـ : من الاستدلال بالسيرة 
مأوضح مصاديق ما ثبت حجّيتّه بھا ھو ھذا الحديث الأولّ، وعندئذ يفيدنا ھذا الحديث في مقا
ةتوسعة حدود الحجّيةّ إن وقع الشكّ فيھا، فلو احتملنا ـ مثلاً ـ اختصاص السيرة بخبر الثق
يالمفيد للظنّ الشخصيّ، أو غير المظنون خلافه، أو نحو ذلك من التفصيلات، فھذا الحديث الذ
ولاھو جامع لكلّ ما يحتمل دخله في تماميةّ السيرة يثبت لنا حجّيةّ خبر الثقة على الإطلاق، 

يُبقي مجالاً للشكّ في الحجّيةّ من ناحية تلك التفصيلات.



540الصفحة 
دلالة الإجماع (أو السيرة) على حجّيةّ الخبر

امالثالث: الإجماع. وروح الإجماع في المقام بعد تصفيته يرجع إلى الاستدلال بالسيرة، والكل
 أمثالفي السيرة تارةً يكون بحسب مقام الثبوت والصور المتصورّة للسيرة العقلائيةّ كبروياًّ في

 فيالمقام، وكيفيةّ اقتناص الحجّيةّ منھا. واُخرى يكون بحسب مقام الإثبات، وأنهّ ھل انعقدت
وزمن الأئمّة(عليھم السلام)سيرة على حجّيةّ خبر الثقة سواء كانت نابعة من رأي المعصوم، أ

كانت معتمدة على أساس السيرة العقلائيةّ بأحد أوجھھا الثبوتيةّ، أو لا؟

 

السيرة بحسب مقام الثبوت:

المقام،أمّا المقام الأولّ: وھو مقام الثبوت، أعني: الصور المتصورّة للسيرة العقلائيةّ في مثل 
فقد مرّ تفصيل الكلام فيه فيما سبق، ونقتصر ھنا على البيان الإجماليّ لذلك فنقول:

إنّ السيرة العقلائيةّ في أمثال المقام تتصورّ بأنحاء ثلاثة:

ليّ الأولّ: حكم العقلاء بما لھم من عقل لا بما ھم عقلاء بالحجّيةّ، بمعنى إدراك العقل العم
ر بالتدقيقلكفاية العمل بالظواھر أو بخبر الثقة ـ مثلاً ـ في مقام الإطاعة والامتثال. وھذا ما يظه
ّ◌ق عليهفي كلام المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله)، إلاّ أنهّ لمّا كان شيئاً بعيداً عن الأذھان عل

 بأنّ ھذا الحكم من قبِلَ العقل إنمّا يكون بعد مقدّمات)1(المحقّق الإصفھانيّ(قدس سره)
فيحكمالانسداد، بأن يثبت ـ مثلاً ـ أنّ الامتثال القطعيّ غير ممكن، وأنّ الاحتياط غير واجب، 

العقل بحجّيةّ خبر الثقة مثلاً.

 

.92، ص 2) راجع نھاية الدراية، ج 1(



541الصفحة  أقول: إنّ المقصود من ھذا الوجه ليس ما يرتبط بمقدّمات من قبيل مقدّمات
الانسداد، وإنمّا روح ھذا الوجه وجوھره دعوى القصور الذاتيّ ابتداءً في دائرة

 وأخبارحقّ المولويةّ، وأنّ المولى من أولّ الأمر ليس له حقّ الطاعة في دائرة ما يخالف الظواھر
الثقات مثلاً.

 موالي لاالثاني: حكم العقلاء بالحجّيةّ التعبدّيةّ الجعليةّ، وھذا الحكم من قبِلَھم يكون بما ھم
يعبما ھم عقلاء، فإنّ العقلاء بما ھم عقلاء ليس لھم جعل وتشريع، وإنمّا يكون الجعل والتشر
اعلھم بما ھم موالي. وروح ھذا الوجه وجوھره ھو: أنّ كلّ فرد من أفراد العقلاء تكون فيه دو
ھر ـودوافع لو تقمّص بقميص المولويةّ لدفعته تلك الدوافع نحو جعل حجّيةّ خبر الثقة أو الظوا

مثلاً ـ لعبيده.

الثالث: جري العقلاء بما لھم من مصالح تكوينيةّ وعلاقات وأغراض على العمل بخبر الثقة،
فالتاجر يعتمد في تجارته على قول من ھو ثقة بحسب عالم التجارة، والعامل يعتمد في عمله
على قول من ھو ثقة بحسب عمله، ومن ينتظر مجيء صديق له من السفر، ويقصد زيارته لدى

. ھذه ھي الصور المتصورّة للسيرة)1(الرجوع يعتمد على إخبار الثقة بمجيئه و ... ما إلى ذلك
العقلائيةّ في المقام.

وأمّا ارتباطھا بمسألة الحجّيةّ واقتناصھا منھا فكالتالي:

 حقّ أمّا الصورة الاوُلى: فارتباطھا بالحجّيةّ في غاية الوضوح، فإنّ المفروض فيھا قصر دائرة
 الثقة حجّةالمولويةّ ذاتاً فيما يستفاد من الظھور وخبر الثقة مثلاً، فيصبح لا محالة الظھور أو خبر
، وحجّيتّھاذاتاً على حدّ ذاتيةّ حجّيةّ القطع بفرق أنّ حجّيةّ القطع تنجيزيةّ فلا يمكن الردع عنھا

معلقّة على عدم الردع فتنتھي

الظھور،) وھناك صورة رابعة للسيرة العقلائيةّ، وھي افتراض أنّ المولوياّت المجعولة عقلائياًّ مجعولة في دائرة 1(

أو خبر الثقة، ولا تمتدّ إلى ما يخالف الظھور أو خبر الثقة مثلاً.



542الصفحة  بالردع؛ إذ ليس من المحتمل في المقام علمياًّ صحّة دعوى أنّ حقّ المولى
عبارة عن العمل بخبر الثقة ـ مثلاً ـ حتىّ مع ردعه عنه.

وھذا الوجه في الحقيقة ليس تمسّكاً بالسيرة، وإنمّا ھو تمسّك بالعقل العمليّ.

ياًّ علىھذا. وقد مضى في بحث السيرة أنّ الحجّيةّ بھذا النحو لا تفي بتمام الآثار المترتبّة فقه

 فراجع.)1(الحجّيةّ المجعولة من قبِلَ الشارع

ھموأمّا الصورة الثانية: فملاحظة حال كلّ واحد من العقلاء وإن كانت تكشف عن أمر مشترك بين
 يقال فيمن دوافع نفسيةّ نحو جعل الحجّيةّ لخبر الثقة ـ مثلاً ـ لو تقمّصوا قميص المولويةّ، لكن
تقمّصواالمقام: إننّا كيف نعرف أنّ الشارع أيضاً كباقي العقلاء، وصنع مثل ما يصنعه العقلاء لو 

قميص المولويةّ: من جعل الحجّيةّ لخبر الثقة؟

ولإثبات ذلك وجوه:

لاءالأولّ: الاستدلال بنفس الاستقراء والتجربة، ودعوى أننّا جربّنا واستقرأنا جملة من العق
فرأيناھم ھكذا، فعرفنا أنّ جميع العقلاء بما فيھم الشارع ھكذا.

لأحكاموفيه: أنهّ لا يمكن قياس الشارع بباقي العقلاء بعد إذ كانت أحكامه الإلھيةّ غير مسانخة 
باقي العقلاء. وجوھر السيرة بھذا المعنى يتقومّ بنكتتين: ارتكاز كشف خبر الثقة بدرجة
مخصوصة عن الواقع في نظرھم، وعدم اھتمامھم بأغراضھم أزيد من تلك الدرجة، ولا سبيل لنا

إلى فھم درجة أھمّـيةّ أغراض الشارع ومساواتھا مع اھتمام باقي العقلاء بأغراضھم.

لحججالثاني: الاستدلال بالإطلاق المقاميّ، وذلك أنهّ إذا ثبت أنّ المولى كان في مقام بيان ا
ندهوالأمارات الكاشفة عن مقاصده، وأنهّ لم يذكر شيئاً، فنقول عندئذ: إنهّ إن كانت الحجّة ع

شيئاً آخر غير ما عليه سيرة العقلاء ومع ذلك

) ومضى مناّ التعليق على ذلك.1(



543الصفحة  سكت عن بيانھا فھذا نقض للغرض؛ إذ المفروض أنهّ كان في مقام البيان. وإن
كانت الحجّة عنده نفس ما عليه سيرة العقلاء وسكت اعتماداً على السيرة

فھذا ليس نقضاً للغرض، فسكوته دليل على الإمضاء بحسب الإطلاق المقاميّ.

 كان المولىويرد عليه: أنّ الإطلاق المقاميّ إنمّا يكون شأنه نفي الزائد لا إثبات الأقلّ، مثلاً لو
بفي مقام بيان تمام ما يترتبّ من الآثار على ارتماس الصائم في الماء، ولم يبينّ إلاّ وجو

و دار أمرالقضاء ثبت نفي الكفّارة بالإطلاق المقاميّ؛ لأنهّ بصدد بيانھا لو كانت ولم يبينّھا. ول
تباينان،العالم بين الاستقلاليةّ والمجموعيةّ مثلاً، فرغم أنّ الاستقلاليةّ والمجموعيةّ أمران م
يةّ فيماولكن بما أنّ استقلال الأفراد كأنهّ لا يزيد على أصل عموم الأفراد بخلاف الترابط والجزئ

أكثر، وكأنّ الأقلّ بينھا، فكأنّ دوران الأمر بين الاستقلال والمجموعيةّ يعدّ عرفاً دوراناً بين الأقلّ وال
كانقد بينّ بنفس العامّ، والزائد ـ وھو المجموعيةّ ـ ينفى عندئذ بالإطلاق المقاميّ؛ إذ لو 

مقصوداً لبينّ أيضا؛ً لأنهّ في مقام بيانه لو كان.

أمّا في المقام فلسنا نحن بصدد نفي حجّيةّ أمر زائد كي نقول: إنّ سكوته دليل على عدم
ن كانتحجّيتّه لأنهّ بصدد بيان الحجّيةّ لو كانت، وإنمّا نحن بصدد إثبات حجّيةّ خبر الثقة، فإ

ميّ،السيرة كافية بقطع النظر عن الإطلاق المقاميّ لإثبات حجّيتّه لم نحتج إلى الإطلاق المقا
وإن لم تكن كافية لإثبات حجّيتّه فقد كان عليه بيان حجّيتّه، وسكوته نقض لغرضه.

الثالث: أنّ العقلاء إذا رأوا أنّ جعل الحجّيةّ لخبر الثقة ھو شغل جميع الموالي بالنسبة
 فلالعبيدھم، وإنّ كون المدار على خبر الثقة ھي الطريقة الدائرة لديھم بين الموالي والعبيد،

محالة يمشون بحسب سجيتّھم وعادتھم حتىّ في أوامر مولاھم الحقيقيّ ولو غفلة، فلو لم
يكن ھذا مرضياًّ للشارع لردع عنه؛ لأنهّ يشكلّ خطراً على أغراض المولى.

544الصفحة  وھذا الوجه الثالث ھو الوجه المرضيّ عندنا، وقد ذكرنا جملة من النكات
المرتبطة به في بحث حجّيةّ الظواھر.

انية؛ لأنّ وأمّا الصورة الثالثة: فكيفيةّ اقتناص الحجّيةّ منھا ھي نفس الوجه الثالث في الصورة الث
ھمالعقلاء البانين على العمل بخبر الثقة في اُمورھم التكوينيةّ يمشون لا محالة بحسب سجيتّ

.)1(وعادتھم على ھذه الطريقة في أوامر الشارع ما لم ينبھّوا على خلاف ذلك من قبل الشارع

ر:وقد تقدّم تفصيل الكلام في السيرة ثبوتاً في موضعين: أحدھما: بحث حجّيةّ الظواھر، والآخ
البحث الذي خصصّناه لتحقيق السيرة.

 

السيرة بحسب مقام الإثبات:

وأمّا المقام الثاني: وھو مقام إثبات السيرة على العمل بخبر الثقة في زمان الإمام(عليه
السلام)، فإثبات ذلك لا يحتاج إلى مزيد مؤونة بعد ما مضى في بحث السيرة من تحقيق طرق
إثبات السيرة في زمان الإمام(عليه السلام)، فإننّا نعمل نفس تلك الأساليب في المقام،

ونستخلص النتيجة من ذلك، ونوضحّ ذلك ببيان مجموع اُمور ثلاثة:

ك عددالأمر الأولّ: أنهّ لا ينبغي التشكيك في أنهّ في زمن الأئمّة(عليھم السلام)كان يوجد ھنا
ً◌ عنكبير من الأخبار ظنيّةّ الصدور، ويتطرقّ فيھا احتمال الخلاف من ناحية احتمال الكذب فضلا
قاّديناحتمال الخطأ، ولم تكن الأكثريةّ القريبة من الشمول قطعيةّ الصدور. وتوضيح ذلك: أنّ الن

من علمائنا المتقدّمين كالشيخ



) والصورة الرابعة التي أضفناھا كالصورة الثالثة في كيفيةّ اقتناص الحجّيةّ الشرعيةّ منھا.1(

545الصفحة  النجاشيّ وشيخ الطائفة وغيرھم من السابقين عليھم والمتأخّرين عنھم كثيراً 
مّا يصرحّون باتھّام كثير من الرواة بأنهّ كذّاب، وضاّع، منحرف، مشكوك فيه،

وجدحديثه يعرف وينكر، لا يؤمن في الحديث، يتحرجّ عن النقل عنه، ونحو ذلك من العبائر التي ت
◌ّ في كلماتھم بالنسبة لعدد كبير من الرواة المعاصرين للأئمّة(عليھم السلام)، ومعنى ھذا أن
اويةالرواة أياّم الأئمّة(عليھم السلام) لم يكن حالھم كما يتخيلّ: من أنّ مجردّ كون الشخص ر

 أنّ مجردّ كونللإمام يعني أنهّ أصبح إنساناً متدينّاً كاملاً، كما قد يتخيلّه العامّة في الصحابة: من
الشخص صحابياًّ يوجب الوثوق به، فالأمر في أصحاب أئمّتنا كالأمر في أصحاب جدّھم رسول

فيھمالله(صلى الله عليه وآله) يوجد فيھم مَن ھو بمنزلة أبي ذرّ وسلمان ومَن يتلوھما، ويوجد 
اُناس مشاغبون منحرفون، ومحبوّ الشھرة والجاه، كما يشير إليه نفس الإمام(عليه السلام)

لغاز ثالثة،في كثير من رواياته معرضّاً تارةً، ومصرحّاً اُخرى، وملفتاً للنظر على وجه الإجمال والإ
لأئمّةوالقرائن التأريخيةّ ـ أيضاً ـ تدلّ على ذلك، فوجود العداوات والتناقضات ما بين أصحاب ا

شاھد على ذلك، فبعض أصحاب الأئمّة كان يلعن البعض، وبعضھم كان يروي روايات في لعن
البعض، والأشخاص الذين لا يشكّ في ورعھم وعدالتھم كما لا يشكّ في الشمس تنقل روايات
من قبل نفس أصحاب الأئمّة في لعنھم وسبھّم والتبرءّ منھم، وھذا ممّا يدلّ على ما أشرنا

ھوإليه: من استكشاف اتجّاھات متعدّدة في أصحاب الأئمّة(عليھم السلام)، فھناك اتجّاه فيھم 
الاتجّاه الذي يحمل لواء الإسلام، والذي قال عنه الصادق(عليه السلام): لولا فلان وفلان
ملانطمست معالم الشريعة وضاع الإسلام، وھذا الاتجّاه كان يتمثلّ في زرارة، ومحمّد بن مسل
اةوأمثالھما، وقد أورثوا ھذا الاتجّاه لمن بعدھم جيلاً بعد جيل من العلماء الصالحين والرو
المجتھدين الغيورين على الدين وعلى الأئمّة(عليھم السلام) حتىّ وصل إلى أمثال الشيخ

المفيد، والسيدّ المرتضى، وشيخ الطائفة، وبعد ذلك تسلسل في علمائنا. وكان



546الصفحة  ھناك اتجّاه آخر غير مأمون الأھداف والأغراض، وھذا الاتجّاه ھو الذي يتمثلّ في
ھؤلاء الأشخاص الذين يتھّمھم الشيخ الطوسيّ، والنجاشيّ، وغيرھم من

الأكابر بالوضع والانحراف وغير ذلك.

ومن شواھد المقصود: الأخبار التي جاءت من قبل الأئمّة(عليھم السلام) في النھي عن الكذب
،عليھم، والتضجّر من ھذه الناحية، والابتئاس من وجود اُناس يحرفّون عليھم ما يسمعون منھم

ويروون طلباً للجاه والسلطان.

ومن شواھد المقصود: الجرح والتعديل الذي ينقل من نفس أخيار أصحاب الأئمّة(عليھم
السلام)، حيث كانوا يجرحّون في بعض معاصريھم بالكذب، وأنهّ لا يؤمن على الحديث، ونحو

لثقاتذلك من العبائر المنقولة عنھم، فإنّ ھذا يدلّ على وجود التفات عامّ عند أصحاب الأئمّة ا
الأخيار إلى وجود مثل ھذه القضايا.

ة فيومن شواھد المقصود: الروايات الواردة في باب الأخبار المخالفة للكتاب، والروايات الوارد
ئف،مقام علاج اختلاف الأخبار، وأنهّ كيف اختلفت الأخبار الواردة عنھم إلى غير ذلك من الطوا

فإنّ كلّ ذلك يشير إلى أنّ وجود اُناس غير مأمونين في خبرھم كانت واضحة وشائعة ومقررّة
من قبل نفس الأئمّة للأصحاب، ومقررّة بين الأصحاب أنفسھم ومسجّلة في شھادات الثقات

من علمائنا المتقدّمين.

وإذا ظھر أنهّ كان ھناك أشخاص كثيرون يكون إخبارھم مظنون الكذب ومشكوكة، كما كان يوجد
أشخاص ثقات، ظھر لا محالة أنهّ كان ھناك أشخاص يكون إخبارھم مظنون الصدق على
ّ◌ناختلاف درجات الظنّ، وأنّ أصحاب الأئمّة(عليھم السلام) كانوا مختلفين في درجة الوثوق مم

يقطع بصدق خبره إلى من يظنّ بكذبه، وبينھما درجات متفاوتة.

وخلاصة الكلام: أنهّ يوجد عدد كبير من الرواة يظنّ بصدقھم، وتشكلّ



547الصفحة  أخبارھم كثرة كاثره من الأخبار، وھؤلاء الرواة رواة شائعون وليسوا منعزلين،
ولھم روايات كثيرة، فإنّ الكذّابين لھم روايات كثيرة فضلاً عمّن تكون مرتبته مرتبة

الظنّ بصدقة مثلاً، والأصحاب ينقلون عن المتھّمين بالكذب، والغلوّ، والانحراف، ونحو ذلك
رواياتھم فضلاً عن مظنوني الصدق.

لة بينوقد تحصلّ بھذا القطع والاطمئنان ـ على الأقلّ ـ بأنّ عدداً كبيراً من الروايات المتداو
أصحاب الأئمّة(عليھم السلام) كانت مظنونة الصدق ولم تكن اطمئنانيةّ.

ستخارةالأمر الثاني: أنهّ لا شكّ في أنّ العمل بخبر الثقة ليس في نظر العقلاء كالعمل بمثل الا
ء السيرةوالتفاؤل ـ مثلاً ـ ممّا يكون على خلاف الطبع العقلائيّ، ولا اُريد أن أدعّي الآن اقتضا
:العقلائيةّ للعمل بخبر الثقة وحجّيتّه، بل اُريد أن أكتفي بدعوى الجامع بين اُمور ثلاثة

 ـ اقتضاء طبعھم للبناء على الحجّيةّ.1

 ـ الميل إليھا.2

 ـ التحيرّ والبلبلة في ذلك، وعدم رفضھم لھا كرفض حجّيةّ التفاؤل والاستخارة.3

اولة بينالأمر الثالث: أنهّ بعد ما عرفت في الأمر الأولّ من أنّ عدداً كبيراً من الروايات المتد
أنّ ھؤلاءأصحاب الأئمّة كانت مظنونة الصدق لا قطعيةّ أو اطمئنانيةّ نقول: إنهّ لا يخلو الأمر من 
ى خبر الثقةالأصحاب الأخيار كانوا يعملون بھذه الأخبار، ويرتبّون عليھا آثار الحجّيةّ، ويعتمدون عل

الذي لا يورث القطع والاطمئنان، أو لا:

والشقّ الأولّ يعني: أنهّ قد تمّت سيرتھم على العمل بخبر الثقة، وھي إمّا كانت في طول
تلقّي الحكم بالحجّيةّ عن الشارع، فھي عبارة عن سيرة المتشرعّة التي ھي معلولة لحكم
عالشارع، أو كانت جرياً على مقتضى الطبع ولو من باب الغفلة، فھي سيرة العقلاء، وعدم الرد

عنھا دليل الإمضاء. وعلى كلا الفرضين يثبت المقصود.



548الصفحة  والشقّ الثاني يعني: عدم قيام سيرة أصحاب الأئمّة على حجّيةّ خبر الثقة.
وھذا باطل، فإنّ عدم السيرة على العمل بخبر الثقة إن كان جرياً على الطبع

العقلائيّ من قبيل عدم العمل بالاستخارة والتفاؤل، لم يكن من المستغرب عدم تكثرّ السؤال
والجواب عنه بالنفي بحيث يصل إلينا بشكل واضح؛ وذلك لأنّ ترك العمل بخبر الثقة كان ـ

لم يكنبحسب الفرض ـ أمراً طبيعياًّ ومجبولاً عليه العقلاء، ولم يكن شيئاً يوجب إلفات النظر، و
ھناك أصل شرعيّ يقتضي الحجّيةّ كي يوجب ذلك التفات الدقيقين من أصحاب الأئمّة،

ني عنوتوجيھھم السؤال إلى الإمام، بل الأصل ھو عدم الحجّيةّ. ولكننّا قد فرغنا في الأمر الثا
أوأنّ العمل بخبر الثقة ليس عند العقلاء كالعمل بالتفاؤل والاستخارة، فطبع العقلاء يقتضي 

يوجبيميل أو لا يمتنع من حجّيةّ خبر الثقة، والأصل وإن كان ھو عدم الحجّيةّ ولكن ھذا الطبع 
على الأقلّ كثرة السؤال والجواب إن لم تتمّ السيرة على الحجّيةّ، وليست المسألة قليلة
عالابتلاء يبتلي بھا واحد من الأصحاب مثلاً، بل ھي مسألة عامّة الابتلاء يحتاج إليھا جمي
ىالأصحاب والشيعة في الأقطار، ولا يتمكنّون دائماً من تحصيل الاطمئنان بالحكم والوصول إل

خدمة الإمام(عليه السلام) وأخذ الحكم منه، خصوصاً في الأجيال التي جاءت بعد الإمام
قدار ماالصادق(عليه السلام)، فإنّ من بعده من الأئمّة لم يتمكنّوا من نشر الأحكام والروايات بم

تمكنّ الإمام الصادق(عليه السلام)من ذلك، وكانت الشيعة محرومين عن ھذا الفيض العظيم،
ومجموع ما يُروى عنھم جميعاً لا يساوي نصف ما يُروى عن الصادق(عليه السلام)وحده. وعلى
ھذا فلا محالة يكثر السؤال عن ھذا الحكم والجواب بنحو يناسب شدّة الاھتمام بھذا المطلب

ر منالھامّ، وتتوسّع دائرة الانتشار بسؤال رواة اُخرى عن الراوي الأولّ، فإنّ ھذا أھمّ بكثي
ھا التيمسألة الأخبار العلاجيةّ، وتعارض الروايتين، وكثير من القواعد الاصُوليةّ كالبراءة ونحو

نقلت عنھم(عليھم السلام)والجواب لا محالة يكون بالنفي؛ إذ لو كان بالإثبات

549الصفحة  لما استمروّا على ترك العمل بخبر الثقة. وعلى ھذا فيجب أن ننتظر وصول كمّيةّ
كبيرة من الأخبار إلينا تدلّ على عدم حجّيةّ خبر الثقة، بينما لم تصل إلينا رواية

صبح الأمرواحدة ولو ضعيفة تامّة الدلالة بل وغير التامّة تقريباً على عدم حجّيةّ خبر الثقة، بل أ
وھذا كلهّبالعكس، أي: أنهّ وصلتنا أخبار تدلّ على الحجّيةّ أو تشير إليھا أو قابلة للحمل عليھا، 

لىممّا يبعّد الشقّ الثاني، ويوجب القطع أو الاطمئنان بالشقّ الأولّ، وھو انعقاد سيرتھم ع
العمل بخبر الثقة.

ثقةوحاصل الكلام: أنّ مقتضى الطبع العقلائيّ الذي ليس واضحاً ـ على الأقلّ ـ في رفض خبر ال
مشواكما في التفاؤل والاستخارة إن لم يكن ھو حجّيةّ خبر الثقة، أو لم يكن أصحاب الأئمّة قد 
ما وصلناوفق الطبع، فالمتوقعّ أن يكثر السؤال والجواب عن الحجّيةّ، ويصلنا الجواب إمّا بالنفي ك

لثقةفي بعض الأحاديث بالنسبة لخبر غير الثقة بألسنة مختلفة، ولذا لا نقول بحجّيةّ خبر غير ا
حجّيةّ خبرالظنيّّ، وإمّا بالإثبات كما ھو الواقع بالنسبة لخبر الثقة، ولو لم يصلنا خبر يدلّ على 

الثقة ولا على نفيھا جعلنا ذلك دليلاً على أنّ سيرة العقلاء تكون بنحو يقتضي البناء على
نقطع بعدم الأولّالحجّيةّ، وھو الأمر الأولّ من الامُور الثلاثة التي ادعّينا القطع بالجامع بينھا، ولم 
بل نحتمله على الأقلّ، فيتعينّ في ھذا الفرض؛ إذ لولاه لكثر السؤال والجواب.

 

المقارنة بين بياننا للسيرة وبيان الأصحاب:

وھذا البيان الذي ذكرناه نحن ھنا للتمسّك بالسيرة يختلف جوھرياًّ عن البيان المألوف بين
 تترتبّانالأصحاب، وھو التمسّك ابتداء بالسيرة العقلائيةّ غير المردوعة شرعاً، ولنذكر ھنا ثمرتين

على الفرق بين التقريبين:



لثقة بأنّ الاوُلى: أنهّ قد يقال في مقام تدقيق النظر في قيام السيرة العقلائيةّ على حجّيةّ خبر ا
عمل العقلاء بخبر الثقة لم يثبت كونه بعنوان الحجّيةّ، بل لعلهّ تارةً 

550الصفحة  يكون بملاك حصول الاطمئنان، واُخرى بملاك الاحتياط، وثالثة من باب
عدمالاھتمام بالغرض أزيد من كاشفيةّ خبر الثقة، ونحو ذلك ممّا قد يتصورّ في

مّ علىالمقام. والثمرة التي تترتبّ في المقام على التقريب الذي بينّاّه: أنّ ھذا الإشكال لو ت
 من نقطةتقريب القوم لا يتمّ على تقريبنا؛ إذ نحن لم ندّع ابتداء السيرة العقلائيةّ، بل انطلقنا

بالنسبةالعلم بالجامع بين الامُور الثلاثة، وھذا يعني أننّا نكتفي بفرض مجردّ الحيرة والتبلبل 
تكونللعمل بخبر الثقة في الأحكام وحجّيتّه، ولا إشكال في أنّ طبيعة العقلاء ـ على الأقلّ ـ 

بنحو يوجب مثل ھذه الحيرة والتبلبل لدى أصحاب الأئمّة(عليھم السلام)ممّا يكفي لكثرة
السؤال والجواب.

كرهوالثانية: أنّ توھّم ردع السيرة بالآيات الناھية عن العمل بالظنّ الذي قد يورد على ما ذ
اه،الأصحاب: من التمسّك ابتداء بالسيرة العقلائيةّ، لا مجال لإيراده على التقريب الذي ذكرن

ول: إنھّافبغضّ النظر عمّا مضى: من عدم دلالتھا على نفي حجّيةّ الظنّ ولو كان ظناًّ قياسياًّ، نق
لا تصلح للردع عن مثل ھذه السيرة؛ إذ لو صلحت لذلك لحصل الارتداع بحسب الخارج ولما
كانت سيرة أصحاب الأئمّة على العمل بخبر الثقة مع أننّا قد أثبتنا أنهّ كانت سيرتھم على
العمل به، وليس من المحتمل قيام سيرتھم على ذلك عصياناً، وكيف يصلح مثل إطلاق آية أو
آيتين مشكوكة الدلالة في نفسھا للردع عن مثل ھذه السيرة التي لھا مبادئ مستحكمة في

ارتكاز العقلاء ردعاً لا يدع مجالاً للحيرة والبلبلة الموجبة لكثرة السؤال والجواب؟!!

 

جواب الأصحاب عن رادعيةّ الآيات عن السيرة:

ثمّ إنّ للأصحاب(قدس سرھم) في مقام دفع رادعيةّ الآيات عن السيرة بعد تسليمھم لتماميةّ
قرادعيتّھا في نفسھا جوابين: أحدھما للمحقّق النائينيّ(رحمه الله)ومدرسته، والآخر للمحقّ 



الخراسانيّ(رحمه الله) ومدرسته:

أمّا الجواب الأولّ: فھو ما أفاده المحقّق النائينيّ من دعوى حكومة السيرة

551الصفحة  على تلك الآيات؛ لأنّ جعل الحجّيةّ يكون بجعل العلم، فيخرج ذلك عن موضوع
الظنوّعدم العلم المنھيّ عن العمل به. وھذا في الحقيقة اقتناص من الجواب

◌ّ العامّ له(قدس سره)عن معارضة تلك الآيات بمطلق أدلةّ حجّيةّ خبر الثقة، حيث تمسّك في حل
دلةّ،التعارض بدعوى الحكومة ببيان جعل العلم في دليل الحجّيةّ، والسيرة فرد من أفراد تلك الأ

ويأتي فيھا عين ذاك الجواب.

رضوالتحقيق: أنّ ھذا الكلام لا يتمّ في أصل حلّ المعارضة بين تلك الآيات والأدلةّ، وعلى ف
تماميتّه في ذلك لا يتمّ في خصوص ما نحن فيه من السيرة العقلائيةّ:

قمّصنا كلّ تصورّاتأمّا الأولّ: فلأننّا بعد أن سلمّنا أنّ الحجّيةّ إنمّا تكون بجعل العلم والطريقيةّ، وت
 دليلالمحقّق النائينيّ(رحمه الله) في باب الحكومة وبيان الحاكم والمحكوم نقول: إنهّ كما أنّ 

احجّيةّ الظنّ يجعل الظنّ علماً كذلك الآيات لو فرض ردعھا عن الظنّ تنفي كونه علماً، فھم
دليلان واردان في عرض واحد على شيء واحد متخالفان في النفي والإثبات، ولا معنى
لحكومة أحدھما على الآخر. فھذا في الحقيقة خلط بين الدليل الوارد في علميةّ الظنّ نفياً 

حكومة دليلوإثباتاً، والدليل الوارد في آثار العلم كدليل حرمة الإفتاء بغير علم، فإنهّ يمكن دعوى 
اً،الحجّيةّ على مثل دليل حرمة الإفتاء بغير علم، بدعوى: أنّ دليل الحجّيةّ يجعل الظنّ علم
والعلم موضوع لذاك الدليل، فيحكم عليه، ولا يمكن دعوى حكومته على دليل نفي علميةّ

ضوعالظنّ، فإنهّ لم يؤخذ في موضوعه قيد عدم كونه علما؛ً إذ لا يمكن أخذ عدم العلميةّ في مو
الحكم بعدم العلميةّ بأن يكون الحكم مأخوذاً في موضوع نفسه.

، أووأمّا الثاني: فلأننّا نقول: ھل المقصود دعوى حكومة إمضاء الشارع للسيرة على تلك الآيات
المقصود دعوى حكومة نفس السيرة العقلائيةّ عليھا؟

فإن اُريد الأولّ، فلابدّ من إحراز الإمضاء في المرتبة السابقة على الحكومة، كي



552الصفحة  تدّعى حكومته عليھا، وأنت ترى أننّا لو أحرزنا الإمضاء فمعنى ھذا أننّا قد قطعنا
بحجّيةّ خبر الثقة، وعندئذ لا نحتاج إلى الحكومة، فحتىّ لو فرضنا أنّ دليل

 ذلك نأخذالحجّيةّ لا يجعل العلم، وإنمّا يجعل الحكم المماثل، أو المنجّزيةّ والمعذّريةّ، أو غير
قع.بجانب السيرة؛ للقطع بإمضائھا، ولا نأخذ بإطلاق الآيات؛ للقطع بعدم مطابقة إطلاقھا للوا

المانع،وإن اُريد الثاني، أي: أنّ السيرة العقلائيةّ بنفسھا حاكمة على الآيات فھي بنفسھا ترفع 
شكالفيثبت الإمضاء في طول الحكومة، فلا يرد عليه ما ورد على الوجه الأولّ، لكنهّ يرد عليه إ
بقطعآخر، وھو: أنهّ لا مجال لتوھّم حكومة سيرة العقلاء وجعلھم للظنّ علماً بما ھو جعل لھم و

النظر عن إمضاء الشارع، على حكم الشارع بعدم العمل بغير العلم. وتصوير حكومة دليل على
دليل لدى المحقّق النائينيّ(رحمه الله) يكون بتقريب أنّ الموضوع المأخوذ في لسان الشارع

ه يحرميراد منه كلّ ما صدق عليه في نظره المولويّ، فلو قال مثلاً: (يحرم الربا) فمعنى ذلك أنّ 
ى نفيهكلّ ما كان بنظري المولويّ رباً، فإذا دلّ دليل على فرض شيء رباً بنظره المولويّ، أو عل

ولّ؛ لأنهّ يوسّعلعنوان الربا عنه مولوياًّ كقوله: (لا ربا بين الوالد وولده) كان حاكماً على الدليل الأ
لعمل بغيردائرة موضوعه، أو يضيقّه تعبدّاً ومولوياًّ. وعلى ضوء ھذا الكلام نقول: إنّ دليل حرمة ا

علمعلم يقول: كلّ ما لم يكن علماً في نظري المولويّ يحرم العمل به، فإن فرض أنّ خبر الثقة 
م،في نظره المولويّ كان ذلك حاكماً عليه، وإن فرض أنّ خبر الثقة علم في نظر العقلاء وجعله

فھذا ليس توسعة لدائرة موضوع ذلك الدليل وھو ما يكون علماً في نظره المولويّ، فلا معنى
لحكومته عليه، ولو صحّت حكومة جعل العقلاء لشيء علماً على تحريم الشارع للعمل بغير
العلم لصحّت حكومة جعل عاقل واحد أيضاً لذلك عليه، فلو قال عاقل واحد: (إنيّ جعلت خبر
دالثقة علماً) كان ذلك حاكماً على دليل حرمة العمل بغير العلم. وإذا لم يكن جعل عاقل واح

حاكماً فضمّ فضول إلى فضول لا ينتج الحكومة.

553الصفحة  وأمّا الجواب الثاني: فھو ما أفاده المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) من أنّ الآيات
يستحيل رادعيتّھا عن السيرة؛ إذ رادعيتّھا عنھا موقوفة على عدم تخصيصھا
بالسيرة، وعدم مخصصّيةّ السيرة لھا موقوف على رادعيتّھا عنھا، فلزم الدور.

ھذا ھو أصل الجواب عن إشكال رادعيةّ الآيات.

 

مشكلة الدورين المتقابلين:

رةوقد اصطدم ھذا الجواب بلزوم الدور في مخصصّيةّ السيرة للآيات أيضا؛ً لأنّ مخصصّيةّ السي
لھا.للآيات موقوفة على عدم الردع عنھا بالآيات، وعدم رادعيةّ الآيات موقوفة على مخصصّيتّھا 

سيرةفإذا اصطدم أحد الدورين بالآخر فقد يخطر بالبال أنهّ سقط كلا الأمرين، أعني: الآيات وال
التساقطعن الأثر، فلا الآيات رادعة للزوم الدور، ولا السيرة مخصصّة للزوم الدور، والنتيجة بعد 

تكون في صالح المانعين عن الاستدلال بالسيرة على حجّيةّ خبر الواحد.

وقد حصل للأصحاب(قدس سرھم) اتجّاھان في موقفھم تجاه ھذين الدورين: أحدھما: تقديم
نا فيجانب السيرة، والآخر: تقديم جانب الآيات، ولكلّ من الاتجّاھين وجوه. والكلام مناّ يقع ه

مقامين:

أحدھما: في تحقيق الحال في أصل ھذين الدورين.

والثاني: فيما حصل للأصحاب من الاتجّاھين وتحقيق الحال فيھما.



 

تحقيق حال الدورين:

مقام،أمّا المقام الأولّ: فلا يخفى أنّ ھناك ظاھرة غريبة تترتبّ على ما ذكروه من الدور في ال
وھي لزوم ارتفاع النقيضين؛ إذ لو كانت الرادعيةّ مستحيلة؛

554الصفحة  لتوقفّھا على عدم التخصيص وبالعكس، لكان عدم الرادعيةّ الذي ھو نقيض
الرادعيةّ أيضاً مستحيلاً. والبرھان على ذلك: أنّ نقيض العلةّ علةّ لنقيض

يصالمعلول، فإذا كان ـ مثلاً ـ عدم التخصيص علةّ للرادعيةّ وبالعكس، فلا محالة يكون التخص
ائريّ علةّ لعدم الرادعيةّ وبالعكس، فكلا النقيضين يلزم منه الدور، والمفروض أنّ وجود ما ھو د

في عالم التوقفّ مستحيل مثلاً، إذن فالرادعيةّ مستحيلة؛ لتوقفّھا على عدم التخصيص
وبالعكس، وعدم الرادعيةّ مستحيل؛ لتوقفّه على التخصيص وبالعكس، فلزم ارتفاع النقيضين.
وكذلك الحال في طرف التخصيص، فلئن كان التخصيص مستحيلاً لتوقفّه على عدم الرادعيةّ
وبالعكس، لكان عدم التخصيص أيضاً مستحيلا؛ً لأنّ نقيض العلةّ علةّ للنقيض، فعدم التخصيص

متوقفّ على الرادعيةّ وبالعكس.

ولو قدّمنا الاحتراز عن مشكلة ارتفاع النقيضين على مشكلة استحالة وجود ما ھو دائريّ في
بأنّ عالم التوقفّ والتزمنا بإمكان وجوده، فقلنا بوجود أحد النقيضين في المقام، اتجّه القول 
دوننسبة الدور إلى كلّ واحد منھما على حدّ سواء، فلابدّ من وجود كليھما؛ لأنّ وجود أحدھما 

الآخر ترجيح بلا مرجّح، فلزم عندئذ اجتماع النقيضين.

والواقع: أنّ منشأ ھذه المشكلة في المقام ھو تخيلّھم أنّ المستحيل ھو تحقّق الرادعيةّ
بحسب الخارج مثلا؛ً لكونھا متوقفّة على ما يتوقفّ عليھا، فكأنّ أصل دائريةّ التوقفّ ليس

أنّ مستحيلاً، وإنمّا المستحيل ھو وجود ما دار التوقفّ بالنسبة إليه وتحقّقه في الخارج، مع 
(ب)،الأمر ليس كذلك، فإنّ أصل التوقفّ الدائريّ مستحيل، فلا يعقل أن يكون (أ) متوقفّاً على 

فيو(ب) متوقفّاً على (أ) لا أنّ بالإمكان حصول التوقفّين، فإذا حصلا لم يوجد (أ) ولا (ب) 
الخارج.

وعليه فلابدّ من تحقيق حال سلسلة التوقفّات حتىّ يظھر عدم دائريةّ السلسلة



555الصفحة  في نفسھا، فالصحيح أنهّ ليست ھناك سلسلة دائريةّ لا في جانب التخصيص،
ولا في جانب الرادعيةّ:

ىأمّا في جانب التخصيص: فما ذكر من الدور عبارة عن أنّ مخصصّيةّ السيرة للآيات تتوقفّ عل
دمعدم رادعيةّ الآيات لھا؛ إذ مخصصّيةّ السيرة تساوق حجّيتّھا الموقوفة على عدم الردع، وع

رادعيةّ الآيات لھا تتوقفّ على التخصيص الكاسر لإطلاقھا الرادع.

والتحقيق: أنّ مخصصّيةّ السيرة التي ھي بروحھا عبارة عن حجّيتّھا موقوفة على عدم الردع
قول: إنهّبالآيات، ولكن عدم الردع بالآيات ليس موقوفاً على حجّيةّ السيرة؛ وذلك لأننّا إمّا أن ن

يكفي في الردع عن السيرة ورود ظھور عن الشارع على خلافھا ولو لم يكن ذاك الظھور حجّة
مضاء،لنا؛ لأنّ ذاك الظھور يكفي في إيجاد احتمال عدم الإمضاء، وبالتالي لا يتحقّق القطع بالإ

وإمّا أن نقول: يجب أن يكون الردع بظھور حجّة لنا:

فإن قلنا بالأولّ، فعدم الدور في غاية الوضوح، فإنّ المفروض أنّ الآيات ظاھرة في الردع،
والمفروض أنّ الظھور كاف في باب الردع وإن لم يكن حجّة، فما توقفّت عليه حجّيةّ السيرة
الذي ھو عبارة عن عدم الردع ولو بظھور غير حجّة منتف في المقام، فتنتفي لا محالة حجّيةّ

ر علىالسيرة، وليست حجّيةّ السيرة علةّ لعدم الردع كي يلزم الدور، وإنمّا علتّه عدم ورود ظھو
خلافھا ولو غير حجّة، والمفروض وروده.

ّ◌يةّوإن قلنا بالثاني، فھنا يأتي مجال لتوھّم الدور، بدعوى: أنّ عدم الردع الموقوفة عليه حج
السيرة موقوف على حجّيةّ السيرة؛ إذ لو كانت السيرة حجّة ومخصصّة سقط ظھور الآية عن

الحجّيةّ، والمفروض أنهّ يشترط في الرادع أن يكون حجّة.

556الصفحة  ولكن التحقيق: أنهّ لا يلزم الدور حتىّ بناءً على ھذا الفرض؛ وذلك لأنّ ما تتوقفّ
عليه حجّيةّ السيرة إنمّا ھو عبارة عن عدم الردع بقطع النظر عن حجّيةّ السيرة،

 بقطعلا عدم الردع ولو بلحاظ حجّيةّ السيرة. ومن المعلوم أنّ عدم الردع عن العمل بخبر الواحد
ّ◌ةالنظر عن حجّيةّ السيرة منتف؛ إذ المفروض أنّ الآيات في نفسھا رادعة بقطع النظر عن حجّي

ول بأنّ السيرة، وإنمّا الكلام في أنّ حجّيةّ السيرة ھل تمنع عن رادعيتّھا، أو لا؟ ولا معنى للق
عدم الردع بقطع النظر عن حجّيةّ السيرة موقوف على حجّيةّ السيرة حتىّ يلزم الدور.

يرةوتوضيح ما ذكرناه: من أنّ حجّيةّ السيرة تتوقفّ على عدم الردع بقطع النظر عن حجّيةّ الس
ولا على عدمه ولو بلحاظ حجّيتّھا، ھو: أنّ معنى حجّيةّ السيرة المتوقفّة على عدم الردع ه
استكشافنا لإمضاء الشارع للسيرة، واستكشافنا لإمضاء السيرة من عدم الردع يكون على
أساس البرھان الإنيّ، أي: كشف العلةّ عن المعلول أو ما يشبھه، حيث إنّ عدم الردع معلول
للإمضاء مثلاً، ومن المعلوم أنّ المعلول الذي يستكشف منه الشيء، معلول لنفس ذاك الشيء

 يدلّ علىبقطع النظر عن العلم به، لا للعلم به، وإلاّ لما دلّ على ذاك الشيء، فإنّ المعلول إنمّا
علتّه لا على شيء أجنبي عنه. إذن فاستكشاف الإمضاء والعلم به الذي ھو عبارة اُخرى عن
دعحجّيةّ السيرة موقوف على عدم الردع بقطع النظر عن ھذه الحجّيةّ والعلم، لا مطلق عدم الر
 بلولو كان العدم الناشئ من ھذه الحجّيةّ والعلم، وذلك لا لما يترتبّ عليه من محذور الدور،

 منه لالأنّ الإمضاء إنمّا يحصل العلم به بواسطة العلم بمعلوله، ومعلوله إنمّا ھو العدم الناشئ
العدم الناشئ من العلم به.

ستوقد تحصلّ ممّا ذكرناه: أنهّ لا دور في جانب المخصصّيةّ، وأنّ الصحيح ھو: أنّ السيرة لي
مخصصّة للآيات بعد تسليم صلاحيتّھا للردع.

ھذا تمام الكلام في توضيح عدم الدور في جانب التخصيص.



557الصفحة 

)وأمّا في جانب الرادعيةّ: فتوضيح ذلك: أنّ توقفّ عدم حجّيةّ السيرة (وھي روح مخصصّيتّھا
يرةعلى رادعيةّ الآيات وإن كان صحيحاً، لكن رادعيةّ الآيات ليست موقوفة على عدم حجّيةّ الس
نومخصصّيتّھا. بيانه: أنّ روح رادعيةّ الآيات وجوھرھا عبارة عن حجّيةّ ظھورھا في النھي ع

، وھذه الحجّيةّ إنمّا تتوقفّ على ثبوت أصل الظھور وعدم ثبوت كذبه، ولا)1(العمل بخبر الثقة
تتوقفّ على شيء آخر، كما ھو الحال في كلّ ظھور من قبل المولى، فإنهّ يكفي في حجّيتّه

مضافاً إلى أصل تحقّق الموضوع والظھور عدم ثبوت كذبه.

ويقع الكلام في أنّ عدم ثبوت الكذب المشروط به حجّيةّ الظھور عبارة عن عدم ثبوت الكذب
على تقدير الحجّيةّ، أو أنّ ھذا لا يكفي بل يشترط عدم ثبوت الكذب حتىّ بقطع النظر عن

الحجّيةّ؟

فإن قلنا بالأولّ، فھذا متحقّق في المقام. وليس المقصود من عدم ثبوت الكذب على تقدير
وتوقفّهالحجّيةّ عدم الثبوت الفعليّ الناشئ من الحجّيةّ (كي يلزم الدور لتوقفّ الحجّيةّ عليه، 

ا نعلمعلى الحجّيةّ)، بل المقصود منه قضيةّ شرطيةّ، وھي: أنهّ لو كان ھذا الظھور حجّة لما كنّ 
بكذبه، وھذه القضيةّ الشرطيةّ صادقة في المقام؛ إذ لا شكّ في أنّ ظھور الآيات على تقدير
حجّيتّه وعدم تخصيصھا بالسيرة لا يعلم بكذبه، ولا يتوقفّ صدق القضيةّ الشرطيةّ على صدق
◌ً طرفيھا. وعلى ھذا فظھور الآيات يصبح حجّة ورادعاً عن السيرة من دون أن يكون ذلك متوقفّا

على عدم حجّيةّ السيرة، فلا دور في المقام.

لدور) بعد تسليم أنّ الرادع ھو الظھور الحجّة، أمّا لو فرض أنّ الظھور ولو لم يكن حجّة كاف في الردع فعدم ا1(

ھنا واضح كما كان واضحاً ـ بناءً عليه ـ في جانب التخصيص أيضاً.

558الصفحة  وإن قلنا بالثاني، وھو: أنّ حجّيةّ الظھور مشروطة بعدم ثبوت كذبه حتىّ في
فرض عدم الحجّيةّ، فظھور الآيات ساقط عن الحجّيةّ في المقام، فإنّ ظھور الآيات

على تقدير عدم حجّيتّه وتخصيصھا بالسيرة مقطوع الكذب، ولم تكن حجّيةّ الظھور ورادعيةّ
ماالآيات متوقفّة على عدم حجّيةّ ومخصصّيةّ السيرة كي يلزم الدور المدّعى في المقام، وإنّ 

كانت متوقفّة على عدم ثبوت الكذب حتىّ في فرض عدم حجّيةّ الظھور، وعدم ثبوت الكذب ھذا
ليس متوقفّاً بدوره على عدم حجّيةّ ومخصصّيةّ السيرة كي يعود الدور؛ إذ حتىّ مع فرض عدم
يةّ،حجّيةّ ومخصصّيةّ السيرة يكون عدم ثبوت الكذب بھذا النحو منتفيا؛ً للقطع بالقضيةّ الشرط

وھي: أنهّ لو كانت السيرة مخصصّة وظھور الآية غير حجّة فالظھور كاذب. وعليه فظھور الآية
حتماً ساقط في المقام لعدم توفرّ شرط حجّيتّه، كما أنهّ تحصلّ فيما سبق سقوط حجّيةّ
دالسيرة، فلا الآيات رادعة، ولا السيرة مخصصّة، بل يتساقط كلاھما، والنتيجة توافق من يقص

.)1(إسقاط السيرة في المقام

بقي ھنا بيان ما ھو الحقّ في المقام، أي: أنهّ ھل يكفي في حجّيةّ الظھور عدم ثبوت الكذب
على تقدير الحجّيةّ، أو يشترط في حجّيتّه عدم ثبوت الكذب حتىّ على تقدير عدم الحجّيةّ،

فنقول: إنهّ بحسب عالم الثبوت يكفي في إمكان جعل

 فيما) لا يخفى أننّا لو بنينا على عدم صلاحيةّ الآيات للردع في ذاتھا فقد أصبحت السيرة حجّة، أمّا ما تحصل1ّ(

دع،سبق فإنمّا ھو سقوط حجّيةّ السيرة باعتبار أنّ الآيات صالحة في ذاتھا وبقطع النظر عن حجّيةّ السيرة للر

ة،فإن بنينا ھنا على عكس ذلك، وأنّ الآيات غير صالحة للردع، وأنّ عدم صلاحھا ھذا لم ينشأ من حجّيةّ السير

بل نشأ من علمنا بالقضيةّ الشرطيةّ، وھي: أنهّ (لو كانت السيرة حجّة فظھور الآية كاذب) فلا مبررّ لسقوط

السيرة عن الحجّيةّ، والمفروض أنّ الظھور غير الحجّة لا يردع عن السيرة.



559الصفحة  الحجّيةّ مجردّ احتمال الصدق على تقدير الحجّيةّ، فإنّ ما يوجب استحالة جعل
الحكم الظاھريّ من استحالة اجتماعه مع الحكم الواقعيّ في فرض العلم

نهّبالخلاف لا يقتضي أزيد من اشتراط ذلك. وأمّا بحسب عالم الإثبات فكلّ منھما معقول، أي: أ
يعقل فرض قيام الدليل على اشتراط احتمال الصدق على تقدير الحجّيةّ، كما يعقل فرض قيام
الدليل على اشتراط احتمال الصدق حتىّ على تقدير عدم الحجّيةّ. والصحيح ھو الأولّ، فإنهّ

ببركةالذي يبني عليه العقلاء في أعمالھم. فمثلاً لو ورد عامّ كقوله: (أكرم كلّ عالم) وعلمنا 
اقع،إخبار المعصوم بأنّ كلّ مقدار من مدلول ھذا العامّ لم تقم على خلافه حجّة فھو مطابق للو

وورد ما يكون ظاھراً في إخراج العالم الفاسق بالتخصيص عن ھذا العموم، فلا إشكال في
كذبه؛حجّيةّ ھذا الظھور مع أنّ حجّيتّه ھي التي تُفني العلم بكذبه؛ إذ لولا حجّيتّه لقطعنا ب

لإخبار المعصوم بصدق العموم في كلّ ما لم تقم حجّة على خلافه.

 

موقف الأصحاب تجاه الدورين:

وأمّا المقام الثاني: فقد مضى أنّ للأصحاب ـ قدّس الله أسرارھم ـ في المقام اتجّاھين:

 

تقديم جانب السيرة:

الاتجّاه الأولّ: ھو الاتجّاه القائل بتقديم السيرة حقيقة أو نتيجة. وله وجوه:

 موقوفةالوجه الأولّ: ما أفاده المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله): من أنّ رادعيةّ الآيات وإن كانت
على عدم مخصصّيةّ السيرة وبالعكس، لكن مخصصّيةّ السيرة ليست موقوفة على عدم الردع

واقعاً، بل يكفي فيھا عدم العلم بالردع، وھو ثابت، فتكون



560الصفحة  السيرة مخصصّة. وھذا ما يمكن أن يكون مقصوداً لما أفاده(قدس سره)في

.)1(المقام من الكلام

ويرد عليه:

ّ◌ما ھيأولّاً: أنّ ذھابه إلى توقفّ رادعيةّ الآيات على عدم مخصصّيةّ السيرة في غير محلهّ، وإن
متوقفّة على عدم العلم بكذب ظھورھا بالبيان الذي عرفت.

جّيةّ الذاتيةّوثانياً: أنهّ ھل المقصود بحجّيةّ الخبر المثبتة بالسيرة ھي الحجّيةّ المولويةّ، أو الح
بمعنى عدم ثبوت حقّ الطاعة للمولى فيما يعارض دائرة أخبار الثقات؟ فإن كان المقصود ھو
الأولّ، فدعوى كفاية الشكّ في الردع في حجّيةّ السيرة ـ بناءً على حمل كلامه(قدس سره)
على ذلك ـ في غير محلھّا، فإنّ الشكّ في الردع مساوق للشكّ في الإمضاء، فكيف يحرز

الإمضاء؟ ولا دليل على جعل الشارع

)1

) وھذا ما فسّر به الشيخ المشكينيّ(رحمه الله) كلام اُستاذه صاحب الكفاية. وھناك احتمال آخر في كلام

صاحب الكفاية احتمله المحقّق الإصفھانيّ(قدس سره) في تفسير عبارة اُستاذه في الكفاية، وھو أن يكون

ت،المقصود: إذا كانت رادعيةّ الآيات تستلزم الدور فاستحالت، ومخصصّيةّ السيرة تستلزم الدور أيضاً فاستحال

رةفالسيرة قد أصبحت حجّة؛ لأنھّا فقدت رادعھا؛ لأنّ المفروض استحالة رادعيةّ الآيات، وبالتالي أصبحت السي

مخصصّة بلا دور؛ إذ عدم الردع لم يكن على أساس التخصيص كي يلزم الدور، بل كان على أساس الاستحالة.

ادعيةّوأورد عليه المحقّق الإصفھانيّ(رحمه الله): أنّ ھذا الكلام ليس بأولى من العكس، بأن يقال: إذا كانت الر

ةوالمخصصّيةّ دائرتين فاستحالتا، فإطلاق الآيات قد أصبح حجّة؛ لأنھّا فقدت مخصصّھا؛ لأنّ المفروض استحال

مخصصّيةّ السيرة. وبالتالي أصبحت الآيات رادعة بلا دور؛ إذ عدم التخصيص لم يكن على أساس الردع كي يلزم

.91، ص 2الدور، بل كان على أساس الاستحالة. نھاية الدراية، ج 

561الصفحة  لنفس السيرة أمارة شرعيةّ على الإمضاء ما لم نحرز الردع كي يثبت بذلك
الإمضاء تعبدّاً. وإن كان المقصود ھو الثاني، قلنا: إنهّ وإن كان من الممكن دعوى

لسيرةأنّ المولى ليس له أزيد من حقّ الطاعة وفق أخبار الثقات ما لم يصلنا الردع، ولكن مفاد ا
 الثقةعندئذ ليس إلاّ عبارة عن ھذه القضيةّ التعليقيةّ، وھي: أنهّ لو لم يصلنا الردع لكان خبر

لىحجّة ذاتيةّ، ولا معنى لتخصيص الآية بالقضيةّ التعليقيةّ، ولابدّ من تخصيصھا بما يدلّ ع
ھو عدم وصولالحجّيةّ الفعليةّ، وھذه السيرة إنمّا تدلّ على الحجّيةّ التعليقيةّ، والمعلقّ عليه ـ و

سيرة.الردع ـ منتف بنفس الآية؛ لما مضى من تماميةّ حجّيةّ الآية ورادعيتّھا بقطع النظر عن ال

دفعوثالثاً: أننّا لو سلمّنا أنّ مخصصّيةّ السيرة موقوفة على عدم وصول الردع، لكن ھذا لا ي
مالمحذور العقليّ، بل يكون محذور الدور أو ما يشبھه ثابتاً على حاله. وتوضيح ذلك: أنّ عد

وصول الردع لا منشأ له عدا أحد اُمور ثلاثة:

 ـ عدم الظھور. والمفروض خلافه.1

 ـ عدم تسليم كبرى حجّيةّ الظھور. والمتسالم عليه بيننا خلافه.2

3
ّ◌ةـ ثبوت مخصصّيةّ السيرة، أو الشكّ في مخصصّيتّھا من ناحية تزاحم مخصصّيةّ السيرة ورادعي
ئ منالآيات ودائريتّھا والتساقط. وأنت ترى أنّ إثبات مخصصّيةّ السيرة بالشكّ في الردع الناش

.)1(ھذا السبب غير معقول

 



)1

ه) لعلّ مقصوده(رحمه الله) أنهّ لو فرض نشوء الشكّ في الردع من مخصصّيةّ السيرة لزم الدور، ولو فرض نشوؤ

من تساقطھما، ففرض حجّيةّ السيرة خلف فرض سقوطھا، أو يقال: إنّ الشكّ في الردع إن نشأ من مخصصّيةّ

السيرة فھذا دور، وإن نشأ من احتمالھا والترددّ فيھا فانتھاء ذلك إلى العلم بالتخصيص خلف فرض التخصيص.

أقول: بإمكان المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) أن يقول: إنّ عدم وصول الردع أو قل: احتمال ←

562الصفحة  الوجه الثاني: ما أفاده المحقّق الخراسانيّ(قدس سره) أيضاً من أنهّ بعد تساقط

.)1(الآيات والسيرة نرجع إلى استصحاب الحجّيةّ الثابتة بالسيرة قبل نزول الآيات

مان منوببالي ـ وإن لم اُراجع قريباً ـ إنهّ(قدس سره) ناقش في ھذا الوجه بأنهّ لم يثبت مضيّ ز

.)2(أولّ التشريع أمكن فيه الردع ولم يردع

،أقول ـ بقطع النظر عن ھذا الإشكال ـ : إنّ التمسّك بالاستصحاب في مثل المقام لا معنى له
.وھذه غفلة غريبة منه، فإنّ دليل الاستصحاب إنمّا ھو خبر الواحد، والكلام بعد في حجّيتّه

 

→ عدم الردع، نشأ من احتمال مخصصّيةّ السيرة، واحتمال مخصصّيةّ السيرة نشأ من عدم برھان على نفي

التخصيص لا من الدائريةّ والتساقط، ففي الحقيقة كان احتمال التخصيص برھاناً ـ ببركة أدائه إلى عدم وصول

الردع ـ على التخصيص من دون أن يلزم دور ولا خلف، وليس معنى أداء احتمال التخصيص إلى العلم بالتخصيص

لكشفأداء الترددّ إلى العلم كي يقال: إنّ فرض العلم ھو خلف فرض الترددّ، وإنمّا معناه أداء درجة ناقصة من ا

ملة.إلى الدرجة الكاملة ببركة أداء تلك الدرجة الناقصة إلى عدم وصول الردع، والدرجة الناقصة اندكتّ في الكا

المحقّقثمّ إنّ الإيراد الثاني والثالث من الإيرادات الثلاثة التي أوردھا اُستاذنا الشھيد(رحمه الله)على كلام 

الخراسانيّ(قدس سره)يختصاّن بالتفسير الذي احتمله ھو لكلام المحقّق الخراسانيّ، دون التفسير الذي

 على كلااحتمله المحقّق الإصفھانيّ لكلام اُستاذه، بينما الإيراد الأولّ من ھذه الإيرادات الثلاثة مشترك الورود

) ھذا ما نقله الشيخ المشكينيّ(رحمه الله) عن الدورة الأخيرة لبحث المحقّق الخراسانيّ. راجع1التفسيرين. (

) ھذا ليس ھو إشكالاً للمحقّق2. (101حاشية المشكينيّ على الكفاية في المجلدّ الثاني من الكفاية، ص 

الخراسانيّ(رحمه الله) ، بل ھو إشكال للشيخ المشكينيّ(قدس سره)على المحقّق الخراسانيّ.



563الصفحة  الوجه الثالث: ما أفاده المحقّق الخراسانيّ أيضاً من أنّ الأمر دائر بين ناسخيةّ
الآيات، ومخصصّيةّ السيرة. ومھما دار الأمر بين ناسخيةّ أحد الدليلين للآخر

.)1(ومخصصّيةّ الآخر له قدّم التخصيص على النسخ

ويرد عليه:

ظھور الخاصّ أولّاً: أنّ ھذا إنمّا يتمّ في الدليل اللفظيّ، فيقال: إنّ الأمر دائر بين رفع اليد عن 
خصيصفي الإطلاق الأزمانيّ، وظھور العامّ في الشمول الأفراديّ، ولمّا كان النسخ نادراً، والت

شيئاً متعارفاً كان ظھور الخاصّ في الإطلاق الأزمانيّ أقوى من ظھور العامّ في الشمول
طلاق لهالأفراديّ، فيقدّم عليه. ولا مجال لمثل ھذا الكلام فيما نحن فيه، فإنّ دليل السيرة لا إ

حتىّ يقدّم إطلاقه على

)1

و) ھذا ما نقله الشيخ المشكينيّ(رحمه الله) عن المحقّق الخراسانيّ(قدس سره) حين قراءته للكفاية عليه. ول

 يصلحكان ھذا جواباً مستقلاًّ على إشكال معارضة الدور في الرادعيةّ بالدور في التخصيص، فقد يقال: إنّ ھذا لا

ھناجواباً على ذلك، فإنّ ھذا غاية ما يثبت أنّ التخصيص مقدّم على النسخ عند الدوران بينھما، ولكن مشكلتنا 

ھي: أنّ النسخ والتخصيص كلاھما دائرياّن ومستحيلان، لا أنهّ دار الأمر بينھما، كي يقدّم التخصيص على

حقّقالنسخ. وھذه المشكلة كما ترى لم تعالج، إلاّ أنّ الشيخ المشكينيّ(رحمه الله) لم ينقل ھذا الكلام عن الم

يّ كانالخراسانيّ بعنوان العلاج لإشكال الدور. وعلى أيّ حال، فأنا أحتمل: أنّ ھذا الكلام من المحقّق الخراسان

حاصله:تفسيراً لنفس الجواب الموجود في الكفاية عن دائريةّ التخصيص، أو كان جواباً آخر مقارباً لھذا الجواب. و

أنهّ يكفي في التخصيص عدم العلم بالردع، فلا دور، والسبب في كفاية ذلك في التخصيص أنّ إمضاء السيرة قد

إذن معتمّ سابقاً قبل نزول الآيات، فدار الأمر عند نزول الآيات بين نسخ الخاصّ وتخصيص العامّ، والثاني أولى. 

الشكّ في الردع المساوق للدوران بين النسخ والتخصيص يتمّ التخصيص.



564الصفحة  إطلاق الآيات، وإنمّا السيرة تكشف عن الإمضاء في زمان عدم ورود الردع بمقدار
ذلك الزمان.

شريعوثانياً: أنّ تقديم التخصيص على النسخ إنمّا يتمّ في غير عصر التشريع، وأمّا في عصر الت
ةفلا ـ ويأتي تحقيق تفصيل ذلك في محلهّ إن شاء الله ـ خاصةًّ أنّ المنسوخ ھو مجردّ السير

والإمضاء لا النصّ الخاصّ.

 من أنهّ مع فرض قيام السيرة على)1(الوجه الرابع: ما أفاده المحقّق الإصفھانيّ(قدس سره)
 ھذاالعمل بخبر الثقة لا مقتضي لحجّيةّ ظھور الآيات في المقام أصلا؛ً إذ لا دليل على حجّيةّ
ملالظھور، فإنّ الدليل على حجّيةّ الظھور إنمّا ھو السيرة، ولا معنى لقيام السيرة على الع
يبالظھور الدالّ على المنع عن العمل بخبر الثقة؛ إذ لو قامت السيرة على ذلك لكان ھذا يعن
ةقيام السيرة على عدم العمل بخبر الثقة، والمفروض قيامھا على العمل به، فلزم تحقّق السير

على كلّ واحد من النقيضين، وھو غير معقول.

ويرد عليه:

عاشھم،أولّاً: أنّ معنى قيام السيرة على العلم بخبر الثقة ھو أنّ عملھم بخبر الثقة في اُمور م
وامرأو في الأوامر المولويةّ العرفيةّ يقتضي جريھم ـ لو خلوّا وطبعھم ـ على نفس المنھج في أ

المولى سبحانه وتعالى، ولا تنافي بين ھذا الاقتضاء وبين فعليةّ العمل بظھور الردع، فليس
معنى اجتماع السيرتين قيام السيرة على النقيضين، فإنّ مقتضى السيرة الاوُلى ليس بأكثر

وصلتمن أنھّم لو خلوّا وطبعھم لعملوا بخبر الثقة في الشرعياّت، فلو فرض أنّ السيرة الثانية 
تناف بينإلى مرتبة العمل بالفعل بالظھور مثلاً، وذلك بالارتداع عن العمل بخبر الثقة لم يكن أيّ 

الأمرين.

.93، ص 2) في نھاية الدراية، ج 1(



565الصفحة  وثانياً: أننّا لو فرضنا أنّ السيرة العقلائيةّ على العمل بخبر الثقة انتھت بالفعل
إلى العمل بخبر الثقة في الشرعياّت خلافاً لظھور الآيات في الردع، فھذا لا

ينافي دعوى السيرة في جانب الظھور، وكأنّ الاشتباه نشأ من التعبير بالسيرة على العمل
بالظھور، بينما المقصود بالسيرة في جانب حجّيةّ ظھور كلام الشارع ليس ھو العمل بالفعل

قلاءبظھور كلام الشارع، فقد يعصي العقلاء الظواھر والنصوص معاً، وإنمّا المقصود ھو بناء الع
على كشف المراد بالظھور، ولا تنافي بين كشفھم لمراد كلام المولى تعالى بظھوره في الردع

.عن العمل بخبر الثقة، وفرض عملھم فعلاً بخبر الثقة، بأن يكون ھذا عصياناً للمولى سبحانه

 

تقديم جانب الردع:

ض إلاّ لما ھوالاتجّاه الثاني: تقديم جانب الردع. وقد ذكر لذلك وجوه ثلاثة، أو أزيد لا يھمّنا التعرّ 
أھمّھا، وھو وجھان:

 أنّ مخصصّيةّ السيرة وإن كانت دائريةّ لكن رادعيةّ الآيات ليست دائريةّ، وذلك)1(الوجه الأولّ:
على عكس ما أفاده المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله): من دائريةّ الردع دون التخصيص. والوجه

في فيھافي عدم دائريةّ الردع أنّ رادعيةّ الآيات لا تتوقفّ على عدم التخصيص بالسيرة، وإنمّا يك
عدم العلم بالتخصيص، فإنّ العموم حجّة ما لم يعلم بتخصيصه.

◌ّ ويرد عليه: أنّ التفكيك بين التخصيص والعلم به إنمّا يتمّ في المخصصّ اللفظيّ، فيفرض أن
ھناك مخصصّاً يكون حجّة من قبل الشارع بالحجّيةّ التعبدّيةّ في عالم

)1

) وھذا ما ذكره الشيخ المشكينيّ(رحمه الله) في تعليقته على الكفاية. راجع الجزء الثاني من الكفاية التي

.101عليھا تعليقة المشكينيّ، ص 



566الصفحة  الثبوت ولم نعلم بذلك بحسب مقام الإثبات، وھذا التفكيك لا يعقل في باب
السيرة، فإنّ قوام مخصصّيتّھا بحجّيتّھا، وقوام حجّيتّھا بكشفھا عن الإمضاء،

وقوام كشفھا عن الإمضاء بحصول العلم بالإمضاء، والعلم ليس له مقامان: مقام الثبوت ومقام
ّ◌ر بأنّ رادعيةّالإثبات، ولا يعقل فرض ثبوت العلم واقعاً وعدم وصوله إلينا إثباتاً، ولا فرق بين أن نعب

الآيات موقوفة على عدم التخصيص بالسيرة، أو نعبرّ بأنھّا موقوفة على عدم العلم بالتخصيص
سيرةبھا. نعم، الصحيح أنّ حجّيةّ ظھور الآيات موقوفة على عدم العلم بكذبه كما أنّ حجّيةّ ال

قموقوفة على عدم الردع عنھا، فإن قلنا: إنّ العدم الموقوف عليه في كلتا الحجّيتين ھو مطل
 لأنّ العدم ولو العدم الجائي من قبل تلك الحجّيةّ لزم الدور، ويتساقط ظھور الآيات مع السيرة؛
يح لزومنسبة الدور إليھما على حدّ سواء، فلا ھذه تكون حجّة ولا تلك، وإلاّ لم يلزم الدور، فتنق

الدور وعدمه موقوف على النكات التي مضى ذكرھا مناّ، لا على ما ذكر ھنا.

، وھو: أنّ المقتضي لحجّيةّ الظھور)1(الوجه الثاني: ما أفاده المحقّق الإصفھانيّ(قدس سره)
بدوتنجيزيّ، وإنمّا الكلام في مانعيةّ حجّيةّ السيرة (وذاك المقتضي ھو نفس الظھور على ما ي

من عبارة المحقّق الإصفھانيّ)، والمقتضي لحجّيةّ السيرة تعليقيّ؛ إذ كشف السيرة عن
االإمضاء معلقّ على عدم الردع، ومھما كان ھناك مقتضيان أحدھما مقتض تنجيزيّ لأثره، وإنمّ

 دون الثاني؛ إذ لاالكلام في مانعيةّ تأثير الآخر، والآخر يكون اقتضاؤه تعليقياًّ، فلا محالة يؤثرّ الأولّ
انع لايحتاج تأثير الأولّ إلاّ إلى وجود المقتضي وعدم المانع، ووجود المقتضي ھو المفروض، والم

يصلح للمنع؛ لكونه تعليقياًّ.

.91، ص 2) راجع نھاية الدراية، ج 1(

567الصفحة 
 بأنّ مجردّ تعليقيةّ الاقتضاء)1(وأورد المحقّق الإصفھانيّ(رحمه الله) على ذلك

في أحد الجانبين وتنجيزيتّه في الجانب الآخر لا توجبان الفرق في قضيةّ الدور
تعليقيّ مادام المعلقّ عليه عبارة عن عدم تأثير ما ھو تامّ الاقتضاء، فكما أنّ تأثير المقتضي ال

موجب للدور كذلك تأثير المقتضي التنجيزيّ موجب له، فإنّ تأثيره متوقفّ على عدم المانع،
وعدم المانع متوقفّ على عدم خروج المقتضي التعليقيّ من التعليق إلى التنجيز، وعدم خروجه

لىمن التعليق إلى التنجيز متوقفّ على تأثير المقتضي التنجيزيّ؛ إذ المفروض كونه معلقّاً ع
عدم تأثيره، فلزم الدور.

أقول: ھذا الاشتباه منه(قدس سره) قائم على أساس الاشتباه الرئيس منھم في أصل تصوير
الاً،استحالة الدور الذي مضى ذكره، حيث إنهّ كأنھّم رأوا أنّ الدوران في عالم التوقفّ ليس مح
قفّوإنمّا المحال وقوع الأمر الدائر بحسب الخارج، والصحيح كما مضى ھو استحالة الدوران، وتو

الشيء على نفسه.

لمقتضيوتأثير المقتضي التنجيزيّ ليس دائرياًّ، فإنهّ لا يتوقفّ إلاّ على عدم المانع. وتأثير ا
يزيّ التعليقيّ بنفسه غير صالح للمانعيةّ؛ إذ في أيّ وقت يصلح مانعاً عن تأثير المقتضي التنج

وعاملاً لنفيه؟ ھل في وقت عدمه، أو في وقت وجوده؟

نأمّا في وقت عدمه فغير معقول؛ إذ العدم لا يصلح مانعاً عن شيء ومؤثرّاً في إسقاط مقتض ع
وجوده فيالتأثير، وأمّا في وقت وجوده فأيضاً لا يعقل اقتضاؤه لعدم تأثير المقتضي التنجيزيّ؛ إذ 

ذاطول عدم التأثير فعلاً للمقتضي؛ لأنّ المفروض كونه معلقّاً عليه، فقد اتضّح أنّ تأثير ه
م لا أنّ المقتضي التعليقيّ بنفسه قاصر عن اقتضاء المانعيةّ؛ إذ المتأخّر ليس فيه اقتضاء للمتقدّ 

عدم المانع متوقفّ على عدم خروج المقتضي التعليقيّ إلى التنجيزيّ، فلا دور في المقام.



.92) راجع المصدر السابق، ص 1(

568الصفحة  ولو كان ھناك ماء عند شخصين أحدھما يريد شربه، ويكون مقتضي الشرب فيه
تنجيزياًّ وإنمّا الكلام في مانعيةّ شرب الآخر عنه؛ إذ لو شربه الآخر لم يتمكنّ ھذا

من الشرب لانتفاء الموضوع، والآخر تكون إرادته للشرب واقتضاؤه له معلقّاً على عدم شرب
ن الثاني.الأولّ، فلا محالة يشرب الأولّ ولا يشرب الثاني، لفعليةّ الاقتضاء وتنجّزه في الأولّ دو

كرهھذا تمام الكلام في الإشكال الذي أورده المحقّق الإصفھانيّ(رحمه الله) على الوجه الذي ذ
لترجيح جانب الردع.

ثوأمّا أصل الوجه الذي ذكره لترجيح جانب الردع فھو متين بعد تغيير يسير لظاھر عبارته (حي
هكان ظاھرھا أنّ الوجه في تنجيزيةّ مقتضي حجّيةّ الظھور ھو نفس الظھور. والصحيح أنّ الوج
مفيھا ھو الظھور مع عدم العلم بالكذب)، فالواقع أنّ اقتضاء السيرة للحجّيةّ معلقّ على عد

ت الظھور معالردع، واقتضاء الآية للردع والحجّيةّ تنجيزيّ؛ إذ الحجّيةّ فيھا لا تحتاج إلاّ أصل ثبو
ھوعدم العلم بالكذب، وكلاھما متحقّقان بالتفصيل الذي ذكره، فھذا الوجه في غاية المتانة، و

في الحقيقة راجع إلى ما ذكرناه.

، والمقدار الذي ذكرناه فيھا يكفي لفھم)1(ھذا تمام ما أردنا ذكره في السيرة

 لو) اعلم أنّ خلاصة ما نختاره في باب السيرة على العمل بحجّيةّ خبر الثقة: أنّ السيرة المدّعاة في المقام1(

قصد بھا السيرة العقلائيةّ ـ وھو المقصود في كلمات الأصحاب ھنا ـ فقيام سيرة عقلائيةّ على ذلك غير واضح

و كذلكعندي، فلعلّ العقلاء يكون اعتمادھم في مقام الاحتجاج فيما بينھم على البينّة لا خبر الواحد الثقة كما ه

 يكونفي باب القضاء حتماً، فھم وإن كانوا في غير القضايا الاحتجاجيةّ يعتمدون أحياناً على خبر الثقة لكن ھذا

بنكتة حصول الاطمئنان تارةً، أو الاحتياط اُخرى، أو عدم الاھتمام ←



570الصفحة  حال تمام ما ذكروه في المقام.

حوقد تحصلّ إلى ھنا دليلان صحيحان على حجّيةّ خبر الثقة: السنةّ، والسيرة، والدليل الصحي
منحصر في ھذين؛ لعدم تماميةّ ما مضى: من الاستدلال بالكتاب، وعدم تماميةّ ما سيأتي: من

الاستدلال بما ذكروه من الأدلةّ العقليةّ، كما سوف يتضّح إن شاء الله.

دلّ → باب الأحكام، ولا تتمّ في باب الموضوعات؛ إذ وردت في باب الموضوعات روايات متفرقّة في أبواب مختلفة ت

على الحاجة إلى البينّة وعدم كفاية خبر الواحد ممّا يحتمل كونھا إشارة إلى عدم حجّيةّ خبر الواحد في

الموضوعات، بينما لم يرد شيء من ھذا القبيل في باب الأحكام، واحتمال الفرق وارد.

571الصفحة 
تحديد دائرة الحجّيةّ

لحجّيةّوقبل أن نشرع في بيان الأدلةّ العقليةّ على حجّيةّ خبر الواحد وبطلانھا نذكر ھنا حدود ا
الثابتة لخبر الواحد، وتنقيح موضوعھا على ضوء ھذين الدليلين الصحيحين وھما السيرة

والسنةّ. والكلام في ذلك يقع في جھات:

 

حجّيةّ الأخبار مع الواسطة:

معنى أنهّالجھة الاوُلى: في حجّيةّ خبر الثقة مع الواسطة وعدمھا، والبحث فيھا تارةً يقع ثبوتاً ب
 بمعنىھل يمكن ثبوت الحجّيةّ للأخبار مع الواسطة بالدليل اللفظيّ، أو لا ؟ واُخرى يقع إثباتاً 

أنهّ ھل دلّ الدليل على حجّيةّ الخبر مع الواسطة بعد فرض الإمكان، أو لا ؟

 ولووالبحث الثبوتيّ قد مضى في أعقاب آية النبأ، وظھر إمكان ثبوت الحجّيةّ للخبر مع الواسطة
تبالدليل اللفظيّ، فھنا يتمحّض الكلام في مرحلة الإثبات لكي نرى أنّ الدليلين اللذين تمّ 

دلالتھما على حجّيةّ خبر الثقة ھل يشملان خبر الثقة مع الواسطة، أو لا ؟

وافنقول: أمّا السيرة فلا إشكال في شمولھا لخبر الثقة مع الواسطة، فإنّ أصحاب الأئمّة كان
يعملون بخبر الثقة مع الواسطة، وھذا ما يكون في طول استكشاف رضا الإمام(عليه السلام)
بذلك، أو أنهّ يستفاد رضا الإمام(عليه السلام)بذلك من عدم ردعه، وعلى أيّ حال يثبت

المقصود.

لأخباروالدليل على أنھّم كانوا يعملون بذلك ھو: أنهّ كما كانت تدخل في محلّ ابتلائھم عموماً ا



الظنيّةّالظنيّةّ بلا واسطة، كذلك لا إشكال في أنهّ كانت تدخل في محلّ ابتلائھم عموماً الأخبار 
مع الواسطة، فإنّ الأخبار المرويةّ عن رسول

572الصفحة  الله(صلى الله عليه وآله)، وأمير المؤمنين(عليه السلام) عن غير طريق الأئمّة
كانت مع الوسائط قطعاً، بل وكذا الروايات المرويةّ عن الباقر والصادق(عليھما

السلام)، فإنھّا كانت تنقل للأجيال المتأخّرة، كالمعاصرة للإمام الجواد، والھادي،
والعسكريّ(عليھم السلام)بواسطة، أو واسطتين، أو ثلاث، أو أكثر. ومَن يطلّع بحسب الخارج
واةعلى كيفيةّ تلقّي أصحاب الأئمّة(عليھم السلام)للروايات، وكيفيةّ اھتمامھم لجمعھا من الر
ةالسابقين عليھم يعرف بوضوح أنّ مثل ھذه الروايات كانت تتناقل جيلاً بعد جيل، وتكون داخل

نّ ھذهفي رواياتھم، والدليل الماديّّ القطعيّ الذي يكون بيدنا تلقّينا لھذه الروايات منھم، فإ
الروايات تلقّيناھا بسند تكون قطعة من ھذا السند مشتملة على أفراد متعدّدين واقعين في
زمان الأئمّة(عليھم السلام). وخلاصة الكلام: أنّ كون الأخبار مع الواسطة داخلة في محلّ 

ابتلائھم عموماً من بديھياّت التأريخ.

قصود. وأمّاوعليه نقول: إمّا أنھّم كانوا يعملون بھذه الروايات، أو لا ؟ أمّا الشقّ الأولّ فھو الم
إنّ حالالشقّ الثاني فھو باطل؛ إذ لا نحتمل أنھّم كانوا يتركون العمل بھذه الأخبار بلا سؤال، ف

ھذه الأخبار ليس حال الاستخارة والقرعة التي يكون الاعتماد عليھا في كشف الحكم على
خلاف الطبع العقلائيّ.

ن خبر الثقةفخبر الثقة مع الواسطة إمّا أنّ الارتكاز العقلائيّ العامّ قائم على عدم الفرق بينه وبي
بلا واسطة، وإمّا أنّ ھناك ميلاً لھم نحو العمل بخبر الثقة مع الواسطة بحيث يكون ذلك

اف، كمامستساغاً عقلائياًّ، أو لا أقلّ من أنهّ لم يكن لھم ميل إلى الخلاف، أو ارتكاز على الخل
لةھو الحال في القرعة والاستخارة، فلا أقلّ من فرض التحيرّ والتبلبل، فيكثر السؤال لا محا

على تقدير عدم السيرة على العمل بخبر الثقة مع الواسطة، ويكثر الجواب بالنفي؛ إذ لو كان
كيفالجواب بالإثبات لقامت السيرة على العمل به، والدواعي للسؤال والجواب والنقل متوفرّة، و

لا مع أنّ ھذا من الابتلاءات العامّة، وممّا يتوقفّ عليه أساس الشريعة وكيان الدين؛



573الصفحة  لأنّ أكثر أحكام الشريعة إنمّا تتلقّى بھذا الترتيب، فلو سألوا واُجيبوا بالنفي لكان
يصلنا ذلك ضمن عدّة أخبار، فما ظنكّ بالحال مع ما ترى: من أنهّ لم ترد حتىّ

رواية واحدة ضعيفة تدلّ على ذلك.

ين ھذاإن قلت: إنّ ھذا منقوض بالخبر الظنيّّ الذي يكون راويه غير ثقة، فإنهّ أيضاً يأتي فيه ع
ل به، ومعالبيان: من أنهّ كان محلّ الابتلاء، وأنهّ لا أقلّ من عدم الميل العقلائيّ إلى ترك العم

ذلك لا تقولون بحجّيتّه.

اط،قلت: نعم، ھذا يأتي في كلّ أمارة عامّة الابتلاء كثيرة الوقوع في كثير من موارد الاستنب
ة:لكنهّ قد وردت طوائف عديدة من الأخبار من الممكن كونھا ناظرة إلى الردع عن خبر غير الثق

، فلعلهّ وارد في الردع عن العمل بخبر)1(منھا: ما ورد من النھي عن العمل بالخبر غير العلميّ 
غير الثقة.

م أمين،ومنھا: الأخبار الواردة في أنهّ لابدّ من التثبتّ في الدين، وعدم أخذ الدين إلاّ من مقا

، فلعلھّا واردة أيضاً في الردع عن ذلك.)2(ونحو ذلك من العناوين الكليّةّ

 

)1

 على) لعلهّ ينظر(رحمه الله) إلى الخبرين اللذين مضى نقلھما في أولّ البحث عن السنةّ التي قد يدّعى دلالتھا

) لعلهّ(رحمه الله)2). (2)، ورواية محمّد بن عيسى(1عدم حجّيةّ خبر الواحد: رواية محمّد بن عليّ بن عيسى(

ينظر إلى مثل حديث زيد الشحّام عن أبي جعفر(عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ: ←

)2. (86، ص 36 من صفات القاضي، ح 9، ب 18) الوسائل، ج 1__________________________________ (

 من كتاب العلم، ح29، ب 2. وكذلك البحار،ج 186، ص 10 من صفات القاضي، ح 9، ب 3مستدرك الوسائل، ج 

.241، ص 33



574الصفحة  ومنھا: الأخبار الواردة في النھي عن العمل بأخبار المخالفين معللّة ذلك بعلةّ
عامّة: من أنھّم لا يؤمنون على الدين، وأنھّم خانوا الله وخانوا رسول الله، وأنهّ إن

. فھذه الطائفة لعلھّا تردع بالتعليل)1(أخذت دينك منھم فقد أخذته من الخائنين، ونحو ذلك
الوارد فيھا عن العمل بأخبار الشيعة إذا كانوا خائنين Ϳ ورسوله.

 منومنھا: ما ورد في النھي عن العمل بخبر إلاّ تحت شروط وقيود، كقوله: (لاتأخذ أحكامك إلاّ 

.)2(كلّ قديم العھد في أمرنا مسنّ في حبنّا)

 

»(علمه الذي يأخذه عمّن يأخذه« (فَلْينَظُرِ الِإنْسَانُ إلِىَ طعََامِه)، قال: قلت: ما طعامه ؟ قال:  )، وروايات1→

فانظروا علمكم ھذا عمّن«...)، ورواية أبي البختريّ عن أبي عبدالله(عليه السلام): 2الأخذ من الصادق(

3»(تأخذونه

ه في كلّ إياّك أن تنصب رجلاً دون الحجّة، فتصدّق«...)، ورواية أبي حمزة الثماليّ عن أبي عبدالله(عليه السلام): 

 من18 من صفات القاضي من الجزء 11 من الباب 42) لعلهّ(رحمه الله) ينظر إلى الحديث 1). (4»(ما قال

. ولعلهّ ينظر أيضاً إلى مثل مقبولة عمر بن حنظلة المانعة من التحاكم لدى قضاة الجور. نفس109الوسائل، ص 

) لعلهّ(رحمه الله) ينظر إلى رواية أحمد بن حاتم بن ماھويه قال: كتبت إليه يعني ←2. (99، ص 1الباب، الحديث 

، ص10 من صفات القاضي، الحديث 7، الباب 18) الوسائل، ج 1________________________________ (

67 منھا، الحديث 8، والباب 37 من صفات القاضي، الحديث 7، الباب 18) من قبيل ما في الوسائل، ج 2. (43

)4. (53، ص 2 من صفات القاضي، الحديث 8، الباب 18) الوسائل، ج 3. (12 منھا، الحديث 10، والباب 70إلى 

.93، ص 15، ونحوه الحديث 91، ص 6 من صفات القاضي، الحديث 10، الباب 18الوسائل، ج 

575الصفحة  ومنھا: الأخبار التي جعلت الوثاقة مناطاً للحجّيةّ إمّا بظھورھا، أو بمنطوقھا، أو
العمريّ وابنه ثقتان، فما أديّا إليك عنيّ فعنيّ«بمفھومھا من قبيل قوله: 

.)1(، ونحو ذلك من الروايات»يؤديّان

م بيان عدمفإنّ مجموع ھذه الأخبار كلاًّ، أو جلاًّ، أو بعضاً، لا أقلّ من أنهّ يحتمل وروده في مقا
العمل برواية غير الثقة.

ُ◌مّ تركواوخلاصة الكلام: أنّ أصحاب الأئمّة لو تركوا العمل بخبر الثقة مع الواسطة لكانوا سألوا ث
على أساس ردع الإمام لھم عن العمل به، ولو كان كذلك لوصلنا الردع.

وھناك مؤيدّات للمقصود تؤثرّ جدّاً في حصول الاطمئنان والقطع بالمقصود وتأكيده:

اكمنھا: أنهّ لو فرض أنّ الأصحاب لم يكونوا يعملون بالخبر مع الواسطة فلا إشكال في أنّ ھن
أومراتب للخبر مع الواسطة، فقد تكون الوسائط سبعاً، وقد تكون خمساً، أو اثنتين، أو أقلّ، 

أكثر، كما أنّ الوسائط مختلفون في الحال ودرجة الوثاقة، أفلم تكن ھناك مرتبة توجب الشكّ 
ّ◌تھموالتبلبل في جواز الأخذ بھا وحجّيتّھا، وعدمه ؟! وبكلمة اُخرى: لو فرض أنھّم كانوا بسجي

العقلائيةّ يتركون

فھمت« أبا الحسن الثالث(عليه السلام) أسأله عمّن آخذ معالم ديني، وكتب أخوه أيضاً بذلك، فكتب إليھما:  →

Ϳ)«1ما ذكرتما فاصمدا في دينكما على كلّ مسنّ في حبنّا وكلّ كثير القدم في أمرنا، فإنھّما كافوكما إن شاء ا

)1) ممّا مضى تحت عنوان الأخبار الدالةّ على حجّيةّ خبر الثقة. ___________________________ (1). (

.110، ص 45 من صفات القاضي، الحديث 11، الباب 18الوسائل، ج 



576الصفحة  العمل بالخبر مع الواسطة فھذه السجيةّ لھا قدر متيقّن لا محالة، ولھا موارد
للشكّ،فكيف لم يسألوا عن ذلك، أو سألوا ولم يصلنا ؟!

سكريّ،ومنھا: أنهّ لو كان ھناك بناءٌ من قبل أصحاب الأئمّة وفقھاء الشيعة في أياّم الإمام الع
والجواد، والھادي(عليھم السلام) على التفصيل بين العمل بالخبر مع الواسطة والخبر بلا

الأقلّ واسطة، وقد كثر في تلك الأياّم الفقھاء في الكوفة وفي قم، لكان يخلفّ ھذا البناء ـ على 
ندنا منـ ذكراً في كتب الاصُول والفقه ولو بعنوان قول من الأقوال، مع أنهّ لم يذكر ذلك، ونحن ع
 بقليل،كتب الاصُول ما يرجع تأريخه إلى القرن الرابع، أي: ما بعد ھذا التأريخ بمئة سنة أو أكثر

ككتاب السيدّ المرتضى والشيخ الطوسيّ في الاصُول.

ھي:ومنھا: أنّ ھناك طريقاً للاستدلال على ثبوت السيرة في زمان الإمام بالسيرة المتأخّرة، و
أنهّ لو فرض انقلاب السيرة ـ بأن كان عمل الشيعة مثلاً في ظھر الجمعة على الجھر، وفي
زماننا قامت السيرة على الإخفات ـ لكان ھذا الانقلاب من العجائب، ولكان ينقل ذلك في
اباً الكتب. وھذا البيان في مثل قراءة ظھر الجمعة غير صحيح؛ إذ لو فرض الانقلاب فھو ليس انقل
بين عشيةّ وضحاھا، بل حصل ھذا الانقلاب بالتدريج في خلال أمد بعيد، فوجد أولّاً مخالف
واحد، وبعد مدّة لاحظ شخص آخر الأخبار فرأى أنّ الصحيح ھو ما ذھب إليه ھذا المخالف،
روھكذا إلى أن حصل الانقلاب بالتدريج، على أنهّ ليس من اللازم كون الانقلاب من وجوب الجه
ابإلى حرمته ابتداءً حتىّ يبدو الاختلاف بنحو فاحش، بل المخالف الأولّ لعلهّ أظھر الاستحب

إلى أن جاء شخص آخر فناقش في دليل الاستحباب وقربّ التخيير إلى أن جاء مَن قربّ
الكراھة، ثُمّ بعد ذلك قيل بالحرمة مثلاً.

577الصفحة  ولكن ھذا البيان تامّ فيما نحن فيه من دون أن يرد عليه ھذا الإشكال، فإنّ الأمر
دائر بين الوجوب والحرمة، فإنّ الخبر مع الواسطة لو كان حجّة فالعمل به واجب،

نھّموإلاّ فالعمل به غير جائز، والفترة التي يفرض حصول الانقلاب فيھا يسيرة، فإنّ المفروض أ
عمل بالخبر معفي زمان الأئمّة ـ أي: إلى أواخر المئة الثانية وأوائل المئة الثالثة ـ كانوا يتركون ال

ّ◌اب،الواسطة، بينما الكلينيّ الذي ھو قريب من زمان الأئمّة وولد في زمان الإمام، وعاصر النو
راً ومات بعد الغيبة الصغرى بقليل يذكر في أولّ كتابه: أنيّ أجمع ھذه الروايات لكي تكون مدا
لاستنباط الأحكام الشرعيةّ. وجاء بعده الصدوق فذكر في مقدّمة كتابه مثل ذلك، فكيف يفترض
انقلاب السيرة في فترة قصيرة كھذه، وبحيث يذكر الشيخ الطوسيّ الذي جاء بعد ھذه الفترة

ليه:في كتاب العدّة ناظراً إلى ھذه الفترة وفترة زمان الحضور ضمن الزمان الطويل الذي ينظر إ
إنّ الأصحاب إلى يومنا ھذا عصراً بعد عصر مطبقون على العمل بھذه الأخبار.

وأصحابھمومنھا: أنهّ لو كان الخبر مع الواسطة غير حجّة لكان يجعل ھذا إشكالاً من قبِلَ الأئمّة 
على العامّة الذين قام أساس مذھبھم على الأخبار المرويةّ عن رسول الله(صلى الله عليه
ّ◌ماوآله)، بينما لم يشكل أحد عليھم بأنّ الأخبار التي تعملون بھا ھي أخبار مع الواسطة، وإن

كان الإشكال عليھم أنهّ يجب عليھم الرجوع إلى الأئمّة في ھذه الأخبار لمعرفة الناسخ
والمنسوخ، والمخصصّ، ونحو ذلك مضافاً إلى الإشكال في أمانة ووثاقة رواة تلك الروايات.

وأمّا السنةّ: فالأخبار الدالةّ على حجّيةّ خبر الثقة على ثلاثة أقسام:

ما يمنعك من محمّد بن مسلم«الأولّ: ما لا يدلّ إلاّ على حجّيةّ الخبر بلا واسطة كقوله: 
»سمع من أبي«فقوله: ». الثقفيّ، فإنهّ سمع من أبي، وكان عنده مرضياًّ 



578الصفحة 
، وكالأخبار العلاجيةّ، فإنھّا إنمّا كانت تدلّ )1(يشمل الخبر بلا واسطة فحسب

في الجملة على وجود خبر حجّة ولم يكن فيھا إطلاق، فالقدر المتيقّن منھا ھو
الخبر بلا واسطة.

الثاني: ما قد يقال بدلالته بالخصوص على حجّيةّ الخبر مع الواسطة كحديث محمّد بن مسلم
قلت له: ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول«عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: 

كماالله(صلى الله عليه وآله) لا يتھّمون بالكذب، فيجيء منكم خلافه ؟ قال: إنّ الحديث ينسخ 
حيث إنّ مورد ھذا الحديث ھو الخبر مع الواسطة.». ينسخ القرآن

أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ«الثالث: ما يكون بإطلاقه شاملاً للخبر مع الواسطة كقوله: 
ام لافإنّ الثقة الذي ينقل عن ثقة آخر عن الإم». عنه ما احتاج إليه من معالم ديني؟ فقال: نعم

أي:عن الإمام رأساً فھو وإن لم يكن ينقل الحكم الواقعيّ لكنهّ ينقل موضوع الحكم الظاھريّ، 
ريّ،أنهّ ينقل نقل الثقة الأولّ الذي ھو موضوع للحجّيةّ، وبالتالي يدلّ على ذلك الحكم الظاه

والحكم الظاھريّ ـ أيضاً ـ داخل في معالم الدين.

)1

 منليس كلّ ساعة ألقاك، ولا يمكن القدوم، ويجيء الرجل«) قد يقال: إنّ ابن أبي يعفور قد سأل الإمام بقوله: 

أصحابنا فيسألني وليس عندي كلّ ما يسألني عنه، فقال: ما يمنعك من محمّد بن مسلم الثقفيّ، فإنهّ سمع

وھذا كما ترى ظاھر في حجّيةّ نقل ابن أبي يعفور لمن يسأله مع أنهّ نقل». من أبي، وكان عنده وجيھاً 

بالواسطة، وليس ھذا حاله حال الأخبار الآمرة بنقل الأحاديث للناس التي مضى عدم دلالتھا على حجّيةّ خبر

الثقة.

 مورثاً والجواب: أنّ من المحتمل أنّ الذي كان يراجع ابن أبي يعفور كان يراجعه كفقيه، أو كان نقل ابن أبي يعفور

لعلمه بالصدق، والإمام(عليه السلام) ليس بصدد البيان من ھذه الناحية كي يتمسّك بشمول الإطلاق لغير

ھذين الفرضين.



579الصفحة  العمريّ وابنه ثقتان، فما أديّا إليك عنيّ فعنيّ يؤديّان، وما قالا لك عنيّ«وكقوله: 
».فعنيّ يقولان، فاسمع لھما وأطعھما، فإنھّما الثقتان المأمونان

لخبر معخاصّ بالخبر بلا واسطة؛ لأنّ ا» ما أديّا إليك عنيّ فعنيّ يؤديّان«وقد يقال: إنّ قوله: 
الواسطة ليس أداء عنه، لكن التحقيق ھو ما مضى: من أنّ الخبر مع الواسطة راجع إلى الخبر
)بلا واسطة، فھو لا محالة تأدية عن الإمام(عليه السلام)، فليس حال قوله: (أدىّ إليك عنيّ

».فإنهّ سمع من أبي«حال قوله: 

جعمنصرف عن الأداء مع الواسطة الرا» أديّا إليك عنيّ«وإن ناقشنا في ذلك وقلنا: إنّ قوله: 
فاسمع لھما وأطعھما، فإنھّما«بالتقريب السابق إلى الأداء بلا واسطة كفانا إطلاق قوله: 

ن، فإنّ الأمر بالسماع والطاعة يشمل فرض دلالة كلامه على حجّيةّ نقل م»الثقتان المأمونان
ة،يروي ھذا عنه الذي ھو ينقل عن الإمام، فإنھّا حكم من الأحكام يتصورّ فيھا السماع والطاع

.)1(وقد نقل ھذا الشخص موضوعه

ةإذا عرفت ھذا قلنا: تارةً يفترض أنهّ يكفي في حصول العلم أو الاطمئنان بحجّيةّ خبر الثق
»العمريّ وابنه ثقتان«خصوص الأخبار الدالةّ على حجّيةّ الخبر مع الواسطة بما فيھا حديث: 

الذي عرفت فيما سبق مزاياه الخاصةّ، واُخرى

على أنإلى النقل المباشر، فھذا صالح للقرينيةّ » ما أديّا إليك عنيّ«) لا يخفى أننّا لو سلمّنا انصراف قوله: 1(

أمراً بإطاعتھما في نفس دائرة النقل المباشر دون نقل» فاسمع لھما وأطعھما«يكون ما فرعّ عليه من قوله: 

 يخصصّه المورد.موضوع الحجّيةّ. وقضيةّ أنّ المورد لا يخصصّ الوارد لا تأتي ھنا، فإنّ الوارد لو كان عامّاً وضعياًّ لا

اق، وإلاّ أمّا إذا كان مطلقاً حكمياًّ، فإن كانت ھناك نكتة عرفيةّ توجب صرف الوارد عن اختصاصه بالمورد تمّ الإطل

 اللتينفأصل الإطلاق لا ينعقد؛ لأنّ المورد صالح للقرينيةّ للصرف إليه. وقد مضى شرح ذلك مناّ في ذيل الروايتين

قد يستدلّ بھما على عدم حجّيةّ خبر الواحد.



580الصفحة  يفترض أنّ العلم أو الاطمئنان بحجّيةّ خبر الثقة إنمّا نشأ من مجموع ھذه
الرواياتالتي لم يشمل بعضھا الخبر مع الواسطة، فإن فرضنا الأولّ فقد ثبت

المقصود، وھو حجّيةّ الأخبار مع الواسطة، وإن فرضنا الثاني فلابدّ من الاقتصار على أخصّ 
ن يقال:المداليل وھو حجّيةّ خبر الثقة بلا واسطة، فلا تثبت حجّيةّ خبر الثقة مع الواسطةإلاّ بأ
قة، فخبرإننّا نقطع بأنهّ لو كان خبر الثقة بلا واسطة حجّة، ولو كان الراوي في أدنى درجات الوثا

 لهالثقة بوسائط قليلة كلھّم في أعلى درجات الوثاقة حجّة أيضاً، فإنّ الكشف النوعيّ الثابت
يفوق بدرجات كثيرة على الكشف النوعيّ لخبر مَن ھو في أدنى درجات الوثاقة بلا واسطة،

 يصبح حجّة وإن كان مع الواسطة؛ لأنهّ من ھذا القبيل كما)1(»العمريّ وابنه ثقتان«فحديث 
عرفت فيما مضى، وقد عرفت أنهّ يدلّ على حجّيةّ خبر الثقة مع الواسطة.

أنّ وقد تحصلّ ممّا ذكرناه: أنّ الخبر مع الواسطة حاله حال الخبر بلا واسطة، والمقصود بذلك 
كلّ النقص الذاتيّ في الكشف الناشئ من وجود الواسطة لا يضرّ بالحجّيةّ، أي: أننّا لولاحظنا 
بررواية من روايات ھذا الخبر مع الواسطة فرأينا أنھّا لو خليّت ونفسھا كانت حجّة فھذا الخ

ّ◌ة الرواية،حجّة، ولا فرق في ذلك بين القول بأنّ العبرة بوثاقة الراوي، والقول بأنّ العبرة بموثوقي
فنقول على الثاني: إنّ الرواية مع الوسائط وإن فرض سقوطھا بواسطة ما لھا من الوسائط عن

من الوسائطالموثوقيةّ لكن لا يضرّ ذلك بحجّيتّھا، فإنّ العبرة إنمّا ھي بأن تكون رواية كلّ واسطة 

.)2(في نفسھا موثوقاً بھا. وأمّا الضعف الناشئ في النتيجة لأجل الوسائط فيغضّ النظر عنه

 

) والسبب في ذلك أنّ دليل حجّيةّ خبر الثقة: إمّا أن يفترض شموله للإخبار عن ←2) أو التوقيع الشريف. (1(

595الصفحة 
منع الحاجة إلى قرينة إضافيةّ:

 وثاقةالجھة الثانية: ھل أنّ وثاقة الراوي، أو موثوقيةّ الرواية بمعنى الظنّ بصدقھا الناشئ من
 لذلكالراوي كافية في حجّيةّ الخبر ؟ أو لابدّ من أمر زائد وھو وجود قرينة خارجيةّ وشاھد صدق

الخبر ؟

نا علىالتحقيق: كفاية تلك الوثاقة أو الموثوقيةّ، وعدم الحاجة إلى قرينة اُخرى خارجيةّ، ودليل
ذلك ھو السنةّ والسيرة:

، وما قالا لكالعمريّ وابنه ثقتان، فما أديّا إليك عنيّ فعنيّ يؤديّان«أمّا السنةّ: فلأنّ مثل قوله: 
عظاھر في فرض الموضو» عنيّ فعنيّ يقولان، فاسمع لھما وأطعھما، فإنھّما الثقتان المأمونان

للحجّيةّ نفس الوثاقة أو الموثوقيةّ بالمعنى الذي عرفت دون دخل شيء آخر فيه، فإنهّ فرعّ
ما« كقوله: الحجّيةّ على الوثاقة وعللّھا بھا منفردة. ونحو ذلك بعض الروايات المؤيدّة لھذه الرواية

هبناءً على دلالت» يمنعك من محمّد بن مسلم الثقفيّ، فإنهّ سمع من أبي، وكان عنده مرضياًّ 
على

→ ولعلّ اُستاذنا الشھيد(رحمه الله) حمل جھة السؤال في ھذا الحديث على السؤال عن حجّيةّ إخبار الثقة،

رحومولكن من المحتمل: أنّ ھذا السائل كان جازماً بصدق المخبر ولو بقرينة أنهّ أخبره بأمر وقع بينه وبين الم

الجزم بصدقه، وكان سؤاله منصباًّ » رجل مسلم صادق«في غياب ھذا المخبر الثقة، بل ولعلّ المقصود من قوله: 

الوصيةّعلى أنهّ ھل يجب إطلاع الوارث على الأمر كي يقبل بذلك، أو يرفع الأمر إلى الحاكم، أو بإمكانه أن ينفّذ 

مة ؟ويعطي الباقي إلى الوارث من دون إعلامه بالأمر حذراً من عدم اقتناع الوارث بذلك، وتحقّق النزاع والمحاك

افكان الجواب بالعمل بالوصيةّ. ولو فرض إجمال السؤال فالصحيح أنّ إجمال السؤال يؤديّ إلى إجمال الجواب ل

إلى الإطلاق بملاك ترك الاستفصال.



596الصفحة  حجّيةّ خبر الثقة. فإنّ ظاھره كون المقياس ھو كون الراوي مرضياًّ من دون إضافة
قيد آخر.

أمّا السيرة: فللتمسّك بھا ھنا تقريبان:

 دليلناالتقريب الأولّ: أننّا لو فرضنا عدم قطعيةّ السنةّ الدالةّ على حجّيةّ خبر الواحد، وكان
القطعيّ عبارة عن السيرة، فلا إشكال في أنّ حديث عبدالله بن جعفر الحميريّ الذي ورد فيه

يداخل في القدر المتيقّن من السيرة، ولو مع فرض الشكّ ف...» العمريّ وابنه ثقتان «قوله: 
ديثموضوع الحجّيةّ الثابتة بالسيرة، وأنهّ ھل ھو وثاقة الراوي وحدھا، أو لا ؟ فإنّ ھذا الح

شامل لكلّ ما يحتمل دخله في حجّيةّ الخبر، من وثاقة الراوي، وعمل الأصحاب، وذكره في
رالكتب المعتبرة، واعتمادھم عليه، ونحو ذلك، فإنّ القرائن التي تذكر في الفقه لصحّة الخب
ىعبارة عن ھذه الامُور، وھذه مجتمعة في ھذا الحديث، ولو فرض لزوم التعويل على قرينة اُخر
لزم عدم حجّيةّ خبر في الفقه، وإذا ثبتت حجّيةّ ھذا الحديث بالسيرة تمسّكنا بظھوره. وقد
عرفت ظھوره في موضوعيةّ وثاقة الراوي وحدھا للحجّيةّ بما ھي وثاقة للراوي، أو بما ھي

مورثة لموثوقيةّ الرواية.

دة فيالتقريب الثاني: أنّ الأخبار الواردة عن الثقة من دون الاحتفاف بقرينة معاضدة كانت موجو
وض:ضمن أخبار أصحابنا لا محالة، وكانت ممّا يعمّ بھا الابتلاء، فلا يخلو الأمر من أربعة فر

إمّا أنھّم كانوا يعملون بھا من دون سؤال.

أو أنھّم سألوا الإمام عن حجّيتّھا، فاُجيبوا بالإثبات فعملوا بھا.

أو أنھّم سألوا فاُجيبوا بالنفي فتركوا العمل بھا.

أو أنھّم تركوا العمل بھا من دون سؤال.

والأولّان لا يفيدان المطلوب، والأخيران باطلان، فإننّا لا نحتمل تركھم للعمل



597الصفحة  من دون سؤال أصلا؛ً إذ لئن لم يكن الارتكاز العقلائيّ لھم على الحجّيةّ فلا أقلّ 
من الميل، وإلاّ فلا أقلّ من تحيرّھم واحتمالھم للحجّيةّ، فإنّ حجّيتّھا ليست ممّا

صلنا النفييخالفه الارتكاز والطبع العقلائيّ. ولا نحتمل أيضاً أنھّم سألوا فاُجيبوا بالنفي، ولم ي
لاً عنبالرغم من توفرّ الدواعي في مثل ذلك إلى السؤال والجواب والنقل. ويؤيدّ المقصود أنهّ بد

على ارتكازأن يصلنا النفي وصلنا الإثبات في بعض الروايات، وتؤيدّه أيضاً القرائن الكثيرة الدالةّ 
وان اللهموضوعيةّ عنوان وثاقة الراوي للحجّيةّ في أذھان أصحاب الأئمّة وفقھائنا المتقدّمين ـ رض
عليھم ـ إلى زمان الشيخ الطوسيّ(قدس سره)، وتلك القرائن كثيرة جدّاً، منھا ما يلي:

1
ّ◌ةفإنهّ يدلّ على مركوزيةّ حجّي» أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني ؟«ـ قوله: 

خبر الثقة بما ھو خبر الثقة في ذھنه.

2
ـ كلام الشيخ(قدس سره) في العدّة: أنيّ وجدت الطائفة مجمعة على العمل بھذه الأخبار

سألوا(يعني غير المحفوفة بقرينة تفيد العلم) حتىّ أنّ واحداً منھم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه 
من أين قلت ؟ فإذا أحالھم إلى كتاب معروف، وأصل مشھور، وكان راويه ثقة لا ينكرون حديثه
ّ◌ةسلمّوا الأمر في ذلك، وھذه عادتھم من عھد النبيّ(صلى الله عليه وآله) ومن بعده من الأئم

إلى زمان الصادق الذي انتشر عنه العلم، وكثرت الرواية من جھته.

3
ـ قال النجاشيّ(رحمه الله) في محمّد بن أحمد بن يحيى: وكان محمّد بن الحسن بن الوليد
◌ً يستثني من رواية محمّد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمّد بن موسى الھمدانيّ، وعدّ نيفّا

 وتبعهوعشرين رجلاً ثُمّ قال: قال أبو العباّس ابن نوح: وقد أصاب شيخنا أبو جعفر في ذلك كلهّ،
ّ◌ه كانأبو جعفر ابن بابويه على ذلك إلاّ في محمّد بن عيسى بن عبيد، فلا أدري ما رأيه فيه؛ لأن

على ظاھر العدالة والثقة.



598الصفحة   ـ ما في الفقيه: وأمّا خبر صلاة يوم الغدير (يشير بذلك إلى خبر ورد في4
استحباب صلاة العيد في يوم الغدير)، فإنّ شيخنا محمّد بن الحسن كان لا

يصحّحه، ويقول: إنهّ كان من طريق محمّد بن موسى الھمدانيّ، وكان غير ثقة، وكلّ ما لم
يصحّحه ذلك الشيخ ـ قدّس الله روحه ـ ولم يحكم بصحّته من الأخبار فھو عندنا متروك غير

صحيح. فإنّ الظاھر من مثل ھذا الكلام كون الوثاقة ھي المدار وجوداً وعدماً.

5
ـ ما يوجد في كلمات الرجالييّن كالنجاشيّ وغيره في شھاداتھم بشأن الرواة: من أنّ فلاناً 
صحيح الحديث، وثقة في حديثه، ونحو ذلك، فإنّ مثل ھذا الكلام منھم يشعر بأنّ الوثاقة

بنفسھا موضوع للاعتماد على الحديث.

6
ـ ما يذكر من عمل الأصحاب بمراسيل ابن أبي عمير والبزنطيّ وغيرھما؛ لأنھّم لا يروون ولا

يرسلون إلاّ عن ثقة.

ن جھة ـ كلام جعفر بن قولويه في كامل الزيارات: إنهّ لا يروي في الكتاب إلاّ ما انتھى إليه م7
الثقات من أصحابنا، فإنّ ھذا يشعر بأنّ خبر الثقة يكون معتمداً عليه ومقبولاً.

8
ـ ما ذكره عليّ بن إبراھيم بن ھاشم في مقدّمة تفسيره ـ بناءً على صحّة إسناد ما يسند

ا عنإليه: من التفسير ـ من قوله: ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتھي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتن
الذين فرض الله طاعتھم. فإنّ ھذا كسابقه يشعر أيضاً بالمقصود.

وعلى أيّ حال، فقد تحصلّ إلى ھنا أنهّ لا تشترط في حجّيةّ خبر الثقة قرينة إضافيةّ على
صدقه، بل تكفي في حجّيتّه الوثاقة، فيكون خبر الثقة حجّة مطلقاً في قبال دعوى اشتراط

ا ھيالقرينة سواء فرضنا أنّ موضوعيةّ الوثاقة تكون بما ھي حالة نفسيةّ قائمة بالراوي، أو بم
تعطي الكشف للخبر.



599الصفحة 
وثاقة الراوي وموثوقيةّ الرواية:

ھا ؟ وأيّ الجھة الثالثة: في أنّ وثاقة الراوي متى تؤديّ إلى موثوقيةّ الرواية، ومتى لا تؤديّ إلي
حالة من ھذه الحالات تدخل في نطاق الحجّيةّ ؟ فنقول:

لىتارةً: يفترض أنّ الوثاقة التي ھي حالة نفسيةّ موجبة للتحرجّ والتحرزّ من الكذب بالغة إ
مستوى يغلب جميع دواعي الكذب على الإطلاق بما فيھا أقوى المغريات والدواعي للكذب
التي يمكن افتراضھا في نفس المخبر، وھذا يؤديّ إلى القطع بالصدق، وھو خارج عن محلّ 

البحث، فإنّ كلامنا في الخبر الظنيّّ.

ظنّ واُخرى: يفترض أنّ الوثاقة لم تبلغ ھذه الدرجة، وھذا ھو محلّ البحث عن أنهّ متى يحصل ال
بصدق الخبر على أساس وثاقة المخبر، ومتى لا يحصل. وھذا البحث وإن كان لم يطرق حتىّ
الآن، ولكنهّ بحث مثمر كما سوف يظھر، ومن السھل لنا طرقه بعد أن عرفنا قيام ذلك على

أساس حساب الاحتمالات.

ولا يخفى أنّ ھذه الوثاقة ليست ھي العامل الوحيد الذي يجب حسابه في حصول الظنّ، بل
لابدّ من ضمّھا إلى حساب حال مزاحمھا: من داعي الكذب، كي تخرج النتيجة النھائيةّ، فلو
فرض القطع بغالبيةّ داعي الكذب في نفس ھذا المخبر على مستوى الوثاقة الموجودة لديه
حصل القطع بالكذب، ولو فرض القطع بعدم داعي الكذب في نفسه، أو مغلوبيتّه لما يمتلكه من
الوثاقة حصل القطع بالصدق، وكلّ ھذا خارج عن محلّ الكلام، ولابدّ من نشوء شكّ في المقام
كي يكون خبره محطاًّ للبحث عن الحجّيةّ، ويتصورّ للشكّ في صدق خبر الثقة أحد مناشئ

ثلاثة:

المنشأ الأولّ: الضيق في جانب الوثاقة أو احتماله، وذلك في نفس الوثاقة، أو في اقتضائھا
لعدم الكذب:

أمّا الضيق في نفس الوثاقة، فكما لو لم تكن وثاقته قائمة على أساس الدين،



600الصفحة  بل كانت قائمة على أساس علم الأخلاق، وكان يبني علم الأخلاق على
أساس المصلحة والمفسدة لا على أساس الحسن والقبح، ففي المورد الذي

يعتقد ھذا الشخص عدم المفسدة في الكذب لا يكون في نفسه تحرجّ عن الكذب. أو كانت
وثاقته قائمة على أساس الدين وحرمة الكذب، لكنهّ كان يرى أنّ الكذب في جعل المعجز

ـ ليسللنبيّ(صلى الله عليه وآله)، أو الأئمّة(عليھم السلام)، ونقل فضائلھم ومصائبھم ـ مثلاً 
: منحراما؛ً لأنهّ ترويج للدين، والكذب في ترويج الدين غير حرام، من قبيل ما عن بعض العامّة

له كذباً،أنهّ إنمّا يحرم الكذب على النبيّ(صلى الله عليه وآله) لا الكذب له، ونحن ننقل المعاجز 
».من كذب عليّ فليتبوءّ مقعده من النار«وھو كذب له لا عليه، فلا يشمله قوله: 

ّ◌ةومھما احتملنا في مورد مّا خروجه عن دائرة وثاقة الراوي للضيق فيھا، لم يكن خبره فيه حج
لروايةحتىّ لو قيل بأنّ الوثاقة بما ھي حالة نفسيةّ موضوع للحجّيةّ لا بما ھي مورثة للوثوق با

والكشف الفعليّ. (ومقصودنا بالكشف الفعليّ ھنا عدم انتفاء كشف الوثاقة من ناحية المزاحم
ةالداخليّ، أعني: داعي الكذب. وأمّا انتفاؤه من ناحية تأثير المزاحم الخارجيّ ووجود أمار

معارضة، فھذا ما سوف نبحثه مستقلاًّ عن ھذه الجھة إن شاء الله ).

لحالةوالوجه فيما قلناه: من عدم الحجّيةّ في المقام حتىّ على مبنى الاكتفاء بالوثاقة بمعنى ا
النفسيةّ واضح؛ لأنّ أصل الوثاقة في ھذا المورد غير محرزة بحسب الفرض.

اوأمّا الضيق في اقتضاء الوثاقة، فمقصودنا منه: أن يفرض أنّ الحالة النفسيةّ الثابتة لھذ
ذبالشخص ليست عبارة عمّا يوجب التحرزّ عن أصل الكذب، وإنمّا له حالة التحرجّ عن تكررّ الك
دقوتكثرّه على اختلاف درجات ذلك. ولا يبعد أن يقال: إنّ مَن لا يتحرجّ عن أصل الكذب لا يص

عليه عرفاً ثقة، أو ـ على



601الصفحة  الأقلّ ـ يشكّ في ذلك، ولايشمله دليل الحجّيةّ.

المنشأ الثاني: الشكّ في جانب المزاحم الداخليّ وھو داعي الكذب، بأن يشكّ في أصل
وجوده، أو في نسبته إلى درجة الوثاقة في نفس ھذا الشخص، للجھل بمرتبة الداعي أو

المزاحمالوثاقة. وعندئذ تارةً يفرض أنهّ لا يحصل الظنّ بصدق خبره (والكلام كلهّ بقطع النظر عن 
الخارجيّ المانع عن حصول الظنّ)، واُخرى يفرض أنهّ يحصل الظنّ بصدق خبره، أي: في نفسه

لا بالاعتضاد بقرينة خارجيةّ:

اعيأمّا الفرض الأولّ: فكما لو عرفنا ـ مثلاً ـ أنهّ لو وجد في ھذا المورد لدى ھذا الشخص د
الجاه والعظمة الموجب للكذب لكان غالباً على وثاقته، لكن شككنا شكاًّ متساوي الطرفين في
وجود ھذا الداعي وعدمه، أو عرفنا وجود ھذا الداعي لكن شككنا في درجة الوثاقة شكاًّ 
امتساوي الطرفين، فدار أمرھا بين درجة غالبة على ھذا الداعي، أو درجة مغلوبة له، أو علمن

حالةبكون درجة الوثاقة في نفسھا غالبة أو مغلوبة لكن احتملنا احتمالاً متساوي الطرفين طروّ 
مثلنفسيةّ على الراوي في زمان نقله لھذا الحديث تجعل وثاقته مغلوبة أو غالبة، وحجّيةّ خبر 

ھذا الشخص في ھذا الفرض وعدمھا تترتبّ على أنّ الموضوع للحجّيةّ ھل ھو وثاقة الراوي بما
ھي حالة نفسيةّ له، أو وثاقته بما ھي تعطي الكشف للخبر. فعلى الأولّ يكون حجّة، وعلى
الثاني لا يكون حجّة؛ لانتفاء الكشف حتىّ في نفسه وبقطع النظر عمّا يعارض كشفه؟

ن، وما قالاالعمريّ وابنه ثقتان، فما أديّا إليك عنيّ فعنيّ يؤديّا«والصحيح ھو الثاني، فإنّ حديث: 
:، ظاھر في الثاني»لك عنيّ فعنيّ يقولان، فاسمع لھما وأطعھما، فإنھّما الثقتان المأمونان

ّ◌ة لا بعنوانأمّا أولّاً: فلأنّ كلمة الثقة بنفسھا يفھم منھا عرفاً أخذھا بعنوان الطريقيةّ والكاشفي
الموضوعيةّ بما ھي تعبدّاً.

وأمّا ثانياً: فلأنّ ظاھر التعليل بالوثاقة في ذيله ھو التعليل المتفاھم في نظر



602الصفحة  العرف المقربّ للحكم المعللّ في نظرھم، لا التعليل التعبدّيّ الصرف، فإنّ الظاھر
من التعليلات والغالب فيھا كونھا للتقريب إلى الذھن وتوجيه الحكم بما

ّ◌يّ.يستحسنه العقلاء، وإن كان قد يتفّق أنّ التعليل ليس لذلك، وإنمّا ھو لأجل إعطاء ضابط كل

سبوعلى ھذا فلابدّ أن تكون العبرة بالوثاقة بما لھا من الكشف، حتىّ يكون تعليلاً بأمر ينا
أمّا لوالحكم في نظر العقلاء ومقبولاً بالنظر إلى ارتكازاتھم، فيكون تقريباً للحكم إلى نظرھم. 

 عندفرض أخذھا بما ھي حالة نفسيةّ، إذن لم يكن ھذا إلاّ تعبدّاً صرفاً، لا تعليلاً متفاھماً 
العرف.

لب؛ إذ لوقرينة على المط» فإنھّما الثقتان المأمونان«وأمّا ثالثاً: فلأنّ كلمة المأمون في قوله: 
كان احتمال كذبه في ھذا الحديث مساوياً لاحتمال صدقه كيف يصدق أنهّ مأمون في ھذا

الحديث عن الكذب ؟!

اقتھم ھووإن شئت مصداقاً لھذا الفرض فيما بأيدينا من الأخبار، قلنا: إنّ أحد الرواة المشھود بوث

. وبالمراجعة إلى)1(رفاعة، وھو ينقل حديثاً في جواز استعباد أطفال الكفّار بالسبي وبيعھم
أحواله يظھر أنهّ كان تاجراً نخّاساً، فقد يحرز بذلك داعي الكذب في شأنه بدرجة تغلب على
بعض درجات الوثاقة باعتبار أنّ عيشه وعمله مبنياّن على النخاسة، فيحتاج إلى مثل ھذه
الرواية في مقام التحفّظ على أساس عيشه، وتجارته، والتحفّظ على ماء وجھه بين الناس،
والتخلصّ من ذمّ الناس إياّه. فمع فرض الشكّ في كون وثاقته بدرجة تغلب على ھذا الداعي

شكاًّ متساوي الطرفين يسقط خبره عن الحجّيةّ.

وأمّا الفرض الثاني ـ وھو فرض حصول الظنّ من الخبر ـ : فھذا لا إشكال في حجّيتّه إن كان
الظنّ مستنداً إلى الوثاقة بخلاف ما لو لم يكن مستنداً إليھا؛ وذلك

.100، ص 6 من جھاد العدوّ، ح 50، ب 11) راجع الوسائل، ج 1(



603الصفحة  لما مضى: من أنّ الوثاقة إنمّا اُخذت باعتبار ما لھا من الكاشفيةّ لا بما ھي حالة
نفسيةّ، فإذا كان الظنّ مستنداً إليھا كانت لھا الكاشفيةّ، وإلاّ فلو قلنا بالحجّيةّ

ياسوجعلت الوثاقة شرطاً كانت شرطيتّه تعبدّاً محضاً، وبما ھي حالة نفسيةّ. أمّا فرض كون مق
الحجّيةّ مجردّ موثوقيةّ الحديث مع إسقاط الوثاقة عن الحساب، فھذا ما سنوضحّ بطلانه في

بحث مستقلّ عن ھذه الجھة إن شاء الله.

يبقى الكلام في تشخيص الضابط بين القسمين، أعني: الظنّ المستند إلى الوثاقة، والظنّ 
الغير مستند إليھا، والضابط لذلك يمكن بيانه بنحوين:

كونالنحو الأولّ: أن يقال ـ بعد فرض حصول الظنّ من الخبر ـ : إنّ كلّ داع من دواعي الكذب ي
 ھذا الداعيالاحتمال منصباًّ عليه ابتداءً لابدّ أن يفترض أنّ الوثاقة لھا دخل في الظنّ بعدم تأثير

عن طريق غلبتھا على بعض حصص الداعي المحتمل، وإلاّ فالظنّ الناشئ من الخبر ليس
مستنداً إلى الوثاقة.

 أنإذن فلو استبعدنا داعياً من دواعي الكذب عن غير طريق الجزم بغلبة وثاقة الراوي عليه يجب
بين داعنرى أنّ الاحتمال ھل انصبّ على ھذا الداعي ابتداءً، أو انصبّ ابتداءً على الجامع بينه و

بعادآخر أو دواعي عديدة، لعدم احتمال اجتماع تلك الدواعي، إمّا للتضادّ فيما بينھا، أو لاست
إن كاناجتماعھا على حدّ استبعاد اجتماع الصدف المتماثلة استبعاداً قطعياًّ أو اطمئنانياًّ ؟ ف

الاحتمال منصباًّ على الجامع، وفرضنا غلبة الوثاقة على بعض حصص الجامع كفى ذلك في
اقةاستناد الظنّ إلى الوثاقة، ولو كان استبعاد الحصص الاخُرى عن غير طريق الجزم بغلبة الوث

عليھا.

تمالوإن كان الاحتمال منصباًّ على نفس ذاك الداعي ولم نجزم بغلبة الوثاقة عليه، أو كان الاح
؛منصباًّ على الجامع ولم نجزم بغلبة الوثاقة على بعض حصصه، ولكن مع ذلك ظنناّ بصدق الخبر

للظنّ بعدم داعي الكذب، أو للظنّ بغلبة الوثاقة



604الصفحة  عليه، فالظنّ ھنا غير مستند إلى الوثاقة.

يكونولكن الصحيح عدم تماميةّ ھذا الضابط، فإنهّ يكفي في استناد الظنّ إلى الوثاقة عرفاً أن 
سھيماً في استبعاد بعض دواعي الكذب.

ھلالنحو الثاني: أن يقال ـ بعد فرض حصول الظنّ في الخبر ـ : إنهّ يجب أن نرى أنّ الوثاقة 
كانت مؤثرّة في استبعاد بعض دواعي الكذب، أو لا ؟ فإن كانت مؤثرّة في ذلك ولو ضمناً صحّ 
طعإسناد الظنّ إلى الوثاقة حتىّ مع فرض علةّ اُخرى للاستبعاد كافية ـ لو بقيت وحدھا ـ للق
 لمبعدم ذاك الداعي، وحتىّ لو فرض أنّ بعض الدواعي الاخُرى المنصبّ عليھا الاحتمال ابتداءً 

يستند استبعادھا إلى الوثاقة، وإنمّا استبعدت بعامل آخر تماماً.

وإن لم تكن كذلك لم يسند الظنّ إلى الوثاقة.

رهومثال القسم الثاني ھو: ما لو علمنا بوثاقة شخص لكن علمنا أنهّ ابتلى صدفة في زمان إخبا
بحالة نفسيةّ من انبساط وميل إلى الكذب ـ مثلاً ـ تجعل وثاقته مغلوبة لأيّ داع من دواعي
ثاقةالكذب، وھذا لا ينافي أصل ملكة الوثاقة كما أنّ غلبة بعض الدواعي المھمّة للكذب على الو

النادرلا ينافي أصل ملكة الوثاقة، ولا توجب أيضاً تلك الحالة النادرة وكذا ذاك الداعي المھمّ 
تكابهحصوله قصور الوثاقة ذاتاً عن الرادعيةّ عن مثل ھذا الكذب، ولذا ترى أنهّ يشعر في حين ار

صورلھذا الكذب بالاشمئزاز الروحي، والتأثرّ على ما يصدر منه من الكذب، وھذا ھو نتيجة عدم ق
م: من تلكوثاقته ذاتاً عن الردع عن ھذا الكذب، وإنمّا لم تؤثرّ فعلاً في الردع لابتلائھا بالمزاح

الحالة، أو الداعي المھمّ.

ثاقتهفإذا علمنا أنّ ھذا الراوي الثقة ابتلى في حين روايته بتلك الحالة النفسيةّ التي تجعل و
مغلوبة لأيّ داع من دواعي الكذب لكننّا ظنناّ مع ذلك بصدق خبره من باب الظنّ بعدم تحقّق

داعي الكذب في ھذا الخبر في نفسه بقطع النظر عن



605الصفحة  الوثاقة، ففي مثل ھذا المورد لا يكون الظنّ مستنداً إلى الوثاقة، ولا يكون خبره
حجّة.

اثة:وأمّا مثال القسم الأولّ الذي يكون الظنّ فيه مستنداً إلى الوثاقة، فنذكر لذلك أمثلة ثل

المثال الأولّ: أن يفرض القطع بغالبيةّ درجة وثاقته على أيّ داع للكذب يحتمل وجوده في
المقام، ولكن نحتمل طروّ حالة في نفسه في زمان نقله لھذا الخبر صدفة تجعلھا مغلوبة لأيّ 
داع من دواعي الكذب، وكان ھذا الاحتمال ضعيفاً لكون طروّ مثل ھذه الحالة صدفة نادرة،
هوالغالب في الوثاقة دفعھا لمثل ھذه الحالات وغلبتھا عليھا، وفي مثل ذلك لا إشكال في أنّ 

يسند الظنّ بالصدق إلى الوثاقة.

والمثال الثاني: أن يفرض أنّ أصل وجود الداعي للكذب مشكوك، وأنهّ على فرض وجوده يكون
لوثاقة،مرددّاً بين الغالب على الوثاقة والمغلوب لھا، إمّا للشكّ في درجة الداعي، أو في درجة ا

أو في الحالة النفسيةّ للراوي في وقت الرواية، فيحصل الظنّ بالصدق؛ لأنهّ على تقدير عدم
الداعي للكذب، وعلى أحد تقديري وجوده يكون صادقاً، وعلى تقدير واحد من تقديري وجوده
يكون كاذباً، فالظنّ ھنا نشأ من عاملين، أحدھما: احتمال عدم داعي الكذب في نفسه،

والثاني: احتمال غلبة الوثاقة.

االمثال الثالث: أن يفرض كون الداعي الكذبي على فرض وجوده مرددّاً بين دواع عديدة يكون م
ثبت للراوي من الوثاقة غالباً على أكثرھا، فلا نحتاج في حصول الظنّ بالصدق إلى عامل

احتمال عدم داعي الكذب، بل ھو حاصل حتىّ بقطع النظر عنه.

المنشأ الثالث: في فرض تساوي درجة الوثاقة وداعي الكذب الذي وجد

606الصفحة  صدفة. وعندئذ لو بنينا على مبنى الفلاسفة: من استحالة الترجيح بلا مرجّح
حتىّ في الاختيارياّت، فالنتيجة: أنّ ھذا الشخص لا يخبر أصلاً، فلا يبقى موضوع

ن،للشكّ في صدقه وكذبه، إلاّ إذا وجد مرجّح تكوينيّ في أحد المبادئ العالية بحسب ما يقولو
واحتمال وجود مرجّح للصدق مساو لاحتمال وجود مرجّح للكذب، فيتساوى احتمال صدقه

وكذبه، ولا يبقى كشف للخبر.

حدولو بنينا على ما ھو الصحيح: من عدم استحالة ذلك في الاختيارياّت، وأنّ المختار يرجّح أ
الطرفين على الآخر من دون مرجّح، فقد يخبر ھذا الشخص بلا حاجة إلى فرض المرجّح في

المبادئ العالية، ويتساوى احتمال صدقه وكذبه، ولا يبقى للخبر كشف.

ة، ولووعلى أيةّ حال، فلو قلنا بموضوعيةّ الوثاقة بما ھي حالة نفسانيةّ للحجّيةّ كان خبره حجّ 
ةقلنا بما ھو الصحيح: من أنّ الوثاقة اُخذت في موضوع الحجّيةّ من باب الكشف، فمبدأ حجّيّ 

خبر الثقة لا ينطبق في المقام.

 

الوثاقة والعدالة:

ل،الجھة الرابعة: في أنهّ ھل يشترط في حجّيةّ خبر الثقة كونه ثقة في جميع أعماله وھو العد
فلو كان فاسقاً لنقص في عمله، أو نقص في اعتقاده عن تقصير لم يكن خبره حجّة، أو تكفي

في الحجّيةّ وثاقته في إخباره ؟

الصحيح: أنّ دليلي الحجّيةّ ـ وھما السنةّ والسيرة ـ شاملان للفاسق الثقة في إخباره:



 كانظاھره كما مضى الانحلال، أي: أنّ كلّ من» العمريّ وابنه ثقتان«أمّا السنةّ: فلأنّ حديث 
ثقة في شيء يعتمد على كلامه في ذلك الشيء، فالثقة في الفتوى ـ مثلاً ـ يؤخذ بفتواه،

والثقة في الحديث يؤخذ بحديثه. وھذا مطلق يشمل فرضي



607الصفحة  العدالة والفسق، فإن قلنا: إنّ ھذا الحديث بنفسه يفيد القطع أو الاطمئنان،
أخذنا بإطلاقه، وإن قلنا بالاحتياج إلى مجموع أحاديث الباب لحصول القطع أو

، قلنا: ثبتت بمجموع تلك الأخبار)1(الاطمئنان، وفيھا ما لا يدلّ على أزيد من حجّيةّ خبر العادل
ناه؛ لأنّ رواته جميعاً عدول، فھو قدر متيقّن ممّا استفد»العمريّ وابنه ثقتان«حجّيةّ حديث 

جّيةّبالقطع من مجموع الأخبار: من الحجّيةّ في الجملة، وعندئذ نتمسّك أيضاً بإطلاقه لإثبات ح
خبر مطلق الثقة.

اوأمّا السيرة: فتثبت بالنسبة لخبر الثقة غير العادل بنفس بيان ثبوتھا في خبر العادل، وم
مضى: من المؤيدّات جلاًّ أو كلاًّ يأتي ھنا، وقد نقل الشيخ الطوسيّ(قدس سره)عن الفقھاء

والأصحاب أنھّم يعملون جيلاً بعد جيل بأخبار الثقات المنحرفين، والفاسدي المذھب.

فقد تلخّص: أنّ دليل الحجّيةّ شامل لخبر الثقة الفاسق.

نعم، يبقى الكلام فيما يعارض ھذا الدليل، وھو آية النبأ، حيث أوجبت بمنطوقھا

أحاديث) وھو أكثر الروايات الماضية، فإننّا إذا استثنينا الحديث الأولّ، والسادس، والسابع، والحادي عشر من ال1(

باقيالتي ذكر اُستاذنا الشھيد(رحمه الله) تماميةّ دلالتھا مع مرسلتي الاحتجاج اللتين ذكرناھما تحت الخطّ، ف

 التوقيعالروايات التامّة دلالتھا على حجّيةّ خبر الواحد لا تدلّ على أكثر من حجّيةّ خبر العدل، ولا يتخيلّ أنّ 

 ھذا الحديثدلّ على حجّيةّ كلّ الروايات، فإنّ ...» أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيھا إلى رواة أحاديثنا «الشريف: 

ايةلم يدلّ على حجّيةّ خبر الرواة فحسب، بل أعطى مقاماً عامّاً للرواة تدخل فيه حجّيةّ رواياتھم، ومنصب ول

،الفقيه مطلقاً أو في الجملة، ومنصب الفتوى والقضاء؛ إذ مقتضى الإطلاق الرجوع إليھم في كلّ ھذه المقامات

ولا شكّ بحسب الارتكاز المتشرعّيّ في أنّ مقاماً من ھذا القبيل تدخل تحته ھذه المناصب لا يمكن أن يثبت

للفاسق. إذن فالحديث منصرف إلى الإنسان العادل، وبالتالي حجّيةّ الخبر المستفادة من ھذا الحديث لا تكون

لأكثر من خبر العادل.



608الصفحة  التبينّ عن نبأ الفاسق، وھو بيان لعدم حجّيتّه كما مضى، فقد يقال: يقع
التعارض بين الآية ودليل حجّيةّ خبر الثقة بالعموم من وجه، ومادةّ الاجتماع ھي

مريّ الع«الثقة الفاسق، فإن كان ھذا داخلاً في معارضة الآية للدليل الظنيّّ السند، وھو حديث 
 أخبارمثلاً الذي تفرض حجّيتّه تعبدّا؛ً لكونه داخلاً في القدر المتيقّن من مفاد» وابنه ثقتان

حديث ـالحجّيةّ، تقدّمت الآية عليه، فقد سقط دليل الحجّيةّ في المقام، وإلاّ بأن فرضنا ھذا ال
عدممثلاً ـ قطعيّ الصدور أو مطمأناًّ بصدوره، فقد تعارضا وتساقطا، والمرجع عندئذ ھو أصالة 

الحجّيةّ.

الآيةوالجواب ـ بعد غضّ النظر عن أنّ كون الاصطلاح الثابت اليوم للفاسق ثابتاً في زمان نزول 
غير معلوم، فلعلّ المقصود به في الآية لم يكن ھو الفاسق بھذا المعنى المصطلح وھو العاصي
نمثلاً، وإنمّا المقصود به في الآية ھو الفسق بمعناه اللغويّ وھو الانحراف، وعلى ھذا تكو
نبأدعوى كون المقصود الظاھر بمناسبة الحكم والموضوع الانحراف فيما حكم بالتبينّ فيه وھو ال

، والجھالة فيھا إمّا أن نقول(أنَ تُصِيبُوا قَوْماً بجَِھَالةَ ...)غير بعيدة ـ : أنّ ھذه الآية معللّة بقوله: 
بظھورھا في الجھالة العمليةّ، أي: السفاھة والعمل غير العقلائيّ، أو نقول بظھورھا في

الجھالة الاعتقاديةّ، أي: خلاف العلم، أو نقول بإجمالھا بينھما.

كانفإن قلنا بالأولّ سقطت الآية عن الدلالة؛ إذ التعليل عندئذ يوجب اختصاص الحكم بكلّ خبر 
لائياًّ العمل به غير عقلائيّ ويعدّ سفھياًّ، وخبر الثقة غير العادل إن لم نقل بكون العمل به عق

جزماً، فلا أقلّ من أننّا غير جازمين بسفھيتّه في نظر العقلاء ورفضھم للعمل به.

نوإن قلنا بالثالث سقطت الآية أيضاً عن الدلالة؛ لأنّ المفروض أنّ كلمة الجھالة مجملة بي
علىاحتمالين، وأنھّا على أحد الاحتمالين ـ وھو احتمال كون المراد بھا السفاھة ـ غير دالةّ 

المقصود.

609الصفحة  وإن قلنا بالثاني فالآية عندئذ وإن دلتّ على عدم حجّيةّ خبر الفاسق والنسبة
بينه وبين الثقة عموم من وجه، لكن إذا لاحظنا التعليل رأينا أنّ النسبة بين

يةّ كلّ التعليل ودليل حجّيةّ خبر الثقة إنمّا ھي العموم المطلق؛ لأنّ التعليل يدلّ على عدم حجّ 
هخبر غير علميّ، ومن المعلوم أنّ خبر الثقة غير العلميّ أخصّ من ذلك، فيقدّم دليل حجّيتّ
له:على ھذا التعليل، وبعد ھذا لا يبقى مجال للتمسّك بإطلاق الحكم المعللّ في الآية، وھو قو

، بدعوى أنهّ يشمل الفاسق الثقة، فيعارض دليل حجّيةّ خبر الثقة(إنِ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنَِبأَ فَتَبيََّنُوا)
لثقةبالعموم من وجه؛ وذلك لأنّ المفروض أنهّ ثبت بواسطة التعليل أنّ عدم الاعتماد على خبر ا

لليس لأجل فسقه إھانة له مثلاً، وإنمّا ھو لعلةّ كون الخبر غير علميّ، وقد فرض تقديم دلي
 في مقابلحجّيةّ خبر الثقة على ھذا التعليل، ومعنى ذلك أنهّ ثبت أنّ ھذه العلةّ لا تصلح للعليّةّ
 الاخُرى،الوثاقة، وإنمّا تصلح للعليّةّ في غير فرض الوثاقة، فبضمّ ھاتين المقدّمتين إحداھما إلى

وھما: كون العلةّ في عدم الاعتماد على خبر الفاسق ھي عدم العلم، وعدم صلاحيةّ ذلك
رللعليّةّ في فرض الوثاقة، يسقط شمول إطلاق الحكم بعدم الاعتماد المعللّ بھذه العلةّ لخب

الفاسق الثقة عن الحجّيةّ.

لح رادعةوإن غضضنا النظر عن ھذه النكتة التي بينّاّھا بواسطة التعليل قلنا: إنّ ھذه الآية لا تص
عن السيرة، وإنمّا السيرة تكشف عن مخصصّ لھا، فإنھّا لو صلحت للردع لوقع الارتداع، وقد
أثبتنا استقرار سيرتھم في زمان الإمام(عليه السلام)على العمل بخبر الثقة الفاسق، ولا
يحتمل كون عملھم به من باب العصيان. ولا تصلح الآية لإسقاط ھذه السيرة مع فرض
؛ إذاستقرارھا عن الحجّيةّ، فإنھّا إمّا سيرة عقلائيةّ، فتكشف كشفاً قطعياًّ عن رضا المعصوم
بوتلولا رضاه لكان يردع بمقدار يوجب ارتداع المتدينّين. وإمّا سيرة المتشرعّة وھي في طول ث

الحكم من قبل المعصوم، فأيضاً تكشف كشفاً قطعياًّ عن حجّيةّ خبر الثقة الفاسق.



610الصفحة 
الخبر المعارض لأمارة غير حجّة:

ه تعارضالجھة الخامسة: في أنهّ إذا كان خبر الثقة بذاته مورثاً للظنّ المستند إلى الوثاقة لكنّ 
 ؟مع أمارة اُخرى غير حجّة، وأوجب ذلك سقوطه عن إيراث الظنّ، فھل يبقى على حجّيتّه، أو لا

وھذا التعارض ينقسم إلى قسمين: فإنهّ تارةً يفرض تعارضه مع أمارة اُخرى، وانتفاء الظنّ 
الحاصل منه بلحاظ حالة شخصيةّ لشخص خاصّ لا يشترك فيه نوع العقلاء، وإنمّا يكون ناشئاً 
ى،عن انحراف ذاك الشخص عن الحالة العقلائيةّ المتعارفة. واُخرى يفرض تعارضه مع أمارة اُخر
ة لاوانتفاء الظنّ الحاصل منه في نظر نوع العقلاء، فكلّ عاقل يطلّع على تلك الأمارة المعارض

يبقى له عادة ظنّ ناشئ من ھذا الخبر.

أمّا القسم الأولّ: فكما لو كان الشخص وھمياًّ بحسب حالته النفسيةّ، فيعتمد على اُمور
وخبروھميةّ، فالرؤيا مثلاً تورث له الظنّ بالحكم، ففي مقام الكشف يوقع المعارضة بين الرؤيا 

الثقة، ويسقط خبر الثقة عن الكشف.

 ابتلىأو لم يكن وھمياًّ في نفسه، ولكن أثرّت فيه اُمور خارجيةّ أوجبت له عقدة نفسيةّ، كما لو
جبتصدفة في حياته بأخبار كاذبة كثيرة واردة من الثقات فحصلت له العقدة تجاه خبر الثقة، فأو

◌ّ تلك العقدة إيقاعه للمعارضة بين خبر الثقة، وأدنى أمارة مخالفة بنحو ينتفي في نفسه الظن
الناشئ من خبر الثقة.

نعم، لو فرض أنّ رؤيته لتلك الأخبار الكاذبة أوجبت تغيير موضوع حساب الاحتمالات في خبر
ثلاً الثقة في ذھنه، فبالرغم من أنّ الناس يعتقدون أنّ الثقة يصدق بمقدار تسعين من المئة ـ م
ليهـ يعتقد ھذا الشخص أنهّ يصدق بمقدار سبعين من المئة، وأنّ كلّ مَن اطلّع على ما اطلّع ع

من كذب الثقات لصدّقه في



611الصفحة  ذلك، فينتفي من نفسه الظنّ إذا تعارض خبر الثقة مع أمارة اُخرى تكشف أيضاً 
بمقدار سبعين من المئة، كان ھذا خارجاً عمّا نحن فيه؛ إذ ھو يعتقد أنّ زوال

كاشفيةّ ھذا الخبر ليس بملاك خاصّ في نفس ھذا الشخص، بل ھو بملاك عامّ لو اطلّع عليه
ائركلّ عاقل لصدّقه، وإنمّا الكلام في المقام يكون فيما إذا فرض أنهّ بالرغم من موافقته لس
يالعقلاء في النسبة المئويةّ لصدق خبر الثقة يختلّ في ذھنه تأثير حساب الاحتمالات، وينتف

الظنّ بالتعارض مع أدنى أمارة لأجل ماله من عقدة نفسيةّ تجاه خبر الثقة ناشئة من اجتماع
بأخبار الثقات الكاذبة صدفة لديه، نظير العقدة النفسيةّ التي قد تحصل للإنسان تجاه الطبي

بالرغم من علمه بإصابته للواقع غالباً، وذلك من ناحية ابتلائه صدفة في حياته الشخصيةّ
بأخطاء الأطباّء.

وكما لو كانت حركة حساب الاحتمالات سريعة في ذھنه، فھذا قسم ثالث يوجب أيضاً انتفاء
كشف خبر الثقة من نفسه بتعارضه مع بعض الأمارات من دون موافقة سائر العقلاء معه في
،ذلك، كما لو فرض أنهّ أخبره ثقة بشيء، وسمع أيضاً ھمھمة من ثقة آخر مقترنة ببعض القرائن
وفرّفأوجب ذلك له الظنّ بأنّ ھذا الثقة كذّب ذاك الثقة مع أنّ حساب الاحتمالات في ذلك لم يت

لبنحو يوجب ھذا الظنّ في متعارف العقلاء، وكان ذلك بنحو أوجب انتفاء الظنّ من نفسه الحاص
من خبر الثقة الأولّ.

وقد نقل السيدّ الاسُتاذ عن بعض أنهّ كان يحصل له القطع بالحكم الشرعيّ عن اتفّاق الشيخ
الأنصاريّ، والسيدّ ميرزا حسن الشيرازيّ، والشيخ ميرزا محمّد تقي الشيرازيّ على فتوى من
الفتاوى، فنقول: إنّ ھذا الشخص لو اطلّع على توافق اثنين من ھؤلاء على فتوى حصل له

الظنّ بالصحّة، فلو تعارض ذلك مع خبر الثقة فقد يسقط خبر الثقة في نظره عن الكشف.

وخلاصة الكلام: أنهّ متى ما كان انتفاء الكشف في خبر الثقة بأمر من ھذا

612الصفحة  القبيل، أي: بالمعارضة لأمارة مّا بحسب حالة شاذةّ لھذا الشخص، فھل يبقى
خبر الثقة حجّة، أو لا ؟ التحقيق: بقاؤه على الحجّيةّ، ولا نحتاج في ذلك إلى

تكلفّ إثبات انطباق السيرة على ذلك حتىّ يناقش فيه أو لا يناقش، بل يكفينا إطلاق حديث
ّ◌،ونحوه، وليست ھناك قرينة على خلاف ھذا الإطلاق: من ارتكاز عقلائي» العمريّ وابنه ثقتان«

فإنّ جعل الحجّيةّ لخبر الثقة رغم تزاحمه بمثل ھذه الأمارات لغلبة صدقه على صدقھا إن لم
يكن عليه ارتكاز العقلاء، فلا أقلّ من عدم الارتكاز العقلائيّ على خلافه.

رة، أووأمّا القسم الثاني: فكما لو تعارض خبر الثقة مع أخبار عديدة من غير الثقات، أو مع الشه
وننحو ذلك من الأمارات الظنيّةّ، ففقد ما كان له من الكشف بحسب نظر العقلاء، فعندئذ ھل يك

ھذا الخبر حجّة، أو لا ؟ تارةً يستشكل في حجّيتّه ثبوتاً، واُخرى يستشكل فيھا إثباتاً:

 السببيةّ،أمّا الإشكال الثبوتيّ: فبتقريب أنّ مبنانا في الأحكام الظاھريةّ يكون على الطريقيةّ لا
ّ◌ح.وعليه فلا يعقل ثبوتاً جعل الحجّيةّ لھذا الخبر؛ لأنّ جعلھا له دون نقيضه ترجيح بلا مرج
 لھذاوبكلمة اُخرى: إنّ ملاك الحجّيةّ غير موجود في المقام؛ لأنّ ملاكھا الكشف، وھو غير ثابت

الخبر، فإنّ نسبة ھذا الخبر ونقيضه إلى الواقع على حدّ سواء.

ھي حالةوأمّا الإشكال الإثباتيّ: فتقريبه أنّ الوثاقة كما عرفت اُخذت بما لھا من الكشف لا بما 
وض أنّ نفسيةّ، ومع قطع النظر عن الكشف يصبح التعليل بالوثاقة تعليلاً تعبدّياًّ صرفاً، والمفر

الخبر فيما نحن فيه غير كاشف بالفعل، واقتضاء الكشف غير الكشف.

أخباروربمّا يجاب عن الإشكالين بأنّ من الممكن افتراض أنّ المولى رأى أنّ الموافق للواقع في 
الثقات المعارضة للشھرة ـ مثلاً ـ أكثر من الموافق للواقع



613الصفحة  في تلك الشھرات، فيعقل ثبوتاً جعله للحجّيةّ لخبر الثقة المعارض للشھرة. كما
ينتفي بذلك أيضاً الإشكال الإثباتيّ؛ لأنّ الكشف المأخوذ في الدليل يحمل على

الكشف لدى المولى، فلو كان المولى يرى أنّ صدق خبر الثقة المعارض للشھرة أكثر من صدق
الشھرة المعارضة له فالكشف ثابت في المقام، ولو اطلّع العبد على ذلك عرف كاشفيةّ خبر

الثقة.

ولا يرد على ھذا التقريب: ما نقوله في بعض الأحيان: من أنهّ ليس البناء على إعمال الغيب
أحكام،في مقام بيان الأحكام الشرعيةّ، فإنّ ما قلناه إنمّا ھو بالنسبة للموضوعات الخارجيةّ لل

فلو قال السائل مثلاً: (ھل أغتسل في ھذا اليوم ؟) فقال الإمام: (نعم)، لم يحمل ذلك على
حبابأنهّ(عليه السلام) كان يعلم بعلم الغيب بكونه مجنباً، فأمره بالغسل، إنمّا يحمل على است

الغسل في ذلك اليوم. وأمّا بالنسبة لنفس الأحكام، وحدودھا وملاكاتھا التي يكون حسابھا
على المولى، فلابدّ للمولى من النظر إلى تمام الجھات ولو بإعمال الغيب حتىّ يحكم.

اكما أنهّ لا يرد على ھذا التقريب: أنهّ بعد فرض تقيدّ الحكم بالكاشفيةّ يكون التمسّك ھن
 فيبالإطلاق تمسّكاً بالعامّ في الشبھة المصداقيةّ، فإنّ إحراز الكاشفيةّ بمعنى غلبة الصدق

نظر المولى غير متحقّق لنا، فكيف نتمسّك بالإطلاق ؟ أو إحراز ذلك من نفس الإطلاق
فيستبطن الدور.

والجواب على ذلك من قبل صاحب ھذا الوجه: أنّ ھذا المخصصّ اللبيّّ ـ مثلاً ـ أحرزه نفس
ه،المولى، فإطلاق كلامه كإطلاق قوله: (أكرم جيراني) الدالّ على عدم وجود عدوّ له في جيران

إذا علم أنهّ لا يريد إكرام عدوهّ.

تيّ، فإنّ ولكن التحقيق: أنّ ھذا التقريب وإن دفع الإشكال الثبوتيّ، لكنهّ لا يدفع الإشكال الإثبا
وثاقةظاھر الدليل كان ھو أخذ الوثاقة بما لھا من الكشف، فالكشف لابدّ أن يكون مستنداً إلى ال

كي يدخل الخبر في إطلاق دليل حجّيةّ



614الصفحة  خبر الثقة، والكشف بالنحو الذي بينّ في ھذا التقريب لا يكون ناشئاً من الوثاقة،
وإنمّا المفروض أنّ المولى اطلّع على ھذه الأخبار فرأى أنّ موافقتھا للواقع أكثر

طلّع علىمن موافقة الأمارة الاخُرى المعارضة له. أمّا لو فرضنا المولى إنساناً اعتيادياًّ غير م
ذات الواقع، ومحتاجاً في الكشف إلى عنوان الوثاقة، فسوف لن يرى أنّ النسبة المئويةّ في
الصدق في جانب خبر الثقة المعارض للشھرة ترجّح على النسبة المئويةّ في الصدق في

جانب الشھرة المعارضة له.

والصحيح مع ذلك ھو حجّيةّ خبر الثقة وإن عارضته أمارة اُخرى غير حجّة فانتفى كشفه في
همورده، فإنهّ ليس في ذلك محذور ثبوتيّ ولا إثباتيّ: أمّا المحذور الثبوتيّ فيكفي في دفع

قريبالتقريب السابق. وأمّا المحذور الإثباتيّ ـ وھو أخذ الكشف في دليل الحجّيةّ ـ فندفعه بت
جديد. وتوضيحه: أنّ خبر الثقة في نفسه كاشف باعتبارين:

مثلهالأولّ: كشفه باعتبار مورده الخاصّ، وھذا الكشف تنتفي فعليتّه بالتعارض مع أمارة اُخرى 
في درجة الظنّ، بل في الحقيقة إنّ تعبيرنا بأنّ ھذا الخبر يقتضي الكشف ولكن لم يصل

 ينتفياقتضاؤه إلى مرحلة الفعليةّ لوجود المانع مسامحة في الكلام، والواقع أنهّ بھذه المعارضة
أصل المقتضي للكشف؛ إذ الكشف في الأمارات الظنيّةّ قائم على أساس حساب الاحتمالات
المرتكز على أساس العلم الإجماليّ، والوجه في حصول الكشف الظنيّّ ھو ثبوت المنكشف

داعيعلى تقدير أكثر أطراف العلم الإجماليّ، كما لو فرضنا أنّ دواعي الصدق في الثقة ثلاثة، و
ليّ الكذب واحد، فإذا أخبرنا بخبر علمنا إجمالاً بتحقّق أحد الدواعي الأربعة، والعلم الإجما

ينقسم على أطرافه بالتساوي، فيحصل الظنّ بالصدق بقدر ثلاثة أرباع اليقين، ولنفرض أنّ 
الأمارة التي عارضت خبر الثقة ـ وھي الشھرة مثلاً ـ توجد أسباب ثلاثة لموافقتھا للواقع،

وسبب واحد لمخالفتھا، فإذا دلّ الخبر على شيء،

615الصفحة  ودلتّ الشھرة على نقيضه كان لنا علمان إجمالياّن أحدھما في جانب
الخبر،والآخر في جانب الشھرة، وھما يتفاعلان في علم إجماليّ ثالث عدد

أطرافه عبارة عن حاصل ضرب أطراف أحد العلمين في أطراف الآخر مع استثناء ما يتحصلّ
بالضرب من الصور غير المعقولة، وھذا العلم الإجماليّ الثالث ھو الذي يقتضي تحديد قيمة
الأطراف، وقد فرضنا في ھذا المثال أنّ أطراف كلّ واحد من العلمين الأولّين أربعة، فحاصل
الضرب ستةّ عشر، وفروض موافقة الشھرة والخبر في المطابقة للواقع أو المخالفة له غير
معقولة؛ لأنّ المفروض تناقض مدلوليھما، فتستثنى ستةّ فروض، ثلاثة منھا في صالح الخبر،
وھي فروض اجتماع أحد دواعي الصدق الثلاثة في الخبر مع سبب المخالفة للواقع في
الشھرة، وثلاثة منھا في صالح نقيض الخبر، وھي فروض اجتماع أحد الأسباب الثلاثة لموافقة
الشھرة للواقع مع داعي الكذب في الخبر، فلم يبق ھناك اقتضاء للكشف الظنيّّ للخبر، على
شرح وتحقيق مربوط بأبحاث حساب الاحتمالات وليس ھنا محلهّ، فنقتصر على ما ذكرناه من

الإشارة.

فالثاني: كشفه باعتباره دخيلاً في تكوين العلم الإجماليّ بصدق مقدار خاصّ، فھو جزء الكاش
 وقععن ذلك المقدار الخاصّ، توضيح ذلك: أننّا نفترض أنّ لدينا مئة خبر من أخبار الثقات، وقد

التعارض بين مدلول خمسين منھا ومدلول خمسين شھرة، ولا مانع ثبوتاً من جعل المولى
قع دونالحجّيةّ للأخبار المعارضة للشھرة، ولو من باب علمه تعالى بأنّ ھذه الأخبار مطابقة للوا

ونما يعارضھا من الشھرة، لكن بحسب عالم الإثبات لم يثبت لنا عدا حجّيةّ خبر الثقة الذي يك
لوثاقته كشف، ومعنى ذلك أننّا نفرض المولى شخصاً متعارفاً يحتاج إلى الكشف من ناحية
ونالوثاقة دون مولانا تبارك وتعالى العالم بكلّ شيء، فنرى أنهّ ھل تكون ھذه الأخبار الخمس

بصدقللثقات لھا جنبة كشف بالنسبة له، أو لا ؟ والجواب بالإيجاب؛ وذلك لأنّ العلم الإجماليّ 
عشرة من مئة ثقة ـ مثلاً ـ المستنتج بقانون



616الصفحة  المنطق الذاتيّ تكون ھذه الأخبار الخمسون جزء العلةّ في تكوينه، وھذا الكشف
له استناد إلى الوثاقة باعتبار أنهّ لولا وثاقتھم لم يحصل العلم بصدق عشرة

منھم.

ينويتدخّل في تحقّق ھذا العلم الإجماليّ المضعّف الكيفيّ، فلو استبدلنا ھذه الأخبار الخمس
بالشھرات الدالةّ على نقيضھا لم يحصل ذلك العلم؛ لفقدان ما كان من المضعّف الكيفيّ، وھو

وحدة سنخ الأمارات.

نعم، لو غضّ النظر عن المضعّف الكيفيّ ولوحظ ما يحصل من الظنّ بواسطة المضعّف الكمّيّ 
فنسبة حصول الظنّ إلى ھذه الأخبار الخمسين ونقيضھا المستفاد من الشھرات على حدّ 
سواء، ولا يفترق الكشف بالاستبدال. وبكلمة اُخرى: تتساوى نسبة ھذه الأخبار ونقيضھا إلى
الواقع والكشف عنه، ولا نعني بعدم تأثير الخبر في الكشف عدا تساوي نسبته ھو ونقيضه إلى

وجّه بقطعالواقع، فيتمّ عندئذ الإشكال الإثباتيّ، وقد اتضّح بذلك أنّ الإشكال الإثباتيّ إنمّا يت
النظر عن المضعّف الكيفيّ، أمّا بالنظر إليه فلا يبقى موضوع للإشكال.

ار،إن قلت: إنّ المضعّف الكيفيّ يؤثرّ في تقوية ظنّ الصدق بالنسبة لكلّ واحد واحد من الأخب
فيصير كلّ واحد من الأخبار الخمسين أرجح من الشھرة الدالةّ على نقيضه، فيحصل الظنّ 

؟!بصدق كلّ واحد بخصوصه، فلماذا سلمّتم عدم الكشف بالاعتبار الأولّ، أعني: اعتبار المورد 

قلت: نفرض قوةّ كلّ واحدة من الشھرات في نفسھا، أي: من جھات اُخرى خارجيةّ بحيث
يحصل التعادل بينھا وبين خبر الثقة بما له من الكشف الإضافيّ الذي اكتسبه من المضعّف

.)1(الكيفيّ 

 

رضّه) لا يخفى أنّ اُستاذنا الشھيد(رحمه الله) عدل عن ھذا الرأي في بحث الطھارة، فردّ ما اختاره ھنا لدى تع1(

لمسألة مطھّريةّ ماء الورد بأنّ ظھور دليل الحجّيةّ في الانحلال، ←



620الصفحة  وقد تحصلّ من تمام ما ذكرناه: أنّ خبر الثقة حجّة ولو كان معارضاً لأمارة اُخرى
غير حجّة أوجبت انتفاء كشفه.

ويويؤيدّ ذلك بعض الأخبار العلاجيةّ، حيث جاء فيه الترجيح بموافقة الكتاب، وبعد فرض التسا
سهمن ھذه الناحية بمخالفة العامّة، فإنّ ھذا دليل على أنّ الخبر المخالف للكتاب كان في نف

حجّة حتىّ في فرض تعارضه مع الخبر الموافق

→ يكونا قائمين على حجّيةّ خبر الثقة المعارض لأمارة غير حجّة مساوية له في الكشف أو أقوى منه كما ھو

يةّالحال في حجّيةّ الظھور، فلا إشكال في عدم استبعاد العقلاء لحجّيةّ ھذا النوع من الخبر كاستبعادھم لحجّ 

ةالتفاؤل، والقرعة، والاستخارة، كي يمنع ذلك عن انعقاد الإطلاق للدليل اللفظيّ. وأمّا سيرة أصحاب الأئمّ 

فاكتشاف ثبوتھا على حجّيةّ خبر الثقة المعارض للأمارة غير الحجّة المساوية له في الكشف أو الأقوى منه

بالتقريب الذي مضى عن اُستاذنا الشھيد(رحمه الله) في إثبات السيرة على أصل حجّيةّ خبر الثقة مشكل؛

ذالعدم وضوح كثرة الابتلاء وقتئذ بخبر ثقة من ھذا القبيل كي يتمّ ھنا ذاك التقريب. فتحصلّ إلى ھنا: أنّ ه

ضمّ ھذاالتقريب لحلّ الإشكال في المقام كفيل بحلّ الإشكال الإثباتيّ بلحاظ الدليل اللفظيّ لا بلحاظ السيرة، ون

عاً.التقريب إلى ما مضى: من الجواب على الإشكال الثبوتيّ، كي ندفع بمجموعھما الإشكال الثبوتيّ والإثباتيّ م

ھذا. ولكن الظاھر أنّ دعوى انصراف دليل حجّيةّ خبر الثقة عن خبر معارض بأمارة عقلائيةّ تسقط كشفه متين،

رد، وھذافإنّ المترقبّ من العقلاء ھو أنھّم لو أرادوا جعل الحجّيةّ لخبر الثقة فإنمّا يجعلونھا في غير ھذا المو

ّ◌ المفھوميكفي للانصراف (بلا حاجة إلى افتراض ارتكاز عدم الحجّيةّ كالارتكاز الثابت في التفاؤل والاستخارة)، فإن

ة لكانواعرفاً وعقلائياًّ من دليل الحجّيةّ: أنّ الحجّيةّ جعلت بنفس النكتة التي لو كان العقلاء يجعلون الحجّيّ 

يجعلونھا بتلك النكتة.

621الصفحة  للكتاب، وترجيح الثاني عليه بموافقة الكتاب، مع أنّ الخبر المخالف للكتاب
بمثلالتخالف العموميّ أو الإطلاقيّ ينتفي غالباً كشفه بمعارضته لكشف العموم

.)1(أو الإطلاق الكتابيّ 

وإن لم نسلمّ دعوى ھذه الغلبة بنحو يوجب الاستشھاد على المطلوب بھذا التقريب أمكننا
تأييد المطلوب بھذا الحديث بتقريب آخر، وھو: أنّ ھذا الحديث دلّ على أنهّ إذا كان أحد

اني. فالأولّالمتعارضين موافقاً للكتاب وللعامّة، والآخر مخالف للعامّة وللكتاب قدّم الأولّ على الث
إنفي ھذا الفرض حجّة مع أنهّ معارض بما يساويه في الكشف عادةً أو يتقارب منه؛ إذ الأولّ و

في قبالكان مؤيدّاً في قبال الثاني بموافقة الكتاب ومخالفة الثاني له، لكن الثاني أيضاً مؤيدّ 

.)2(الأولّ بمخالفته للعامّة وموافقة الأولّ له، فھاتان أمارتان متساويتان تقريباً 

 كلام الإمام(عليه السلام) في ھذا الخبر عرفاً ھو أنّ كلّ واحد من)3(على أننّا نقول: إنّ ظاھر
 لجعلاالخبرين بالرغم من ابتلائه بالمعارض فيه اقتضاء الحجّيةّ بحيث لو أمكن جعلھما معاً حجّة

حجّة، ولكنهّ لا يمكن ذلك، فجعلت الحجّيةّ مختصةّ

)1

و لم) ھذا غير واضح بعد فرض قيام ديدن الشريعة على التخصيص والتقييد، أو فرض كون ھذا جمعاً عرفياًّ، أمّا ل

ن.نفرض ھذا ولا ذاك فقد بطل أصل الجمع بالتخصيص والتقييد، وصار حال المخصصّ والمقيدّ حال المعارض بالتباي

)2

ا بنفسه) قد يقال: إنهّ إن تمّ استظھار تقديم الترجيح بموافقة الكتاب على الترجيح بمخالفة العامّة فقد يكون ھذ

) ھذا3شاھداً على أنھّم(عليھم السلام) كانوا يرون أماريةّ موافقة الكتاب أقوى من أماريةّ مخالفة العامّة. (

الاستظھار عندي غير واضح.



622الصفحة 
.)1(بأحدھما المرجّح بموافقة الكتاب أو مخالفة العامّة

وليس ھذا الخبر بنفسه مبتلى بالمعارضة، كي تكون حجّيتّه بنفسه محطاًّ لھذا البحث، فلا
بأس بالاستشھاد به لمحلّ الكلام.

بقي ھنا شيء، وھو: أنهّ قد تكثر من قبِلَ ثقة الأخبار المعارضة لأمارات اُخرى والروايات
المستبعد صدورھا من الإمام، وقد ظھر ممّا مضى أنّ خبر الثقة حجّة ولو لم يحصل الظنّ منه
قاملمعارضته لأمارة اُخرى، بل ولو حصل الظنّ بخلافه، لكننّا نقول ھنا: إنهّ قد يسقط بحسب م

 وثاقته لناالإثبات عن درجة الوثاقة بكثرة ابتلاء أخباره بھذا البلاء، توضيح ذلك: أنهّ إن فرض ثبوت
بالمباشرة بحساب الاحتمالات فقد يقع التزاحم بين ذاك الحساب والحساب الناشئ من
ثير،ملاحظة ھذه الأخبار العجيبة المستبعد مطابقتھا للواقع بنحو يختلّ الحساب الأولّ في التأ

وإن فرض ثبوت وثاقته لنا بمثل شھادة الشيخ أو النجاشيّ(قدس سرھما)، فإن احتملنا أنّ 
الشيخ أو النجاشيّ كان في شھادته مستنداً إلى حساب للاحتمالات غالب على ھذا الحساب
الناشئ من ملاحظة ھذه الأخبار منه بنحو يوجب العلم بالوثاقة، بحيث لو اطلّعنا على ذاك

الحساب لوافقنا على ما يقوله الشيخ أو

ما) ھذا التقريب للتمسّك بخبر الترجيح والتقريب الأولّ لو تمّا يأتيان أيضاً في مقبولة عمر بن حنظلة، بين1(

ى تقديمالتقريب الثاني ـ وھو أقوى التقريبات ـ يختصّ بما ينظر إليه اُستاذنا الشھيد(رحمه الله)، وھو ما دلّ عل

 علىالترجيح بموافقة الكتاب على الترجيح بمخالفة العامّة، ولا يأتي في مثل مقبولة عمر بن حنظلة غير الدالةّ

الترتيب بين المرجّحين، ويأتي احتمال كون المقبولة ناظرة إلى افتراض كون ما فيه الترجيح ھو المحتفظ رغم

المعارضة بكشفه دون ما ليس فيه الترجيح، ولذا جعلت الحجّيةّ له لا لمعارضه.

623الصفحة 
1(النجاشيّ، كان قوله حجّة، وإن اطمأنناّ بخلاف ذلك ـ كما ھو كذلك عادةً ـ

ورأينا أنّ شھادته إمّا ناشئة من عدم اطلّاعه على ھذه الأخبار منه، أو غفلته)
سابعن ھذه النكتة التي حتىّ الآن لم تكن ملتفتاً إليھا في علم الاصُول، أو تقديمه لذاك الح

هعلى ھذا الحساب باجتھاد غير صحيح عندنا، سقط قوله عن الحجّيةّ. وبھذا البيان الذي ذكرنا
يسقط بعض المشھودين بوثاقتھم في علم الرجال عن الوثاقة.

 

الخبر الموثوق به بغير وثاقة الراوي:

ا ؟الجھة السادسة: في أنهّ ھل يكون الخبر الموثوق به من غير ناحية وثاقة الراوي حجّة، أو ل

وبما أنّ عنوان الموثوق به الوارد في كلامھم لدى الحكم بالحجّيةّ فيه شيء من الغموض
والإجمال نشقّق المطلب، فنقول: لو كان المراد بالوثوق الاطمئنان الشخصيّ فلا إشكال في

اطمئنانحجّيةّ الخبر الموثوق به لا بما ھو خبر اطمئنانيّ، بل بنفس عنوان الاطمئنان، أي: أنّ ال
حجّة ولو نشأ من شيء آخر غير الخبر.

ونوإن كان المراد الاطمئنان النوعيّ فھذا العنوان الضخم مرجعه بحسب التدقيق الفنيّّ إلى ك
ى لهأمارة مّا لو خليّت وطبعھا لأفادت الاطمئنان بحساب الاحتمالات، ولكن لمزاحمة أمارة اُخر

نأوجبت تغيير الحساب زال الاطمئنان ولم تفد إلاّ الظنّ أو الشكّ، فمعنى إفادتھا للاطمئنا
مئنانالنوعيّ أنهّ لو لم يكن مبتلى بالمزاحم لأفاد الاطمئنان. وبھذا التحليل يسقط عنوان الاط

)1



) لعلّ منشأ ھذا الاطمئنان ھو أنّ الشاھد لم يكن معاصراً للمشھود له ومعاشراً له، والمشھود له ليس من

ھا حتىّقبيل زرارة وأضرابه، إضافة إلى ما اُشير إليه في المتن: من أنّ ھذه النكتة على ما يبدو كانت مغفولاً عن

الآن.



624الصفحة  النوعيّ عمّا يبدو له في النظر من الھيبة، وبعد ھذا يبقى السؤال عن مدرك
حجّيةّ مثل ھذا الخبر.

وكذلك إن كان المراد بالوثوق ھو الظنّ الشخصيّ فيسأل عن مدرك الحجّيةّ فنقول:

ثبتإنّ المدرك الصحيح لحجّيةّ خبر الواحد إنمّا ھو أمران: السيرة والسنةّ، وشيء منھما لا ي
حجّيةّ الخبر الموثوق به بمعنى الاطمئنان النوعيّ، أو الظنّ الشخصيّ.

ر لمأمّا السيرة: فلأنهّ إن ثبت لنا عمل بعض أصحاب الأئمّة(عليھم السلام) في ذلك الزمان بخب
يكن راويه ثقة، أمكننا حمله على أنهّ أوجب له ببعض القرائن الاطمئنان الشخصيّ، ولم يثبت
لنا عملھم بذلك في موارد كثيرة بحيث يستبعد بحساب الاحتمالات إلى حدّ القطع أو
الاطمئنان، ولا يأتي التقريب الماضي لإثبات السيرة في خبر الثقة ھنا؛ لما مضى: من ورود

.)1(أخبار كثيرة محتملة الانطباق على الردّ عن خبر غير الثقة وإن أورث الظنّ مثلاً 

وع بماأمّا السنةّ: فتقريب الاستدلال بھا: أنّ الظاھر منھا ـ كما عرفت ـ أخذ الوثاقة في الموض
قة ولولھا من الطريقيةّ لا بما ھي صفة، فنتعدّى إلى كلّ خبر كانت له الطريقيةّ بمقدار خبر الث

باعتبار إخباره بمثل الشھرة وبعض القرائن.

ويرد عليه:

أولّاً: النقض بمطلق الظنّ المساوي للظنّ الحاصل من خبر بعض الثقات؛ إذ بعد

)1

) مضافاً إلى ما قد يقال في خصوص الاطمئنان النوعيّ: من أنهّ لم نعلم بكثرة ابتلائھم بخبر غير ثقة يوجب

الاطمئنان النوعيّ.



625الصفحة  فرض لزوم إلغاء عنوان الوثاقة لأنھّا اُخذت في الموضوع لأجل الطريقيةّ، يلزم إلغاء
عنوان الخبر بنفس الملاك، كما استدلّ بعض على حجّيةّ الشھرة بقياس

 لكنالمساواة بينھا وبين خبر الثقة، وقد اُجيب على ھذا الاستدلال بمنع مساواتھا لخبر الثقة.
الصحيح أنھّا قد تساويه، فإنّ الظنّ الناشئ من الشھرة قائم على أساس حساب الاحتمالات

الذي قد تتوفرّ نكاته في الشھرة بمقدار ما تتوفرّ في خبر بعض الثقات أو أزيد.

الطريقيةّ بنفسوثانياً: الحلّ، وھو: أننّا وإن كناّ نسلمّ كون الوثاقة مأخوذة بعنوان الطريقيةّ، وكون 
متينالدرجة محفوظة في بعض أخبار غير الثقات، ولكننّا نقول: إنهّ لا تترتبّ على ھاتين المقدّ 

النتيجة المطلوبة من حجّيةّ خبر غير الثقة المشتمل على نفس المستوى من الطريقيةّ؛ وذلك
لأنّ الحكم الظاھريّ قائم على أساس ركيزتين، إحداھما الطريقيةّ بالدرجة الخاصةّ وھي أمر

فظ،موضوعيّ خارجيّ، والاخُرى الاھتمام بالأغراض الواقعيةّ نتيجة للتزاحم بينھا في مقام الح
لنظروھذا أمر نفسانيّ قائم بنفس المولى، وھذا الوجه مبنيّ على الغفلة عن الركيزة الثانية وا

إلى الركيزة الاوُلى فحسب، فإنّ الركيزة الاوُلى وإن كانت منحفظة في المقام لكن الركيزة
ك مع ماالثانية ليست مضمونة ھنا؛ لأننّا نحتمل أنّ المولى لمّا جعل الحجّيةّ لخبر الثقة كان ذل
للتزاحم،له من مادةّ الاجتماع مع الأمارات الاخُرى وافياً بالمقدار الذي يھمّه من أغراضه نتيجة 

ولم يبق ملاك لجعل الحجّيةّ لتلك الأمارات.

ن حالوقد يستدلّ على حجّيةّ ذلك بمنطوق آية النبأ، بدعوى أنّ التبينّ يشمل بإطلاقه التبينّ ع
ن عنالراوي ـ أعني: وجود داعي الكذب وعدمه عنده ـ كما يكفي التبينّ عن حال الرواية، والتبيّ 

حال الراوي موجود فيما نحن فيه.

626الصفحة  ويرد عليه: أنهّ إن سلمّ ھذا الإطلاق فإنمّا يدلّ على حجّيةّ خبر غير الثقة الذي
علمنا بعدم داعي الكذب في نفسه بالنسبة لھذا الخبر ولم يبق عدا احتمال

 الظنّ الخطأ؛ وذلك لأنّ التبينّ من البيان، وھو ظاھر في التبينّ العلميّ ولا يشمل الظنّ، وكون

.)1((تبَينّوا)بياناً تعبدّاً أولّ الكلام، ولا معنى لإثباته بنفس قوله: 

ت خروجهنعم، لو تمّت دلالة آية النفر على حجّيةّ الخبر أمكن أن يقال: إنّ الخبر الظنيّّ لم يثب
ي علىبالتقييد عن إطلاق الآية، ونحن نأخذ بإطلاقھا ما لم يثبت مقيدّ، فالخبر الظنيّّ ـ لو بن

، على)2(تماميةّ دلالة آية النفر ـ حجّة، على تأمّل وإشكال في ذلك يظھر من تضاعيف ما قلناه
أنّ أصل دلالة آية النفر قد عرفت عدم تماميتّھا.

 

 حيث) وقد يقال بدلالة آية النبأ على حجّيةّ الخبر المظنون الصدق لا باعتبار حصول التبينّ من حال الراوي من1(

داعي الكذب وعدمه، حتىّ يناقش في شمول إطلاق التبينّ للتبينّ عن حال الراوي، بل بدعوى أنّ الظنّ بالصدق

ّ◌ن العلميّ،تبينّ عن حال الرواية، والتبينّ عن حال الرواية مقصود بالآية قطعاً. وجوابه: أنّ التبينّ ظاھر في التبي

 الكذبفلو لم يفد خبر الفاسق العلم ولا الاطمئنان الشخصيّ، وإنمّا أفاد الظنّ لا أكثر، سواء كان بمعنى احتمال

) لعلهّ(رحمه الله) ينظر إلى إمكان دعوى جعل2أو احتمال الخطأ أو كليھما، لم تكن الآية دليلاً على حجّيتّه. (

المفيدبعض ما يمكن أن يكون رادعاً عن حجّيةّ خبر غير الثقة مقيدّاً لإطلاق آية النفر ومخرجاً لخبر غير الثقة 

ما مضى:للظنّ عن إطلاقھا. ولكن تماميةّ شيء منھا سنداً ودلالة للتقييد محلّ تأمّل. ولعلهّ ينظر(رحمه الله)إلى 

ّ◌يةّ كلّ من أنّ التبينّ في آية النبأ ظاھر في التبينّ العلميّ، فعندئذ يمكن أن يقال: إنّ آية النفر دلتّ على حج

ة خبرخبر، وآية النبأ دلتّ على عدم جواز الأخذ بخبر الفاسق إلاّ بالتبينّ المفيد للعلم، وھذا يعني عدم حجّيّ 

الفاسق المفيد للظنّ، وتقدّم آية النبأ على آية النفر بالأخصيّةّ.



627الصفحة 
الإخبار عن حدس:

ھوالجھة السابعة: في أنّ أدلةّ حجّيةّ خبر الثقة ھل تشمل الإخبار عن حدس، أو لا؟ والصحيح 
الثاني؛ إذ مضى أنّ الدليل الصحيح على حجّيةّ خبر الواحد منحصر في السيرة والسنةّ، وشيء

من ھذين الدليلين لا يشمل الخبر الحدسيّ:

 أوأمّا السيرة: فلا يمكن إثبات حجّيةّ الخبر الحدسيّ بھا سواء قربّناھا بالتقريب المشھور،
قربّناھا بالتقريب الذي اختصصنا به.

لونأمّا التقريب المشھور ـ وھو: أنّ العقلاء في كلّ زمان ومكان يعتمدون على خبر الثقة ويعم
به، ولم يردع الشارع عنه ـ : فاختصاصه بالإخبار عن حسّ واضح، فإنّ سيرة العقلاء على ذلك

ارتكازمرجعھا إلى ھذا الارتكاز العقلائيّ العامّ الذي نجده في أنفسنا، ولا نشكّ في أنّ ھذا ال
إنمختصّ بالخبر الحسّيّ. وأمّا الخبر الحدسيّ فالمرتكز ھو عدم الاعتماد عليه بما ھو خبر و
اكان المرتكز الاعتماد عليه للعامي بما ھو فتوى من باب رجوع الجاھل إلى العالم، فنحن لسن

جازمين بشمول السيرة بھذا المعنى للخبر الحدسيّ ولا شاكيّن في ذلك، بل جازمون بالخلاف.

لاً تحتوأمّا التقريب الذي اختصصنا به ـ وھو: أنّ أصحاب الأئمّة إمّا كانوا يعملون بما كان داخ
عنابتلائھم من أخبار الثقات، أو لا: وعلى الثاني: إمّا أنھّم سألوا المعصوم(عليه السلام) 

، أو لا.حكمه وأجابھم الإمام بالنفي، أو لا، وعلى تقدير الإجابة بالنفي: إمّا أنهّ وصلنا الجواب
ر منوجميع الشقوق الأخيرة باطل بالبيان الذي أسلفناه، فتعينّ الأولّ ـ : فأيضاً لا يثبت أكث
ت أخباراً حجّيةّ الخبر الحسّيّ، فإنّ الذي كان داخلاً تحت ابتلائھم وكان عليه مدار الاستنباط كان

حسّيةّ، والخبر

628الصفحة 
 وإن كان داخلاً تحت الابتلاء)1(الحدسيّ لم يكن داخلاً تحت ابتلائھم بما ھو خبر

بما ھو فتوى.

»العمريّ وابنه ثقتان«وأمّا السنةّ: فقد مضى أنّ حجّيةّ خبر الثقة تثبت من السنةّ بحديث 
 إليكفما أديّا«وحده، أو بضمّ أحاديث اُخرى إليه، ولو كان قد اقتصر في ھذا الحديث على قوله: 

أمكن القول بشموله للخبر الحدسيّ، بدعوى: أنّ الأداء عنه مطلق يشمل» عنيّ فعنيّ يؤديّان
ى أنّ ، وقد مض»فإنھّما الثقتان المأمونان«الأداء عن حسّ والأداء عن حدس، لكنهّ معللّ بقوله: 

أنّ ظاھر التعليل في مثل المقام ھو التعليل بأمر عقلائيّ لا بأمر تعبدّيّ صرف. ومن المعلوم 
 فيه عنالوثاقة في باب الإخبار إنمّا تكون في نظر العقلاء في الخبر الحسّيّ؛ لكون الثقة بعيداً 
 يعدّ الكذب؛ لوثاقته، وعن الخطأ؛ لحسّيةّ الخبر. وأمّا الخبر الحدسيّ فتكثر الأخطاء فيه، ولا

بمامخبره ثقة فيما قاله بما ھو خبر يحتاج عالم آخر إلى الأخذ به، وإن كان يعدّ ثقة في ذلك 
ھو فتوى يحتاج إليھا العامي، فيدلّ ھذا الحديث على حجّيةّ الفتوى للعامي، ولا يدلّ على
حجّيةّ الخبر الحدسيّ لفقيه آخر. أمّا حمل الحديث على فرض المخبر عن حدس ثقة في خبر

 بأمربما ھو خبر تعبدّاً، فھو خلف ما قلناه: من أنّ ظاھر التعليل ھو التعليل بأمر عقلائيّ لا

.)2(تعبدّيّ صِرف

 

تحيرّ) لعلّ المقصود: إنّ الخبر الحدسيّ بما أنّ حجّيتّه بما ھو خبر مرفوضة في نظر العقلاء فلا يوجد حتىّ ال1(

) ھذا البيان لاسُتاذنا الشھيد(رحمه الله) في2والشكّ لديھم حوله، فعدم كثرة السؤال والجواب ليس غريباً. (

إبطال دلالة السنةّ على حجّيةّ خبر الثقة الحدسيّ مبتن على ما كان يعتقده وقتئذ: من أنّ الحديث الوحيد

← ». العمريّ وابنه ثقتان«القطعيّ أو شبه القطعيّ من أحاديث حجّيةّ خبر الثقة ھو حديث 



629الصفحة  ثُمّ إذا شككنا في خبر مّا أنهّ خبر عن حسّ أو عن حدس، وكان المخبر به ممّا
يقبل عادة إدراكه بالحسّ، فالظاھر أنهّ لم يستشكل أحد ـ ولا ينبغي الإشكال ـ

في البناء على الحسّيةّ، وحجّيةّ خبر الواحد.

والوجه في ذلك في نظر المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) ھو بناء العقلاء على أصالة الحسّ 
لدى دوران الأمر بينه وبين الحدس.

وتحقيق الكلام في ھذا المقام ھو: أنّ بناء العقلاء على الحسّ قائم على أساس نكتة الكشف
صرففي نفس الخبر، توضيح ذلك: أنهّ مضى أنّ البناء العقلائيّ لا يقوم على أساس أمر تعبدّيّ 

بأن يرجّحوا أحد طرفي الاحتمال المتساويين على الآخر تعبدّاً، بل يقوم على أساس ثبوت
الكاشف في المرتبة السابقة، ولمّا كان الغالب في الأخبار التي من شأنھا إدراكھا بالحسّ 
كونھا بداعي الإخبار عن حسّ لا عن حدس تحقّق للخبر ظھور تصديقيّ سياقيّ في كونه بھذا
الداعي، نظير أنّ غلبة كون مثل قوله: (زيد قائم) بداعي الإخبار عن ثبوت المحمول للموضوع
اكهأوجبت ظھوراً تصديقياًّ سياقياًّ للكلام في ذلك، فالمخبر حينما يخبر عن شيء من شأنه إدر

حسّاً كموت زيد، يكون كأنهّ قال مثلاً: (إنيّ أدركت حسّاً أنّ زيداً 

أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيھا إلى ر« أمّا بناءً على كون التوقيع الشريف أيضاً كذلك ـ وھو قوله:  واة→

يان آخرـ فھذا التقريب لإبطال الاستدلال لا يأتي فيه كما ھو واضح، فينحصر أمر إبطال الاستدلال به بب» أحاديثنا

مشترك بين الحديثين، وھو دعوى: أنّ رفض العقلاء لحجيةّ الخبر الحدسيّ واستبعادھم لھا يوجب عدم تماميةّ

يّ،الإطلاق في نظر العرف للدليل اللفظيّ الدالّ على الحجّيةّ، فلا يكون الدليل اللفظيّ شاملاً للخبر الحدس

ففرق بين أن نفترض أنّ العقلاء لم يجعلوه حجّة ولكن لا يستنكرون جعله حجّة من قبِلَ المولى، وبين

استنكارھم لذلك. فالثاني يوجب انصراف الإطلاق بلا إشكال.

630الصفحة  مات)، فإذا كان ھذا المخبر ثقة اعتمدنا على ما يظھر من كلامه: من أنّ إخباره
إخبار حسّيّ، فالحسّيةّ في الحقيقة تثبت بضمّ قانون حجّيةّ الظھور إلى حجّيةّ

يةّ خبرخبر الثقة من دون أن تكون أصالة الحسّ أصلاً ثالثاً مستقلاًّ في قبال أصالة الظھور وحجّ 
الثقة، فلو اكتنف الكلام بما يصلح للقرينيةّ على الحدس ويوجب الإجمال سقط الدليل على
سّ حسّيةّ الخبر، كما يسقط لدى إقامة القرينة الفعليةّ على الحدس. أمّا لو قلنا بأصالة الح

كأصل مستقلّ بقطع النظر عن ظھور الكلام فأجريناھا في موارد اكتناف الكلام بما يصلح
للقرينيةّ على الحدس ويوجب الإجمال، فھذا يعني أنّ أصالة الحسّ أصل تعبدّيّ بحت، وترجيح
لأحد طرفي الاحتمال المتساويين على الآخر تعبدّاً غير قائم على أساس ثبوت كاشف في

المرتبة السابقة، وقد قلنا: إنّ بناء العقلاء لا يقوم على أساس من ھذا القبيل.



631الصفحة 
دلالة العقل على حجّيةّ الخبر

الرابع: العقل. ونحن نقتصر من وجوه تقريره التي ذكرت في المقام على بيان وجه واحد، وھو:
لتكاليفأننّا نعلم إجمالاً بصدور كثير من الأخبار التي بأيدينا، فنعلم إجمالاً بثبوت جملة من ا

التي كلفّنا بھا في ضمن ھذه الأخبار، فيتنجّز بحكم العقل بسبب ھذا العلم الإجماليّ تمام

. وھذا وإن لم يكن عبارة عن الحجّيةّ الشرعيةّ، وإنمّا)1(الأطراف، فيجب الأخذ بتمام ھذه الأخبار
ھو أخذ بالاحتياط، لكنهّ متحّد نتيجة مع فرض الحجّيةّ.

والكلام في تمحيص ھذا الوجه يقع في مقامين:

، أوالأولّ: أنّ ھذا التقريب ھل يختصّ بخصوص الأخبار التي أراد ھذا المستدلّ إثبات حجّيتّھا
يأتي في كلّ أمارة ظنيّةّ: من الشھرة وغيرھا ؟

نھا نتيجةوالثاني: أنّ مفاد ھذا الوجه لو اختصّ بالأخبار ھل يتحّد نتيجة مع الحجّيةّ، أو يختلف ع
كما يختلف عنھا مفھوماً.

 

الدليل العقليّ في كلّ أمارة ظنيّةّ:

ذاأمّا المقام الأولّ: فقد ذكر الشيخ الأنصاريّ(رحمه الله) في مقام النقض على المستدلّ به
الوجه: أنهّ إن تمّ ھذا لزم الأخذ بمطلق الأمارات الظنيّةّ لا خصوص الأخبار

العلوم) أفاد اُستاذنا الشھيد(رحمه الله): أنهّ لو تمّ ھذا التقريب بناءً على ما اُفيد في المقام: من انحلال 1(

دائرةالثلاثة المتداخلة التي تصورّوھا في المقام بعضھا ببعض، واستقرار الأمر على أضيق العلوم، وھو العلم في 

، أي: دائرة أخبارالأخبار، فبالإمكان أن يقال: إنّ أضيق الدوائر ھي دائرة الأخبار التي أثبتنا حجّيتّھا بالأدلةّ السابقة

الثقات.



632الصفحة  المقصود لھذا المستدلّ إثبات حجّيتّھا؛ لوجود مثل ھذا العلم الإجماليّ في
مطلق الأمارات، وھو ممّا لا يلتزم به ھذا المستدلّ.

ليّ وأورد على ذلك السيدّ الاسُتاذ تبعاً للمحقّق الخراسانيّ(قدس سره) بانحلال العلم الإجما
إجماليةّالكبير بالعلم في دائرة الأخبار التي يقصد إثبات حجّيتّھا. وتوضيح ذلك: أنّ لنا علوماً 

والثاني:ثلاثة متداخلة الأطراف: أولّھا: العلم الإجماليّ بتكاليف إلزاميةّ في ضمن كلّ الشبھات. 
اليّ العلم الإجماليّ بتكاليف إلزاميةّ في ضمن مفاد الأمارات الظنيّةّ. والثالث: العلم الإجم
اني،بالتكاليف الإلزاميةّ في ضمن الأخبار المنظورة لھذا المستدلّ. والعلم الأولّ ينحلّ بالث
معلوموالثاني ينحلّ بالثالث، فإنّ أساس الانحلال ـ على ما ذكروه في محلهّ ـ ھو أن لا يكون ال
نون لازمبالعلم الكبير أزيد من المعلوم بالعلم الصغير، وھذا الشرط متوفرّ في المقام، ولھذا القا

 العلممساو، وھو: أننّا لو أخرجنا مقدار المعلوم بالعلم الصغير، وضممنا الباقي إلى باقي أطراف
ماً وزان ماالكبير لم يكن العلم الإجماليّ ثابتاً. والأمر فيما نحن فيه كذلك، فوزان ما نحن فيه تما

مناإذا علمنا إجمالاً بإخبار معصوم ـ مثلاً ـ بوجود أوان خمسة متنجّسة ضمن خمسين إناء، وعل
أيضاً بإخباره بوجود أوان خمسة متنجّسة ضمن عشرين منھا الموضوعة في طرف الشرق مثلاً،

وھنا لا إشكال في أنّ العلم الأولّ ينحلّ بالثاني.

م الثانيأقول: التحقيق في المقام: أنّ العلم الإجماليّ الأولّ وإن كان ينحلّ بالثاني، ولكن العل
لا ينحلّ بالثالث، وليسا كالعلمين بالآنية المتنجّسة الحاصلين بمثل إخبار المعصوم.

وتوضيح ذلك: أنّ العلم المتوسّط في الحقيقة تولدّ من تركيب علمين صغيرين ھما في عرض
واحد، وإنكار أحدھما مستلزم لإنكار الآخر؛ لأنھّما بملاك واحد: أحدھما: العلم بصدق بعض

الأخبار، وھذا ملاكه استبعاد تجمّعھم على الكذب

633الصفحة  بالمضعّف الكمّيّ والكيفيّ. وثانيھما: العلم بصدق بعض الشھرات مثلاً. وھذا
ثابت بعين ملاك الأولّ، والنسبة بين أطراف كلّ من العلمين إلى الآخر من حيث

،المورد ھي العموم من وجه، فمثلاً نفترض: أنّ عدد الأخبار مئة، ونعلم بصدق عشرة من المئة
وعدد الشھرات مئة، ونعلم بصدق عشرة منھا، وھاتان المئتان متداخلتان في تسعين مورداً،
فمجموع الموارد عبارة عن مئة وعشرة، وھي تشكلّ موارد العلم المتوسّط مثلاً. وھنا نسأل

طباقالقائل بانحلال العلم المتوسّط بالعلم الصغير عن أنّ ھذين العلمين الصغيرين ھل يحتمل ان
تمام المعلوم بأحدھما على الآخر بأن يكون تمام العشرة الصادقة ضمن التسعين المشتركة، أو

بالعلملا يحتمل ذلك ؟ فإن قلنا بالثاني لزم كون عدد المعلوم بالعلم المتوسّط أزيد من المعلوم 
ذاالصغير؛ إذ لا أقلّ ـ على ھذا الفرض ـ من أن يوجد في كلّ مادتّي الافتراق صادق واحد، وإ
نضمّت العشرة الصادقة المعلومة بأحد العلمين إلى الصادق الواحد في مادةّ افتراق الآخر كا
المعلوم بالعلم المتوسّط عبارة عن أحد عشر مورداً، فلم ينطبق على ما نحن فيه ما جعلوه

 قلناأساساً للانحلال: من عدم كون المعلوم بالعلم الكبير أزيد من المعلوم بالعلم الصغير. وإن
ـبالأولّ ـ وھو الذي ينبغي أن يقال به في المقام؛ إذ لا وجه للعلم بعدم تصادق المعلومين 
ىانطبق على ما نحن فيه ما جعلوه أساس الانحلال؛ لأنّ المعلوم بالعلم المتوسّط لا يزيد عل

ةالعشرة، ولكنهّ مع ذلك يستحيل الانحلال؛ إذ الانحلال بأحد العلمين الصغيرين، وخروج مادّ 
لافتراقالافتراق للعلم الآخر عن الطرفيةّ ترجيح بلا مرجّح، والانحلال بھما معاً وخروج مادتّي ا

عن الطرفيةّ يعني تشكلّ علم رابع بصدق عشرة من التسعين المشتركة، وھو خلف المفروض:
من أنّ العدد الذي يقطع بصدق عشرة منه إنمّا ھي المئة، ولذا لم يفترض علم رابع.

وبھذا يتضّح: أنّ ما ذكروه كأساس للانحلال غير صحيح؛ لانطباقه على بعض الموارد التي لا
انحلال فيھا.



634الصفحة  نعم، ما ذكروه من اللازم المعرفّ للانحلال وعدمه ينطبق على المقام ويعطي
عدم الانحلال، فإننّا لو أفرزنا عشرة أخبار من مادةّ الافتراق كان العلم الإجماليّ 

ة منفيما بقي من مادةّ الاجتماع ومادةّ افتراق الشھرات ثابتاً على حاله. نعم، لو أفرزنا عشر
ماليّ مادةّ الاجتماع انتفى العلم الإجماليّ، ولكن معرفّ الانحلال عبارة عن انتفاء العلم الإج

ذهبمجردّ إفراز المعلوم بالعلم الصغير من أطراف العلم الصغير مطلقاً، أي: سواء طبقّ على ه
الجملة من الأطراف، أو تلك الجملة، أو جملة ثالثة، وھكذا.

رداً وعليه، فما جعلوه معرفّاً للانحلال واعتقدوا مساواته لتحقّق أساس الانحلال يكون أخصّ مو
من ذاك الأساس.

لمويمكن إجراء التعديل على ما جعلوه أساساً للانحلال بإضافة قيد إليه، وھو أن لا يكون الع
الكبير مستنتجاً من العلم الصغير الذي يراد حلّ الكبير به وعلم صغير آخر.

 منوحقيقة الأمر: أنّ العلم المتوسّط في المقام علم إجماليّ مرددّ بين أقلّ وأكثر متباينين
حيث المورد، فنحن نعلم بصدق عشرة من مادةّ الاجتماع، أو عشرتين من مادتّي الافتراق، أو
.التلفيق بينھما كأن يصدق ـ مثلاً ـ خمسة من مادةّ الاجتماع، وخمستان من مادتّي الافتراق

ى باقيفعلى التقدير الأولّ لا يكون المعلوم بالعلم الكبير أزيد من المعلوم بالعلم الصغير، وعل
التقادير يكون أزيد منه.

اسومن ھنا يظھر: أنهّ يمكن إجراء التعديل على ما جعلوه أساساً للانحلال، بأن يقال: إنّ أس
ادير.الانحلال ھو أن لا يزيد المعلوم بالعلم الكبير على المعلوم بالعلم الصغير على جميع التق

ماھذا. ويمكن دعوى الانحلال في المقام بتقريب آخر، وھو: أنّ العلم الإجماليّ المتوسّط ـ ك
عرفت ـ مرددّ بين الأقلّ والأكثر؛ إذ ھو مرددّ بين عشرة كلھّا من



635الصفحة  مادةّ الاجتماع وأزيد من عشرة بعضھا أو كلھّا من مادتّي الافتراق، وإذا علمنا
إجمالاً بعدد مرددّ بين عشرة وأكثر، فھذا يعني لا محالة العلم بعشرة والشكّ 

اءينفي الزائد عليھا. كما لو علمنا إجمالاً بوجود إناء واحد نجس بين عشرة أوان مثلاً، أو إن
 لوبينھا، فإنّ ھذا يعني العلم بنجاسة إناء واحد والشكّ في نجاسة الزائد، ونتيجة ذلك: أنهّ

عصى المكلفّ وشرب الجميع، وكان يوجد في الواقع إناءان نجسان بين تلك الأواني لم يعاقب
إلاّ على تكليف واحد. وكذلك فيما نحن فيه لو خالف تمام المئتين لم يعاقب إلاّ على عشرة.
مّاوبكلمة اُخرى: إنّ العلمين الصغيرين وإن دلّ كلّ واحد منھما على وجود تكاليف عشرة لكن ل

كان ھناك احتمال انطباق إحدى العشرتين على الاخُرى فكلاھما معاً لا يكشفان عن أزيد من
عشرة تكاليف، ونتيجة ذلك: أنهّ لو حصلّ المكلفّ القطع بموافقة عشرة تكاليف إمّا بالعمل

م يتنجّزبالأخبار المئة، أو بالعمل بالشھرات المئة لم يجب عليه الاحتياط في المئة الاخُرى؛ إذ ل
عليه أكثر من عشرة تكاليف، وقد امتثل قطعاً عشرة تكاليف.

ا كفاه ذلكوھذا التقريب أنتج الانحلال، بمعنى: أنهّ لو عمل أحد بالأخبار التي اُريد إثبات حجّيتّه
ولم يجب عليه العمل بالشھرات، بخلاف ما مضى: من الإشكال على ھذا الدليل العقليّ على

أرادهلزوم العمل بالأخبار: من أنّ لازمه العمل بالشھرات أيضاً. نعم، لم ينتج ھذا التقريب ما 
بينبالضبط المستدلّ بھذا الدليل العقليّ: من لزوم العمل تعييناً بھذه الأخبار، بل ثبت أمر 

الأمرين، وھو التخيير بين العمل بالشھرات المئة، أو الأخبار المئة.

لالوالتحقيق: بطلان ھذا التقريب للانحلال أيضاً سواء اُريد به الانحلال الحقيقيّ، أو الانح
الحكميّ:

ان الأقلّ أمّا الأولّ: فبطلانه واضح، فإنّ دعوى الانحلال الحقيقيّ إنمّا يكون لھا مجال فيما لو ك
موجوداً بتمامه في ضمن الأكثر، فيقال: إنّ العلم الإجماليّ 

636الصفحة  بالأقلّ أو الأكثر منحلّ حقيقة إلى العلم بالأقلّ والشكّ في الزائد، أمّا لو لم يكن
كذلك كما لو علمنا إجمالاً بنجاسة الإناء الأبيض أو الإناءين الأسودين، فمن

لذي أصبحالواضح أنهّ لا مجال للانحلال في ذلك لمجردّ أنّ الواحد أقلّ من الاثنين مادام الواحد ا
ائر بينطرفاً للعلم الإجماليّ غير موجود ضمن الاثنين، وما نحن فيه من ھذا القبيل، فإنّ الأمر د

 فيعشرة من مادةّ الاجتماع، وعشرتين من مادتّي الافتراق مثلاً، فليس الأقلّ بتمامه موجوداً 
ضمن الأكثر كي ينحلّ العلم الإجماليّ انحلالاً حقيقياًّ.

نافيوأمّا الثاني ـ وھو فرض الانحلال الحكميّ ـ : فھو إنمّا يكون بدعوى عدم ابتلاء الأصل ال
المزمع إجراؤه بالمعارض، كما إذا كان بعض أطراف العلم الإجماليّ بالنجاسة مستصحب

فيالنجاسة، ولم يكن ذاك البعض بأقلّ من مقدار المعلوم بالإجمال، فقد أصبحت أصالة الطھارة 
باقي الأطراف خالية عن المعارض.

ا ھووقد يقال في المقام: إنّ أصالة البراءة عن الزائد على التكاليف العشرة لا معارض لھا، كم
الحال فيما لو علمنا بنجاسة إناء واحد من الأواني العشرة، واحتملنا نجاسة أكثر من واحد،

، ولذافإجراء أصالة البراءة والطھارة في كلّ واحد بالخصوص وإن كان معارضاً بإجرائھا في الباقي
جتهيجب الاجتناب عن الجميع، لكن إجراء الأصل في عنوان الزائد على الواحد لا مانع منه، ونتي

ءةـ كما عرفت ـ عدم تنجّز التكليف أزيد من مقدار واحد، فكذلك الحال في المقام، فأصل البرا
رةفي كلّ مورد بالخصوص وإن كان مبتلى بالمعارضة، لكن البراءة عن الزائد على التكاليف العش
◌ّ لا معارض لھا، وبالتالي فالتكليف لا يتنجّز بأزيد من مقدار عشرة، فعليه أن يحتاط إلى حد

يحصل له العلم بامتثال عشرة تكاليف وليس عليه الاحتياط بأكثر من ذلك.



637الصفحة  والجواب: أنّ قياس المقام بما عرفته من مثال الأواني قياس مع الفارق، فإنّ 
البراءة عن الزائد على الواحد ـ أي: عن التسعة الاخُرى في مثال الأواني ـ لم

تكن معارضة بالبراءة عن أيّ فرد بالخصوص، أو فردين بالخصوص، أو ثلاثة، وھكذا إلى تسعة
أفراد بالخصوص؛ لاحتمال كون ذاك الفرد أو تلك الأفراد المعينّة داخلة في نفس التسعة

م. وبكلمةالمرددّة، فإجراء البراءة عنھا لا يعارض البراءة عن التسعة، أي: عمّا عدا الواحد المعلو
اءات فياُخرى: إنّ البراءة عن الزائد عن الواحد المعلوم إجمالاً لو ضمّت إلى أيّ واحدة من البر

عمّا عداالأفراد لم ينتج ھذا الضمّ ترخيصاً في المخالفة القطعيةّ. وأمّا فيما نحن فيه فالبراءة 
رةالعشرة تعارض البراءة عن التسعين المشتركة بين المئتين؛ لأنّ ضمّ البراءة عمّا عدا العش

إلى البراءة عن التسعين المشتركة يوجب الترخيص القطعيّ في المخالفة.

هوتوضيح ذلك: أنّ الزائد على العشرة وھي المئة التي تجري فيھا البراءة إن فرض في علم الل
ركةمنطبقاً على ما عدا عشرة من مادةّ الاجتماع، فالبراءة عنھا مع البراءة عن التسعين المشت

تستوعبان كلّ مساحة العلم الإجماليّ من دائرة الأخبار ودائرة الشھرات، وھذا يعني مخالفة
دةّالواقع، وإن كان في علم الله منطبقاً على ما عدا العشرة التي يكون بعضھا أو كلھّا من ما
عينالافتراق لزم أيضاً مخالفة الواقع؛ لأنّ المئة المرخّص فيھا تشتمل حتماً على أكثر من تس

خبراً، أو أكثر من تسعين شھرة، مع أننّا نعلم ـ بحسب الفرض ـ أنّ الأخبار التي تزيد على
التسعين، وكذلك الشھرات التي تزيد على التسعين يكون فيھا ما ھو صادق حتماً.

 

الدليل العقليّ والحجّيةّ الشرعيةّ:

نتائجوأمّا المقام الثاني ـ وھو: أنّ ھذا الوجه لو فرض مختصاًّ بباب الأخبار فھل يتحّد في ال
والثمرات مع فرض الحجّيةّ الشرعيةّ للأخبار بحيث لا يبقى أثر



638الصفحة  عمليّ بين فرض الإيمان بالحجّيةّ وعدمه، أو لا؟ ـ : فھذا البحث في الحقيقة
منعقد لبيان ما ھي الوظيفة لدى معارضة الخبر لأصل عمليّ كالبراءة، والاحتياط،

مثله.أو أصل لفظيّ، كأصالة العموم، وأصالة الحقيقة في الكتاب والسنةّ القطعيةّ، أو لخبر آخر 
فھناك مباحث ثلاثة:

 

مع الأصل العمليّ الفوقانيّ:

المبحث الأولّ: في ملاحظة حال ھذا الخبر مع أصل عمليّ فوقانيّ. أفاد السيدّ الاسُتاذ في
إلاّ من حيثالمقام: إنھّما إن كانا متوافقين إثباتاً أو نفياً فلا ثمرة بين القول بالحجّيةّ وعدمه 

لأصل.إثبات اللوازم وعدمه؛ إذ على أيّ حال سنعمل وفق ذلك الخبر، إمّا لحجّيتّه، أو لحجّيةّ ا
ولين، فإنهّ علىوإن كانا متخالفين: فإن كان الخبر إلزامياًّ، والأصل ترخيصياًّ، فلا ثمرة أيضاً بين الق

لموجبأيّ حال يقدّم الخبر على الأصل، إمّا لحجّيتّه وحكومته على الأصل، أو للعلم الإجماليّ ا
لثمرة بينلتساقط الاصُول المرخّصة في الأطراف. وإن كان الخبر ترخيصياًّ، والأصل إلزامياًّ ظھرت ا
دّ منالقولين؛ إذ على القول بالحجّيةّ يتقدّم الخبر على الأصل، وعلى القول بعدم الحجّيةّ لاب

العمل بالأصل الإلزاميّ؛ إذ لا مبررّ لسقوطه.

فيأقول: إننّا قبل أن نشرح كلامنا حول ھذا الموضوع نقدّم مقدّمة في المقام، وھي: أنّ لنا 
ز الواقع؛ لأنّ الحقيقة علماً إجمالياًّ في دائرة الأخبار الترخيصيةّ، وھذا لا أثر له لا بالنسبة لتنجي

ف،التنجيز في باب الترخيص لا معنى له، ولا بالنسبة لإيقاع المعارضة بين الاصُول في الأطرا
الفة لهفإنّ تلك الاصُول لو كانت موافقة للعلم الإجماليّ فلا معنى للتعارض بينھما، ولو كانت مخ
رخيصفالاصُول المثبتة للإلزام لا تتعارض بالعلم الإجماليّ بالخلاف، ولا منافاة بين العلم بت

واقعيّ، ولزوم الاجتناب في تمام الأطراف ظاھراً، ولا فرق في ذلك بين ما جرى



639الصفحة  على لسان الأصحاب تسميته بالأصل التنزيليّ وغيره.

لف له:إذا عرفت ذلك قلنا: تارةً نتكلمّ في الخبر الموافق للأصل، واُخرى نتكلمّ في الخبر المخا

إلزامييّن:أمّا الخبر الموافق للأصل فإمّا أن يكون ھو وأصله الفوقانيّ ترخيصييّن. وإمّا أن يكونا 

ّ◌يةّفإن كانا ترخيصييّن فالعمل بالنسبة للمدلول المطابقيّ يكون موافقاً للخبر سواء قلنا بحج
يةّالخبر أو لا، فلا ثمرة في المقام بين القولين؛ إذ على الحجّيةّ نعمل به، وعلى عدم الحجّ 
هيكون عملنا على طبقه، فإنّ العلم الإجماليّ الثاني وإن لم يكن مؤثرّاً في العمل على طبق
كما عرفت، لكننّا سنعمل على أيّ حال وفق الأصل الفوقانيّ الموافق له بحسب الفرض. ھذا

بلحاظ المدلول المطابقيّ.

ّ◌ في موردوأمّا بالنسبة للوّازم: فإن كان اللازم ترخيصياًّ: لاحظنا ھذا اللازم مع الأصل الفوقاني
لخبر، وعلىھذا اللازم، فإن كان الأصل إلزامياًّ ظھرت الثمرة بين القولين؛ إذ على الحجّيةّ نأخذ با

عدم الحجّيةّ نأخذ بالأصل على تفصيل يأتي، ولا منافاة بين أن يكون الأصل في طرف المدلول
بابالمطابقيّ ترخيصياًّ وفي طرف اللازم إلزامياّ؛ً إذ لا محذور في التفكيك بين اللوازم في 

الاصُول.

لزاميّ.وإن كان الأصل في طرف اللازم ترخيصياًّ كان العمل على أيّ حال موافقاً لھذا المدلول الإ

م، وإن كان أصلهوإن كان اللازم إلزامياًّ: فإن كان أصله إلزامياًّ فعلى أيّ حال لابدّ من الأخذ بالإلزا
ائرة الأخبار،ترخيصياًّ قلنا: إنّ ھذا اللازم في الغالب لا يكون منجّزاً من قبل العلم الإجماليّ في د
لإجماليّ فإنهّ وإن كان إلزامياًّ وكان طرفاً مع ملزومه للعلم الإجماليّ الثاني، لكن ھذا العلم ا
باره إلزامياًّ أصبح علماً بالجامع بين الإلزام وغير الإلزام ولا أثر له. نعم، قد يفرض ھذا اللازم باعت

طرفاً أيضاً للعلم



640الصفحة  الإجماليّ الأولّ، وھو العلم الإجماليّ بجملة من الإلزامات في الأخبار، لكنهّ في
الغالب لا يصلح طرفاً لذلك العلم، والملاك لطرفيتّه له وعدمه موكول إلى بحث

، والضابط الإنيّّ لذلك ھو: أننّا لو رأينا أنهّ لا يختلف الحال بذلك ـ وھو)1(حساب الاحتمالات
الغالب ـ فليس طرفاً للعلم الإجماليّ.

ھذا كلهّ فيما إذا كان المدلول المطابقيّ مع الأصل الفوقانيّ في مورده ترخيصييّن.

كونوأمّا إذا كانا إلزامييّن فلا تظھر ثمرة بين القولين بحسب المنطوق، فإنهّ على أيّ حال ي
ازمه: فإن كانالمدلول المطابقيّ منجّزاً إمّا بلحاظ حجّيةّ الخبر، أو بلحاظ الأصل الإلزاميّ. وأمّا ل

إلزامياًّ فلابدّ من الأخذ به حتىّ على فرض عدم

)1

ا) إن كان ھناك مضعّف كيفيّ لاحتمال تكثرّ الكذب يشمل الأخبار الإلزاميةّ في مدلولھا المطابقيّ، ومثل ھذ

بح ھذا طرفاً الخبر الترخيصيّ الذي كان لازمه إلزامياًّ، ولا يشمل الأخبار الترخيصيةّ التي ليس لھا لازم إلزاميّ، أص

 مدلولللعلم الإجماليّ الأولّ بشرط أن تكون المضعّفات الكمّيةّ الناتجة عن إضافة الأخبار الترخيصيةّ التي لھا

لم يكنالتزاميّ إلزاميّ مع المضعّف الكيفيّ الشامل لتلك الأخبار كافية لتوسّع عدد المعلوم بالإجمال. أمّا لو 

لإيجادمضعّف كيفيّ من ھذا القبيل، فالمضعّف الكيفيّ الشامل لجميع الأخبار الإلزاميةّ والترخيصيةّ ليس صالحاً 

خبارعلم أو اطمئنان إجماليّ خاصّ بالأخبار الإلزاميةّ، فلا يكون ھذا الخبر طرفاً لعلم إجماليّ في دائرة الأ

ة تلكالإلزاميةّ. ولو كان مضعّف كيفيّ من ھذا القبيل ولكن لم يكن بإضافة المضعّفات الكمّيةّ الناجمة عن إضاف

أولّ. وأمّاالأخبار كافياً لتوسيع عدد المعلوم بالإجمال، فھذا أيضاً لا يحقّق طرفيةّ ھذا الخبر للعلم الإجماليّ ال

◌ّ طرفيتّه للاطمئنان الإجماليّ بالإلزام الناشئ من مجردّ المضعّف الكمّيّ فالصحيح أنّ الاطمئنان الإجمالي

 التيالناشئ من مجردّ التجميع العدديّ للمحتملات ليس منجّزاً لدى العقلاء، وإنمّا قيمته نفس قيمة الاحتمالات

تكون بمجموعھا مساوية للاطمئنان.



641الصفحة  الحجّيةّ، وإن فرض الأصل الجاري بالنسبة له نافياً فإنهّ توأماً مع ملزومه طرف
للعلم الإجماليّ الأولّ، فينجّز به لا محالة، فلا ثمرة بلحاظه بين القولين. وإن كان

قولين، فإنهّترخيصياًّ: فإن كان الأصل الجاري بالنسبة لمورده أيضاً ترخيصياًّ فلا ثمرة أيضاً بين ال
الأولّ؛على الحجّيةّ نأخذ به، وعلى عدم الحجّيةّ وإن كناّ لا نأخذ به بالرغم من طرفيتّه للعلم 

الأصل إلزامياًّ لأنّ العلم الإجماليّ لا ينجّز الترخيصياّت، لكننّا نأخذ بما يطابقه من الأصل. وإن كان 
علمظھرت الثمرة؛ لأنهّ بناءً على الحجّيةّ نأخذ بالترخيص، أمّا بناءً على عدم الحجّيةّ فال
بر غيرالإجماليّ لا يؤثرّ بالنسبة للطرف الترخيصيّ ولا يسقط أصله عن الحجّيةّ. إذن فمادام الخ

حجّة لابدّ من الأخذ بالأصل على تفصيل يأتي.

ھذا تمام الكلام في الخبر الموافق للأصل.

ل الفوقانيّ وأمّا الخبر المخالف للأصل الفوقانيّ فله ثلاث صور، فإنهّ إمّا أن يكون إلزامياًّ والأص
ترخيصيّ، أو العكس، أو أنھّما إلزامياّن متخالفان:

فيھا: أنّ ھذاأمّا الصورة الاوُلى ـ وھي فرض كون الخبر إلزامياًّ والأصل ترخيصياًّ ـ : فتحقيق الحال 
الخبر طرف للعلم الإجماليّ الأولّ وھو علم بالإلزام، فإن فرض وجود الأصل النافي في تمام

يّ، وإلاّ أطراف ذلك العلم الإجماليّ تساقطت الاصُول، وكان مفاد ھذا الخبر منجّزاً بالعلم الإجمال
فعلى ما ھو الحقّ: من صحّة جريان الأصل النافي المختصّ ببعض أطراف العلم الإجماليّ، لا

ھا أصليكون العلم الإجماليّ منجّزاً لمفاد ھذا الخبر، ويختصّ تنجيزه بالموارد التي لا يوجد في
ناف. وكأنّ صاحب الدليل العقليّ الماضي ذكره يرى وجود الأصل النافي في تمام الأطراف،

أصلولھذا قال بلزوم العمل بتمام تلك الأخبار؛ لتساقط الاصُول. وتحقيق الكلام في أنهّ ھل ال
النافي مختصّ ببعض الأطراف أو لا ؟ يأتي ـ إن شاء الله ـ في بحث دليل الانسداد.

642الصفحة  وأمّا الصورة الثانية ـ وھي فرض كون الخبر ترخيصياًّ والأصل إلزامياًّ ـ : فتحقيق
الكلام فيھا: أنّ ھذا الأصل إمّا ھو الاستصحاب، أو أصالة الاشتغال؛ لانحصار

الأصل الإلزاميّ فيھما:

أمّا الاستصحاب: فمثاله: ما لو شككنا في جواز دخول الحائض في المسجد بعد النقاء وقبل
ءالغسل، وفرضنا ورود خبر دلّ على الجواز، وقابله استصحاب الحرمة. أو شككنا في طھارة الما

المتغيرّ بعد زوال تغيرّه، وفرضنا ورود خبر دالّ على الطھارة، وقابله استصحاب النجاسة.

 واُخرىوتحقيق الكلام فيه: أنهّ تارةً يفرض دليل الاستصحاب خبراً واحداً كسائر الأخبار الآحاد،
يفرض دليلاً قطعياًّ:

فإن فرض الأولّ: فھذا الاستصحاب ليس حجّة تعبدّيةّ؛ لأنّ المفروض عدم دليل على الحجّيةّ
ماليّ الشرعيةّ لخبر الواحد، لكن ھذا الحكم الاستصحابيّ يكون منجّزاً بوقوعه طرفاً للعلم الإج

 ھذاالأولّ، فيقع الكلام في أنهّ ھل يوجد لدينا مؤمّن في قباله يصحّح لنا رفع اليد عن مقتضي
التنجّز، أو لا؟

يّ الثانيفنقول: أمّا الخبر الدالّ على الترخيص فليس مؤمّناً، فإنهّ وإن كان طرفاً للعلم الإجمال
لكن العلم الإجماليّ ـ كما مضى ـ لا أثر له في المقام.

دم جريانھا معوأمّا البراءة العقليةّ ـ لو كناّ قائلين بھا في نفسھا ـ فلا تكون مؤمّنة أيضاً ھنا؛ لع
لبيانالعلم الإجماليّ بالتكليف، فإنّ البيان المأخوذ غاية لقاعدة قبح العقاب بلا بيان يشمل ا

الإجماليّ.

ھا قطعيّ:وأمّا البراءة الشرعيةّ فتارةً نفرض أنّ دليلھا أيضاً خبر الواحد، واُخرى نفرض أنّ دليل



علمفإن فرض أنّ دليل البراءة الشرعيةّ خبر الواحد فلا يمكن التمسّك به في قبال منجّزيةّ ال
الإجماليّ، فإنّ ھذا الخبر الواحد حاله حال نفس الخبر الواحد الدالّ 

643الصفحة  على الحكم الترخيصيّ من الطھارة أو جواز دخولھا في المسجد الذي عرفت أنهّ
لا أثر له.

يوإن فرض دليلھا قطعياًّ أصبح خبر الاستصحاب في مقابل ھذا الدليل القطعيّ خبراً واحداً ف
مقابل عامّ فوقانيّ مرخّص، فيكون صغرى من صغريات ما سيأتي ـ إن شاء الله ـ في المبحث
االثاني من معارضة خبر الواحد لعموم قطعيّ مرخّص فوقانيّ، وسيأتي ـ إن شاء الله ـ أنّ ھن
عينوجھاً للأخذ بالعموم القطعيّ الفوقانيّ مھما عارضه خبر الواحد بناءً على عدم حجّيتّه، ف

ذاك الوجه يأتي فيما نحن فيه.

ريولا يقال في المقام: إنّ عموم قوله: (رفع ما لا يعلمون) كما يجري في ھذا المورد كذلك يج
في سائر الموارد؛ لأنّ كلّ مورد بخصوصه يكون مشكوك الحكم ومجرى لأصالة البراءة، فلماذا

أخرجتم ھذا المورد بالخصوص عن التعارض ؟!

واردفإنهّ يقال: إننّا لا نتمسّك ھنا بأصالة البراءة حتىّ تعارض بأصالة البراءة في سائر الم
 أصالةالاخُرى، بل نتمسّك بدليل أصالة البراءة الذي ھو دليل اجتھاديّ، فإننّا لا نريد أن نجري
مطابقةالبراءة عن الاستصحاب، بل نقول: إنّ دليل أصالة البراءة الذي ھو دليل اجتھاديّ يدلّ بال

ينعلى أصالة البراءة، وبالالتزام على نفي ضدّھا الذي ھو الاستصحاب؛ لأنّ الحكمين الظاھريّ 
إذا كانا في رتبة واحدة ـ أي: لم تكن نسبة أحدھما إلى الآخر نسبة الحكم الظاھريّ إلى
الواقعيّ ـ فھما متضاداّن، ولذا نقول: إنّ دليل الاستصحاب في الحقيقة تخصيص في دليل

البراءة.

 لاوإن فرض الثاني ـ أعني: كون دليل الاستصحاب دليلاً قطعياًّ ـ : فالحكم الاستصحابي منجّز
بالعلم الإجماليّ، بل بالحجّيةّ القطعيةّ القائمة عليه، فإنّ 



644الصفحة  الحكم الظاھريّ يتنجّز بالعلم كالحكم الواقعيّ. وعندئذ لا يوجد ھنا أيّ مؤمّن في
مقابل ھذا الاستصحاب، أمّا الخبر النافي فلا معنى لمؤمّنيتّه، فإنهّ طرف للعلم

 البيان، ودليلالإجماليّ الثاني الذي لا أثر له، وأمّا البراءة العقليةّ ـ لو قلنا بھا ـ فموضوعھا عدم
لخبرالاستصحاب بيان، وأمّا البراءة الشرعيةّ: فإن كان دليلھا خبر الواحد فلا يزيد على أصل ا

مالنافي في المقام، وإن كان دليلھا قطعياًّ فھو معارض بالدليل القطعيّ للاستصحاب، ويتقدّ 
دليل الاستصحاب عليه بالأخصيّةّ.

وتوجد ھنا شبھة في جريان الاستصحاب، وھي: أنهّ لا يجوز التمسّك بالاستصحاب حتىّ إذا
عيينفرض دليله قطعياّ؛ً للعلم بانتقاض الحالة السابقة في بعض موارد الاستصحاب، ولا يمكننا ت

موارد الانتقاض؛ إذ لا معينّ لھا إلاّ أخبار الآحاد التي لم تثبت حجّيتّھا بحسب الفرض.

وإن سلمّنا ھذا العلم الإجماليّ قلنا: إنّ جواب ھذه الشبھة إذا اقتصر في بيانھا على ھذا
ھا فيالمقدار من التقريب واضح بناءً على ما ھو التحقيق: من أنّ الاصُول إذا لم يلزم من جريان

وماأطراف العلم الإجماليّ المخالفة العمليةّ تجري بلا تعارض بلا فرق بين الاستصحاب وغيره، 
نحن فيه من ھذا القبيل؛ لأنّ المعلوم بالإجمال ترخيصيّ.

 لا يرد عليه ھذا الإشكال،)1(إلاّ أنّ المحقّق العراقيّ(رحمه الله) بينّ ھذه الشبھة ببيان أدقّ 
باتوھو: أن نفترض أننّا نعلم إجمالاً بصدور بعض الأخبار الترخيصيةّ المخالفة لبعض الاستصحا

وھذه الحجّيةّالإلزاميةّ، وعندئذ يمكن أن يقال: إنّ ذاك الخبر الصادر يتمتعّ بحجّيةّ ظھوره تعبدّاً، 
الشرعيةّ المعلومة إجمالاً في ھذه الدائرة حاكمة على الاستصحاب في موردھا؛ إذ يحصل بھا

العلم الذي جعل غاية

.40، ص 2) راجع مقالات الاصُول، ج 1(



645الصفحة  للاستصحاب تعبدّاً، وبھذا ثبت سقوط بعض ھذه الاستصحابات إجمالاً بوجود
الحاكم، والتمسّك بالاستصحاب في أيّ مورد من تلك الموارد تمسّك بالعامّ في

الشبھة المصداقيةّ.

لعلموھذا البيان ـ كما ترى ـ لا يرد عليه الإشكال المتقدّم؛ إذ لم يفرض سقوط الاستصحابات با
ّ◌ بركنالإجماليّ بانتقاض بعض الحالات السابقة، كي يقال: إنّ العلم الإجماليّ بالانتقاض لا يضر

الاستصحاب، وھو الشكّ وعدم اليقين بالانتقاض في كلّ مورد بخصوصه، وإنّ العلم الإجماليّ 
بالترخيص لا يوجب تساقط الاستصحابات الملزمة، وإنمّا فرض سقوط الاستصحابات بالعلم

الذي ھوالإجماليّ بابتلاء بعضھا بالحكم، وھو الحجّيةّ التعبدّيةّ لظھور الخبر الوارد في مورده 
كاليقين بالانتقاض، فالتمسّك في أيّ مورد من موارد تلك الاستصحابات بدليل الاستصحاب

.)1(تمسّك بالعامّ في الشبھة المصداقيةّ

 

ند) قد يقال: إنّ العلم الإجماليّ بوجود الحاكم على بعض تلك الاصُول إنمّا يوجب سقوط ذاك البعض المعينّ ع1(

مه الله) كانالله ويبقى الباقي منجّزاً، وبالتالي يجب الاحتياط بالعمل بكلّ تلك الاصُول، ولعلّ المحقّق العراقيّ(رح

ينظر إلى الجواب على ھذا الإشكال فذكر في مقالاته: أنّ العلم الإجماليّ بصدق بعض ھذه الروايات أوجب

سقوط بعض الاصُول عن الاعتبار الموجب لسقوط الجميع؛ لعدم المرجّح. فكأنّ مقصوده(رحمه الله)من ھذا

 ونحتملالكلام: أننّا نعلم إجمالاً بوجود الحاكم على بعض ھذه الاصُول المبتلاة بالمعارضة مع الروايات المرخّصة

ذا يوجبصدق كلّ ھذه الروايات، أي: ابتلاء كلّ تلك الاصُول بالحاكم، ومعه لا يكون لمعلومنا الإجماليّ تعينّ، وه

 الإجماليّ سقوط الكلّ؛ لعدم المرجّح. أقول: قد يدّعى: أنّ الفھم العرفيّ لا يقبل ھذا التدقيق، بل يقول: إنّ العلم

أسقط البعض بالحاكم وبقي ما عداه، وبالتالي يجب الاحتياط بالعمل بجميع تلك الاصُول المثبتة. ←

647الصفحة  ونحن نجيب على ذلك:

صريحاً أولّاً: بالنقض بأنّ لازم ھذا الكلام ھو أنّ الخبر الترخيصيّ المخالف للاستصحاب إن كان 
في الترخيص لم يمنع عن الاستصحاب لعدم ثبوت حجّيةّ تعبدّيةّ؛ إذ لا يتطرقّ فيه احتمال
الخلاف حتىّ يدخل في كبرى حجّيةّ الظھور، وإن كان ظاھراً في الترخيص منع عن

الاستصحاب، ولا أظنّ فقيھاً يلتزم بمثل ھذه النتيجة.

ذه المواردوثانياً: بالحلّ، وھو: أنّ ثبوت غاية الاستصحاب ـ وھي العلم تعبدّاً ـ في أيّ مورد من ه
مشكوك، فيستصحب عدمه، ولا تتعارض استصحابات ھذا العدم في أطراف العلم الإجماليّ؛

 جريانلأننّا مع المحقّق العراقيّ متسالمون على عدم مانعيةّ العلم بالانتقاض حينما لا تلزم من
الاصُول مخالفة عمليةّ، وليس لدينا احتمال وجود حاكم على ھذا الاستصحاب الموضوعيّ؛ إذ

لنقلنالم نحتمل أنّ الشارع جعلنا عالمين بأننّا عالمون، ولو كان لنا مثل ھذا الشكّ والاحتمال 
الكلام إلى غاية ھذا الاستصحاب الثاني، وھكذا إلى أن تنتھي السلسلة بانقطاع الشك.

لعدمثُمّ إنّ دعوى حكومة ظاھر كلام المعصوم الصادر واقعاً على الاستصحاب رغم أنهّ لم يصلنا 
حجّيةّ الخبر الواصل، متوقفّة على ما يترتبّ على مباني المحقّق النائينيّ(رحمه الله) في

.)1(الحكومة: من عدم اختصاص الحكومة بفرض الوصول

وأمّا أصالة الاشتغال: فمثالھا: ما لو فرضت دلالة الخبر على عدم وجوب

)1

) عرفت في تعليقنا السابق: أنّ كلام المحقّق العراقيّ أنسب بالقول باشتراط الحكومة بوصول الحاكم ولو

إجمالاً.



648الصفحة  صلاة الجمعة في يوم الجمعة، وعلمنا إجمالاً بوجوب الظھر أو الجمعة، أو دلالة
الخبر على وجوب الدعاء عند رؤية الھلال، وعلمنا إجمالاً بوجوب الدعاء عند رؤية

الھلال أو رؤية الشمس، ومقتضى القاعدة في ذلك ھو تحكيم أصالة الاشتغال، ولا أثر لھذا
ا أثر له فيالخبر بعد أن لم يفرض ثبوت حجّيتّه، فإنهّ إنمّا يكون طرفاً للعلم الإجماليّ الثاني، ول

عالم التنجيز.

ويمكن أن نُسري إلى المقام تقريب المحقّق العراقيّ(رحمه الله) الذي ذكره في مقام بيان
اختلال الاستصحاب بحكومة ظاھر كلام الإمام مع إجراء بعض التعديل عليه بالشكل المناسب

لإسرائه في المقام، وإن كان ھو(رحمه الله)لم يذكر ذاك التقريب ھنا، وذلك بأحد بيانين:

لأصلالأولّ: أن يقال: إنّ ظاھر ما صدر من الإمام: من الكلام الدالّ على الترخيص، حاكم على ا
ضالعمليّ في مورده ولو كان ترخيصياّ؛ً لأنّ حكومة الأمارات على الاصُول ثابتة حتىّ في فر

المطابقة. ففيما نحن فيه نحتمل وجود الحاكم على أصالة البراءة في مورد الخبر وھو صلاة
ً◌، وعلىالجمعة أو الدعاء عند رؤية الھلال؛ لاحتمال كون ھذا الخبر من تلك الأخبار الصادرة واقعا
ن صلاةھذا لا مجال لإجراء البراءة عن صلاة الجمعة أو الدعاء عند رؤية الھلال، فتبقى البراءة ع

الظھر أو الدعاء عند رؤية الشمس بلا معارض، فلا مانع من إجرائھا، فتختلّ قاعدة الاشتغال
بالنسبة لھذا الطرف.

ترخيصوھذا التقريب يؤديّ بنا إلى ھذه النتيجة الغريبة، وھي: أنهّ مع ورود الخبر الظاھر في ال
في أحد طرفي العلم الإجماليّ يجب الاحتياط في الطرف الوارد فيه الخبر المرخّص، وتجري

البراءة في الطرف الذي لم يرد فيه الخبر المرخّص.

ويرد على ھذا التقريب: أنّ الخبر الحاكم على أصالة البراءة في جانب صلاة

649الصفحة  الجمعة والدعاء عند رؤية الھلال حاكم أيضاً على أصالة البراءة في جانب صلاة
الظھر والدعاء عند رؤية الشمس؛ لأنّ ما يدلّ على عدم وجوب الأولّ يدلّ بعد

ءةضمّه إلى العلم الإجماليّ على وجوب الثاني بالدلالة الالتزاميةّ، فيحكم على أصالة البرا
ھما،المخالفة له، وإذا كان احتمال الحاكم موجوداً في كلا الطرفين ولم تجر البراءة في شيء من

فأصالة الاشتغال تكون محكمّة في كلا الطرفين.

لتهالثاني: أن يقال: إنّ ھذا الخبر على تقدير صدوره عن الإمام(عليه السلام)ليس حاكماً بدلا
المطابقيةّ على الأصل في طرفه، وإنمّا ھو حاكم بدلالته الالتزاميةّ على الأصل في الطرف

نجّز،الآخر، وذلك إمّا بدعوى أنهّ يشترط في حكومة الخبر وصوله ولو بلحاظ العلم الإجماليّ الم
الذي لاوھذا بمدلوله المطابقيّ ليس واصلاً ولو بھذا اللحاظ؛ إذ ھو طرف للعلم الإجماليّ الثاني 

علم الإجماليّ أثر له، فھو إنمّا يكون حاكماً بلحاظ مدلوله الالتزاميّ لو فرضناه بھذا اللحاظ طرفاً لل
الأولّ، وإمّا لأنّ حكومة الخبر تثبت على خصوص الأصل المخالف دون الأصل الموافق.

وعلى أيّ حال، فأصل الجوابين النقضيّ والحليّّ اللذين عرفتھما في دعوى اختلال الاستصحاب
يأتيان ھنا.

: فھذا الأصلوأمّا الصورة الثالثة ـ وھي فرض كون الخبر والأصل أحدھما إيجابياًّ والآخر تحريمياًّ ـ 
فيھا إمّا ھو الاستصحاب، أو أصالة الاشتغال:

إن كانأمّا الاستصحاب: فيتساقط مع سائر الاصُول الترخيصيةّ في أطراف العلم الإجماليّ، فإنهّ و
مال ـ أوأصلاً إلزامياًّ في نفسه لكنهّ بلحاظ المعلوم بالإجمال أصل ترخيصيّ، فإنّ المعلوم بالإج

قل طرف العلم الإجماليّ ـ ھو الوجوب، واستصحاب التحريم يرخّص في الترك بل يلزم به، أو
بالعكس، فيقع التعارض بينه وبين الأصل الترخيصيّ في باقي الأطراف ويتساقطان على تفصيل



يأتي ـ إن شاء الله ـ في بحث دليل الانسداد.

650الصفحة  وأمّا أصالة الاشتغال: فمثالھا: ما لو علمنا إجمالاً بوجوب الدعاء عند رؤية الھلال
أو عند رؤية الشمس، ودلّ الخبر على حرمة الدعاء عند رؤية الھلال، وھنا يختلّ 

نأثر أصالة الاشتغال، وأثر الخبر في مادةّ الاجتماع. توضيح ذلك: أنّ ھنا في الحقيقة علمي
ممتعاكسين: أحدھما: العلم بوجوب الدعاء عند رؤية الھلال أو عند رؤية الشمس. والآخر: العل

لاجتماعبحرمة الدعاء عند رؤية الھلال، أو صدق خبر إلزاميّ آخر من الأخبار الإلزاميةّ، ومادةّ ا
في ھذين العلمين ھي الدعاء عند رؤية الھلال، ولا يتنجّز علينا شيء من الحكمين بالنسبة

 دونلمادةّ الاجتماع؛ لأنّ نسبة منجّزيةّ كلّ من العلمين إليھا على حدّ سواء، فتأثير أحدھما
د غيرالآخر ترجيح بلا مرجّح، وتأثير كليھما معاً بأن يتنجّز علينا الوجوب والحرمة في وقت واح

مممكن، فمادةّ الاجتماع حالھا حال موارد دوران الأمر بين المحذورين وإن لم تكن منھا؛ لعد
محتملالدوران بين الوجوب والحرمة؛ لاحتمال كون مادةّ الاجتماع لا واجبة ولا محرمّة؛ إذ من ال

وجود المعلومين في مادتّي الافتراق. والحاصل: أنّ كلّ ما كان من قبيل دوران الأمر بين
كمالمحذورين، أو يشبھه في كون نسبة تنجيز الوجوب والحرمة إليه على حدّ سواء لا يتنجّز الح

مولى.فيه علينا؛ لأنهّ لا معنى لإطاعة المولى فيه، وبالتالي لا معنى لثبوت حقّ الطاعة فيه لل

وإذا سقطت مادةّ الاجتماع عن التنجّز فھل تبقى مادتّا الافتراق على تنجّزھما، أو لا ؟

ھما؛ إذتارةً: نفترض انتزاع علم إجماليّ ثالث قائم بمادتّي الافتراق، وعندئذ لا إشكال في تنجّز
يكفي في تنجّزھما العلم الثالث.

اواُخرى: نفترض عدم انتزاع ذلك، فعندئذ يقع الكلام في كفاية العلمين الأولّين في تنجيزھم
وعدمھا، فالكلام يقع في المقامين:

المقام الأولّ: في أنهّ ھل ينتزع من ما نحن فيه علم إجماليّ ثالث قائم بمادتّي



651الصفحة  الافتراق أو لا ؟ وتتضّح فكرة انتزاع علم إجماليّ ثالث قائم بمادتّي الافتراق بذكر
مثال، وھو: ما لو علمنا إجمالاً بوجوب شرب أحد الإناءين الشرقييّن بسبب أمر

اءينالوالد مثلاً، وبحرمة شرب أحد الإناءين الأحمرين بسبب نھي الوالد مثلاً، وأحد ھذين الإن
 ولا تركالأحمرين ھو نفس أحد الإناءين الشرقييّن، فالإناء الأحمر الشرقيّ لا يتنجّز علينا شربه،

بھما، وھو العلمشربه. وأمّا مادتّا الافتراق فيكفي في تنجّزھما أنّ لنا علماً إجمالياًّ ثالثاً قائماً 
بوجوب شرب الإناء الشرقيّ غير الأحمر، أو حرمة الإناء الأحمر غير الشرقيّ؛ لأنّ العلم

م بعضالإجماليّ ـ على ما قاله علماء الاصُول ـ يستلزم دائماً العلم بقضايا شرطيةّ مقدّمھا عد
الأطراف، وتاليھا ثبوت المعلوم بالإجمال في الباقي.

أحمر لوإذن علمنا بوجوب شرب أحد الإناءين الشرقييّن يستلزم بذاته العلم بأنّ الإناء الشرقيّ ال
لم يجب شربه لكان شرب الإناء الشرقيّ غير الأحمر واجباً، وعلمنا بحرمة شرب أحد الإناءين

حمرالأحمرين يستلزم العلم بأنّ الإناء الشرقيّ الأحمر لو لم يحرم شربه لكان شرب الإناء الأ
ّ◌ا الإناءغير الشرقيّ حراماً، وبما أننّا نعلم بصدق أحد الشرطين فنحن نعلم ـ لا محالة ـ بأنهّ إم

لمالشرقيّ غير الأحمر واجب الشرب، أو الإناء الأحمر غير الشرقيّ محرمّ الشرب، وھذا ھو الع
الإجماليّ الثالث.

ولكن التحقيق: أنّ ھناك فرقاً بين العلوم الإجماليةّ القائمة على أساس البرھان، والعلوم
الإجماليةّ القائمة على أساس حساب الاحتمالات، وھذه نكتة يجب الاھتمام بھا جدّاً لدخلھا

في كثير من المباحث الآتية، وتوضيحھا:

 بإخبارأنّ العلم الإجماليّ قد يكون قائماً على أساس البرھان كما لو علمنا بنجاسة أحد الإناءين
معصوم، فھذا العلم قائم على أساس برھان العصمة ولو فرض أنّ أصل عصمته ثبتت بحساب

الاحتمالات لا بالبرھان، وقد يكون قائماً 

652الصفحة  على أساس حساب الاحتمالات كما لو علمنا بنجاسة إحدى الأواني التي
رأيناھا معرضّة لاستعمال الكفّار ـ مثلاً ـ على أساس استبعادنا بحساب

الاحتمالات لعدم استعمالھم لشيء منھا صدفة إلى حدّ ذاب احتمال عدم ذلك؛ لضعفه في
نفوسنا.

فإن كان العلم الإجماليّ قائماً على أساس البرھان ـ كما في إخبار المعصوم بنجاسة أحد
اتالإناءين ـ فلا محالة يستلزم العلم بقضايا شرطيةّ مقدّمھا نفي بعض الأطراف، وتاليھا إثب
ربعض الأطراف الاخُرى؛ لوضوح أننّا لو علمنا من الخارج بطھارة أحد الإناءين المفترض إخبا
،المعصوم بنجاسة أحدھما حصل لنا العلم بنجاسة الآخر بنفس البرھان الذي ولدّ العلم الأولّ
.وھو برھان العصمة؛ لأنّ فرض انتفاء المعلوم بالإجمال في طرف معينّ لا يُفني ذاك البرھان

نتيجةأمّا لو كان العلم الإجماليّ نتيجة لحساب الاحتمالات كالعلم بنجاسة إحدى الأواني المئة 
تجمّع مئة قوى احتماليةّ واستبعاد احتمال عدم استعمال شيء منھا من قبل الكفّار الذين
كانت ھذه الأواني في معرض استعمالھم، فتمركز ھذه القوى الاحتماليةّ في مقابل احتمال
واحد، وضعف ذاك الاحتمال وھو طھارة الجميع، أوجب زوال ذاك الاحتمال من النفس، فھذا
اتالعلم الإجماليّ لا ينحلّ إلى علوم بقضايا شرطيةّ مقدّمھا نفي بعض الأطراف، وتاليھا إثب

المعلوم بالإجمال في الباقي، فلا نستطيع أن نقول ـ مشيرين إلى تسعة وتسعين من ھذه
الأواني ـ : لو كانت ھذه طاھرة إذن فالإناء الآخر ھو النجس؛ لأنّ فرض طھارتھا كشرط في
القضيةّ الشرطيةّ يعني فرض غضّ النظر عن تسعة وتسعين قوى احتماليةّ، فالقوى المئة غير
ةمجتمعة على إثبات نجاسة ھذا الإناء على تقدير طھارة الباقي، ولذا لو علمنا بطھارة التسع
يروالتسعين لم يحصل لنا العلم بنجاسة الفرد الأخير من المئة، وكذلك لا نعلم بأنهّ على تقد
دةطھارة واحد معينّ منھا يكون النجس في الباقي؛ لأنّ ھذا التقدير يعني تقدير فقد قوةّ واح



من القوى المئة، والمفروض أنّ منشأ

653الصفحة  العلم إنمّا ھو القوى المئة، وإلاّ لحصل العلم الإجماليّ في تسعة وتسعين منھا،
فظھر أنّ العلم بالقضايا الشرطيةّ الذي جعله علماء الاصُول حتىّ اليوم لازماً ذاتياًّ 

ي عرضللعلم الإجماليّ ليس لازماً ذاتياًّ له على الإطلاق، بل يدور العلم بالقضايا الشرطيةّ ف
عدمنفس العلم الإجماليّ مدار منشأ ذلك العلم الإجماليّ، فإن كان المنشأ مختلاًّ على تقدير 

بعض الأطراف ـ كما في العلم الإجماليّ القائم على أساس حساب الاحتمالات ـ لم يحصل
لالعلم بالقضايا الشرطيةّ، وإلاّ ـ كما في العلم الإجماليّ القائم على أساس البرھان ـ حص

العلم بالقضايا الشرطيةّ.

ض الآن:إذا عرفت ذلك قلنا في المقام: إنهّ لا يتولدّ لنا علم إجماليّ ثالث، ولأجل التوضيح نفتر
الاً بوجوبأنّ المعلوم بالإجمال صدقه من الأخبار الإلزاميةّ واحد، فنقول: إننّا وإن كناّ نعلم إجم

لھلال،الدعاء عند رؤية الھلال أو عند رؤية الشمس، وكذلك نعلم إجمالاً بحرمة الدعاء عند رؤية ا
 نفترضأو حكم إلزاميّ آخر، ولكن العلم الإجماليّ الثاني لا ينحلّ إلى العلم بقضايا شرطيةّ بأن

 العلمالعلم بأنهّ لو لم يكن الدعاء عند رؤية الھلال حراماً، إذن فھناك حكم إلزاميّ آخر؛ لأنّ 
نحلّ إلىالإجماليّ الثاني إنمّا كان وليداً لتجمّع الاحتمالات، وقد عرفت أنّ مثل ھذا العلم لا ي

العلم بقضايا شرطيةّ كي يكون علمنا بصدق الشرط في بعض القضايا الشرطيةّ مساوقاً للعلم
الإجماليّ الثالث، وھو العلم بفعليةّ بعض الجزاءات.

ضناه عشرة ـھذا إذا افترضنا أنّ المعلوم بالإجمال في دائرة الأخبار الإلزاميةّ واحد، أمّا إذا افتر
مثلاً ـ فيأتي فيه أيضاً عين البيان، إلاّ أنهّ يجعل مصبّ الكلام ھو العاشر.

راغالمقام الثاني: في كفاية العلمين الأولّين وعدمھا في تنجيز مادتّي الافتراق بعد فرض الف
عن عدم وجود علم إجماليّ ثالث.



654الصفحة  ولا يتوھّم أنّ ھذا البحث بالنسبة لجانب ھذا الخبر الإلزاميّ غير مثمر؛ لأنّ 
المعلوم بالإجمال في دائرة الأخبار الإلزاميةّ مقداره أكثر من مقدار مادةّ الاجتماع

نظر عنبين العلمين، فيوجد ـ لا محالة ـ علم إجماليّ في دائرة الأخبار الإلزاميةّ حتىّ بقطع ال
مادةّ الاجتماع، وھو كاف في تنجيز ھذا الخبر الإلزاميّ.

ينفإنّ ھذا التوھّم مدفوع بأنهّ وإن كان المعلوم بالإجمال أكثر من مقدار مادةّ الاجتماع ب
تنجّزالعلمين، فمادةّ الاجتماع فرد واحد والمعلوم بالإجمال عشرة مثلاً، لكن المقصود ھو بيان 

العاشر بحيث لو ارتكب الجميع عوقب بعقابات عشرة لا تسعة.

ّ◌ كلّ والتحقيق: أنّ ھذين العلمين ينجّزان مادتّي الافتراق، ويكون الاحتياط فيھما واجبا؛ً لأن
واحدة منھما طرف لعلم إجماليّ، والعلمان وإن عجزا عن تنجيز مادةّ الاجتماع لتعاكسھما في

التأثير لكن ھذا لا يمنع عن تأثيرھما في مادتّي الافتراق.

ويمكن أن يتخيلّ بأحد الوجوه سقوط العلمين عن التأثير حتىّ في مادتّي الافتراق:

ّ◌ مادةّمنھا: قياس ما نحن فيه بباب الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الإجماليّ بعينه بأن يقال: إن
الاجتماع حالھا حال ذلك الفرد المضطرّ إليه، فكما يسقط العلم الإجماليّ في ذاك الباب عن

التأثير حتىّ بالنسبة للفرد غير المضطرّ إليه كذلك الأمر فيما نحن فيه.

ويرد عليه: أنّ القياس مع الفارق؛ إذ في باب الاضطرار يكون التكليف على فرض وجوده في
الجانب المضطرّ إليه مرفوعاً بالاضطرار، فليس لنا علم بالتكليف على كلّ تقدير، ويصبح احتم

ة الاجتماعالتكليف في الجانب الآخر شكاًّ بدوياًّ. وأمّا فيما نحن فيه، فنحن غير مضطريّن إلى مادّ 
ينولا إلى تركه، وإنمّا نحن مضطروّن إلى جامع المخالفتين الاحتماليتّين، أي: إلى الجامع ب

الفعل والترك؛ لاستحالة خلوّ الإنسان عنھما، والاضطرار إلى جامع الفعل والترك لا يرفع



655الصفحة  التكليف بالفعل أو التكليف بالترك، فكلّ واحد من العلمين الإجماليين ثابت على
حاله ولم ينقلب إلى الشكّ البدويّ كما في باب الاضطرار.

ومنھا: قياس ما نحن فيه بالتكليف المرددّ بين شخصين كما في واجدي المنيّ في الثوب
المشترك، بتقريب أنّ كلّ واحد من واجدي المنيّ في الثوب المشترك عالم بثبوت التكليف من
لىقبل المولى، ومع ذلك لا يتنجّز عليه. والسرّ في ذلك أنّ ھذا التكليف على تقدير توجّھه إ
ليهغيره لا يكون للمولى حقّ الطاعة على ھذا الشخص، ولا يكون ھذا التكليف مؤثرّاً بالنسبة إ

ةفي عالم الإطاعة وحقّ المولويةّ، فعلمه بالتكليف ليس علماً بتكليف ذي أثر في عالم الطاع
 فيوحقّ المولويةّ على كلّ تقدير. وكذلك الأمر فيما نحن فيه، فإنّ التكليف على تقدير ثبوته
ثر فيمادةّ الاجتماع ليس داخلاً في دائرة حقّ الطاعة، فعلمنا بالتكليف ليس علماً بتكليف ذي أ

عالم الطاعة وحقّ المولويةّ على كلّ تقدير.

ي أنّ العلمويرد عليه: أنّ ھذا أيضاً قياس مع الفارق، توضيح ذلك: أنّ ھنا خلافاً بين الاصُولييّن ف
فحسب؛الإجماليّ ھل ينجّز واقع المعلوم بحدوده؛ لكونه معلوماً ولو بالإجمال، أو ينجّز الجامع 

يد ھنالكونه المقدار الواصل؟ ولدينا تفصيل في المقام بين الشبھة الموضوعيةّ والحكميةّ، ولا نر
الدخول في ھذا البحث، ونوكله إلى محلهّ. وإنمّا نقول ھنا: إنّ تنجّز الجامع على أيّ حال

لجامعمسلمّ لوصوله بلا إشكال، وھذا الجامع فيما نحن فيه واصل ومتعلقّ لحقّ المولويةّ، فإنّ ا
،بين مادةّ الاجتماع وإحدى مادتّي الافتراق واصل إلى المكلفّ ومتوجّه إليه وقابل للتنجيز

 يجبوللمولى حقّ الطاعة بھذا المقدار، وليس الجامع كواقع المعلوم في كونه مرددّاً بين ما لا
امتثاله عقلاً وما يجب امتثاله عقلاً. وأمّا في مثل واجدي المنيّ في الثوب المشترك فليس

ولىالأمر كذلك؛ لأنّ الجامع بين تكليف نفسه وتكليف غيره لا يعقل أن يكون متعلقّاً لحقّ الم
عليه، وإنمّا ھو جامع بين

656الصفحة 
.)1(ما يتعلقّ به حقّ المولى عليه وما لا يتعلقّ به حقّ المولى عليه

 

)1

) ومنھا: قياس ما نحن فيه بموارد الانحلال الحكميّ، كما إذا كان أحد طرفي العلم الإجماليّ بالنجاسة

مستصحب النجاسة، فأصالة الطھارة في الطرف الآخر تجري؛ لعدم وجود معارض لھا. وما نحن فيه من ھذا

، فيجريالقبيل؛ لأنّ مادةّ الاجتماع غير قابلة للتنجيز، فالأصل المرخّص إنمّا يكون له مورد في مادتّي الافتراق

ان أحدفيھما؛ لعدم الابتلاء بالمعارضة مع الأصل في مادةّ الاجتماع. ويرد عليه: أنّ قياس المقام بمثل ما إذا ك

يحطرفي العلم الإجماليّ بالنجاسة مورداً لاستصحاب النجاسة قياس مع الفارق؛ وذلك لوجھين: الأولّ: أنّ الصح

كونفي باب الانحلال الحكميّ أنّ الانحلال الحكميّ لا يكون بمجردّ اختصاص الأصل المرخّص بأحد الطرفين، بل ي

بثبوت أصل إلزاميّ عقليّ أو شرعيّ في الطرف الآخر، كي لا يساوق الترخيص في ھذا الطرف للترخيص في

المخالفة القطعيةّ أو الترخيص القطعيّ في المخالفة، ففي باب استصحاب نجاسة أحد الطرفين يكون الانحلال

ّ◌ة أوالحكميّ تامّا؛ً لأنّ أصالة الطھارة في الإناء غير مستصحب النجاسة لا تساوق الترخيص في المخالفة القطعي

خيصالترخيص القطعيّ في المخالفة. وھذا بخلاف المقام؛ لأنّ مادةّ الاجتماع لا يوجد فيھا أصل إلزاميّ، فالتر

في مادةّ الافتراق يساوق الترخيص في المخالفة القطعيةّ، أو الترخيص القطعيّ في المخالفة. والثاني: أنّ 

صوصةالانحلال الحكميّ إنمّا يوجب جريان البراءة الشرعيةّ لا العقليةّ، والبراءة الشرعيةّ في المقام ليست مخ

ة الاجتماع وإنبمادةّ الافتراق، فإنّ مادةّ الاجتماع أيضاً مجرى للبراءة عن الوجوب أو الحرمة في حدّ ذاتھا؛ لأنّ مادّ 

رمة،لم تكن قابلة للتنجيز العقليّ لكنھّا قابلة لجعل الاحتياط الشرعيّ في أحد الطرفين فقط من الوجوب أو الح

لبراءةفتجري البراءة الشرعيةّ لا محالة في حدّ ذاتھا التي تقابل الاحتياط الشرعيّ، ويقع التعارض بينھا وبين ا

الشرعيةّ في مادةّ الافتراق. وھذا بخلاف مثال جريان استصحاب النجاسة في أحد طرفي العلم الإجماليّ، فإنّ 

أصالة الطھارة في ھذا المثال تصبح بلا معارض.



657الصفحة  واستيعاب الكلام لتمام الجھات في ھذا المقام موكول إلى بحث كبراه الذي
يأتي ـ إن شاء الله ـ في محلهّ حتىّ يسھل التكلمّ فيه بعد الاطلّاع على مباني

البحث: من اقتضاء العلم الإجماليّ أو عليّتّه، ونحو ذلك، وثمراتھا.

 

مع الأصل اللفظيّ الفوقانيّ:

المبحث الثاني: في ملاحظة ھذا الخبر مع أصل لفظيّ فوقانيّ كأصالة العموم والإطلاق في
ا أنالكتاب والسنةّ القطعيةّ، فإن فرض توافقھما فلا ثمرة في المقام، وإن فرض تخالفھما: فإمّ 

دلّ أحدھمايكون الخبر إلزامياًّ والعامّ ترخيصياًّ، أو بالعكس، أو أن يكون كلاھما إلزامييّن بأن ي
على الوجوب والآخر على التحريم، فھنا ثلاث صور:

ّ◌(قدس سره)الصورة الاوُلى: أن يكون الخبر إلزامياًّ والعامّ ترخيصياًّ. وقد ذكر المحقّق الخراساني
 إنمّا ھو منوغيره من المحقّقين أيضاً ـ على ما أتذكرّ ـ : أنهّ لا يعمل بخبر الواحد؛ لأنّ العمل به

 مقابلباب منجّزيةّ العلم الإجماليّ، وأصالة الاشتغال، ومن المعلوم أنّ ھذا الأصل لا يقاوم في
العموم الترخيصيّ المقطوع بحجّيتّه.

، فيقعوأورد على ذلك السيدّ الاسُتاذ بأننّا نعلم إجمالاً بتخصيص بعض تلك العمومات الفوقانيةّ
يّ.التعارض بين تلك الاصُول اللفظيةّ والتساقط، فلا يمكن التمسّك بأيّ عامّ، أو مطلق ترخيص

أقول: دعوى مثل ھذا العلم الإجماليّ تحتاج إلى حساب دقيق في الفقه لتصفية مقدار ما
صصّةعندنا من العمومات والمطلقات الثابتة بالدليل القطعيّ، وما في قبالھا: من أخبار آحاد مخ

ومقيدّة، ومدى كثرتھا، لكي نرى ھل يتقوىّ عندنا احتمال التخصيص حتىّ يصل إلى درجة
ا العموماتالعلم أو لا ؟ وفي أكبر الظنّ: أنّ مثل ھذا العلم الإجماليّ غير موجود، فإننّا لو أفرزن

والمطلقات



658الصفحة  الترخيصيةّ الثابتة بالدليل القطعيّ لم يكن لنا علم بتخصيصھا بأكثر من
المخصصّات المعلومة تفصيلاً بالإجماع ونحوه من الأدلةّ القطعيةّ، أو بأخبار الآحاد

ات أوالمتراكمة التي يحصل منھا الظنّ الاطمئنانيّ، فإننّا وإن كناّ نعلم إجمالاً بورود مخصصّ
ضمقيدّات من الأئمّة(عليھم السلام)أزيد من المقدار المعلوم بالتفصيل، لكن لا نعلم كون بع

تلك المخصصّات والمقيدّات غير المعلومة بالتفصيل مخصصّاً ومقيدّاً للعمومات والإطلاقات
لاق فيالقطعيةّ، فلعلھّا جميعاً مخصصّة ومقيدّة لما لم يصلنا بنحو القطع، فأصالة العموم والإط

ضالقطعياّت سليمة عن المعارض؛ إذ لا تجري أصالة العموم والإطلاق في غير القطعياّت المفرو
عدم ثبوت حجّيتّھا كي يقع التعارض بينھما.

ىولو سلمّنا القطع بوجود تخصيص زائد للعمومات والإطلاقات القطعيةّ فھذه التخصيصات الاخُر
ة، فمثلاً غالباً لھا علوم إجماليةّ صغيرة، وينحصر تأثيرھا في دائرة تلك العلوم الإجماليةّ الصغير

 نعلم ببعض المخصصّات القطعيةّ، وھو ما دلّ على أن لا يكون(أحََلَّ اللهُّ الْبيَْع)في قوله تعالى: 
ظنناّ بشرطالبائع مكرھاً، وتوجد بعض المخصصّات الظنيّةّ كشرط البلوغ، أو ماليةّ العين مثلاً، فلو 

 فرض الشھرة، أوالبلوغ وبطلان بيع الصبيظّناًّ معتدّاً به إمّا باعتبار ورود رواية على ذلك، أو باعتبار
ذا، جمعناالإجماع، أو نحو ذلك، وظنناّ أيضاً بشرط الماليةّ وبطلان بيع ما لا توجد له ماليةّ، وھك

ثلاثة أو أربعة من مثل ھذه الموارد، فعندئذ يحصل الاطمئنان بوجود تخصيص في بعض ھذه

، ويقتصر أثر ھذا العلم أو الاطمئنان الإجماليّ على مورده.)1(الموارد

 

ابتداءً على) وھذا الاطمئنان إنمّا يكون منجّزاً لو كان ناتجاً عن المضعّف الكيفيّ الموجب لكون الاستبعاد منصباًّ 1(

مجموع الأطراف منقسماً منه إلى كلّ فرد من الأطراف. ←

659الصفحة  وبكلمة اُخرى: لو سلمّنا وجود تخصيص زائد معلوم فلا نسلمّ به بأكثر من ھذا
المقدار، وھو العلوم الإجماليةّ الصغيرة المخصوصة بموارد معينّة، ولا يوجد لنا

علم إجماليّ يقع كلّ ما احتملت مخصصّيتّه طرفاً له.

، فإنّ الخبرالصورة الثانية: أن يكون الخبر ترخيصياًّ والعامّ إلزامياًّ، وعندئذ يؤخذ أيضاً بالعامّ 
طلاقالترخيصيّ لم يؤخذ به في مقابل أصالة الاشتغال، فما ظنكّ بمعارضته لأصالة العموم أو الإ

في الدليل القطعيّ الصدور ؟!

 علىوھنا أيضاً استشكل السيدّ الاسُتاذ بأننّا نعلم إجمالاً بورود بعض المخصصّات الترخيصيةّ
تلك العمومات الإلزاميةّ، فتتساقط الاصُول اللفظيةّ في تلك القطعياّت بالتعارض.

العلمولكن رغم ذلك قال السيدّ الاسُتاذ بوجوب العمل بالعامّ، لا من باب الحجّيةّ، بل من باب 
اً فيالإجماليّ بإرادة العامّ ولو في بعض ھذه العمومات، وأننّا لا نحتمل أنّ العامّ ليس مراد

شيء منھا.

أقول: لا يمكن المساعدة على شيء من الدعويين:

يأمّا الدعوى الاوُلى ـ وھي دعوى العلم الإجماليّ بالتخصيص ـ فالإشكال فيھا ھو الإشكال ف
الفرض السابق.

وأمّا الدعوى الثانية ـ وھي دعوى العلم الإجماليّ بإرادة العموم في بعض

ن ھذه→ أمّا لو كان ناتجاً عن المضعّف الكمّيّ فحسب، ومنصباًّ ابتداءً على كلّ فرد من الأطراف، وبالتركيب بي

التي تركبّالاستبعادات الظنيّةّ تولدّ الاطمئنان بعدم المجموع، فھذا الاطمئنان لا يزيد عقلائياًّ على أصل الظنون 

فيمنھا، ولا يمنع عن التمسّك في كلّ مورد من موارد تلك الظنون بالأصل اللفظيّ أو العمليّ النافي للتكليف 



مورده.

660الصفحة  الموارد ـ فيرد عليھا: أنهّ ھل المقصود بكون العامّ مراداً في بعض ھذه العمومات
ھو العلم الإجماليّ بإرادة العامّ في قبال ھذه الأخبار المخصصّة، أو العلم

الإجماليّ بإرادة العامّ في قبال كلّ ما يتصورّ كونه تخصيصاً له ؟

فإن كان المقصود ھو الأولّ فمرجع ھذا إلى دعوى العلم الإجماليّ بكذب بعض المخصصّات
خبارالترخيصيةّ، وھذا خلاف الوجدان، فإننّا نحتمل أنّ تمام ما ورد في الكتب الأربعة: من الأ
صوم،الترخيصيةّ غير المبتلاة بالمعارض والتي يحتمل صدورھا من المعصوم، صادراً كلاًّ من المع

فلا علم لنا بأنّ العامّ صادق في بعض ھذه الموارد، وأنّ بعض ھذه الأخبار كاذبة.

لاوإن كان المقصود ھو الثاني ـ أعني: العلم بإرادة العموم في قبال التخصيص من كلّ جھة ـ ف
إشكال في ثبوت ھذا العلم؛ إذ فرض التخصيص من كلّ جھة يستلزم إلغاء أصل الدليل العامّ 

العموماترأساً إلاّ أنّ ھذا لا أثر له في المقام، فإنّ العلم الإجماليّ بالتخصيص الموجب لتعارض 
وتساقطھا ـ كما فرض ـ كان في العمومات المقابلة للتخصيصات الواردة في أخبار الآحاد، فھي
متساقطة بحسب الفرض، وباقي العمومات باقية على حجّيتّھا، والعلم الإجماليّ بصدق بعض
رالعمومات المترددّة بين ما ھو حجّة وما ھو غير حجّة لا يوجب ضرورة الاحتياط في دائرة غي
الحجّة؛ إذ من المحتمل أن تكون العمومات الصادقة كلھّا في دائرة العمومات التي ھي حجّة

. فتحصلّ: أنهّ بعد سقوط أصالة العموم بالعلم الإجماليّ بالتخصيص)1(بالفعل

دة،) نعم، كان بإمكان السيدّ الخوئيّ أن يقول بضرورة الاحتياط في دائرة العمومات المقابلة للتخصيصات الوار1(

فيماببيان: أننّا وإن علمنا إجمالاً بصدق خمسة من التخصيصات مثلاً، ولكننّا نجري على الإجمال أصالة العموم 

عدا العمومات الخمسة ←



661الصفحة  ـ بحسب فرضه ـ لا يوجد علم إجماليّ منجّز، فيكون العمل على طبق الأخبار
النافية.

يرجع إلى العامّ ولاالصورة الثالثة: أن يكون الخبر والعامّ أحدھما إيجابياًّ والآخر تحريمياًّ، وھنا أيضاً 
ّ◌.أثر للخبر، فإنّ الأخذ به إنمّا يكون لأصالة الاشتغال الساقطة في قبال الدليل الاجتھادي

ھذا. ولو سلمّنا ما مضى عن السيدّ الاسُتاذ: من العلم الإجماليّ بتخصيص بعض العمومات،
لّ والعلم الإجماليّ ببقاء بعضھا على عمومه، تأتىّ فيما نحن فيه القول بأنّ العلم والخبر ك
منھما غير حجّة في نفسه، وكلّ منھما طرف لعلم إجماليّ بالإلزام، والعلمان الإجمالياّن
ّ◌رمتعاكسان في مادةّ الاجتماع، ويكون ذلك من معارضة خبر إلزاميّ لأصالة الاشتغال، ولا يؤث

العلمان في مادةّ الاجتماع، ويؤثرّان في مادتّي الافتراق.

 

مع التعارض بين خبرين:

ا، فإنّ المبحث الثالث: في التعارض بين خبرين، فإن كان أحدھما إيجابياًّ والآخر تحريمياًّ تساقط
ير ممكن،كلاًّ منھما وإن كان مقتضى طرفيتّه لعلم إجماليّ بالإلزام التنجيز، لكن تنجيزھما معاً غ

وتنجيز أحدھما ترجيح بلا مرجّح ولا معنى لحقّ المولويةّ في ھذا المورد.

→ التي قابلت تلك التخصيصات الخمسة، وبھذا يثبت تعبدّاً بقاء قسم من العمومات المقابلة للتخصيصات على

.عمومھا، وھذا يوجب علينا الاحتياط في دائرة جميع تلك العمومات؛ لعدم تعينّ المخصصّ منھا من غير المخصصّ

ه بيانوھذا البيان وإن أمكن النقاش فيه فلسفياًّ لعدم العلم بتعينّ تلك الخمسة ولا ما عداھا في الواقع، ولكنّ 

ط.مقبول عرفاً، وبالتالي يوجب البناء تعبدّاً على حجّيةّ بعض ھذه العمومات وعلى ما يلزمه من وجوب الاحتيا

662الصفحة  وإن كان أحدھما ترخيصياًّ والآخر إلزامياًّ فالصحيح أنهّ لابدّ من الأخذ بالخبر
الإلزاميّ ولا عبرة بالخبر الترخيصيّ؛ لأنّ الأولّ طرف للعلم الإجماليّ الأولّ

المنجّز، والثاني طرف للعلم الإجماليّ الثاني الذي لا أثر له.

 قبِلَوھناك وجه للقول بعدم تأثير الخبر الإلزاميّ الذي في قباله خبر ترخيصيّ يمكن أن يذكر من
لثلاثةالمستدليّن بذلك التقريب العقليّ، وھو أن يقال: إنّ لنا مضافاً إلى العلوم الإجماليةّ ا
اً في خصوصالماضية التي يقال بانحلال الأولّ منھا بالثاني، والثاني بالثالث، علماً إجمالياًّ رابع

علمدائرة الأخبار الإلزاميةّ غير المبتلاة بالمعارض، ويدّعى من قبل ذاك المستدلّ انحلال ال
الرابعالثالث بالرابع كما انحلّ العلم الثاني بالثالث إن ساعد وجدانه على كون المعلوم بالعلم 

لمبتلاةبمقدار المعلوم بالعلم الثالث، فبالتالي لا يجب الاحتياط في دائرة الأخبار الإلزاميةّ ا
بالمعارض.

رلكنكّ عرفت أنّ انحلال العلم الثاني بالثالث ممنوع حتىّ مع تساوي المعلومين، وكذلك الأم

.)1(ھنا

 

اسه) لا يخفى أنهّ لو سلمّ في المقام تساوي المعلومين فلابدّ من انحلال العلم الثالث بالرابع، ولا يمكن قي1(

يةّ المبتلاة بھابالعلم الثاني والثالث؛ لأنّ النسبة بين الأخبار الإلزاميةّ غير المبتلاة بالمعارضة مع الأخبار الإلزام

بالثالثھي التباين لا العموم من وجه، بخلاف النسبة بين الأخبار والشھرات مثلاً، والعلم الثاني إنمّا لم ينحلّ 

مرغم فرض تساوي المعلومين؛ لأنّ النسبة بين الأخبار والشھرات كانت عموماً من وجه، فأمكن دعوى أنّ المعلو

ددّ بعضهبالإجمال في الأخبار وإن كان بقدر المعلوم بالعلم الثاني لكن الشھرات أيضاً فيھا قدر معلوم بالإجمال مر

لم الثانيبين مادةّ الافتراق ومادةّ الاجتماع، واحتمال انطباقه على مادةّ الاجتماع أوجب أن لا يكون المعلوم بالع



أكثر من المعلوم بالعلم ←

663الصفحة  ھذا تمام الكلام في ھذا التقريب العقليّ في المقام. ونغضّ النظر عن سائر
الوجوه العقليةّ المذكورة ھنا ومناقشتھا.

أحكاموإلى ھنا تمّ كلامنا في الأمارات التي قام الدليل الصحيح على حجّيتّھا في مقام إثبات ال
الشرعيةّ.

اليّ → الثالث، واحتمال انطباقه على مادةّ الافتراق أوجب عدم الانحلال. أمّا في المقام، فلو فرض العلم الإجم

معلومبصدق بعض الأخبار الإلزاميةّ المبتلاة بالمعارض كان ھذا مساوقاً لكون المعلوم بالعلم الثالث أكثر من ال

اق علىبالعلم الرابع؛ إذ لا توجد مادةّ اجتماع بين المبتلاة بالمعارض وغير المبتلاة بالمعارض كي يحتمل الانطب

 بانحلالمادةّ الاجتماع، ولو لم يفرض العلم الإجماليّ بصدق بعض الأخبار الإلزاميةّ المبتلاة بالمعارض صحّ القول

العلم الثالث بالعلم الرابع بعد فرض تساوي المعلومين.



665الصفحة  5الأمارات الظنيّةّ / 

الظنّ 
(مقدّمات الانسداد)

 

 

 معنى الكشف والحكومة.
 تنقيح الكلام في مقدّمات الانسداد.
 تلخيص مباني الكشف والحكومة.

667الصفحة  قد تدّعى حجّيةّ مطلق الظنّ في استنباط الأحكام الشرعيةّ، ويستدلّ على ذلك
بوجوه، وشيء منھا لا يمكن المساعدة عليه، ونحن نقتصر من بينھا على ذكر

ما يسمّى بدليل الانسداد، فنقول:

يبحثقد اُ لفّ دليل الانسداد من مقدّمات تذكر بعنوان محاولة إثبات حجّيةّ مطلق الظنّ بھا، و
عن تماميةّ ذلك وعدمھا.

وذكر المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله): أنّ مقدّمات الانسداد خمس:

 ـ العلم الإجماليّ بالتكليف.1

 ـ انسداد باب العلم والعلميّ، أي: الحجّة في مقام إثبات التكليف.2

 ـ عدم جواز إھمال الأحكام.3

ر، أو ـ عدم جواز الرجوع إلى الاصُول في تمام الموارد من قبيل: البراءة، والاستصحاب، والتخيي4
الرجوع إلى مجتھد يؤمن بالانفتاح، وعدم وجوب الاحتياط في جميع الموارد.

.)1( ـ عدم جواز الرجوع إلى الوھم في قبال الظنّ 5

) الموجود في الكفاية ھو عدم جواز الرجوع إلى الوھم أو الشكّ.1(



668الصفحة  وھذا التأليف لصورة الدليل ومقدّماته لا يخلو من مؤاخذات، فترى أنّ المقدّمة
الاوُلى ـ وھي العلم الإجماليّ بالأحكام ـ ليست مقدّمة في عرض سائر

لرابعة:المقدّمات، ويتمّ دليل الانسداد بدونھا، وإنمّا ھي دليل من أدلةّ ما يقال في المقدّمة ا
حكام:من عدم جواز الرجوع إلى الاصُول النافية. وأنّ المقدّمة الثالثة وھي عدم جواز إھمال الأ
م جوازإن اُريد بھا ترك امتثالھا بنفيھا بالأصل، فھي راجعة إلى ما في المقدّمة الرابعة: من عد
لمولىالرجوع إلى الاصُول النافية. وإن اُريد بھا وجوب تحديد الموقف العمليّ في قبال تكاليف ا

اُخرىولو بإجراء البراءة، وحرمة إھمالھا بمعنى ترك تحديد الموقف العمليّ تجاھھا، فھذا عبارة 
عن مولويةّ المولى وثبوت حقّ الطاعة له علينا، وأنهّ ليس حاله بالنسبة لنا حال إنسان
،اعتياديّ، وھذا مسلمّ ومفروغ عنه قبل علم الاصُول، وليس ممّا يبحث عنه في دليل الانسداد

. وإن اُريد بھا أنّ الأحكام باقية، ولم)1(ولا ينبغي جعله مقدّمة من مقدّمات دليل الانسداد
تنسخ، ولم ترفع بواسطة انسداد باب العلم والعلميّ، ورد عليه ما أوردناه على المقدّمة

الاوُلى.

اوعلى أيّ حال، فالذي ينبغي أن يقال في مقام ترتيب صورة دليل الانسداد: إنهّ بعد أن فرغن
قبل علم الاصُول في ثبوت أحكام علينا، وثبوت حقّ الطاعة للشارع في أحكامه، ووجوب تحديد
الموقف العمليّ تجاھھا لابدّ من تأسيس ھذا الموقف، وطريقة الخروج عن عھدة المولويةّ على

أحد الاسُس الآتية:

 ـ على أساس القطع.1

 ـ على أساس الحجّة.2

 ـ على أساس إجراء الاصُول بالنسبة لكلّ مورد مورد.3

) وإلاّ فإثبات وجود الله أيضاً مقدّمة من مقدّمات دليل الانسداد.1(



669الصفحة   ـ على أساس الاحتياط التامّ.4

 ـ على أساس التقليد.5

 ـ على أساس الأخذ بما يقابل الظنّ وھو الوھم.6

 ـ على أساس الظنّ.7

لسبعة.والحصر وإن لم يكن عقلياًّ لكنهّ شبيه بالحصر العقليّ بعد وضوح بطلان غير ھذه الامُور ا

فإذا أبطلنا تمام الشقوق الستةّ الاوُلى انحصر الأمر في السابع وھو الظنّ.

671الصفحة 
معنى الكشف والحكومة

وقبلثُمّ إنّ دليل الانسداد تارةً يؤلفّ بشكل ينتج الكشف، واُخرى يؤلفّ بشكل ينتج الحكومة، 
درس ذلك ينبغي فھم معنى الكشف والحكومة:

أمّا الكشف: فواضح، وھو: أنّ العقل يكشف بواسطة ھذه المقدّمات عن جعل الشارع حكماً 
ظاھرياًّ بحجّيةّ الظنّ ومنجّزيتّه.

وأمّا معنى الحكومة: فھو على ما أفاده المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) حكم العقل عند
الانسداد بحجّيةّ الظنّ بمعنى منجّزيتّه ومعذّريتّه، كحكمه بمنجّزيةّ القطع ومعذّريتّه.

وإنمّاوأورد على ذلك السيدّ الاسُتاذ بأنّ العقل ليس جاعلاً ومشرعّاً كي يحكم بحجّيةّ الظنّ، 
رشأنه درك لزوم امتثال المولى وعدم مخالفته، ومن ھنا فسّر السيدّ الاسُتاذ الحكومة بتفسي

آخر.

مة،وأمّا المحقّق النائينيّ(رحمه الله) فھو أيضاً لم يقبل بتفسير المحقّق الخراسانيّ للحكو
وفسّرھا بتفسير آخر. وإشكاله على تفسير المحقّق الخراسانيّ(قدس سره) ھو: أنّ الحجّيةّ

صاً، وماكانت من ذاتياّت القطع لا من ذاتياّت الظنّ، لكون القطع كشفاً تامّاً، والظنّ كشفاً ناق
ّ◌ةيكون أمراً خارجاً عن ذاتياّت شيء يستحيل أن يدخل في وقت من الأوقات في ذاتياّته، فحجّي

الظنّ دائماً لا تعقل إلاّ بالجعل.



672الصفحة  وبالإمكان أن يجعل مجموع الإشكالين ـ أعني: إشكال السيدّ الاسُتاذ، وإشكال
المحقّق النائينيّ ـ إشكالاً واحداً ذا شقّين، بأن يصاغ الإشكال على المحقّق

حجّة،الخراسانيّ ببيان: أنهّ ھل المراد من حكم العقل بحجّيةّ الظنّ عند الانسداد جعله للظنّ 
ل الجعلأو إدراكه الحجّيةّ بذاته لا بجعل جاعل ؟ فعلى الأولّ يرد عليه: أنهّ ليس من وظيفة العق
فاً ناقصاً والتشريع، وعلى الثاني يرد عليه: أنّ الحجّيةّ التي لم تكن من ذاتياّت الظنّ ـ لكونه كش

ـ يستحيل أن تصبح من ذاتياّته لدى عروض الانسداد، بل لعلّ ھذا ھو المقصود للمحقّق

1(النائينيّ(رحمه الله)، فإنهّ يستفاد كلا شقّي الإشكال من تقرير الشيخ الكاظميّ(قدس سره)

(.

وعلى أيّ حال، فمقصود المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) كما يستفاد من عبارته ليس ھو جعل
لعقلالعقل الحجّيةّ للظنّ حتىّ يرد عليه الشقّ الأولّ من الإشكال، وإنمّا مقصوده ھو إدراك ا

رد عليهلحجّيةّ الظنّ عند الانسداد على حدّ إدراكه لحجّيةّ القطع، فإن ورد عليه إشكال فإنمّا ي
ّ◌ةالشقّ الثاني من الإشكال. والصحيح عدم ورود ھذا الشقّ من الإشكال عليه أيضاً، فإنّ حجّي
ا ھيالقطع كما مضى مناّ تفصيلاً ليس من اللوازم الذاتيةّ للقطع بالمعنى الذي يقولونه، وإنمّ
ً◌ فيمرتبطة بحقّ المولويةّ، وواقع المطلب: أنّ للمولى حقّ الطاعة علينا، فلو فرضنا ـ مماشاة

كالنتيجة مع الأصحاب ـ أنّ الداخل في دائرة ھذا الحقّ ھو خصوص التكاليف المعلومة أنتج ذل
تھاكون القطع حجّة دون الظنّ والشكّ، والحجّيةّ التي ثبتت للقطع بھذا النحو لا مانع من ثبو
 تحتبھذا النحو للظنّ أحياناً، بأن يحكم العقل في بعض الأحيان بأنّ التكاليف المظنونة داخلة

ح: أنّ مادائرة حقّ المولويةّ لنكتة مّا كدخول التكاليف المعلومة إطلاقاً في تلك الدائرة. والصحي
أفاده المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) من معنى الحكومة في غاية المتانة.

.102، ص 3) راجع فوائد الاصُول، ج 1(



673الصفحة 
تفاسير اُخرى للحكومة:

ھمابقي في المقام: بيان ما فسّر به السيدّ الاسُتاذ والمحقّق النائينيّ الحكومة بعد اعتقاد
ببطلان تفسير المحقّق الخراسانيّ لھا:

 بالعلمأمّا السيدّ الاسُتاذ فقد فسّر الحكومة بالتبعيض في الاحتياط، وأنهّ بعد أن تنجّز الحكم
موھومالإجماليّ يحكم العقل ابتداءً بالاحتياط التامّ، وإذا جازت مخالفة الاحتياط في الطرف ال

والمشكوك لنكتة مّا اقتصر العقل على الحكم بالاحتياط في الطرف المظنون.

أقول: إن كان مقصود السيدّ الاسُتاذ جعل اصطلاح جديد للحكومة؛ لعدم معقوليةّ المعنى
ُ◌سمّيالمرتكز لدى الأصحاب، فله الأمر، ولكن المفروض أن يعبرّ عندئذ بتعبير من قبيل: (إننّي ا

ر: (إنّ التبعيض في الاحتياط بالحكومة، وأنّ الحكومة بمعناھا المرتكز غير معقولة)، لا بمثل تعبي
معنى الحكومة ھو التبعيض في الاحتياط). وإن كان مقصوده تفسير الحكومة بالمعنى المصطلح
لدى الأصحاب، فھو عجيب، فإنّ الحكومة ليست ھي التبعيض في الاحتياط عند أحد، فإنّ 
المحقّق النائينيّ(رحمه الله)على ما في تقرير بحثه المكتوب بقلم نفس السيدّ الاسُتاذ،

بعضوتقريره الآخر الذي كتبه الشيخ الكاظميّ مصرحّ بأنّ الحكومة غير التبعيض في الاحتياط، و
كلمات الشيخ الأعظم(رحمه الله)لا يخلو من إشعار بذلك، بل بعض كلماته لدى البحث عن
يّ تعميم الظنّ وإھماله صريح أو كالصريح في ذلك، وھو الذي فھمه منه تلميذه الميرزا الشيراز
كذلكالكبير(رحمه الله)وكذلك المحقّق النائينيّ(قدس سره)، ومدرسة الميرزا الشيرازيّ الكبير و

مدرسة المحقّق النائينيّ تعتقدان أنّ من مفاخر الشيخ الأعظم إبطال دليل الانسداد بإبداء
التبعيض في الاحتياط في قبال ما يستدلّ عليه بالانسداد من الكشف أو الحكومة. وھناك

معركة مفصلّة دائرة بين الشيخ الأعظم

674الصفحة  والمحقّق النائينيّ كتبھا السيدّ الاسُتاذ بقلمه، وكذلك الشيخ الكاظميّ حول أنّ 
الشيخ الأعظم يرى أنّ دليل الانسداد لو تمّ فھو منتج للحكومة، والمحقّق

عقيماً النائينيّ يرى أنهّ يستحيل إنتاجه للحكومة، فلو لم يكن عقيماً فھو ينتج الكشف، ولو كان 
فالنتيجة ھي التبعيض في الاحتياط. ھذا حال الشيخ الأعظم والمحقّق النائينيّ(قدس

سرھما)، وأمّا المحقّق الخراسانيّ فقد عرفت ما فسّر به الحكومة.

احتياط.والخلاصة: أنّ شيئاً من الاتجّاھات العامّة في الاصُول لا يفسّر الحكومة بالتبعيض في ال

وأمّا المحقّق النائينيّ فكلامه في تفسير الحكومة بنحو يباين التبعيض في الاحتياط مشوشّ
دفي كلا تقريريه خصوصاً في تقرير الشيخ الكاظميّ، ولعلّ ھذا التشويش ھو الذي أدىّ بالسيّ 

الاسُتاذ إلى القول بأنّ الحكومة ھي التبعيض في الاحتياط.

وما يستخلص من تلك العبائر المشوشّة ھو: أنّ التبعيض في الاحتياط يكون في مورد العلم
الإجماليّ بأحكام عديدة دار أمرھا بين عدّة أطراف، وثبت عندنا عدم وجوب الاحتياط في بعض
تتلك الأطراف، فنرفع اليد عن قاعدة وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجماليّ بمقدار ما ثب
حدمن جواز الترك، ونلتزم بالاحتياط في باقي الأطراف، والحكومة تكون في مورد العلم بحكم وا

لمنا بوجوبوتنجّزه بالعلم مع دوران أمر امتثاله بين الامتثال الظنيّّ والامتثال الوھميّ، كما لو ع
قل ـ بعدالصلاة إلى القبلة، ودار أمر القبلة بين القبلة المظنونة والقبلة الموھومة، فيتنزلّ الع

ً◌ ـفرض عدم وجوب ما تقتضيه القاعدة الأولّيةّ: من الصلاة إلى كلتا الجھتين لضيق الوقت مثلا
د تنجّزإلى الامتثال الظنيّّ، فھذه ھي حجّة عقليةّ للظنّ مرتبطة بباب الامتثال وعالم الطاعة بع

يالتكليف، وھذه ھي الحكومة لا ما ذكره المحقّق الخراسانيّ: من حكم العقل بحجّيةّ الظنّ ف
عالم التنجيز.



675الصفحة  وأورد(قدس سره) إشكالين على ما اختاره الشيخ الأعظم(رحمه الله): من أنّ 
مقدّمات الانسداد لو تمّت أنتجت الحكومة، نذكرھما ھنا؛ إذ قد يؤثرّان في فھم

مقصوده في الفرق بين الحكومة والتبعيض في الاحتياط:

كومة حينماالإشكال الأولّ: أنّ التنزلّ من الامتثال القطعيّ إلى الامتثال الظنيّّ إنمّا يكون بالح
م الذيتنجّز التكليف وعجزنا عن امتثاله القطعيّ، فحكم العقل بالامتثال الظنيّّ. أمّا في المقا

عملعلمنا فيه بأحكام مرددّة بين المظنونات والمشكوكات والموھومات، فالمبررّ للتنزلّ إلى ال
مّ. فإنبالمظنونات، إمّا ھو الإجماع على بطلان الامتثال الاحتماليّ، أو عدم وجوب الاحتياط التا

إنمّافرضنا الإجماع على بطلان الامتثال الاحتماليّ، فھنا يثبت الكشف؛ لأنّ العمل بالمظنونات 
ماع لم يقم علىيكون امتثالاً تفصيلياًّ لا احتمالياًّ إذا كان الظنّ أمارة شرعيةّ، وإن فرضنا أنّ الإج

وبة إلىبطلان الامتثال الاحتماليّ وإنمّا قام على عدم وجوب الاحتياط التامّ، فلا محالة تصل الن
 ينتجالتبعيض في الاحتياط وليس الحكومة، فدليل الانسداد أمره دائر بين أن يكون عقيماً، أو أن

الكشف.

 تنزلّ منالإشكال الثاني: أنّ العمل بالمظنونات ليس امتثالاً ظنيّاًّ للأحكام حتىّ يقال: إنّ ھذا
لأحكام إذاالامتثال القطعيّ إلى الامتثال الظنيّّ من باب الحكومة، وإنمّا يحصل الامتثال الظنيّّ ل

عمل بالمظنونات والمشكوكات معاً، فإنّ طرح مشكوك الوجوب يساوق الشكّ في الامتثال،
والجمع بين الامتثال المظنون في مورد والامتثال المشكوك في مورد آخر ينتج الشكّ في

الامتثال بلحاظ المجموع.

يّ وقد ورد في أجود التقريرات الذي كتب في دورة متأخّرة عن الدورة التي كتبھا الشيخ الكاظم
جواب على ھذا الإشكال سنبحثه فيما يأتي إن شاء الله.

موقبل أن نتعمّق أكثر من ھذا فيما نحدس أن يكون ھو مقصود المحقّق النائينيّ(رحمه الله)رغ
تشويش العبائر في التقريرين نشير إلى تعبير ورد في تقرير الشيخ الكاظميّ 



676الصفحة  قد يؤيدّ ما نريد توضيحه، وذلك أنهّ وإن ورد عن المحقّق النائينيّ التعبير بالتفصيل
بين فرض تعدّد الحكم ووحدته، وأنّ الحكومة إنمّا تكون في الثاني، والتبعيض في

مرةّ أو مرتّين، وھو)1(الاحتياط يكون في الأولّ، ولكن ھناك تعبير ورد في تقرير الشيخ الكاظميّ 
حكومةالتعبير بالشبھة الموضوعيةّ والشبھة الحكميةّ، وأنّ حكم العقل بحجّيةّ الظنّ على نحو ال

إنمّا يأتي في الشبھة الموضوعيةّ دون الحكميةّ.

 

توجيھات فنيّةّ لكلام المحقّق النائينيّ:

وبعد: يمكن أن يكون المقصود الذي انعكس في التقريرين بشكل مشوشّ ھو التفصيل بين كون

، وإذا كان مقصوده)2(الشبھة موضوعيةّ أو حكميةّ من دون نظر إلى كون الحكم واحداً أو متعدّداً 
ذلك فھناك وجه فنيّّ لھذا التفصيل بحسب مباني

) وممّا يشھد لذلك أنّ أجود التقريرات ـ وھو الذي عبرّ بدلاً عن الشبھة2. (90، ص 3) راجع فوائد الاصُول، ج 1(

ّ◌فأو ما يكون في حكمه كما إذا علم المكل«ـ عطف على الحكم الواحد قوله: » الحكم الواحد«الموضوعيةّ بتعبير 

)، وما يعقل أن يفترض ھو السرّ في جعل ھذا كالحكم الواحد، ھو أن يكون المقياس1»(بفوات صلوات متعدّدة

ھو الحالالحقيقيّ عند المحقّق النائينيّ ما شرحه اُستاذنا الشھيد: من تنجّز الواقع بحدّه الواقعيّ بالعلم، كما 

في الحكم الواحد في الشبھات الموضوعيةّ، وھذا المقياس موجود على رأي المحقّق النائينيّ في الصلوات

لعلم. إذنالفائتة المرددّة بين الأقلّ والأكثر، حيث يعتقد(رحمه الله)أنّ العدد الواقعيّ الفائت ھو الذي تنجّز با

 لافالمقياس الحقيقيّ ليس في عنوان الحكم الواحد والمتعدّد، وإلاّ فمثال الصلوات الفائتة يكون من المتعدّد

.136، ص 2) راجع أجود التقريرات، ج 1الواحد. _______________________________ (

677الصفحة  المحقّق النائينيّ(قدس سره). وذلك بأن يقال: إذا كانت الشبھة موضوعيةّ كما
لو علم بوجوب الصلاة إلى القبلة، وشكّ في القبلة، فأصل الحكم قد تنجّز بالعلم

متثالالتفصيليّ، والعقل يحكم أولّاً بتحصيل الامتثال القطعيّ، ومع العجز عنه يحكم بتحصيل الا
الظنيّّ. وأمّا في الشبھة الحكميةّ كما لو علم بوجوب الظھر أو الجمعة، وحصل الظنّ بوجوب

إمّا أنالظھر، ولم يتمكنّ من الجمع بينھما، فھنا لا تعقل حجّيةّ الظنّ في مرحلة الامتثال، فھو 
يكون حجّة في مرحلة التنجيز وھي الحكومة بالمعنى الذي ذكره المحقّق الخراسانيّ(رحمه

 ولا فيالله)ولم يقبله المحقّق النائينيّ(قدس سره)، أو أنهّ لا حجّيةّ فيه لا في مرحلة التنجيز
يمرحلة الامتثال، أي: لا يؤثرّ الظنّ بنفسه مباشرة في تعيين الامتثال، وتوضيح ذلك: أنّ ف

 ـ مبنيين:تنجيز العلم الإجماليّ ـ بناءً على كونه مقتضياً لوجوب الموافقة القطعيةّ لا علةّ تامّة

يتنجّزان بالاحتمالالأولّ: أنّ ھذا العلم إنمّا نجّز الجامع لأنهّ المقدار المعلوم، وأمّا الطرفان فإنمّا 
ةالمقرون بانتفاء المؤمّن، والوجه في انتفاء المؤمّن ھو تعارض الاصُول من الجانبين عقليّ 

وشرعيةّ وتساقطھا.

دم ورودوالثاني: أنّ ھذا العلم بنفسه ينجّز كلا الطرفين تنجيزاً اقتضائياًّ، أي: موقوفاً على ع
الترخيص في المخالفة الاحتماليةّ.

والمبنى الأولّ ھو صريح كلمات المحقّق النائينيّ(رحمه الله) في تقرير السيدّ الاسُتاذ
والمستشعر من بعض عبارات الشيخ الكاظميّ(قدس سره). والمبنى الثاني ھو الظاھر من
جلّ عبارات الشيخ الكاظميّ(رحمه الله). وعلى كلّ من المبنيين يمكن توجيه تفصيل المحقّق

النائينيّ في المقام بوجه فنيّّ:

ّ◌زتا بالاحتمالأمّا على المبنى الأولّ ـ وھو: أنّ العلم إنمّا نجّز الجامع، وأمّا الخصوصيتّان فقد تنج
 ھو:بعد تعارض الاصُول وتساقطھا ـ فالوجه الفنيّّ لعدم تأثير الظنّ بنفسه في تعيين الامتثال



أنّ المقدار المنجّز بالعلم إنمّا ھو الجامع، وخصوصيةّ

678الصفحة  الفردين لولا الاضطرار إلى ترك أحدھما كانت تتنجّز بالاحتمال، ولكن مع
الاضطرارلا يتنجّز شيء من الخصوصيتّين بذلك؛ إذ تنجيز الاحتمال لكلتا

لفالخصوصيتّين غير معقول، ولأحدھما دون الاخُرى ترجيح بلا مرجّح، وتنجيز الظنّ لمتعلقّه خ
ائينيّ،مبنى المحقّق النائينيّ، فإنّ ھذا ھو الحكومة عند الآخوند التي لم يقبل بھا المحقّق الن
امتثالوالامتثال إنمّا ھو فرع التنجيز الذي عرفت كونه مفقوداً في المقام، إذن فتعيين الظنّ لل

في جانبه الذي ھو الحكومة عند المحقّق النائينيّ غير معقول في الشبھات الحكميةّ، وإنمّا
ن جانبكان معقولاً في الشبھات الموضوعيةّ؛ لأنّ الواقع بتمامه كان قد تنجّز بالعلم. إذن فتعيّ 

الظنّ للامتثال في الشبھة الحكميةّ يجب أن يكون بوجه آخر، كأن يدّعى أنّ الرخصة في ترك
.الاحتياط التامّ بالإجماع إنمّا انصبتّ ابتداءً على المشكوكات والموھومات دون المظنونات

فھذا وجه فنيّّ للتفصيل بين الشبھات الموضوعيةّ والحكميةّ، وافتراض كونه ھو المقصود
ووحدةللمحقّق النائينيّ(رحمه الله)يكون بحاجة إلى التجاوز عمّا يوحي إليه عنوان تعدّد الحكم 

 من تقرير الشيخ)1(الحكم المصرحّ به في تقرير السيدّ الاسُتاذ والمفھوم تصريحاً أو تلويحاً 
الكاظميّ، وتوجيھه بمعنى ينطبق على معنى الشبھة الموضوعيةّ والحكميةّ، وھذا توجيه
ال،معقول في المقام بأن يقال: إنّ المقصود بتعدّد الحكم ليس ھو تعدّد الحكم المعلوم بالإجم

 ـ فيبل تعدّد الشيء المنجّز، فيدخل مثل العلم الإجماليّ بحكم واحد كالظھر أو الجمعة ـ مثلاً 
فرض تعدّد الحكم؛ لأنّ الذي ينجّز في المقام حكمان: وجوب الظھر ووجوب الجمعة، وتنحصر

وحدة الحكم

) استفادة التلويح بذلك من تقرير الشيخ الكاظميّ مشكل فضلاً عن التصريح.1(



679الصفحة  في فرض الشبھة الموضوعيةّ كالعلم بوجوب الصلاة إلى القبلة والشكّ في جھة
القبلة.

وتعدّد الحكم بھذا المعنى الذي ذكرناه قد يوجد في الشبھة الموضوعيةّ أيضاً، فتلحق في
علمالمقام بالشبھة الحكميةّ لاشتراكھا مع الشبھة الحكميةّ في النكتة، وھي: أنّ المنجّز بال

يةّ ذاكإنمّا ھو الجامع لا الواقع بحدوده، مثاله: ما لو علمنا إجمالاً بنجاسة ھذا الماء أو غصب
بالماء، وكذلك ما لو علمنا إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين بناءً على مبنى من يقول بأنّ وجو

.)1(الاجتناب عن النجس ينحلّ إلى عدّة أحكام بعدد ما تتواجد من أفراد الموضوع خارجاً 

جودنعم، ھذا التفسير الذي فرضناه لكلام المحقّق النائينيّ(رحمه الله) لا يناسب المثال المو
في كلام الشيخ الأعظم(رحمه الله)، حيث مثلّ بالشبھة الحكميةّ وھو دوران الأمر بين الظھر
 لاوالجمعة، فبناءً على حمل كلام المحقّق النائينيّ على التفسير الذي ذكرناه، كان ينبغي أن

يقتصر المحقّق النائينيّ في إشكاله على الشيخ برفض تطبيقه للحكومة على ما نحن فيه، بل
يناقش أيضاً في أصل تصوير الشيخ للحكومة في المثال الذي ذكره.

لمحقّقوإذا تجاوزنا ھذا أيضاً لم نجد في أجود التقريرات ما ينافي التوجيه الذي شرحناه لكلام ا
النائينيّ(قدس سره). نعم، نجد في تقرير الشيخ الكاظميّ(رحمه الله) أمرين ينافيان ھذا

التوجيه:

الأولّ: ما جاء في تقريره من تعليل بطلان الحكومة في المقام بأنّ الإجماع

)1

ة) ولعلّ ھذا ھو السرّ في التعبير في أجود التقريرات بالحكم الواحد والمتعدّد بدلاً عن الشبھة الموضوعيّ 

جاسة بناءً والحكميةّ، فإنهّ في مثال العلم الإجماليّ بنجاسة ھذا الماء أو غصبيةّ ذاك، وكذلك العلم الإجماليّ بالن

جّز.على الانحلال بعدد الأفراد الخارجيةّ لا يصدق عنوان الشبھة الحكميةّ، ولكن يصدق عنوان تعدّد الشيء المن



680الصفحة 
، بينما نتيجة التوجيه الذي ذكرناه ھي)1(منعقد على بطلان الامتثال الاحتماليّ 

القول بعدم معقوليةّ الحكومة في نفسھا في الشبھات الحكميةّ بغضّ النظر عمّا
ھو مفاد الإجماع.

 التبعيضوالثاني: ما جاء في تقريره أيضاً من أنهّ بناءً على تنزلّ العقل من الاحتياط التامّ إلى

، وھذا ينافي ما ذكرناه في الوجه الماضي: من)2(في الاحتياط يعينّ العقل الأخذ بجانب الظنّ 
تةعدم حجّيةّ الظنّ في تعيينه لمورد الامتثال، وأنّ تعينّ العمل بالمظنون يجب أن يكون بنك

اُخرى.

ن ـوأمّا على المبنى الثاني ـ وھو: أنّ العلم الإجماليّ يقتضي بنفسه تنجيز كلتا الخصوصيتّي
فھناك وجھان فنيّاّن لتوجيه التفصيل بين الشبھة الموضوعيةّ والشبھة الحكميةّ:

تحالةالوجه الأولّ: أن يقال ـ بعد البناء على أنّ الاضطرار إلى ترك أحد الفردين يؤديّ إلى اس
جماليّ تنجيز العلم الإجماليّ لكلتا الخصوصيتّين المفروض الترخيص في إحداھما ـ : إنّ العلم الإ

ةيسقط بطروّ الاضطرار إلى أحد الفردين عن تنجيزه لأيّ واحدة من الخصوصيتّين إذا كانت نسب
جيزهالعلم الإجماليّ إليھما على حدّ سواء؛ وذلك لأنّ تنجيزه لھما معاً محال بحسب الفرض، وتن

لإحداھما دون الاخُرى ترجيح بلا مرجّح. أمّا إذا كان العلم الإجماليّ أقرب إلى إحدى
صوصالخصوصيتّين بأن كان أحد الفردين مظنوناً والآخر موھوماً، فھنا العلم الإجماليّ ينجّز خ

ھنا ھوالجانب الذي يكون أقرب إليه دون الجانب الآخر، ولا يلزم الترجيح بلا مرجّح؛ لأنّ الظنّ 
المرجّح، وھذا يعني أنّ تعينّ الأخذ بالجانب

.92) المصدر السابق، ص 2. (90، ص 3) راجع فوائد الاصُول، ج 1(

681الصفحة  المظنون كان بحكم العقل بلا حاجة إلى نكتة خارجيةّ، ولكنّ فرقه عن العمل
بالظنّ في الشبھة الموضوعيةّ ھو: أنّ الظنّ ليس ھو الذي عينّ بنفسه مورد

سامتثال تكليف منجّز كما في الشبھة الموضوعيةّ، وإنمّا دوره دور ترجيح أحد التنجيزين لنف
متثالالعلم على التنجيز الآخر له عند تعارضھما بالاضطرار إلى ترك أحد الفردين، فقد تعينّ الا
ظنون،الظنيّّ لا لحجّيةّ الظنّ في عالم الامتثال، بل لتنجيز العلم الإجماليّ خصوص الجانب الم

توحجّيةّ الظنّ في عالم الامتثال ھي التي نسمّيھا بالحكومة، أمّا العمل بالظنّ في الشبھا
الحكميةّ لأجل الترجيح الذي عرفت، فھو تبعيض في الاحتياط وإن كان العقل ھو الذي حكم

بضرورة العمل بالظنّ.

لثاني منوبھذا البيان ترتفع المنافاة بين توجيھنا لكلام المحقّق النائينيّ(رحمه الله)، والأمر ا
الأمرين اللذين نقلناھما عن تقرير الشيخ الكاظميّ(قدس سره).

فردينالوجه الثاني: مبنيّ على القول بأنّ العلم الإجماليّ لا يسقط بطروّ الاضطرار إلى أحد ال
بينعن تنجيزه للخصوصيتّين، بل تبقى الخصوصيتّان منجّزتين حتىّ بعد الاضطرار، ويقع التزاحم 
مثالتكليفين احتمالييّن منجّزين، وھو يشبه التزاحم بين التكليفين المنجّزين بالقطع، كما في 
فينالإزالة والصلاة في الوقت مع العجز عن الجمع بينھما، إلاّ أنّ التزاحم ھنا ليس بين تكلي
ّ◌ـيةّقطعييّن، بل بين تكليفين محتملين، ويرجع عندئذ إلى مرجّحات باب التزاحم، فكما أنّ الأھم

مرجّحة في باب تزاحم التكليفين القطعييّن، كذلك ھي مرجّحة في تزاحم التكليفين المحتملين
ار الاحتمالالمنجّزين. والأھمّـيةّ تارةً تكون باعتبار المحتمل بمعنى أقوائيةّ الغرض، واُخرى باعتب

عقل،بمعنى أقوائيةّ الاحتمال لكون ھذا مظنوناً وعدله الآخر موھوماً، فيقدّم المظنون بحكم ال
ّ◌ كما فيولكن لا لأجل كون الظنّ ابتداءً معينّاً لمورد الامتثال بعد التنزلّ عن الامتثال القطعي

الشبھات



682الصفحة  الموضوعيةّ وھو الحكومة، بل لأجل كون الظنّ مرجّحاً لأحد التكليفين المحتملين

ه الله)المنجّزين على الآخر. وعلى ھذا أيضاً لا تنافي بين توجيھنا لمراد المحقّق النائينيّ(رحم
وما مضى: من الأمر الثاني من الأمرين اللذين نقلناھما عن تقرير الشيخ الكاظميّ(قدس

سره).

، فلاولو نوقش في مرجّحيةّ الظنّ في باب التزاحم بأنّ الظنّ والوھم ظنّ ووھم للعبد لا للمولى
يحكم العقل باھتمام المولى بجانب المظنون أكثر من اھتمامه بجانب الموھوم، فھذا النقاش
في خصوص ما نحن فيه لا يجري، فإنّ كلامنا إنمّا ھو في معظم أحكام الفقه لا في مثل حكم
واحد، وعادة لا يحتمل كون مجموع وھمياّت الشخص في معظم الأحكام أقرب من مجموع
ظنيّاّته، فالعقل يحكم جزماً بكون اھتمام المولى في جانب المظنونات أشدّ من اھتمامه في

جانب الموھومات.

ويستخلص من تمام ما ذكرناه: أنّ حجّيةّ الظنّ عقلاً لھا معان أربعة:

. ـ حجّيتّه في مقام التنجيز كالقطع، وھذه ھي الحكومة عند المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله)1

 ـ حجّيتّه في مقام الامتثال بعد التنزلّ عن الامتثال القطعيّ.2

ن عليه ـ حجّيتّه بمعنى مرجّحيتّه لتأثير العلم الإجماليّ ما يقتضيه من التنجيز في أحد الطرفي3
في الطرف الآخر.

 ـ حجّيتّه بمعنى مرجّحيتّه لأحد التكليفين المحتملين المنجّزين على الآخر.4

ةوالمعنى الثاني ھو الحكومة عند المحقّق النائينيّ(رحمه الله)، وموردھا الشبھة الموضوعيّ 
دون الحكميةّ. ھذا ما أستشفّه من وراء العبائر المشوشّة الموجودة في تقريري بحثه، وأكاد

أجزم أنّ ھذا ھو مراد المحقّق النائينيّ(رحمه الله).

عدّدة لاأمّا إذا بنينا على أنّ مقصود المحقّق النائينيّ ھو التفصيل بين حكم واحد والأحكام المت
التفصيل بين الشبھة الموضوعيةّ والحكميةّ، فالتوجيه الفنيّّ 



683الصفحة  لذلك منحصر في البناء على تصوير الإجماع على عدم الاحتياط التامّ بالنحو الذي
يوجد في تقرير السيدّ الاسُتاذ، وھو الإجماع على ترك الاحتياط في خصوص

المشكوكات والموھومات، لا بالنحو الذي يوجد في تقرير الشيخ الكاظميّ: من الإجماع على
عدم وجوب الاحتياط التامّ.

لوحاصل التوجيه الفنيّّ عندئذ للتفصيل بين الحكم الواحد والأحكام المتعدّدة ھو: أنّ العم
يةّ، بلبالظنّ تعينّ فيما نحن فيه لا من باب وجوب الطاعة الظنيّةّ بعد التنزلّ من الطاعة القطع

من باب أنّ مقتضى العلم الإجماليّ ھو الأخذ بالمظنونات والمشكوكات والموھومات معاً،
والترخيص في المخالفة بحكم الإجماع إنمّا جاء في خصوص المشكوك والموھوم، وبقي
المظنون على حاله، فنأخذ به بسبب نفس ذلك العلم الإجماليّ في المقام، وھذا بخلاف
الحكم الواحد، فإنّ الإجماع لم ينعقد فيه على جواز ترك خصوص الموھوم، فالأخذ فيه بالظنّ 

بعد تعذّر الامتثال القطعيّ إنمّا يكون في باب الحكومة.

تركوأمّا بناءً على فرض الإجماع على عدم وجوب الاحتياط التامّ في كلّ الأطراف لا على جواز 
الاحتياط في المشكوكات والموھومات بالخصوص، فلا يبقى توجيه فنيّّ للفرق بين الحكم

الواحد والأحكام المتعدّدة، نعم نذكر ھنا وجھين للفرق ولكنھّما ليسا فنيّيّن:

جهالوجه الأولّ: ما يظھر من بعض عبائر الشيخ الكاظميّ(رحمه الله) في تقريره، وھو: أنّ الو
في عدم كون الأخذ بالمظنونات فيما نحن فيه حكومة أنّ ھذا ليس إطاعة ظنيّةّ بالنسبة لكلّ 
حكم حكم، بل بالنسبة للأحكام المظنونة حصلت الإطاعة القطعيةّ، وبالنسبة للأحكام

. فإن)1(المشكوكة والموھومة لم تحصل الإطاعة أصلاً 

) ھذا الكلام لم أجده في تقرير الشيخ الكاظميّ)(رحمه الله) في مروري السريع على عبائره.1(



684الصفحة  بنينا على ھذا الكلام المستفاد من بعض عبائر الشيخ الكاظميّ أمكن الفرق
بين الحكم الواحد وما نحن فيه؛ إذ لو كان ھناك حكم واحد واُخذ فيه لدى

الامتثال بجانب الظنّ دون الوھم فلا محالة قد حصلت الإطاعة الظنيّةّ لذلك.

ولكنكّ ترى أنّ ھذا الوجه وإن اشتمل على فرق جوھريّ بين الحكومة والتبعيض في الاحتياط
احدإن لاحظنا كلّ حكم حكم، وھو: أنّ في الحكم الواحد حصلت الإطاعة الظنيّةّ، وھنا في كلّ و

،من الأحكام لم تحصل الإطاعة الظنيّةّ، وإنمّا علمنا بالإطاعة في البعض وبعدمھا في البعض
عولكن لماذا لا نلحظ مجموع الأحكام المعلومة بالإجمال، فإذا كانت الإطاعة باعتبار المجمو
ظنيّةّ نسمّي ذلك بالحكومة ؟ فبالأخرة عاد الفرق بين الحكومة والتبعيض في الاحتياط إلى

مجردّ اصطلاح من غير محتوى فنيّّ.

الوجه الثاني: أن يكون المقصود بعدم حصول الإطاعة الظنيّةّ فيما نحن فيه ھو: أنّ العمل
بالمظنونات مع ترك المشكوكات لا يؤديّ إلى الظنّ بالامتثال في مجموع الأحكام؛ لحصول
الشكّ في الإطاعة بالنسبة للمشكوكات، والنتيجة تتبع أخسّ المقدّمات. والظاھر أنّ الذي
فھمه الشيخ الكاظميّ من مراد المحقّق النائينيّ ھو ھذا لا الأولّ كما يظھر ذلك من بعض

. وبناءً على ھذا الوجه أيضاً يظھر الفرق بين الحكم الواحد وما نحن فيه؛ إذ)1(عبائره الاخُرى
في الحكم الواحد حينما يؤخذ بجانب الظنّ تحصل لا محالة الإطاعة المظنونة بالنسبة له.

ولكن عدم فنيّةّ ھذا الوجه في مقام التفرقة في غاية الوضوح؛ لوضوح عدم اشتمال ذلك على
فارق جوھريّ بين الحكومة والتبعيض في الاحتياط، وليس ھذا عدا مجردّ اصطلاح محتواه غير

الفنيّّ عبارة عن أنهّ إن كان التنزلّ من الإطاعة

.101، ص 3) راجع فوائد الاصُول، ج 1(



685الصفحة  التفصيليةّ إلى الإطاعة الظنيّةّ سمّي ذلك بالحكومة، وإن كان التنزلّ إلى درجة
أقلّ من الإطاعة الظنيّةّ لم يسمّ بالحكومة وسمّي بالتبعيض في الاحتياط.

ا لموعلى أيّ حال، فھذا الكلام ـ أعني: دعوى عدم حصول الإطاعة الظنيّةّ بالأخذ بالمظنونات م
تضمّ إليھا المشكوكات ـ يرد عليه:

كأولّاً: أنّ الجمع بين المظنونات والمشكوكات أيضاً لا يكفي لتحصيل الظنّ بالامتثال، فتر
نالموھومات أيضاً يضرّ بتحصيل الظنّ؛ لأنّ وجود الحكم في كلّ مورد من تلك الموارد وإن كا
موھوماً لكن يتقوىّ لا محالة احتمال وجود بعض التكاليف في تمام دائرة الموھومات بحساب

الاحتمالات وضمّ احتمال إلى احتمال.

صوثانياً: أنهّ لا ينبغي حساب مجموع الأحكام الواقعيةّ في المقام، وإنمّا ينبغي حساب خصو
ة، ومئةالمقدار المنجّز بالعلم الإجماليّ، فإذا علمنا إجمالاً بمئة تكليف مرددّة بين مئة مظنون

ف.مشكوكة، ومئة موھومة، فعلمنا بالمئة المظنونة، حصل لنا الظنّ لا محالة بامتثال مئة تكلي

معلوموالتحقيق: أنّ ميزان المطلب ھو أن يُرى أننّا ھل نظنّ بوجود مئة تكليف ـ وھو المقدار ال
الطرفينبالإجمال ـ في الموارد المظنونة التي ھي مئة مثلاً، أو لا بأن احتملنا احتمالاً متساوي 

خطأ بعض تلك المظنونات بحيث تكون الظنون المصيبة للواقع أقلّ من مئة، أو ظنناّ بذلك، أو
 أوقطعنا به، فإنّ وجود ظنون باُمور لا ينافي احتمال خطأ بعض تلك الظنون احتمالاً متساوياً 

 لا يحصلراجحاً أو القطع بذلك. فعلى الأولّ يحصل الظنّ بالامتثال بالمقدار المنجّز، وعلى الثاني
الظنّ بذلك.

 عن)1(بقي الكلام فيما وعدناه: من بحث الجواب الوارد في أجود التقريرات

.139، ص 2) ج 1(



686الصفحة 

أننّاالإشكال على الشيخ الأعظم(رحمه الله)بأنّ العمل بالمظنونات لا يستلزم الظنّ بالامتثال؛ل
مادمنا تركنا المشكوكات إذن نحتمل احتمالاً متساوي الطرفين عدم امتثال قسم من الأحكام،

والنتيجة تتبع أخسّ المقدّمات.

والجواب الذي جاء في أجود التقريرات ھو: أنّ الشيخ الأعظم(رحمه الله)قد فرض الإجماع على
جواز ترك الاحتياط في خصوص المشكوكات والموھومات، فلم يبق إلاّ المظنونات، فتصحّ دعوى

حصول الامتثال الظنيّّ بالعمل بالمظنونات.

 لماأقول: إنّ ھذا الجواب ليس له محصلّ سواء اُريد بحصول الامتثال الظنيّّ الامتثال الظنيّّ 
لظنيّّ يوجد في الواقع من أحكام، أو الامتثال الظنيّّ للمقدار المعلوم بالإجمال، أو الامتثال ا

للمقدار الباقي تحت التنجّز بعد الإجماع على الترخيص في مخالفة المظنونات والموھومات:

ثرفإن قصد الأولّ ـ وھو الظنّ بامتثال ما يوجد في الواقع من أحكام ـ فمن الواضح أنهّ لا أ
للإجماع على الترخيص الظاھريّ في المشكوكات والموھومات في حصول الظنّ بالواقع وعدمه،
فسواء فرضنا الإجماع على الترخيص الظاھريّ في خصوص المشكوكات والموھومات، أو فرضنا
ركالإجماع على مجردّ عدم وجوب الاحتياط التامّ، أو أنكرنا الإجماع رأساً صحّ القول بأنّ ت
◌ّ المشكوكات يؤديّ إلى عدم الظنّ بامتثال مجموع الأحكام الواقعيةّ؛ لأنّ النتيجة تتبع أخس

المقدمات.

جواز تركوإن قصد الثاني ـ وھو الظنّ بامتثال المقدار المنجّز ـ فأيضاً لا أثر لفرض الإجماع على 
الاحتياط في المشكوكات والموھومات في ذلك، بل سواء فرض الإجماع على ذلك، أو فرض

ماالإجماع على مجردّ عدم وجوب الاحتياط التامّ، أو أنكرنا الإجماع رأساً يكون المقياس ھو 
 الظنّ مضى مناّ: من أننّا إن ظنناّ بوجود مقدار المعلوم بالإجمال في المظنونات حصل بالعمل بھا

بامتثال ذاك المقدار، وإلاّ فلا.



687الصفحة  وإن قصد الثالث ـ وھو الظنّ بامتثال المقدار الباقي تحت التنجيز ـ فمن الواضح
أنهّ بعد خروج المشكوكات والموھومات عن التنجيز يكون العمل بالمظنونات مؤديّاً 

للقطع بامتثال الباقي تحت التنجيز لا الظنّ به.

ثُمّ إنكّ قد عرفت وجوه تفسير مراد المحقّق النائينيّ(رحمه الله) في معنى الحكومة بنحو
 : إنّ يفترق عن معنى التبعيض في الاحتياط. ونقول ـ بالرغم من فنيّةّ جملة منھا إلى حدٍّ مّا ـ

الصحيح في معنى الحكومة ھو ما أفاده المحقّق الخراسانيّ(قدس سره)، وھو المعنى الأولّ
حتىّمن المعاني الأربعة التي مضت لحجّيةّ الظنّ، أعني: تنجيز الظنّ للتكليف، وباقي المعاني 

◌ً المعنى الثاني، وھو حجّيةّ الظنّ في مرحلة الامتثال، لا يخرج بحسب الحقيقة عن كونه لونا
نمن ألوان التبعيض في الاحتياط. وإن وجد فارق جوھريّ بين وجوه الرجوع إلى الظنّ، فقد يكو
قين،الوجه فيه حجّيتّه في مقام الامتثال، وقد يكون الوجه فيه مرجّحيتّه بأحد المعنيين الساب

وقد يكون الوجه فيه اختصاص الترخيص الثابت بالإجماع في المخالفة بخصوص غير المظنونات،
ياط،فكلّ واحد من الوجوه رغم الفوارق الموجودة فيما بينھا يكون راجعاً إلى التبعيض في الاحت

وإنمّا الشيء الذي يقابل التبعيض في الاحتياط عند الامتثال ھو ملاحظة الظنّ في غير عالم
الامتثال وھو عالم التنجيز.

688الصفحة 
تنقيح الكلام في مقدّمات الانسداد

وبعد ھذا نأتي إلى تنقيح الكلام في مقدّمات دليل الانسداد، ونتكلمّ بحسب ترتيب الكفاية
للمقدّمات فنقول:

 

 ـ العلم الإجماليّ بالأحكام:1

المقدّمة الاوُلى: وجود العلم الإجماليّ بأحكام في الشريعة، وقد مضى أنّ ھذا ليس مقدّمة
بنفسه في عرض سائر المقدّمات، وإنمّا ھو دليل من الأدلةّ التي قد يستدلّ بھا على بعض

 التيالمقدّمات الاخُرى كإبطال البراءة. وسنبحث ذلك ـ إن شاء الله ـ في ضمن المقدّمة الثالثة
سنذكر فيھا وجه بطلان الرجوع إلى البراءة.

 

 ـ انسداد باب العلم والعلميّ:2

.المقدّمة الثانية: انسداد باب العلم والعلميّ، أي: الأمارة الثابتة حجّيتّھا بدليل خاصّ 

علا إشكال في أنّ باب العلم والعلميّ ليس منفتحاً في جميع الأحكام الشرعيةّ حتىّ عند أوس
ذلك منالناس مذاقاً في باب الحجّيةّ، كأن يقول بحجّيةّ الخبر والشھرة والإجماع المنقول، ونحو 

ةالأمارات، كما لا إشكال في أنّ باب العلم والعلميّ ليس منسدّاً في جميع الأحكام الشرعيّ 
امحتىّ عند أضيق الناس مذاقاً في باب الحجّيةّ، أمّا العلم فموجود بالنسبة لجملة من الأحك



من حجّيةّالقطعيةّ الثابتة جزماً في الشريعة الإسلاميةّ. وأمّا العلميّ فأيضاً كذلك؛ إذ لا أقلّ 
الظنّ القويّ الواصل إلى مرتبة الاطمئنان، وھذا موجود في بعض الأحكام التي تظافرت عليھا

689الصفحة  الأخبار بدرجة أوجبت الاطمئنان. إذن فليس الانسداد المطلق صحيحاً ولا الانفتاح
المطلق صحيحاً، وإنمّا عقدت ھذه المقدّمة لبيان أنهّ ھل يكون باب العلم

:والعلميّ منفتحاً بدرجة تضرّ بغرض من يتمسّك بدليل الانسداد، أو لا ؟ فلنذكر ھنا كلامين

أحدھما: أنهّ متى يضرّ الانفتاح بغرض المستدلّ بدليل الانسداد، ومتى لا يضرّ ؟

والثاني: أنهّ ھل ثبت الانفتاح بالنحو المضرّ بغرضه، أو لا ؟

أمّا الكلام الأولّ: فالانفتاح إنمّا يضرّ بغرض الانسداديّ في حالتين:

فيالحالة الاوُلى: حصول الانفتاح في دائرة الأحكام الإلزاميةّ في نطاق واسع بحيث لا يبقى 
ع، أوالمقدار الباقي تحت الانسداد مانع عن الرجوع فيھا إلى البراءة: من علم إجماليّ، أو إجما

لزوم الخروج من الدين.

ياط فيالحالة الثانية: حصول الانفتاح في دائرة الأحكام الترخيصيةّ بدرجة تنفي المانع من الاحت
الباقي: من لزوم العسر والحرج.

المطلق.وفي ھاتين الحالتين نرجع إلى الاصُول المؤمّنة، أو الاحتياط، ولا تصل النوبة إلى الظنّ 

 بالعلموأمّا الكلام الثاني: فإن لاحظنا باب العلم الوجدانيّ فلا إشكال في أنّ المقدار المعلوم
التفصيليّ من الأحكام ليس بمقدار يضرّ وحده بغرض الانسداديّ، فإنّ ذلك لا يعدو ضرورياّت
لىالدين وما كان ثابتاً بدليل قطعيّ سنداً ومتناً ودلالة، ومثل ھذا قليل جدّاً، ولو ضمّ إ
اءالمعلومات التفصيليةّ ما سيأتي إن شاء الله: من المعلومات بالعلوم الإجماليةّ الصغيرة ج

في مثلاحتمال وفاء ذلك بالمقدار المضرّ بغرض الانسداديّ، ولكن لا يبعد عدم الوفاء بذلك أيضاً 
زماننا ولو فرض



690الصفحة 
، فإنّ طول)1(وفاؤه بذلك في أعصر سابقة كعصر السيدّ المرتضى(رحمه الله)

الزمان له أثرفي دائرة انفتاح العلم وحدوده.

و الصحيحوإن لاحظنا باب العلميّ: فإن فرضنا أنهّ ثبتت عندنا حجّيةّ خبر الواحد والظواھر ـ كما ه
لاكـ فباب العلميّ مفتوح بالدرجة التي تضرّ بغرض الانسداديّ من دون فرق بين أن نقول بأنّ م

حجّيةّ خبر الواحد ھو وثاقة

)1

) المقصود طبعاً ھو افتراض انفتاح باب العلم في أعصر سابقة كعصر السيدّ المرتضى بالمقدار المضرّ بغرض

العلمالانسداديّ لا الانفتاح المطلق. وأمّا ما يوجد في كلام السيدّ المرتضى(رحمه الله): من دعوى انفتاح باب 

لأحكامبالأحكام إطلاقاً، فقد أفاد اُستاذنا الشھيد(رحمه الله): أنّ الظاھر أنّ مقصوده ليس ھو انفتاح العلم با

لام)،الواقعيةّ، فإنّ دعوى انفتاح باب العلم إلى جلّ الأحكام مشكلة حتىّ بالنسبة لزمان حضور الإمام(عليه الس

إلاّ لقليل من الناس الذين يخالطون الأئمّة(عليھم السلام)ويعاشرونھم من قرب، فضلاً عن مثل زمان السيدّ

هالمرتضى، ولا شكّ في أنّ نفس السيدّ المرتضى كان يشكّ أحياناً في الحكم فيرجع إلى الاصُول، وإنمّا مراد

ة العمليةّ،الواقعيّ ـ ولو ارتكازاً ـ ھو انفتاح باب العلم في تمام المسائل إلى الجامع بين الحكم الواقعيّ والوظيف

ك الأعصر.وإن لم يوضحّ ذلك تماماً نتيجة عدم وضوح فكرة التمييز بين الاصُول العمليةّ والأدلةّ الاجتھاديةّ في تل

حكاموبكلمة اُخرى: إنّ كلام السيدّ المرتضى(رحمه الله) في المقام إنمّا ھو من سنخ ما كانوا يقولون: إنّ الأ

مد علىكلھّا عندنا قطعيةّ بخلاف العامّة الذين يتمسّكون بالدليل الظنيّّ كالقياس والاستحسان، ونحن دائماً نعت

عيةّ،الدليل المورث للقطع بالحكم، وأدلةّ الأحكام عندنا أربعة، وھي جميعاً قطعيةّ، وھي الكتاب، والسنةّ القط

الكتاب:والإجماع، والعقل، وأولّ مثال كانوا يذكرونه لدليل العقل ھو البراءة، وذكر ابن إدريس في بيان منھجه في 

إنّ منھجي في الاستدلال موافق لمنھج قدماء مشايخنا، واستشھد بكلمات السيدّ المرتضى، وذكر أننّا لا نجيز

في مسلكنا الإفتاء على أساس دليل ظنيّّ، بل دائماً نفتي على أساس دليل قطعيّ: من كتاب، أو سنةّ، أو

إجماع، أو عقل.

691الصفحة  الراوي أو موثوقيةّ المضمون، فعلى كلا التقديرين يوجد العدد الكافي الموجب
لرفع المانع عن جريان الاصُول المؤمّنة في غير موارد تلك الأخبار.

ّ◌ يكونوإن فرضنا أنهّ لم تثبت لدينا حجّيةّ خبر الواحد ولا الظھور، فمن الواضح أنّ باب العلمي
رضمنغلقاً في المقام؛ إذ لا يبقى لدينا علميّ عدا الاطمئنان الشخصيّ، وھو قليل لا يضرّ بغ

الانسداديّ.

لموأمّا إن قلنا بحجّيةّ أحدھما دون الآخر، فعندئذ إن كان المانع عن جريان البراءة ھو الع
ي؛ لأننّاالإجماليّ، فالظاھر أنّ ھذا لا يوجب رفع المانع، فالظواھر القطعيةّ الصدور وحدھا لا تكف

خبارنعلم إجمالاً بوجود أحكام إلزاميةّ كثيرة اُخرى في ضمن أخبار الوسائل غير المتواترة. وأ
اميةّ مقصودةالآحاد المعتبرة الصريحة وحدھا أيضاً لا تكفي؛ لأننّا نعلم أنّ كثيراً من الظواھر الإلز

يّ.واقعاً، فلابدّ من حجّيةّ خبر الواحد والظھور معاً كي يؤديّ ذلك إلى إبطال غرض الانسداد

،نعم، ما يذكر من المانعين الآخرين عن جريان البراءة غير العلم الإجماليّ، وھما: الإجماع
احد،ومحذور الخروج عن الدين، لا يبعد ارتفاعھما بحجّيةّ أحد الأمرين، أعني: الظھور وخبر الو
تمامبأن يقال: إنّ الإنسان لو عمل بتمام ما دلتّ عليه ظواھر الآيات والسنةّ المتواترة، أو ب

عالأخبار المعتبرة الصريحة، وأضافھا إلى القطعياّت، لم يبق قطع ضروريّ له بعدم رضا الشار
بإجراء الاصُول المؤمّنة في الأطراف الاخُرى، ولا قطع له بالإجماع أيضاً.

 

 ـ عدم جواز إھمال الأحكام:3



ا الفنيّّ المقدّمة الثالثة: عدم جواز إھمال التكاليف الواقعيةّ، وقد قلنا: إنّ ھذه المقدّمة وضعه
ريد بھا وجوبغير تامّ؛ إذ لو اُريد بھا عدم جواز إجراء البراءة فھي جزء من المقدّمة الرابعة. ولو اُ 

التعرضّ لتكاليف المولى وتعيين الموقف العمليّ 

692الصفحة  تجاھھا سواء كان ھذا الموقف ھو البراءة أو الاحتياط أو أيّ شيء آخر، فھذا
مرجعه إلى مولويةّ المولى التي ينبغي أن يكون مفروغاً عنھا من قبل. ولو اُريد
بھا عدم ارتفاع الأحكام بالانسداد وعدم نسخھا، فحالھا حال المقدّمة الاوُلى.

ة بمقدّمةإلاّ أننّا نفترض ھنا أنّ المراد بھذه المقدّمة إبطال جريان البراءة وأنهّ خصصّت البراء
خاصةّ في المقام، وعندئذ يقع الكلام في جريان البراءة وعدمه. والكلام في ذلك يقع في
مقامين: أحدھما: في وجود المقتضي للبراءة وعدمه. والآخر: في وجود المانع عنھا وعدمه بعد

فرض ثبوت المقتضي لھا.

 

المقتضي للبراءة:

ة قدأمّا المقام الأولّ ـ وھو في البحث عن وجود المقتضي للبراءة وعدمه ـ : فالبراءة العقليّ 
أنكرناھا من أساسھا بالتفصيل الماضي فيما سبق، وأمّا البراءة الشرعيةّ: فإن فرض انحصار
اسمدركھا بمثل حديث الرفع الذي ھو من أخبار الآحاد التي فرض عدم حجّيتّھا وإلاّ لانھدم أس

الانسداد، فلا يبقى دليل على أصالة البراءة، فلا مقتضي للبراءة أصلاً. وإن فرض استفادة
ا بحجّيةّالبراءة من بعض الآيات القرآنيةّ فإن قلنا بأنّ دلالة تلك الآيات عليھا بالصراحة أو قلن

الظھور فالمقتضي للبراءة تامّ، وإلاّ فلا.

 

المانع عن البراءة:

ذكروأمّا المقام الثاني ـ وھو في البحث عن المانع بعد فرض تسليم المقتضي للبراءة ـ : فما ي



مانعاً عن جريان البراءة في المقام اُمور ثلاثة:

ّ◌ه لاالأولّ: الإجماع. وھو ثابت حتىّ مع قطع النظر عن العلم الإجماليّ، أي: أننّا جازمون بأن
يرضى فقيه بجريان البراءة في تمام الشبھات لدى فرض

693الصفحة  الانسداد حتىّ على القول بعدم منجّزيةّ العلم الإجماليّ، فھذا الوجه لا يكون
راجعاً إلى الوجه الأخير وھو العلم الإجماليّ. وقد نوقش في ھذا الإجماع بأنهّ لا

سبيل إلى الجزم به بعد أن كانت المسألة من المسائل المستحدثة، ولا علم لنا بذلك إلاّ عن
طريق تصريحاتھم، ولا تصريحات لھم في المقام.

والشيخ الأعظم(قدس سره) حاول إثبات الإجماع بالاستشھاد بكلمات جملة من الفقھاء
واستظھار عدم رضاھم بجريان البراءة منھا.

جراءوالواقع: أنهّ لا مجال للتشكيك في ھذا الإجماع، فإننّا جازمون وجداناً بعدم رضا فقيه بإ
البراءة في كلّ الشبھات لدى فرض الانسداد، إلاّ أنّ ھذا لا يفيدنا كدليل على المقصود في

جماع،مقابل الوجه الثاني؛ لأنّ جزمنا بھذا الإجماع يكون في طول جزمنا بأصل ما انعقد عليه الإ
مفإننّا نرى أنّ عدم جريان البراءة في تمام ھذه الشبھات يكاد يكون من ضرورياّت الدين كعد
وجوب صلاة سادسة، وھذه الضرورة مقتنصة من ملاحظة مجموع ما جاء في الشريعة: من
آيات وروايات وأفعال للأئمّة(عليھم السلام) ومقدار اھتمامھم بالأحكام وجھدھم في تثبيتھا
ونشرھا، وحيث إننّا نرى ھكذا فلا نحتمل في فقيه مارس ھذه الأفعال والأقوال وھذه الآيات
بقةوالروايات أن لا يقتنص ھذه القضيةّ من ھذا المجموع المركبّ، ولولا جزمنا في الرتبة السا
فيبصحّة أصل المطلب ـ كما عرفت ـ لم يكن لنا أيّ طريق إلى إثبات ھذا الإجماع، فھذا الوجه 

الحقيقة يرجع إلى الوجه الثاني.

نالثاني: لزوم الخروج عن الدين من إجراء البراءة في تمام الشبھات. وليس المراد بالخروج ع
وجبالدين في المقام الخروج عنه بنحو يساوق الكفر كي يقال: إنّ ترك الواجبات اليقينيةّ لا ي

الكفر فضلاً عن ترك الاحتياط في ھذه الشبھات، كما أنهّ ليس المراد بالخروج عن الدين في
ر الذيالمقام وقوع المخالفة الكثيرة للدين كي يقال: إنّ المخالفة الكثيرة للدين إن كان المحذو

يتصورّ فيھا عبارة عن



694الصفحة  منافاتھا لقانون منجّزيةّ العلم الإجماليّ فھذا يرجع إلى الوجه الثالث، وإن فرض
فيھا محذور نفسيّ، أي: أنّ المخالفات الكثيرة في الشريعة لھا حرمة وراء حرمة

 أنّ كلّ مخالفة مخالفة، فھذا ممّا لا دليل عليه، بل المراد من ذلك ھو دعوى قيام الضرورة على
الشارع لم يجعل أصالة البراءة في تمام ھذه الشبھات، وھذا يصحّ ادعّاؤه واستفادته من
مجموع ما جاء في الشريعة: من أقوال وأفعال وما عرف من مقدار اھتمام الشارع بالأحكام.

وھذا الوجه تامّ في المقام.

خرى: فيالثالث: العلم الإجماليّ. ويقع الكلام فيه تارةً: في انحلاله حقيقة أو حكماً وعدمه، واُ 
أنهّ على تقدير عدم الانحلال ما ھو دوره في دليل الانسداد وأثره على اقتناص النتيجة من

المقدّمات ؟ فالكلام يقع في جھتين:

 

انحلال العلم الإجماليّ بالتكاليف:

الجھة الاوُلى: في انحلال ھذا العلم حقيقة أو حكماً وعدمه، وما قيل أو يمكن أن يقال في
تقريب انحلاله وجوه:

يّ الوجه الأولّ: أنّ العلم الإجماليّ بتكاليف في دائرة مطلق الشبھات منحلّ بالعلم الإجمال
بتكاليف في دائرة مطلق الأمارات: من الأخبار والشھرات والإجماعات ونحو ذلك، ببرھان: أنّ 

سببالمعلوم بالعلم الكبير ليس أزيد من المعلوم بالعلم الصغير، والذي يدلنّا على ذلك أنّ ال
في حصول العلم الكبير إنمّا ھو أحد أمرين:

الأولّ: العلم بأنّ الشريعة لا معنى لھا بدون أحكام، وأنت ترى أنهّ يكفي في تحقّق ھويةّ
الشريعة وجود المقدار المعلوم بالعلم الإجماليّ في دائرة الأمارات، فھذا السبب لا يقتضي

زيادة المعلوم بالعلم الكبير على المعلوم بالعلم الصغير.

والثاني: حساب الاحتمالات وتجمّعھا بلحاظ الأمارات الظنيّةّ القائمة في



695الصفحة  الشبھات، وھذا ھو بنفسه ملاك العلم الصغير فكيف يعقل أن يوجب ذلك زيادة
المعلوم بالعلم الكبير على المعلوم بالعلم الصغير ؟!

 فيوالانحلال بھذا الوجه الذي عرفت يضرّ بغرض الانسداديّ؛ إذ معه لا يبقى مانع عن الاحتياط
رج.أطراف ھذا العلم الصغير وإجراء البراءة فيما عداھا، ولا يلزم من ھذا الاحتياط عسر ولا ح

ويقرب من ھذا الاحتياط ما ذھب إليه جملة من الفقھاء، حيث بنوا على قاعدة حجّيةّ الظنّ،
وعملوا بتمام ھذه الظنون في المقام ولم يلقوا عسراً ولا حرجاً.

لإلزاميةّالوجه الثاني: ما أفاده السيدّ الاسُتاذ من أنّ ھذين العلمين ـ أعني: العلم بالتكاليف ا
ليففي دائرة الشبھات، والعلم بھا في دائرة الأمارات ـ منحلانّ بعلم ثالث، وھو العلم بالتكا

الإلزاميةّ في خصوص دائرة الأخبار المعتبرة.

ضىوقد مضى عين ھذا الكلام فيما تكلمّنا عنه: من الدليل العقليّ على حجّيةّ خبر الواحد، وم
النقاش فيه بأنّ العلم المتوسّط في الحقيقة مأخوذ من علمين صغيرين في عرض واحد،

وانحلاله بأحدھما ترجيح بلا مرجّح، وبكليھما خلف، ونقول بمثل ذلك فيما نحن فيه.

 بنكاتالوجه الثالث: أنّ ھناك علوماً إجماليةّ صغيرة في دائرة العلم الإجماليّ الكبير متشكلّة
ة،خاصةّ، ولم يلحظھا المحقّقون في المقام، من قبيل: العلم الإجماليّ بوجوب الظھر أو الجمع

أو وجوب القصر أو التمام في بعض مسائل السفر الناشئ عن ملاك القطع الضروريّ بأصل
حجّ، فإنهّوجوب الصلاة. وكذلك العلم الإجماليّ في دائرة المركبّات الارتباطيةّ كالصلاة والصوم وال

لو اقتصر فيھا على خصوص الأجزاء والشرائط المعلومة بالخصوص علمنا بالضرورة الفقھيةّ
داروالارتكاز القطعيّ بأنّ ھذا ليس ھو كلّ الواجب، بل أنّ ھناك أجزاء اُخرى زائدة على المق

المتيقّن، ولھذا ذكر في الوافية ـ على ما ينقل عنه في باب أدلةّ حجّيةّ



696الصفحة  الخبر ـ : (أنهّ لو اقتصرنا في ماھيةّ العبادات على خصوص القطعيّ لقطعنا
بالضرورة الفقھيةّ بانسلاخھا عن عناوينھا الشرعيةّ)، وھذا المطلب واضح في

ماھيةّالمقام. وملاك ھذا العلم الإجماليّ ھو قيام الضرورة الفقھيةّ والإجماع القطعيّ على أنّ 
ھا.الصلاة والصوم ليست ھي خصوص الأجزاء المعلومة، وھذه العلوم الإجماليةّ تنجّز تمام أطراف

وأضف إلى ھذه العلوم الإجماليةّ الناشئة عن ملاك ثبوت الجامع بمثل الضرورة الفقھيةّ أو
 ما لو باعالدينيةّ: العلوم الإجماليةّ الناشئة عن ملاك دوران الأمر بين النفي والإثبات، من قبيل:

اشيئاً وشكّ في صحّة البيع وبطلانه، ولم يكن له دليل على أحد الأمرين، فيعلم إجمالاً إمّ 
نبحرمة تصرفّه في الثمن، أو حرمة تصرفّه في المثمن؛ لأنّ البيع إمّا صحيح، أو لا، فإن كا
ذهصحيحاً حرم عليه التصرفّ في الثمن، وإلاّ حرم عليه التصرفّ في المثمن. فإذا أضفنا إلى ه

خصيةّ،العلوم الإجماليةّ المقدار المعلوم بالعلم التفصيليّ، وخصوصاً مع إضافة الاطمئنانات الش
فقد يقال: إنّ مثل ھذا المقدار يبطل منجّزيةّ المنجّز في المقام!

لمنجّزأمّا إذا كان المنجّز في المقام ھو الإجماع أو لزوم الخروج عن الدين، فھذا يوجب بطلان ا
حتما؛ً إذ لا قطع لنا بإجماع أو بضرورة على عدم جواز جريان البراءة فيما بقي بعد الأخذ

بالمعلومات التفصيليةّ والإجماليةّ بقطع النظر عن إشكال العلم الإجماليّ الكبير.

ّ◌ز، بدعوى:وأمّا إذا كان المنجّز ھو العلم الإجماليّ فقد يقال أيضاً بكون ذلك موجباً لإبطال المنج
وأنّ مجموع ما عرفته من المقدار لا يقلّ عن المعلوم بالإجمال في العلم الكبير. وھل ھذا ه
مراد المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله)حيث أبدى احتمال انحلال العلم الإجماليّ الكبير في

حقّقالمقام بالموارد المعلومة تفصيلاً مع ضمّ موارد الاصُول المثبتة؟ وإن استغرب من ذلك الم
النائينيّ(قدس سره) ومَن تأخّر عن صاحب الكفاية فيما نعلم.

697الصفحة  ولا يخفى أننّا لولاحظنا خصوص مقدار المعلوم بالإجمال في ھذه العلوم
الإجماليةّ الصغيرة منضمّـاً إلى المعلومات التفصيليةّ فقد مضى مناّ أنهّ لا يبعد

وم الإجماليةّعدم انحلال العلم الكبير بھا، وإنمّا المدّعى ھنا أنهّ لا يبعد كون أطراف المعلوم بالعل
لالصغيرة بمجموعھا شاملاً لمساحة المعلوم بالعلم الكبير أو أوسع منھا، وھذا يوجب الانحلا

بالعلمالحكميّ لا الحقيقيّ، وتوضيح ذلك: أنهّ إذا كان المعلوم بالعلم الصغير أقلّ من المعلوم 
العلمالكبير فمجردّ كون أطراف المعلوم بالعلم الإجماليّ الصغير مساوياً أو أزيد من المعلوم ب
اءة عنالكبير وإن كان لا يوجب الانحلال؛ لأنّ البراءة في خارج دائرة العلم الصغير تعارضه البر

دالزائد على المقدار المعلوم بالإجمال في دائرة العلم الصغير، ولكن في خصوص ما نحن فيه ق
 المعلوميقال: إنّ البراءة في خارج دائرة العلم الصغير لا تعارض بالبراءة عن الزائد على المقدار
ة، فإذابالإجمال في داخل دائرة العلم الصغير؛ إذ لا مجال لھذه البراءة في المركبّات الارتباطيّ 
لا معنىكان المعلوم بالتفصيل من الصلاة ثمانية أجزاء مثلاً، وعلمنا إجمالاً بأحد جزءين آخرين ف

حد ھي عدملإجراء البراءة عن ثاني الجزءين؛ إذ لا ثمرة لھا، فإنّ ثمرة البراءة عن الزائد على الوا
استحقاق المرتكب لأكثر من واحد عدا عقاب واحد ولو كان الحرام في الواقع أزيد من واحد،

بينما في المركبّات الارتباطيةّ لا يتعدّد العقاب بتعدّد الأجزاء المتروكة.

مرتّينولكن يرد على ھذا التقريب: أنهّ تظھر ثمرة البراءة في كفاية تكرار الصلاة والإتيان بھا 
 الأجزاءيأتي في إحداھما بالأجزاء الثمانية المعلومة تفصيلاً مع الجزء التاسع، وفي الاخُرى بتلك

 الاكتفاءالثمانية مع الجزء العاشر، فإنهّ بناءً على إجراء البراءة عن الزائد على الواحد يجوز له
جر البراءةبھاتين الصلاتين ولا يلزمه الإتيان بصلاة واجدة لتمام الأجزاء العشرة، بخلاف ما لو لم ت

عن الزائد. ھذا فيما يمكن فيه التكرار لسعة الوقت.



698الصفحة  وأمّا في مثل صوم شھر رمضان فلا تظھر الثمرة للبراءة بھذا النحو، ولكن يكفينا
في تصوير الثمرة فرض الكلام في فردين من ھذا الواجب، فنفرض أنهّ أتى في

وفياليوم الأولّ من شھر رمضان بالأجزاء الثمانية للصوم المعلومة تفصيلاً مع الجزء التاسع، 
ه؛اليوم الثاني بتلك الأجزاء الثمانية مع الجزء العاشر، فعندئذ يقطع بحصول معصية واحدة من
نلأنهّ في أحد اليومين ترك الجزء الواقعيّ؛ لأنّ المفروض العلم إجمالاً بوجوب أحد الجزءي
الأخيرين التاسع أو العاشر، ويحتمل صدور معصيتين منه؛ لاحتمال وجوب كلا الجزءين، وفائدة

البراءة عن الزائد على الواحد ھي عدم استحقاقه لعقابين.

 ثمرةنعم، لو كان للواجب فرد واحد لا أكثر، ولم يكن قابلاً للتكرار لضيق الوقت لم تظھر عندئذ
للبراءة.

وقد اتضّح بكلّ ما ذكرناه: عدم ثبوت الانحلال الحكميّ فيما نحن فيه ببركة أطراف العلوم
الإجماليةّ الصغيرة.

وھناك وجه للقول بالانحلال الحكميّ بذلك إنمّا يوجّه على مباني المحقّق الخراسانيّ(رحمه
انيّ ھنا:الله)، فھو وإن لم يكن تامّاً عندنا، ولكنهّ كاف في مقام توجيه ما أفاده المحقّق الخراس
ھو أنمن إبداء احتمال الانحلال بالمعلومات التفصيليةّ مع إضافة الاصُول المثبتة. وھذا الوجه 
رض معيقال: إنّ البراءة الشرعيةّ في خارج دائرة العلوم الإجماليةّ الصغيرة وإن تساقطت بالتعا

 البراءةالبراءة الشرعيةّ عن الزائد على المقدار المعلوم بالإجمال في دائرة العلوم الصغيرة، لكن
اف العلمالعقليةّ في خارج تلك الدائرة ثابتة على حالھا، توضيح ذلك: أنّ البراءة العقليةّ في أطر

الإجماليّ تسقط بحسب مذاق المشھور بالتعارض، وھنا لا يوجد تعارض لعدم وجود براءة عقليةّ
ققّفي دائرة العلوم الصغيرة المتشكلّة في المركبّات الارتباطيةّ، وذلك بناءً على مبنى المح

الخراسانيّ(رحمه الله): من أنّ المركبّات

699الصفحة  الارتباطيةّ إنمّا تجري في أجزائھا البراءة الشرعيةّ، ولا تجري البراءة العقليةّ.

الوجه الرابع: أنّ الانسداديّ نفسه سوف يثبت في مقدّمة اُخرى عدم وجوب الاحتياط التامّ؛
دهلعسر أو حرج أو نحو ذلك، وھذا يكون مانعاً عن تنجيز العلم الإجماليّ. وھذا الوجه قد أفا

 ـ قدّس الله سرھّما ـ مع تفاوت بينھما في)2(، والمحقّق العراقيّ )1(المحقّق الخراسانيّ 
التقريب.

مفالمحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) يرى أنّ الترخيص في بعض أطراف العلم الإجماليّ في المقا
بمثل قاعدة نفي العسر والحرج يوجب سقوط العلم الإجماليّ عن التنجيز؛ وذلك لما أثبته في
باب الاضطرار إلى مخالفة بعض أطراف العلم الإجماليّ: من أنّ الاضطرار إلى المخالفة سواء
كان اضطراراً إلى طرف معينّ، أو اضطراراً إلى طرف غير معينّ يسقط العلم الإجماليّ عن

 إليه،التنجيز؛ إذ لا يصبح علماً بتكليف فعليّ؛ لأنّ التكليف على تقدير كونه في الطرف المضطرّ 
تكليفأو في الطرف الذي سيختاره يكون منفياًّ بنفي الاضطرار، وبھذا ينتفي العلم الإجماليّ بال

الفعليّ.

عينّ لاوأمّا المحقّق العراقيّ(رحمه الله) فھو يرى في باب الاضطرار أنّ الاضطرار إلى طرف غير م
طراريسقط العلم الإجماليّ عن التنجيز، وإنمّا الذي يسقط العلم الإجماليّ عن التنجيز ھو الاض

إلى طرف معينّ، ولھذا حاول في المقام أن يثبت أنهّ من قبيل الاضطرار إلى طرف معينّ، كي
◌ّ يتمّ بذلك إسقاط العلم الإجماليّ عن التنجيز. وقربّ ذلك بأنّ المفروض لدى الانسداديّ أن
دالمتعينّ للترخيص بسبب نفي العسر والحرج إنمّا ھو غير الجانب المظنون، أي: الجانب الأبع

من الواقع، باعتبار أنّ 

،2) راجع المقالات، ج 2 بحسب الطبعة التي عليھا تعليقة المشكينيّ. (120 و116، ص 2) راجع الكفاية، ج 1(
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700الصفحة  العقل إذا رأى عدم تساوي الأطراف، وعدم كون نسبة العلم إلى تمام الأطراف
على حدّ سواء، أوجب على الإنسان تطبيق مخالفته المرخّص فيھا على أبعد

الأفراد وأھون المحاذير، فإذا ثبت الترخيص في طرف معينّ من أطراف العلم الإجماليّ بنفي

.)1(العسر والحرج سقط العلم الإجماليّ عن التنجيز

أقول: إنّ ما أفاده المحقّق العراقيّ(رحمه الله) في المقام يرد عليه:

تنجيزأولّاً: أنّ حكم العقل بتطبيق المخالفة المرخّص فيھا على أبعد الأفراد إنمّا ھو في طول 
وإن كناّالتكليف، فبعد أن فرض تنجيز التكليف ولزوم التحفّظ عليه، وصلت النوبة إلى القول بأننّا 

مرخّصين في المخالفة الاحتماليةّ لكننّا نتحفّظ على الجانب المظنون؛ لكون ذلك أقرب إلى
ردالتحفّظ على التكليف المعلوم. وبكلمة اُخرى: إنّ الاضطرار ھنا بذاته ليس اضطراراً إلى ف

معينّ كي يفترض إسقاطه للعلم الإجماليّ عن التنجيز، بل كان بذاته اضطراراً إلى فرد غير
معينّ، وتعيين الترخيص في جانب غير المظنون إنمّا ھو قائم على أساس حكم العقل الذي ھو

في طول تنجيز التكليف، فلابدّ من فرض ثبوت التنجيز حتىّ يتعينّ الترخيص في

)1

ال) أمّا احتمال أن يكون الترخيص في جانب غير المظنون مشروطاً بعدم مخالفة المظنون (فلا يلزم من ذلك انحل

ده علىالعلم الإجماليّ)، فھذا ما جاءت الإشارة إليه أيضاً في كلام المحقّق العراقيّ(رحمه الله)، ولكنهّ استبع

مباني الانسداديّ حيث ذكر: إنّ الانسداديّ يرى مرجعيةّ الظنّ على الإطلاق والرخصة في مخالفة غيره على

الإطلاق. أمّا فرض وجوب اتبّاع الظنّ على الإطلاق ووجوب المشكوكات والموھومات مترتبّاً على مخالفة

يتضّح فيالمظنونات، فذكر: أنّ ھذا لا أظنّ التزامه من قبِلَ أرباب الانسداد. وأمّا تقييم ھذا الاحتمال فھو ما س

ىالمتن قريباً إن شاء الله، حيث بحث اُستاذنا الشھيد(رحمه الله) نظيره في فرض تخييريةّ الترخيص، حيث أبد

احتمال كون كلّ من الترخيصين مشروطاً بعدم مخالفة الطرف الآخر.



701الصفحة 
.)1(فرد معينّ، ومثل ذلك لا يعقل مانعيتّه عن التنجيز، فإنّ ھذا خلف ومناقضة

روثانياً: أنهّ بعد فرض سقوط العلم الإجماليّ الكبير عن التنجيز لثبوت الترخيص بنفي العس
العلموالحرج في غير المظنونات نقول: إنّ في أحشاء ھذا العلم الكبير علماً آخر أصغر منه، وھو 
 إذاالإجماليّ في خصوص دائرة المظنونات، وقد أغفله الأصحاب في المقام، فكأنھّم تخيلّوا أنهّ
اً،كان المفروض عدم تأثير ھذا العلم الصغير في انحلال العلم الكبير أصبح وجوده كعدمه إطلاق
ر عنوليس الأمر كذلك، فنحن نفترض أنّ ھذا العلم الصغير لا يحلّ العلم الكبير، أي: نغضّ النظ
 أقلّ الوجه الأولّ من وجوه الانحلال، ونفرض أنّ المقدار المعلوم بالإجمال في دائرة المظنونات

ضمن المعلوم بالإجمال في العلم الكبير، ومع ذلك نقول في المقام: إنّ العلم الكبير وإن فر
سقوطه بطروّ الاضطرار في جانب المشكوكات والموھومات، لكن طروّ الاضطرار والترخيص في
جانب المشكوكات والموھومات لا يسقط العلم الإجماليّ بالإلزام في دائرة المظنونات كما ھو

واضح.

وھذا العلم الصغير وھو العلم بالتكليف في دائرة المظنونات كما أبطل كلام المحقّق
العراقيّ(رحمه الله) في المقام كذلك يبطل كلام المحقّق الخراسانيّ(قدس سره) ھنا، فنحن
نجاري المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) ھنا في مبناه: من أنّ الاضطرار سواء كان إلى طرف
لممعينّ أو إلى طرف غير معينّ سيسقط العلم الإجماليّ، لكننّا نقول في المقام: لئن سقط الع
الكبير بسبب قاعدة نفي العسر والحرج ـ مثلاً ـ لم يسقط العلم الصغير، وھو العلم بتكاليف

إلزاميةّ في دائرة المظنونات؛ وذلك لوجھين:

الوجه الأولّ: أنّ الاضطرار في المقام اضطرار إلى طرف معينّ وھو الموھومات، أو ھي مع
المشكوكات، لا لما مضى من المحقّق العراقيّ(رحمه الله)، بل لما

لواقعيّ ) ولك أن تقول: إنّ تعينّ الترخيص في الموھومات أو المشكوكات لم يكن إلاّ ظاھرياًّ ولا ينافي التكليف ا1(

المعلوم بالإجمال.



702الصفحة  يظھر بالتتبعّ في موارد احتمال الحرمة، فإنهّ بحسب الغالب يكون ما نحتمل
حرمته بنحو الظنّ غير داخل في احتياجاتنا الحياتيةّ التي نصابحھا ونماسيھا،

ھا تكونوإنمّا الامُور التي تكون داخلة في احتياجاتنا الحياتيةّ ونصابحھا ونماسيھا ونحتمل حرمت
حرمتھا موھومة أو مشكوكة، فنحن مضطروّن إلى مخالفة العلم الإجماليّ في خصوص
الموھومات أو ھي مع المشكوكات، وھذا لا أثر له على العلم الإجماليّ بالتكليف في دائرة

المظنونات.

الوجه الثاني: أننّا لو تنزلّنا وفرضنا كون نسبة الاضطرار إلى المظنونات والمشكوكات
والموھومات على حدّ سواء قلنا: إنّ الترخيص في بعض ھذه الأطراف غير المعينّ لئن كان

لترخيصمنافياً للتكليف الثابت بالعلم الإجماليّ الكبير، وفرض بوجه من الوجوه تقديم دليل ھذا ا
على دليل ذاك التكليف، فھو غير مناف للتكليف المعلوم بالعلم الصغير في دائرة المظنونات؛
وذلك لأنّ دليل ھذا الترخيص لم يكن لسانه لسان الترخيص بنحو التخيير حتىّ ينافي التكليف
المعلوم في المظنونات وتصل النوبة إلى تقديمه عليه، بل كان لسانه لسان الترخيص الجامع
 بلابين الترخيص التعيينيّ والترخيص التخييريّ، وإنمّا كناّ نقول بالتخيير لأجل عدم الترجيح

مرجّح، وإذا كان الأمر كذلك فمقتضى الجمع بين دليل التكليف في المظنونات ودليل الترخيص
الجامع بين التعيينيّ والتخييريّ ھو صرف دليل الترخيص إلى الترخيص التعيينيّ في جانب

المشكوكات والموھومات، فيبقى العلم الإجماليّ في دائرة المظنونات على حاله.

 فيويرد أيضاً على المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله): أننّا لئن فرضنا انحلال العلم الإجماليّ 
ة عنالمقام بقي لنا الاطمئنان الإجماليّ. وتوضيح ذلك: أننّا لو فرضنا أنّ أطراف الشبھة عبار

ألف مورد نعلم في ضمنھا بمئة تكليف إلزاميّ مثلاً، وقد أوجب الاضطرار الترخيص في مئتين
من الأطراف رفعاً للعسر والحرج، فھذا لا يوجب

703الصفحة  أكثر من ارتفاع التكليف الإلزاميّ فيما سيدفع المكلفّ به اضطراره من مئتي
موردإن كان يصادف في علم الله وجود التكليف الإلزاميّ في ذلك، ويبقى

يف مّاثمانمئة مورد لا نعلم علماً يقيناً بوجود تكليف إلزاميّ فيھا، ولكننّا نطمئنّ بوجود تكل
إلزاميّ في غير الموارد التي سوف يدفع المكلفّ اضطراره بھا؛ إذ احتمال عدم وجود التكليف
في كلّ ثمانمئة نختارھا من الألف بعيد غاية البعد، والاطمئنان حاله حال العلم في جعل

 لم تكن عقليةّ)1(التكليف فعلياًّ وبالتالي منجّزاً، مع فارق بينھما، وھو: أنّ حجّيةّ الاطمئنان
ّ◌تهكالعلم، وإنمّا ھي شرعيةّ وليست بنحو العليّةّ التامّة، ومن الممكن أن يجعل الشارع حجّي

ّ◌ كلّ بقدر ما تتنجّز حرمة المخالفة القطعيةّ دون حرمة المخالفة الاحتماليةّ. وعندئذ نقول: إن
ا،ثمانمئة من ھذه الألف التي اخترنا تطبيق رفع الاضطرار على غيرھا نطمئنّ بوجود تكليف فيه
بيقوھذا الاطمئنان وإن سقط عن المنجّزيةّ بالنسبة لحرمة المخالفة الاحتماليةّ لغرض جواز تط
انرفع الاضطرار على بعض ھذه الثمانمئة، لكن الحجّيةّ الثابتة بالارتكاز العقلائيّ للاطمئن

تساعد على بقاء حجّيتّه بالنسبة للمخالفة القطعيةّ بعد سقوطه عن الحجّيةّ بالنسبة

.)2(للمخالفة الاحتماليةّ، فيصير التكليف منجّزاً بھذا المقدار

 

 ـ206) أبدى اُستاذنا الشھيد(رحمه الله) ـ في الجزء الأولّ من الحلقة الثالثة من دروس في علم الاصُول، ص 1(

ّ◌ن نتيجةاحتمال القول بأنّ السيرة العقلائيةّ الدالةّ على حجّيةّ الاطمئنان لا تشمل الاطمئنان الإجماليّ المتكو

) كأنّ المقصود أنّ الترخيص الثابت في تطبيق رفع الاضطرار على بعض ھذه الثمانمئة2جمع احتمالات أطرافه. (

م يكنليس بأكثر من نفي منجّزيةّ الاطمئنان لوجوب الموافقة القطعيةّ، ولا دليل على انتفاء الفعليةّ (بعد أن ل

الفعليةّنفي التنجيز مساوقاً لنفي الفعليةّ لعدم كون الاطمئنان بالحكم الفعليّ علةّ تامّة للتنجيز)، فإذا تمّت 

وساعد الارتكاز العقلائيّ على حجّيةّ الاطمئنان بمعنى حرمة المخالفة القطعيةّ بعد فرض جواز المخالفة

الاحتماليةّ تعينّ التفكيك بين ھاتين المرتبتين من التنجيز.



704الصفحة  وإن لم نقبل مساعدة الارتكاز العقلائيّ على التفكيك قلنا: إننّا نلاحظ الاطمئنان
بوجود التكليف في عنوان غير ما ندفع به الاضطرار لا في ثمانمئة معينّة

بالخصوص، وعندئذ لا دليل على الترخيص في مخالفة ھذا الاطمئنان ولو احتمالاً.

الترخيصوإن لم نكتف بھذا المقدار وقلنا: إنهّ لمّـا كان كلّ فرد من أطراف العلم الإجماليّ ثبت 
في مخالفته بجواز تطبيق رفع الاضطرار عليه قطعنا بعدم فعليةّ التكليف فيه؛ للتنافي بين

سان،الفعليةّ والترخيص، قلنا في المقام: إنّ الشبھات المرتكبة تدريجيةّ الحصول في حياة الإن
فمھما أصبح الاضطرار مرتفعاً عاد التكليف الفعليّ على حاله في عالم الاطمئنان.

ھذه ھي التي تقتضيھا اُصول المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) في المقام، لا ما أفاده: من
سقوط تلك الأحكام عن التنجّز رأساً.

رھذا كلهّ بعد مجاراة المحقّق الخراسانيّ(قدس سره) فيما بنى عليه في باب الاضطرار إلى غي
المعينّ: من كونه مسقطاً لمنجّزيةّ العلم الإجماليّ رأساً.

والآن نريد أن نناقش ھذا المبنى فنقول: إنّ حكومة دليل نفي العسر والحرج (عند ما يوجب
أطرافالاحتياط بالامتثال القطعيّ في أطراف العلم الإجماليّ العسرَ، فنضطرّ إلى ارتكاب بعض ال

مةلا بعينه) إمّا أن تفترض حكومة على الحكم الواقعيّ المعلوم بالإجمال، فتكون الحكومة حكو
واقعيةّ والرفع رفعاً واقعياًّ، أو تفترض حكومة على وجوب الاحتياط، فتكون الحكومة حكومة

يين:ظاھريةّ والرفع رفعاً ظاھرياًّ. ويأتي ـ إن شاء الله ـ بيان ما ھو الصحيح من ھذين المبن

ف، فانتفتفإن قلنا بالأولّ: فقد يتوھّم أنّ الحكم الواقعيّ انتفى بالاضطرار، فلم يبق علم بالتكلي
منجّزيةّ العلم الإجماليّ بانتفاء موضوعھا.

لكن الصحيح: أنهّ يكتفى في مقام انتفاء الحكم الواقعيّ بحكومة دليل نفي العسر والحرج
بانتفاء إطلاق ذلك الحكم. فلو اضطرّ ـ مثلاً ـ إلى شرب أحد



705الصفحة  الماءين المعلوم إجمالاً نجاسة أحدھما كفى في رفع اضطراره أن يجوز له شرب
الماء النجس على تقدير عدم شربه للماء الآخر مع بقاء حرمته على تقدير شربه

ربللماء الآخر، فھو يعلم إجمالاً إمّا بحرمة شرب ھذا الماء مشروطة بشرب الآخر، أو بحرمة ش
الماء الآخر مشروطة بشرب ھذا الماء، ومع العلم الإجماليّ بحكم مشروط ليس له أن يحقّق

ّ◌ منشرطه ويخالف ھذا الحكم، بل لابدّ إمّا من أن لا يحقّق شرطه أو لا يخالفه، أي: أنهّ لابد
ب كلاترك معصيته إمّا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع أو بنحو السالبة بانتفاء المحمول، ولو شر

الماءين فقد حقّق الشرط جزماً وخالف الحكم قطعاً، ولو شرب واحداً منھما فقط لم يخالف
 فھو حلالالحكم لا قطعاً ولا احتمالا؛ً إذ لو كان ما شربه طاھراً فھو حلال مطلقاً، ولو كان نجساً 

بشرط عدم شرب الآخر، والمفروض تحقّق الشرط، فھناك حكم معلوم لا يكون مضطراًّ إلى
خالفتهمخالفته ولو احتمالاً حتىّ يدّعى أنّ اضطراره إلى مخالفته الاحتماليةّ ينجرّ إلى جواز م

القطعيةّ.

وما ذكرناه: من أنهّ لو شرب كلا الماءين فقد خالف مخالفة قطعيةّ لحرمة معلومة متحقّق
شرطھا جزماً واضح فيما لو شربھما في عرض واحد.

جزما؛ًأمّا لو شربھما تدريجاً فقد يقال: إنهّ لم تصدر منه مخالفة لتكليف معلوم مع تحقّق شرطه 
داً إذ من المحتمل أنّ النجس كان ھو الماء الأولّ وقد شربه حلالا؛ً لأنهّ حين الشرب كان واج
ملشرط حليّتّه وھو عدم شرب الآخر، والماء الثاني كان طاھراً، فكان شربه حلالاً أيضاً، فل

يرتكب الحرام.

والجواب: أنهّ تارةً يفترض وقوع الاضطرار إلى الشرب في خصوص الزمان الأولّ كما لو كان
عطشان عطشاً شديداً، وكان تأخيره للشرب إلى الزمان الثاني موجباً للعسر والحرج، واُخرى
يفترض وقوع الاضطرار إلى الجامع بين الشربين، أعني: الشرب في الزمان الأولّ، والشرب في

الزمان الثاني كما لو كان اضطراره



706الصفحة  إلى الشرب بملاك إجبار ظالم ھدّده بالقتل، وكان مصبّ إجباره ھو الجامع بين
الشربين:

فإن فرض الثاني: كان من الواضح أنّ جواز شربه للماء النجس في الزمان الأولّ مشروط بعدم
شربه للماء الآخر في الزمان الثاني؛ لأنّ شربه للماء الآخر في الزمان الثاني يكفي لرفع
اضطراره، فشربه للماء النجس في الزمان الأولّ حرام بحرمة مشروطة بشربه للماء الآخر ولو
ة،في الزمان الثاني؛ إذ ھذه الحرمة المقيدّة لا توجب الاضطرار، فالمرفوع ليس ھو أصل الحرم

بالجزمبل إطلاقھا، فلو شربھما معاً ولو تدريجاً فقد ارتكب حراماً قطعياًّ مع حصول شرط الحرمة 

.)1(واليقين

 

ّ◌ل أن) قد يقال في فرض ما إذا لم يكن جازماً من أولّ الأمر بشرب كلا الماءين ثُمّ بدا له بعد شرب الماء الأو1(

طع بتكليفيشرب الماء الثاني أيضاً: إنهّ لم يرتكب عندئذ حراماً منجّزاً عليه؛ إذ لم يحصل له في آن من الآنات الق

فإنّ فعليّ، فإنهّ حينما شرب الماء الأولّ، لم يكن يعلم بأنهّ سوف يتحقّق شرط حرمة ھذا الشرب لو كان نجساً، 

ثاني.شرط حرمته ھو شرب الماء الآخر وھو غير جازم بتحقّقه، وحين شربه للماء الثاني لا يعلم بأنّ الحرام ھو ال

ءوإن شئت فافترض أنهّ حين شربه للماء الأولّ كان جازماً بعدم شرب الماء الثاني ثُمّ بدا له أن يشرب الما

 بحرمةالثاني، فحين شربه للماء الأولّ كان قاطعاً بجواز شرب الماء الأولّ، وحين شربه للماء الثاني ليس قاطعاً 

ذا حصلشرب الماء الثاني. نعم، ھو يعلم أنّ الحرام إمّا ھو الثاني أو ھو ما مضى، والعلم الإجماليّ التدريجيّ إ

ءبعد انعدام بعض أطرافه لم يكن منجّزاً. و أجاب اُستاذنا الشھيد(رحمه الله) على ذلك بأنهّ حين شربه للما

ا مضى،الثاني يعلم بأنّ شرب الثاني محقّق للحرام إمّا باعتباره حراماً بنفسه أو باعتباره محقّقاً لشرط حرمة م

من قبِلَفلو لم يشربه لم يتحقّق حرام أصلاً ولو شربه تحقّق الحرام، والإتيان بما يتحقّق به الحرام جزماً ممنوع 

العقل.

707الصفحة  وإن فرض الأولّ: فھناك مجال لتوھّم القول بأنّ شربھما تدريجاً لا يوجب مخالفة
لحكم معلوم؛ لأنّ الماء الأولّ شربه حلالاً ولو فرض نجساً في الواقع؛ لأنّ شرط

رته.الحلّ كان ھو عدم شرب الآخر في الزمان الأولّ وھو متحقّق، وأمّا الثاني فمن المحتمل طھا

ليهولكن التحقيق: أنّ التقريب الذي ذكرناه يأتي حتىّ في ھذا القسم، فإنّ المولى إذا حرمّ ع
شرب الماء النجس في الزمان الأولّ حرمة مشروطة بجامع شربه للماء الآخر الشامل لشربه

شربإياّه في الزمان الثاني أيضاً لم يلزم من ذلك عسر ولا حرج على العبد؛ إذ يتمكنّ من أن ي
في الزمان الأولّ أحد الماءين ويرفع به الاضطرار، ولا يحقّق شرط حرمته على تقدير نجاسته

بشرب الآخر ولو في الزمان الثاني.

إن قلت: إنّ ھذا الحكم يشبه حكم المولى على العبد بأنهّ لو صعد على السطح وجب عليه
إلقاء نفسه من فوق السطح في صحن الدار، ولا إشكال في ھذا الحكم الحرجيّ غاية الأمر أنّ 

المكلفّ متمكنّ من أن لا يوجد شرط ھذا الحكم كي لا يبتلى بھذا الحكم الحرجيّ.

رطقلت: في ھذا المثال كان زمان الشرط متقدّماً على زمان امتثال الحكم، فلو حقّق العبد الش
يوجاء دور امتثال الحكم بإلقاء نفسه في صحن الدار كان ھذا حكماً حرجياًّ، ويشمله دليل نف

العسر والحرج؛ لأنّ العسر ثابت في زمان امتثال ھذا الحكم، وھو يسند عرفاً إلى ھذا الحكم

.)1(وإن كان ذلك بسوء اختيار العبد بإيجاده للشرط

 

الواجب) ويمكن أن يقال: إنهّ إذا كان التكليف فعلياًّ قبل إيجاد المكلفّ للشرط بأن كان زمان الوجوب قبل زمان 1(

على حدّ الواجب المعلقّ، أو كان الواجب ھو الجامع بين ←



708الصفحة  أمّا حينما لا يكون الشرط مقدّماً على زمان الامتثال ففي كلّ آن يكون المكلفّ
في سعة من الحرج حتىّ في آن الامتثال؛ إذ بإمكانه أن لا يوجد الشرط، وذلك

كما فيما نحن فيه. ودليل نفي العسر والحرج لا يشمل ھذا القسم؛ لأنهّ لا يرى الحرج عرفاً 
مستنداً إلى التكليف محضاً.

بوكان بالإمكان أيضاً في مقام رفع العسر والحرج تقييد حرمة شرب الماء الأولّ بفرض عدم شر
الماء الثاني، أو بشيء آخر خارجيّ، كالذھاب إلى مكان كذا، أو عدم الذھاب إليه.

ىلكن الواقع: أنّ التقييد الثابت فيما نحن فيه لم يكن لأجل دخل القيد في ملاك الحرمة حتّ 
ونيقال: كما يفرض شرب الماء الثاني دخيلاً في ملاك الحرمة، كذلك لعلّ الأمر بالعكس بأن يك
قييدعدم شربه دخيلاً في الحرمة، أو لعلّ شيئاً خارجياًّ آخر دخيل في الحرمة، وإنمّا كان الت
قتضيبملاك الجمع بين نفي العسر والحرج والتحفّظ على ملاك الواقع بقدر الإمكان، وھذا إنمّا ي

لوالتقييد بفرض شرب الماء الثاني لا بشيء آخر، أمّا لو قيدّ بعدم شربه فقد يشرب كليھما، و
قيدّ بشيء آخر كالذھاب إلى المكان الفلانيّ فقد يترك ذاك القيد ويشرب كليھما، فلم يحصل

التحفّظ على ملاك الواقع.

→ عدم ذاك الشرط ووجود الفعل المشروط، فعندئذ لا يشمل دليل نفي العسر والحرج مثل ھذا المورد؛ لأنهّ لو

ّ◌ا، وإنمّافرض شموله له فھذا الشمول سوف لن يكون معذّراً للمكلفّ؛ لأنّ الحكم صار فعلياًّ على المكلفّ ولو آناً م

ناً العبد أجبر المولى على رفع يده عن الحكم اضطراراً، فسيبقى ھو مستحقّاً للعقاب على ترك امتثال حكم كان آ

مّا فعلياًّ وغير حرجيّ عليه، وعليه فيصبح شمول دليل نفي العسر والحرج لمثل ھذا المورد فضولاً من الأمر

وفارغاً عن المحتوى.

709الصفحة  والخلاصة: أنّ نسبة ھذه التقييدات إلى نفي الحرج على حدّ سواء، ونسبتھا
إلى حفظ ملاك الواقع ليست على حدّ سواء، وإنمّا الأقرب إلى ذلك ھو القيد

أن لاالأولّ، فرضا المولى بشرب الماء الأولّ مع ملاحظة القيد الأولّ وھو شرب الثاني ـ وذلك ب
يشرب الثاني ـ يصبح متيقّناً، فيؤخذ به، وسائر القيود تدفع بالإطلاق.

إن قلت: إننّا نحتمل كون الخارج من تحت الحرمة أضيق من مجردّ فرض عدم شرب الماء الآخر
بأن يكون الخارج من إطلاق الحرمة ھو خصوص فرض عدم شرب الماء الآخر منضمّـاً إلى ذھابه

وفقإلى مكان كذا مثلاً، وذلك بدعوى أنهّ كلمّا فرضت دائرة الخروج من الحرمة أضيق كان ذلك أ
بحفظ ملاك الواقع.

 ما ذكر نقول: إنّ ھذا الاحتمال يأتي بعينه في جانب نقيض ذاك القيد)1(قلت: بعد تسليم
الإضافيّ، وھو عدم الذھاب إلى مكان كذا مثلاً، ولا نحتمل انحفاظ إطلاق الحرمة عند عدم
شرب الآخر لكلتا حالتي وجود وعدم ذاك الشيء، وھو الذھاب إلى مكان كذا مثلاً، وإلاّ لعاد
،العسر والحرج، فإطلاقھا لكلّ واحدة من الحالتين يعارض إطلاقھا للحالة الاخُرى ويتساقطان

.)2(وبالتالي لا يبقى دليل على الحرمة عند عدم شرب الآخر

 

إلاّ ) أي: بعد فرض تسليم كون ذلك أحفظ لملاك الواقع. ولعلّ ھذا إشارة إلى أنّ ھذا لا يؤديّ إلى حفظ الواقع 1(

في فرض تحمّل المكلفّ الأمر الحرجيّ، كما إذا لم يذھب إلى المكان الفلانيّ وتحمّل العطش، ولا إشكال أنّ 

) إن قلت: عين ھذا البيان يأتي بالنسبة لشرب الماء2ھذا خلاف الفھم العرفيّ من دليل نفي العسر والحرج. (

بالطاھر في الزمان الثاني، وتوضيح ذلك: أنهّ لو شرب الماء الطاھر في الزمان الأولّ فلا إشكال في حرمة شر

 فيالماء النجس عليه. أمّا على تقدير عدم شربه للماء الطاھر في الزمان الأولّ، ففرض كون شربه للماء الطاھر



←

710الصفحة  وإن قلنا بالثاني ـ أعني: حكومة دليل نفي العسر والحرج على الاحتياط ـ : فإن
قلنا بأنّ العلم الإجماليّ ليس علةّ تامّة لوجوب الموافقة القطعيةّ وإنمّا ھو مقتض

لفةلذلك، فلا مجال لتوھّم استلزام سقوط العلم الإجماليّ عن المنجّزيةّ بالنسبة لحرمة المخا
القطعيةّ لأجل سقوطه عن تنجيز وجوب الموافقة القطعيةّ في المقام، فترك الاحتياط وإن جاز

يجوزبلحاظ بعض الأطراف لكن يبقى تنجيز العلم بلحاظ المخالفة القطعيةّ ثابتاً على حاله، فلا 
ارتكاب تمام الأطراف.

ّ◌قوإن قلنا بأنّ العلم الإجماليّ علةّ تامّة لوجوب الموافقة القطعيةّ تأتي ھنا شبھة المحق
 إذالخراسانيّ(رحمه الله): من أنّ الترخيص في المخالفة الاحتماليةّ يستلزم انتفاء التكليف؛
تكابلولاه لم يكن مجال للترخيص ولو بمستوى المخالفة الاحتماليةّ، وإذا انتفى التكليف جاز ار

تمام الأطراف.

→ الزمان الثاني موجباً لحرمة شربه للماء النجس في الزمان الأولّ ليس بأولى من فرض كون عدم شربه للماء

الطاھر في الزمان الثاني موجباً لحرمة شربه للماء النجس في الزمان الأولّ، وحرمته في كلا الفرضين غير

محتمل، فيتعارض الإطلاقان في دليل الحرمة ويتساقطان. قلت: إن فرض كون شربه للماء الطاھر في الزمان

تالثاني عند ما لم يشربه في الزمان الأولّ موجباً لحرمة شربه للماء النجس في الزمان الأولّ أحفظ للملاكا

بالواقعيةّ من العكس، وذلك إمّا ببيان أن ھذا يؤديّ إلى أن لا يجمع بين شرب الإناءين فيحتمل عدم وقوع شر

 من قبيلالنجس، وإمّا ببيان أنهّ لو كان له داع آخر إلى شرب الماء الطاھر غير داعي رفع الحرج في الزمان الأولّ،

ما لو فرض أنّ الماء الطاھر كان عذباً، اشتھى شربه بخلاف الماء النجس، ففرض حرمة شرب النجس عليه على

ءتقدير شربه للطاھر ولو في الآن الثاني يدفعه نحو أن يشرب الماء العذب في الزمان الأولّ ويستغني عن الما

الآخر، بينما لو فرض العكس فقد يشرب الماء النجس أولّاً ثُمّ يشرب الماء الطاھر العذب.



711الصفحة  لكناّ نقول ـ بقطع النظر عن بطلان المبنى: من كون العلم الإجماليّ علةّ تامّة
لوجوب الموافقة القطعيةّ ـ : إنهّ بعد أن وقع التنافي بين الترخيص والتكليف

الفعليّ جاء ما ذكرناه في فرض حكومة دليل نفي العسر والحرج على أصل التكليف: من أنّ 
ّ◌ر بقدرھا،الأمر دائر بين نفي التكليف رأساً ونفي إطلاقه، والمتعينّ ھو الثاني؛ لأنّ الضرورات تقد

فيأتي حرفاً بحرف كلّ ما ذكرناه ھناك؛ إذ قد آل الأمر ھنا أيضاً إلى التصرفّ في التكليف
ىالواقعيّ، غاية الأمر أنهّ على المبنى الأولّ في نفي العسر والحرج كان الدليل حاكماً عل

 لما فرض:التكليف ابتداءً، وعلى ھذا المبنى يكون رافعاً للاحتياط التامّ، وبالتالي يرفع التكليف؛
فعمن كون العلم به علةّ تامّة لوجوب الاحتياط التامّ، فعلى كلا التقديرين نقول: لا وجه لر

.التكليف رأسا؛ً لأنّ المقدار المنافي للترخيص في ترك الاحتياط التامّ ھو إطلاقه لا أصله

تنجيزثُمّ إنّ المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) لا يفرقّ في القول بسقوط العلم الإجماليّ عن ال
درةرأساً بطروّ الاضطرار إلى أحد الفردين لا بعينه بين الاضطرار الحقيقيّ بمعنى انتفاء الق
لحرجحقيقة، والاضطرار بمعنى العسر والحرج، بينما لو تمّ كلامه فإنمّا يتمّ في مورد العسر وا
لكونعلى الواقع مباشرة، أو من باب منافاة التكليف الفعليّ للترخيص في المخالفة الاحتماليةّ 
قدرةالعلم علةّ تامّة لوجوب الموافقة القطعيةّ. وشيء من الوجھين لا يتمّ في موارد انتفاء ال

لقدرة، كيالتكوينيةّ، أمّا الأولّ فلأنّ دليل نفي العسر والحرج لا علاقة له بباب العجز وانتفاء ا
ّ◌اً يكون حاكماً على التكليف الواقعيّ ونافياً له. وأمّا الثاني فلأنّ الترخيص فيه ليس شرعي
اكمستفاداً من دليل نفي العسر والحرج كي ينافي فعليةّ التكليف، وإنمّا ھو ترخيص عقليّ بمل
 إلىعدم القدرة على الامتثال القطعيّ، ومن الواضح أنهّ لدى العجز عن الامتثال القطعيّ ينتقل

الامتثال الاحتماليّ كما ھو الحال في باب العلم

712الصفحة  التفصيليّ؛ إذ لا إشكال في أنهّ لو علم تفصيلاً بوجوب الصلاة إلى القبلة ولم
يتمكنّ من امتثاله القطعيّ بالصلاة إلى جميع الجھات المحتمل كونھا قبلة ـ مثلاً 

ال القطعيّ ـ يتنزلّ إلى الامتثال غير القطعيّ، وإذا لم يكن ثبوت التكليف منافياً لعدم لزوم الامتث
اً منلأجل العجز في باب العلم التفصيليّ فكذا الأمر في باب العلم الإجمالي؛ إذ ليس بأشدّ حال

العلم التفصيليّ.

وقد تحصلّ من كلّ ما ذكرناه: أنّ فرض الاضطرار في باب الانسداد إلى المخالفة في بعض
الأطراف لا بعينه لا يوجب سقوط العلم الإجماليّ عن التنجيز رأساً.

اف لابقي الكلام في أنّ التنجيز الذي سلمّ بقاؤه للعلم الإجماليّ بعد الاضطرار إلى بعض الأطر
بعينه ھل يوجب على الإنسان الموافقة بالنسبة لبعض الأطراف تخييراً، أو يوجب اختيار خصوص
المظنونات وصرف الترخيص إلى الموھومات والمشكوكات ؟ وھذا وإن كان راجعاً إلى بحث

المقدّمة الخامسة لكننّا نذكره ھنا لشدّة ارتباطه والتصاقه بما تكلمّنا فيه، فنقول:

اتتارةً: يفترض عدم احتمال أھمّـيةّ بعض الموھومات على تقدير ثبوتھا في الواقع من المظنون
على تقدير ثبوتھا في الواقع، واُخرى: يفرض احتمال ذلك أو القطع به:

يفأمّا على الفرض الأولّ: فتارةً نتكلمّ بناءً على حكومة دليل نفي العسر والحرج على التكل
الواقعيّ، واُخرى نتكلمّ بناءً على حكومته على حكم العقل بوجوب الاحتياط:

لاقه،أمّا على المبنى الأولّ: فنقول: قد مضى أنّ الاضطرار لم يرفع أصل التكليف وإنمّا رفع إط
 ـ العلموقيدّه بمقيدّ، ونقول ھنا: إنّ التقييد في ذلك يتصورّ بدواً بإحدى صور، فلو فرض ـ مثلاً 

الإجماليّ بنجاسة أحد الماءين وھو مضطرّ إلى



713الصفحة  شرب أحدھما وكان أحدھما مظنون النجاسة والآخر موھوم النجاسة، فالتقييد
المفروض في المقام لرفع العسر والحرج يتصورّ بأحد وجوه ثلاثة: فإمّا أن تقيدّ

الحرمة في أيّ منھما كانت بفرض شرب الآخر، أو تقيدّ الحرمة على تقدير كونھا في الموھوم
بفرض شرب المظنون، أمّا على تقدير كونھا في المظنون فتبقى على إطلاقھا، أو بالعكس بأن
تقيدّ الحرمة على تقدير كونھا في المظنون بفرض شرب الموھوم، ولو كانت في الموھوم تبقى
على إطلاقھا. فعلى الأولّ يتخيرّ في شرب أحدھما، وعلى الثاني يتعينّ الترخيص في
الموھوم؛ إذ على تقدير شرب المظنون يعلم بحرمة أحدھما، وإذا شرب المظنون بمحض
اختياره فقد حصل له العلم عادة ولو في الآن المتصّل بشربه أنهّ سوف يشربه (إلاّ في فرض

نادر). إذن ھو يعلم بفعليةّ إحدى الحرمتين. وعلى الثالث يتعينّ الترخيص في المظنون.

ب ما ھووالثالث لا يكون محتملاً في قبال الثاني، فإننّا لا نحتمل أنّ المولى يھتمّ دائماً بجان
موھوم عندنا دون المظنون، بل إمّا أن يھتمّ بجانب المظنون، أو يجعلنا بالخيار.

لتقييدوليس التقييد ھنا من باب دخل القيد في الملاك الواقعيّ للحرمة كي يقال: ما يدرينا أنّ ا
كھل ھو بالشكل الثاني أو الثالث ؟! وإنمّا ھو من باب رفع العسر والحرج، والتحفّظ على ملا

الواقع بقدر الإمكان، وعندئذ لا نحتمل أن يكون اھتمام المولى بجانب الموھوم دائماً.

لأنّ تقييدفالأمر دائر بين الاحتمال الثاني والاحتمال الأولّ. وإذا كان الأمر كذلك تعينّ الثاني؛ 
الحرمة على تقدير كونھا في طرف الموھوم بفرض ارتكاب المظنون ثابت على كلّ حال،
وتقييدھا على تقدير كونھا في طرف المظنون بفرض ارتكاب الموھوم مشكوك، فنتمسّك

بالإطلاق، فيتعينّ بذلك تطبيق دفع الاضطرار

714الصفحة 
.)1(على ارتكاب الموھوم والاحتياط في جانب المظنون

وأمّا على المبنى الثاني ـ وھو حكومة دليل نفي العسر والحرج على حكم العقل بالاحتياط
 تركالتامّ لا الواقع ـ : فنقول: إنّ الأمر دائر بين الترخيص في طرف الموھوم فحسب على تقدير

مخالفة المظنون، والترخيص في كلّ منھما على تقدير ترك الآخر. أمّا الترخيص في طرف
المظنون فحسب على تقدير ترك مخالفة الموھوم فغير محتمل؛ لما مرّ: من عدم احتمال
اھتمام المولى بالموھومات فحسب. إذن فالترخيص في الموھوم على تقدير ترك مخالفة
المظنون متيقّن بخلاف الترخيص في المظنون على تقدير ترك مخالفة الموھوم، فنبقى نتمسّك

اك) قد يقال: إنّ دليل نفي العسر والحرج حينما يرفع الإطلاق لا يبقى لنا دليل على ثبوت الملاك؛ لأنّ المل1(

يعرف بالخطاب، فإذا أمكن رفع العسر بتقييد الحرمة على تقدير كونھا في طرف الموھوم، وأمكن دفعه بتقييدھا

على تقدير كونھا في طرف المظنون، لا يمكن رفض احتمال تقييدھا في طرف المظنون وحده بحجّة عدم دخل

تقديرالقيد في الملاك الواقعيّ للحرمة. والجواب: أنّ المقصود ھو أننّا نقطع بأنّ المولى لا يقيدّ الحكم على 

وجودھفي طرف المظنون بسبب نفي العسر والحرج من دون تقييده في طرف الموھوم كذلك؛لأنّ ھذا معناه

ترجيح تفويت المظنون على تفويت الموھوم ومن دون دخل القيد في الملاك الواقعيّ للحرمة، إذن فدليل نفي

العسر والحرج لا يصلح لتقييد الحكم في طرف المظنون وحده، وبالتالي نتمسّك بإطلاق دليل الحكم على تقدير

كونه في طرف المظنون، وبه نثبت الملاك، ويكون ھذا الإطلاق منضمّـاً إلى دليل نفي العسر والحرج مقيدّاً 

لإطلاق الحكم على تقدير كونه في طرف الموھوم، بينما لا يمكن أن يكون الإطلاق في طرف الموھوم منضمّـاً 

إلى دليل نفي العسر والحرج مقيدّاً لإطلاق الحكم على تقدير كونه في طرف المظنون؛ لما عرفت: من أنّ دليل

نفي العسر والحرج لا يمكن أن يقيدّ طرف المظنون فحسب.



715الصفحة  بتنجيز العلم الإجماليّ بالنسبة للمقدار الزائد على القدر المتيقّن من الترخيص.

 وھوفتحصلّ: أنهّ على كلا المبنيين يكون الظنّ مرجّحاً لأحد التكليفين المنجّزين على الآخر،
المعنى الرابع من معاني حجّيةّ الظنّ الذي ذكرناه فيما سبق في توجيه كلام المحقّق
ةالنائينيّ(قدس سره)، وشبھّنا المقام ھناك بقيام الأمارة على وجوب الإزالة وعلى وجوب صلا

العيد، والظنّ بأحدھما مع عدم إمكان الجمع بينھما.

يماولا يخفى أنهّ يجب أن يكون المراد من ترجيح الظنّ لأحد التكليفين المنجّزين على الآخر ف
ىنحن فيه ما ظھر من بياناتنا ھنا، وليس المقصود من تشبيھنا للمقام بمثال قيام الأمارة عل
مارةوجوب الإزالة وصلاة العيد دعوى التماثل التامّ في المقام، وتوضيح ذلك: أنهّ في مثال الأ
حميكون التكليفان المنجّزان على تقدير صدق الأمارتين تامّين في مرحلة الجعل، وإنمّا التزا

والترجيح يكونان بحسب عالم الامتثال على ما يراه المذاق المشھور في علم الاصُول، كما ھو
يحالحال أيضاً في نظرھم في التكليفين المنجّزين بالعلم، بفرق أنهّ مع العلم لا معنى للترج
ىبالظنّ، ومع الأمارة ھناك مجال للترجيح بالظنّ. وأمّا فيما نحن فيه فليس ھناك مجال لدعو
 وإنمّاكون التزاحم والترجيح بحسب عالم الامتثال؛ إذ من الواضح أنهّ لا يوجد ھنا حكمان منجّزان
و بينھنا حكم واحد منجّز دار الأمر بين تقييدين له في عالم الجعل بقانون رفع العسر والحرج، أ
قييدترخيصين جعلييّن بقانون رفع العسر والحرج، وصار الظنّ مرجّحاً لأحد الجعلين في عالم الت

أو الترخيص.

تھاوأمّا على الفرض الثاني ـ وھو القطع بأھمّـيةّ بعض الموھومات أو احتمالھا على تقدير ثبو
مّـيةّفي الواقع من المظنونات على تقدير ثبوتھا في الواقع، ومثاله ما لو احتملنا أو قطعنا بأه

حقوق الناس من حقوق الله مثلاً، وبما أنّ احتمال حقوق الناس وحقوق الله منتشر في
المظنونات والموھومات معاً، إذن نحتمل أو

716الصفحة  نقطع بأھمّـيةّ بعض الموھومات على تقدير مصادفتھا للواقع من بعض المظنونات
على تقدير المصادفة ـ : فھنا أيضاً تارةً نتكلمّ على مبنى حكومة دليل نفي

العسر والحرج على الواقع، واُخرى على مبنى حكومته على وجوب الاحتياط:

أمّا على المبنى الأولّ ـ وھو حكومة دليل نفي العسر والحرج على الواقع ـ : فتارةً نفترض
القطع بأھمّـيةّ حقوق الناس من حقوق الله مثلاً، أو احتمال ذلك من دون احتمال العكس،

واُخرى نفترض أننّا كما نحتمل أھمّـيةّ حقوق الناس من حقوق الله كذلك نحتمل العكس:

مرفإن قطعنا بأھمّـيةّ حقوق الناس من حقوق الله أو احتملنا ذلك من دون احتمال العكس، فالأ
دائر بين التقييد في التكاليف الواقعيةّ بحكومة قاعدة نفي العسر والحرج في خصوص دائرة
الموھومات بنكتة ترجيح المظنونات بأھمّـيةّ الاحتمال، أو في خصوص دائرة حقوق الله بنكتة
ترجيح حقوق الناس بأھمّـيةّ المحتمل، ويحتمل التخيير بين ترك الموھومات وترك حقوق الله،
ولا سبيل إلى جواز ترك الموھومات وحقوق الله جميعاً، كما لا سبيل إلى التقييد في جميع

التكاليف إطلاقا؛ً لأنّ الضرورة تتقدّر بقدرھا.

وعندئذ نقول ـ بعد فرض عدم كفاية ترك خصوص الموھومات من حقوق الله في نفي العسر
ج علىوالحرج، وإلاّ وجب الاقتصار عليھا ـ : إنهّ لا إشكال في تطبيق مقدار من رفع العسر والحر

ترك الموھومات من حقوق الله، كما لا إشكال في أنّ من اللازم على المكلفّ التحفّظ على
المظنونات من حقوق الناس. وبعد ھذا يبقى الترددّ بين جواز ترك الموھومات من حقوق الناس
قعند الإتيان بمظنونات حقوق الله، وجواز ترك مظنونات حقوق الله عند الإتيان بموھومات حقو

الناس، فيقع التعارض بين إطلاق الدليلين ويتساقطان ويثبت له التخيير.



717الصفحة  وإن احتملنا أھمّـيةّ حقوق الناس من حقوق الله واحتملنا العكس أيضاً قلنا:
المفروض أيضاً عدم كفاية ترك خصوص الموھومات من إحدى الطائفتين، وإلاّ فلا

إشكال في وجوب التحفّظ على المظنونات جميعاً مع التخيير بين ترك الموھومات من ھذه
الطائفة والموھومات من تلك الطائفة؛ لوقوع التعارض والتساقط بين الإطلاقين في قسمي

العسرالموھومات، وعندئذ نقول: إنّ وظيفة المكلفّ ھنا الإتيان بالمظنونات جميعاً، وتطبيق رفع 
نوالحرج على ترك الموھومات، والوجه في ذلك: أنهّ يعلم إجمالاً بالتقييد في أحد القسمين م
الموھومات، ويعلم إجمالاً بالتقييد في القسم الآخر من الموھومات أو أحد قسمي المظنونات،
وليس له علم إجماليّ بالتقييد في أحد قسمي المظنونات، فيتمسّك بالإطلاق في كلا
قسمي المظنونات، ولا يعارض ذلك بالإطلاق في جانب الموھومات؛ لأنّ الإطلاقين في قسمي

الموھومات متعارضان ومتساقطان.

إن قلت: إنّ الإطلاق في كلّ واحد من قسمي الموھومات وإن كان معارضاً بالإطلاق في الآخر
، لالكننّا بعد القطع بالتقييد في أحدھما نجري الإطلاق في القسم الآخر بعنوان (القسم الآخر)

بعنوان أحدھما معينّاً حتىّ يعارض بالإطلاق في الآخر.

قلت: لا إشكال في جواز التمسّك بالإطلاق أو العموم في عنوان القسم الآخر عند ما يثبت
رداً ھناك تعينّ في الواقع للقسم الأولّ الخارج من الإطلاق، أو العموم، كما لو أخرجت رواية ف

بالخصوص،من تحت العامّ فعلم أنّ الملحوظ فيھا أحد الفردين معينّاً في الواقع وإن كناّ لا نعرفه 
قصدهفھنا لا إشكال في إجراء أصالة الإطلاق في عنوان الفرد الآخر، أي: الفرد الذي ھو غير ما 

ولالراوي، أمّا إذا كان المخرج لأحد الفردين على حدّ سواء، كما لو قام الإجماع على عدم دخ
الفردين معاً تحت الإطلاق وكما فيما نحن فيه؛ لأنّ المخرج لأحد الفردين إنمّا ھو

718الصفحة  دليل نفي العسر والحرج الذي تكون نسبته إلى الفردين على حدّ سواء، فھناك
بحث في أنهّ ھل يمكن التمسّك بالإطلاق لإثبات الحكم في الفرد الآخر إمّا

لفردبعنوان (الفرد الآخر)، أو بدعوى إجراء أصالة الإطلاق بالنسبة لكلّ فرد على تقدير خروج ا
الآخر، أو لا ؟

 وأمّافقد يقال بعدم إمكان ذلك، أمّا بلحاظ عنوان (الفرد الآخر) فلعدم ثبوت تعينّه في الواقع،
ض فيبلحاظ أصالة الإطلاق بالنسبة لكلّ فرد على تقدير خروج الآخر؛ فلأنهّ إن قصد بذلك التبعي

الدلالة، فھذا غير معقول؛ لأنّ المفروض تماميةّ الدلالة فيھا. وإن قصد بذلك التبعيض في
قصدالمدلول ثبوتاً، لزم من ذلك دخول كلا الفردين ثبوتاً على تقدير خروجھما، وھو محال. وإن 

بذلك التبعيض في الحجّيةّ، فھذا موقوف على مساعدة دليل الحجّيةّ على ذلك. فلو كان دليل
ھذاالحجّيةّ عبارة عن السيرة العقلائيةّ فقد يدّعى عدم مساعدة الارتكاز العقلائيّ على مثل 
 منالتبعيض في الحجّيةّ، خصوصاً حينما يكون الفرد الخارج خارجاً بالحكومة لا بالقطع، فتلزم

 الحاكمحجّيةّ كلا الإطلاقين وإن كان بنحو التبعيض في الحجّيةّ مع حجّيةّ الدليل الحاكم حجّيةّ
والمحكوم معاً.

وقد يقال بإمكان ذلك بدعوى مساعدة الارتكاز العقلائيّ على مثل ھذا التبعيض في الحجّيةّ
تحت عنوان (الفرد الآخر) مثلاً.

مسّكفإن قلنا بالأولّ لم يبق مجال لھذا الكلام في المقام، وإن قلنا بالثاني فالصحيح أنّ الت
بالإطلاق في خصوص المقام غير تامّ؛ لأنّ إطلاق الحكم في أحد قسمي الموھومات بعنوان

بالتكليف، ولا علماً القسم الآخر ـ مثلاً ـ لا أثر له، فلا تتعقّل حجّيتّه، فإنهّ لا يولدّ علماً تفصيلياًّ 
م الأولّإجمالياًّ به، أمّا الأولّ فواضح، وأمّا الثاني فلأنّ من المحتمل كون التكليف في الموھو



719الصفحة 
.)1(الذي فرض سقوطه

طإن قلت: إننّا كما نعلم إجمالاً بسقوط الإطلاق في أحد الموھومين كذلك نعلم إجمالاً بسقو
الإطلاق في الموھوم من حقوق الله، أو في المظنون من حقوق الناس، ونعلم إجمالاً بسقوط
الإطلاق في الموھوم من حقوق الناس، أو في المظنون من حقوق الله؛ لأنّ المفروض أنّ 
خرسقوط الإطلاق في أحد الموھومين لا يكفي لرفع العسر والحرج، فإمّا أنّ إطلاق الموھوم الآ
ه،أيضاً ساقط، أو أنّ إطلاق الموھوم الآخر غير ساقط لأھمّـيتّه بدرجة مانعة عن سقوط إطلاق

وھذا يستلزم عدم سقوط مظنونه أيضاً، وتعينّ السقوط في مظنون الآخر، فالإطلاق في
الموھوم من كلّ واحد من القسمين يعارض الإطلاق في المظنون من القسم الآخر، فلا وجه

لفرض الأخذ بالمظنونين بعد إسقاط الموھومين، فإنّ كلّ واحد

)1

) قد يقصد من يتمسّك بإطلاق القسم الآخر بعنوان (القسم الآخر) أن يحقّق بھذا معارضاً لأحد قسمي

المظنونات، كي يتساقطا وبالتالي يتمّ التخيير بين الموھومات والمظنونات، فإن كان ھذا ھو المقصود لم يكف

ر له فلا يكونلدفعه القول بأنّ الإطلاق في القسم الآخر بھذا العنوان لا يولدّ علماً تفصيلياًّ ولا إجمالياًّ، فلا أث

حجّة؛ وذلك لأنّ التعارض مع أحد قسمي المظنونات بمعنى التكاذب ليس فرع الحجّيةّ، وإذا حصل التكاذب قبل

جّيةّ إلىالحجّيةّ وكان أحد المتكاذبين يثبت أثراً شرعياًّ فلا محالة المتكاذب الآخر ينفيه، وكانت نسبة دليل الح

الجوابالمتكاذبين على حدّ سواء، فيدور الأمر بين حجّيةّ الموھومات وحجّيةّ المظنونات، فيتعارضان ويتساقطان. و

عندئذ أن يقال: إنّ ھذا التقريب يؤديّ إلى سقوط أحد قسمي المظنونات، ولا يؤديّ إلى سقوط كلا قسميھا؛

لعدم تكاذب بين المظنونات بقسميھا، فيبقى أحد قسمي المظنونات غير المعينّ حجّة، ولأجل العلم الإجماليّ 

بحجّيةّ أحد القسمين نضطرّ أن نعمل بالمظنونات جميعاً، ونطبقّ رفع العسر والحرج على ترك الموھومات.

720الصفحة  من الموھومين يعارض في عرض واحد موھوم القسم الآخر ومظنونه.

ونقلت: لمّا كان الموھومان بنفسھما متعارضين ولم يكن المظنونان كذلك، تعينّ تقديم كلّ مظن
ذلكعلى ما يعارضه من الموھوم؛ إذ لا يلزم من تقديمه عليه دون العكس ترجيح بلا مرجّح؛ لأنّ 

الموھوم بنفسه لا يقبل التقدّم على ما يعارضه من المظنون، أي: أنهّ بقطع النظر عن كون
ماتقديمه على المظنونان ترجيحاً له عليه بلا مرجّح لا يمكن تقديمه عليه؛ لأنّ تقديمه على 

يعارضه من المظنون دون تقديم الموھوم الآخر على ما يعارضه من المظنون ترجيح بلا مرجّح،
وتقديم كلا الموھومين في الإطلاق على المظنونين غير ممكن؛ لفرض القطع بكذب إطلاق

أحدھما، وھذا بخلاف ما لو قدّمنا المظنونين على الموھومين؛ لعدم القطع بكذب أحدھما.

،والخلاصة: أنّ تقديم الموھومين على المظنونين غير محتمل، وتقديم أحدھما ترجيح بلا مرجّح
لّ فلا يعقل تقديم أيّ واحد من الموھومين على ما يعارضه من المظنون، وبالتالي ينجو تقديم ك
واحد من المظنونين على ما يعارضه من الموھوم عن مشكلة الترجيح بلا مرجّح؛ لأنّ تقديم

الموھوم عليه أصبح غير ممكن بقطع النظر عن عدم ترجيح له على ذاك المظنون.

ع ـوأمّا على المبنى الثاني ـ وھو حكومة دليل نفي العسر والحرج على وجوب الاحتياط لا الواق
ھمّـيةّ: فھنا أيضاً تارةً يفرض القطع بأھمّـيةّ حقوق الناس مثلاً،أو احتمالھا من دون احتمال أ

:حقوق الله، واُخرى يفرض احتمال أھمّـيةّ حقوق الناس من حقوق الله مع احتمال العكس أيضاً 

فإن فرض القطع بأھمّـيةّ حقوق الناس بدرجة لا يرضى المولى بتفويتھا عند فرض التزاحم
(والمفروض عدم كفاية ترك الموھومات من حقوق الله لرفع العسر والحرج، وإلاّ لزم الاقتصار

عليه)، فعندئذ نقطع بعدم رضا الشارع بترك مظنونات



721الصفحة  حقوق الناس، ونقطع برضاه بتطبيق نفي الحرج على ترك موھومات حقوق الله،
ونبقى مرددّين بين مظنونات حقوق الله وموھومات حقوق الناس لا ندري ھل

الترخيص في مخالفة أحدھما بالخصوص، أو ھو ترخيص تخييريّ، ولو وجب الاحتياط في ذلك
ياط،بالعمل بھما معاً عاد العسر والحرج، فيجري دليل نفي العسر والحرج ثانياً لرفع ھذا الاحت

كون بنحووھكذا لا يمكن نفي العسر والحرج إلاّ إذا انتھينا إلى التخيير، فھنا يعلم أنّ الترخيص ي
التخيير.

روإن شئت فقل: إنّ المنجّز الموجود في كلّ طرف لتنجيز خصوصيةّ ذاك الطرف وھو الاحتمال غي
امهالمأمون من قبله ـ لسقوط المؤمّن وھو الأصل ـ لا يمكن أن يؤثرّ أثره في كلّ طرف؛ لاستلز

العسر والحرج المفروض عدمه، ولا في أحد الطرفين بالخصوص؛ للزوم الترجيح بلا مرجّح،
فيسقط في كلا الطرفين عن التأثير، ولا يبقى تحت التنجيز عدا الجامع، ويكفي في امتثال

الجامع الإتيان بأحد الطرفين، وھما موھومات حقوق الناس ومظنونات حقوق الله.

وإن فرض احتمال أھمّـيةّ حقوق الناس من حقوق الله دون احتمال العكس، فعندئذ نقطع
ابالترخيص في تطبيق رفع الاضطرار على موھومات حقوق الله، ونعلم أننّا زائداً على ھذا إمّ 
مرخّصون في مظنونات حقوق الله، أو مرخّصون في موھومات حقوق الناس، أو مخيرّون بينھما،
أو مخيرّون بين مظنونات حقوق الناس وموھومات حقوق الناس، وعليه لابدّ من الاحتياط في
مظنونات حقوق الناس؛ إذ لا يحتمل الترخيص التعيينيّ بالنسبة لھا، والقدر المتيقّن في
الترخيص التخييريّ غيرھا، ونبقى بعد ھذا مرددّين بين مظنونات حقوق الله وموھومات حقوق

الناس، ويثبت التخيير بينھما بالبيان الماضي في فرض القطع بأھمّـيةّ حقوق الناس.

وإن فرض احتمال أھمّـيةّ حقوق الناس من حقوق الله مع احتمال العكس

722الصفحة  أيضاً، فھنا نعلم إجمالاً بأنّ الترخيص إمّا يكون ثابتاً في موھومي كلتا الطائفتين،

، ويتعينّ)1(أو في إحدى الطائفتين موھومھا ومظنونھا، أو يكون بنحو التخيير
ز لخصوصيةّالتخيير؛ إذ لولاه ابتلينا ثانية بالاحتياط ولم ننج من العسر والحرج، أو قل: إنّ المنجّ 

 طرفكلّ طرف وھو الاحتمال غير المأمون من قبله لا يمكن أن يؤثرّ أثره في كلا الطرفين ولا في
واحد بنفس البيان الماضي.

سھذا بناءً على أنّ المنجّز للخصوصيةّ في كلّ طرف ھو الاحتمال غير المأمون من قبله لا نف
 ليس بياناً العلم الإجماليّ، وھذا ھو لازم القول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان؛ لأنّ العلم الإجماليّ 

فيلأكثر من الجامع، فعندئذ لا نكتة لوجوب الالتزام بجميع المظنونات من الطائفتين وتطبيق ن
الاضطرار على الموھومات من الطائفتين.

لا يقال: إننّا نفترض أنّ الظنّ ھنا يصبح منجّزاً لخصوص ما تعلقّ به.

فإنهّ يقال: ھذا مناف لما ھو المفروض من مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان؛ إذ على ھذا
يز الذاتيّ المسلك لا معنى لكون الظنّ في المقام منجّزا؛ً إذ لو فرض تنجيزه تنجيزاً ذاتياًّ فالتنج

دهمخصوص بالكشف التامّ، ولو فرض تنجيزه تنجيزاً شرعياًّ فھو بحاجة إلى دليل مفقود، ومع فق
انيكون المرجّح ھو قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وحتىّ لو لم نؤمن بقاعدة قبح العقاب بلا بي
راءةفالتنجيز الشرعيّ ما لم يدلّ عليه الدليل منفيّ بالبراءة الشرعيةّ التي ھي في مستوى الب

العقليةّ، أو التي ھي في مستوى

)1

) أمّا احتمال كون الترخيص في مظنوني كلتا الطائفتين فحسب فغير وارد، فلابدّ من الالتزام بالمظنونات في

إحدى الطائفتين؛ إذ لا مانع من تنجيز الاحتمال للجامع بينھما، ونبقى مخيرّين بين مخالفة موھومات كلتا



الطائفتين، ومخالفة إحدى الطائفتين مظنونھا وموھومھا.

723الصفحة  أعلى منھا. وسيأتي في محلهّ ـ إن شاء الله ـ شرح المستويين من البراءة
الشرعيةّ.

 العقاب بلاأمّا بناءً على مسلكنا: من أنّ العلم الإجماليّ كاف لتنجيز الواقع؛ لإنكارنا لقاعدة قبح
لبيان من أساسھا، فالصحيح في المقام أنهّ بعد سقوط الامتثال القطعيّ بالعسر والحرج يتنزّ 

العقل من الامتثال القطعيّ إلى الامتثال الظنيّّ.

وقبل أن نختم الكلام في ھذه الجھة الاوُلى ـ وھي في البحث عن انحلال العلم الإجماليّ في
 فيالمقام ـ نشير إلى أنهّ بقي ھنا وجھان آخران يمكن أن يذكرا لفرض انحلال العلم الإجماليّ 

حدة واحدةالمقام، نذكرھما كبيان كبرى كليّةّ، ويكون تحقيقھما صغروياًّ مربوطاً بالدقةّ في كلّ وا
من المسائل في بحث الفقه:

لىالوجه الأولّ: أن ينحلّ العلم الإجماليّ بالعلم باھتمام المولى بالتكليف في طرف الشكّ ع
فرض وجوده في عدّة من الشبھات لا تقلّ عن عدد المعلوم بالإجمال، وذلك في شبھات معينّة،
أو ضمن دائرة أوسع من الشبھات، بأن نعلم إجمالاً باھتمام المولى ببعضھا على تقدير وجود
تالحكم فيھا ممّا لا يقلّ عن المعلوم بالإجمال، فالبراءة تجري عندئذ في غير دائرة الشبھا

التي يعلم بالاھتمام بالحكم فيھا، أو في ضمنھا على تقدير الوجود بلا معارض؛ لما عرفت في
ىبحث الجمع بين الحكم الظاھريّ والواقعيّ: من أنّ روح البراءة عبارة عن عدم اھتمام المول

بتكليفه في ظرف الشكّ ورضاه بالمخالفة، وروح الاحتياط عبارة عن اھتمامه به في ظرف
الشكّ، فالعلم بالاھتمام على تقدير الوجود يساوق العلم بعدم جريان البراءة في الشبھات
التي علمنا بالاھتمام فيھا، ويساوق تعارض البراءات وتساقطھا فيما لو ترددّت تلك الشبھات
في دائرة أوسع من الشبھات، فتبقى البراءة في غير تلك الشبھات أو غير تلك الدائرة الأوسع

بلا معارض.

، بيانالوجه الثاني: أن ينحلّ العلم الإجماليّ بدوران الأمر في الاھتمام بين التعيين والتخيير



ذلك: أنهّ لا إشكال في اھتمام المولى بالتكليف المعلوم بالإجمال

724الصفحة  في المقام بمقدار عدم المخالفة القطعيةّ، ولكن الأمر دائر بين الاھتمام بنحو
التخيير بأن يرضى المولى بتحفّظ العبد على التكليف المحتمل في أحد طرفي

أحد الجانبينالعلم الإجماليّ والاھتمام التعيينيّ، فإذا فرضنا أننّا احتملنا الاھتمام التعيينيّ في 
بالخصوص، ولم نحتمل اختصاص الاھتمام بالجانب الآخر؛ لعلمنا بأنّ الثاني ليس بأھمّ من

ا تجري للقطعالأولّ؛ لأنّ الأولّ من الدماء، والثاني من الأموال مثلاً، فالبراءة في الجانب الأولّ ل
و التعيين، وتجريبالاھتمام به تعييناً أو تخييراً بناءً على أنّ البراءة إنمّا تنفي الاھتمام دائماً بنح

تعيين فيفي الجانب الآخر؛ لعدم القطع بالاھتمام به لا تعييناً ولا تخييرا؛ً إذ نحتمل أن يكون ال
الأولّ فقط، وتكون البراءة في الجانب الآخر سليمة عن المعارض.

فھاتان كبريان لانحلال العلم الإجماليّ في المقام، وتحقيق انطباقھا على الفقه موكول إلى
يالتتبعّ والتأمّل في بحث الفقه، والذي يقرب من النفس جدّاً انطباق إحداھما أو كلتيھما ف
مالفقه، فإنّ درجة احتمالنا لاھتمام المولى بالتكليف تختلف باختلاف المسائل جدّاً، فإن ل

)1(اً تنطبق الكبرى الاوُلى بأن نعلم بتجميع عدّة مسائل معينّة بثبوت الاھتمام في ضمنھا إجمال

يينفلا أقلّ من انطباق الكبرى الثانية من دوران الأمر في بعض الموارد في الاھتمام بين التع
والتخيير. ھذا تمام الكلام في الجھة الاوُلى.

 

دور العلم الإجماليّ في دليل الانسداد:

يجةالجھة الثانية: فيما ھو دور ھذا العلم الإجماليّ في دليل الانسداد وأثره في اقتناص النت
منه.

ذھب المحقّق العراقيّ(رحمه الله) إلى أنّ ھذا العلم الإجماليّ يستحيل أن يحقّق ما



) أمّا المقدار المعلوم تفصيلاً الاھتمام به فأفاد(رحمه الله): أنهّ أقلّ من المعلوم الإجماليّ.1(

725الصفحة  أراده الانسداديّ: من المنع عن جريان البراءة في الأطراف في عرض الإجماع
والضرورة، فإن لم تكن لدينا ضرورة أو إجماع على نفي جواز الترك بقطع النظر

عن العلم الإجماليّ وصلت النوبة إلى جعل العلم الإجماليّ مانعاً عن جريانھا، وإلاّ فلا.

ھناكوذھب أيضاً إلى أنهّ لو كان دليلنا على منع البراءة عبارة عن مثل الإجماع والضرورة كان 
مّا لومجال للتوصلّ إلى حجّيةّ الظنّ بالكشف أو الحكومة، وذلك بضمّ باقي المقدّمات إلى ذلك. أ
إنمّاكان دليلنا على ذلك ھو العلم الإجماليّ فلا سبيل إلى حجّيةّ الظنّ بالكشف أو الحكومة، و

. إذن فللمحقّق العراقيّ(رحمه الله) دعاوى ثلاثة:)1(النتيجة ھي التبعيض في الاحتياط

1
ـ عدم حصول غرض الانسداديّ من المنع عن البراءة بسبب العلم الإجماليّ في عرض الإجماع

والضرورة.

 ـ انتھاء الإجماع والضرورة بالضمّ إلى باقي المقدّمات إلى الكشف أو الحكومة.2

 ـ عدم انتھاء العلم الإجماليّ إلى الكشف أو الحكومة وتعينّ التبعيض في الاحتياط.3

ونحن نتكلمّ عن ھذه الدعاوى تباعاً في مقامات ثلاثة:

ّ◌ منالمقام الأولّ: في الدعوى الاوُلى، وھي: أنّ العلم الإجماليّ إنمّا يحقّق ھدف الانسدادي
المنع عن جريان البراءة لو لم يكن بقطع النظر عنه إجماع أو ضرورة، فليس العلم الإجماليّ 

محقّقاً للمقصود في عرض الإجماع والضرورة.

والوجه في ذلك: أنّ الإجماع والضرورة يكشفان لا محالة عن وجود منجّز في



.42 و41، ص 2) راجع المقالات، ج 1(

726الصفحة  المقام؛ إذ بدون المنجّز لا يصحّ العقاب وتستحكم قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلا
يعقل الإجماع أو الضرورة على عدم جواز الترك، والمفروض أنّ ھذا المنجّز ليس

لنظر عنھو العلم الإجماليّ؛ لأننّا فرضنا أنّ الإجماع والضرورة قاما على عدم جواز الترك بقطع ا
لا يبقىالعلم الإجماليّ، عندئذ نقول: إنّ ھذا المنجّز الشرعيّ يحلّ العلم الإجماليّ لا محالة و

مانع عن جريان البراءة في غير دائرة ذاك المنجّز.

وجباً والتحقيق: أنّ ھذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه، فإنهّ إن أراد بذلك كون ھذا المنجّز م
ّ◌ةلحلّ العلم الإجماليّ بقطع النظر عن ضمّ باقي المقدّمات إلى ھذه المقدّمة واستنتاج حجّي

انحلالالظنّ منھا، قلنا: إنّ مجردّ قيام الإجماع والضرورة على عدم جواز الترك التامّ لا يوجب 
ائفةالعلم الإجماليّ؛ لأنّ مصبّ الإجماع أو الضرورة إنمّا ھو فرض الجمع بين التروك لا ترك ط
لأطراف،خاصةّ، فالمنجّز الذي يكشف عنه ھذا الإجماع أو الضرورة ليس ھو منجّزاً تعيينياًّ لبعض ا

 المتيقّن ھوبل ھو مرددّ بين المنجّز التعيينيّ والمنجّز التخييريّ، وإذا ترددّ الأمر بينھما فالقدر
زاً علىالتخييريّ، والتعيين مؤونة زائدة باقية تحت قبح العقاب بلا بيان، وإذا كان المنجّز منجّ 

ذلك،سبيل التخيير والترديد بين الأطراف لم يكن مجال لتوھّم حلّ العلم الإجماليّ الترديديّ ب
فإنّ الترديديّ لا يحلّ بترديديّ آخر مثله.

حجّيةّوإن أراد بذلك أنهّ بعد أن يضمّ ھذا الإجماع والضرورة إلى سائر المقدّمات وتستنتج منھا 
طراف،الظنّ، فحجّيةّ الظنّ تحلّ العلم الإجماليّ ولا يبقى مانع من جريان البراءة في باقي الأ

اقلنا ـ بقطع النظر عن عدم إمكان ضمّ ذلك إلى باقي المقدّمات، واستنتاج حجّيةّ النظر منه
ريانعلى ما سيأتي إن شاء الله في المقام الثاني ـ : إنهّ لم يتعلقّ للانسداديّ غرض بإبطال ج

 حجّيةّالبراءة بعد إثبات حجّيةّ الظنّ، وإنمّا تعلقّ غرضه بإبطال جريان البراءة بقطع النظر عن
بةالظنّ وفي الرتبة السابقة عليھا حتىّ يثبت بذلك حجّيةّ الظنّ، ومن الواضح أنهّ في المرت



727الصفحة  السابقة على حجّيةّ الظنّ لا يكون العلم الإجماليّ منحلاًّ، فيصلح للمنع عن
جريان البراءة.

المقام الثاني: في الدعوى الثانية، وھي وقوع الإجماع والضرورة في طريق إثبات النتيجة
المقصودة من حجّيةّ الظنّ على أساس الكشف أو الحكومة، وذلك بضمّه إلى سائر مقدّمات

دليل الانسداد.

ضرورةوالصحيح: أنّ ھذا أيضاً لا يمكن المساعدة عليه؛ وذلك لأنهّ لا يمكن ضمّ ھذا الإجماع وال
نّ،إلى المقدّمة الأخيرة القائلة بقبح ترجيح المرجوح على الراجح حتىّ تثبت بذلك حجّيةّ الظ

فإنّ الإجماع والضرورة لا يدلانّ على وجود منجّز مرددّ أمره بين كونه في المظنون أو في
ا مضىالموھوم حتىّ يعينّ في الأولّ بقاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح، وإنمّا يدلانّ ـ كم
ان، ولمـ على وجود منجّز تخييريّ؛ لكون التعيين مؤونة زائدة باقية تحت قاعدة قبح العقاب بلا بي

يصلنا شيء أكثر من التنجيز التخييريّ لا بمنجّز عقليّ؛ لأنّ المفروض قطع النظر عن العلم
نونالإجماليّ، ولا بمنجّز شرعيّ؛ لعدم الدليل عليه. وھذا المنجّز التخييريّ نسبته إلى المظ

والموھوم على حدّ سواء، فلا يلزم من ذلك ترجيح المرجوح على الراجح، فنبقى نحن والاحتياط
التبعيضيّ التخييريّ ولا تصل النوبة إلى حجّيةّ الظنّ أصلاً.

إن قلت: إننّا لو ضممنا ھذا الإجماع والضرورة إلى ما قد يدّعى من الإجماع على عدم كون
نّ طريق الامتثال في الشريعة منحصراً بالاحتياط بالنسبة لجلّ الأحكام، أنتج ذلك حجّيةّ الظ

على الكشف.

قدارقلت: ھذا الإجماع المدّعى إنمّا ھو ناظر إلى المقدار الثابت تنجيزه، ويفترض أنّ ذاك الم
إلىالثابت تنجيزه ھناك طريق آخر لامتثاله غير الاحتياط، ولا أقلّ من احتمال ذلك، ولا ينظر 

تنجيز إضافيّ على ما ھو ثابت لولاه، فلو افترض



728الصفحة  شمول ھذا الإجماع للفرض الذي نتكلمّ عنه ثبتت الحجّيةّ التخييريةّ، أي: أنّ 
المقدار الذي يجب أخذه يكون على سبيل التخيير، وأيّ جانب اختاره المكلفّ

اكان ذلك حجّة له بحيث يمكن قصد الوجه، أمّا فرض ثبوت حجّيةّ الظنّ ھنا بھذا الإجماع فھذ
لايعني زيادة في التنجيز، وھي خارجة عن عھدة ھذا الإجماع المدّعى. إذن فالإجماع والضرورة 

يقعان في طريق إثبات الكشف أو الحكومة.

نعم، ھذا الذي ذكرناه إنمّا ھو مبنيّ على مسلك القوم في قاعدة قبح العقاب بلا بيان.

 البيانأمّا على مسلكنا فيمكن التوصلّ إلى حجّيةّ الظنّ. توضيح ذلك: أننّا نعتقد أنّ عنوان عدم
ليس ھو بنفسه موضوع قبح العقاب، وإنمّا يكون موضوعه الحقيقيّ عبارة عن عدم الحقّ، أي:

فإذاأنهّ يقبح على المولى عقابه للعبد على ما ليس له عليه حقّ المولويةّ والامتثال، وعندئذ 
إنمّا ھوأردنا الانسياق مع المشھور في البراءة العقليةّ قلنا: إنّ الذي تعلقّ به حقّ المولويةّ 

عقابالتكليف المعلوم والمبينّ دون التكليف المشكوك، وإذا كان الأمر كذلك، أي: لم يكن قبح ال
ويةّمن ذاتياّت عدم البيان، ولم تكن الحجّيةّ من ذاتياّت العلم، بل دار مدار ثبوت حقّ المول

علوماتوعدمه، فمن المعقول أن يقال: إنهّ إنمّا يكون حقّ المولويةّ منصباًّ على خصوص دائرة الم
دون المظنونات وغيرھا بالنسبة للعبد الذي يكون باب العلم إلى أحكام مولاه منفتحاً عليه،

أحكامفيؤديّ حقّ المولويةّ بالنسبة له إلى امتثال العلميّ، أمّا الذي انسدّ عليه باب العلم ب
صبّ على دائرةمولاه جلاًّ أو كلاًّ، ولم يتنجّز عليه الامتثال العلميّ، فحقّ المولويةّ بالنسبة له ين

المظنونات، وبكلمة اُخرى: إنّ مقتضى عبوديةّ العبد ثبوت حقّ الطاعة عليه للمولى، فإن لم
جّيةّيتمثلّ ذلك في التكاليف المعلومة لعدم العلم يتمثلّ في التكاليف المظنونة، وبھذا تثبت ح

الظنّ على نحو الحكومة، فإذا ضمّ ذلك إلى دعوى الإجماع على أنّ ما ثبت

729الصفحة  تنجيزه لا ينحصر امتثاله في الشريعة بالاحتياط ثبتت حجّيةّ الظنّ على نحو
الكشف.

نعم، ھذا موقوف على عدم جريان البراءة الشرعيةّ في الأطراف؛ إذ إنمّا يحكم العقل بتنجيز
ءالظنّ مع عدم الترخيص الشرعيّ في المخالفة، وأثر ھذا الإجماع والضرورة ھو المنع عن إجرا
تالبراءة الشرعيةّ في الأطراف بناءً على أنّ التنجيز التخييريّ يوجب التعارض بين البراءا

والتساقط.

شفالمقام الثالث: في الدعوى الثالثة من كون العلم الإجماليّ عقيماً في المقام لا ينتج الك
ولا الحكومة.

ر له، وإنوبيان ذلك: إننّا إن لم نقل بمنجّزيةّ العلم الإجماليّ، فحاله حال الشكّ البدويّ ولا أث
قلنا بمنجّزيتّه فالتكليف بعد أن تنجّز بالعلم الإجماليّ لا يعقل تنجّزه بالظنّ.

أقول: إن كان مراده(قدس سره) أنّ حجّيةّ الظنّ مساوقة لانحلال العلم الإجماليّ، وانحلال
جّيةّالعلم الإجماليّ مساوق لعدم منجّزيتّه، فلا يعقل الجمع بين منجّزيةّ العلم الإجماليّ وح

بةالظنّ، فقد ظھر بطلان ذلك ممّا سبق؛ لأنّ الانسداديّ إنمّا يقصد إسقاط البراءة في المرت
ماليّ السابقة على حجّيةّ الظنّ كي يتوصلّ بذلك إلى حجّيةّ الظنّ، فتكفيه منجّزيةّ العلم الإج
ّ◌ لا تحلّ بقطع النظر عن حجّيةّ الظنّ وفي المرتبة السابقة عليھا، وھذه ثابتة؛ لأنّ منجّزيةّ الظن

العلم الإجماليّ في المرتبة السابقة على نفسھا.

ّ◌ لا يعقلوإن كان مراده أنّ الحكم الواحد لا يتنجّز بمنجّزين، فالأحكام المنجّزة بالعلم الإجمالي
لالتفاتتنجيزھا بالظنّ، وإلاّ لزم اجتماع منجّزين على منجّز واحد، أو كان مراده (حتىّ مع فرض ا

ينإلى إمكان اجتماع علتّين على معلول واحد وصيرورة كلّ منھما جزء علةّ، وأنّ اجتماع منجّز



على منجّز واحد يكون من

730الصفحة  ھذا القبيل): أنّ الأحكام التي تنجّزت بالعلم لا أثر للبحث عن تنجيزھا بالظنّ 
وعدمه مادامت ھي منجّزة بالعلم، والفرض إنمّا ھو بيان حجّيةّ الظنّ ومنجّزيتّه

لما لم يتنجّز بالعلم.

نّ ورد عليه: أنّ غرض الانسداديّ القائل بحجّيةّ الظنّ بالكشف أو الحكومة ليس ھو تنجيز الظ
بالنسبة للمعلوم بالإجمال، وإنمّا غرضه ھو تنجيزه بالنسبة للمظنون، ونقطة التنجيز ليست

و كذلكمتحّدة، ويظھر أثر ذلك فيما إذا كانت المظنونات أكثر من المقدار المعلوم بالإجمال كما ه
 فيفي المقام، فھذه الظنون تكون حجّة بمعنى أنهّ لو خالفھا استحقّ العقاب عليھا جميعاً ولو

خصوص فرض المصادفة للواقع، بينما تنجيز العلم الإجماليّ لا يحقّق العقاب بأكثر من مقدار
المعلوم بالإجمال.

)1(نمّا ينجّز الجامعھذا إذا قلنا: إنّ العلم الإجماليّ ينجّز واقع المعلوم بالإجمال، أمّا إذا قلنا: إنهّ إ

فالأمر أوضح؛ لأنّ الظنّ بالخصوصيةّ ينجّز الخصوصيةّ، وھي غير ما تنجّز بالعلم.

مبانينعم، كان بإمكان المحقّق العراقيّ(رحمه الله) أن يثبت عقم العلم الإجماليّ مبنياًّ على 
أواُستاذه صاحب الكفاية(قدس سره)، وذلك بأن يقال: إننّا إمّا أن نفرض قيام دليل من إجماع 
قاعدة نفي العسر والحرج على عدم وجوب الاحتياط التامّ، أو لا: فإن لم نفرض ذلك لم تصل
افالنوبة إلى حجّيةّ الظنّ، وإن فرضنا ذلك كان ھذا من باب الترخيص والاضطرار في بعض الأطر
 معغير المعينّة، وھذا عند صاحب الكفاية يسقط العلم الإجماليّ عن التأثير، ھذا تمام الكلام

المحقّق العراقيّ(رحمه الله).

) وافترضنا أنّ الخصوصياّت لم تتنجّز بالاحتمال غير المؤمّن عنه ولو لأجل لزوم العسر والحرج.1(



731الصفحة  وأمّا تنقيح المطلب في نفسه فدور العلم الإجماليّ في المقام يختلف باختلاف
المباني في العلم الإجماليّ، فبناءً على عدم منجّزيتّه رأساً لا يكون له دور أصلاً 

انيلعدم إسقاطه للأصول كي ننتھي إلى حجّيةّ الظنّ، وبناءً على منجّزيتّه تكون ھناك عدّة مب
اً في ذلك: كونه منجّزاً لحرمة المخالفة القطعيةّ دون وجوب الموافقة القطعيةّ، وكونه منجّز
طةلحرمة المخالفة القطعيةّ، ومنجّزاً أيضاً لوجوب الموافقة القطعيةّ لكن لا بنفسه بل بواس

 الجامع،تعارض البراءة العقليةّ في الأطراف وتساقطھا؛ لأنّ العلم الإجماليّ لا ينجّز بنفسه إلاّ 
 يختلفوكونه منجّزاً بنفسه لوجوب الموافقة القطعيةّ كما ينجّز حرمة المخالفة القطعيةّ. والأمر

باختلاف ھذه المباني الثلاثة:

 وجوبأمّا على المبنى الأولّ ـ وھو كون العلم الإجماليّ منجّزاً لحرمة المخالفة القطعيةّ دون
نهّالموافقة القطعيةّ ـ : فحال ھذا العلم الإجماليّ ھو حال ما مضى من الإجماع والضرورة، فإ

منجّز تخييريّ كالإجماع والضرورة.

بيانفإن قلنا بما مضى: من كون قبح العقاب وعدمه دائراً مدار حقّ المولويةّ وعدمه لا مدار ال
وعدمه، وأنّ حقّ المولويةّ إنمّا ينصبّ على خصوص دائرة المعلومات عند ما ينتج الامتثال
والعلميّ، وفي غير ھذه الحالة ينصبّ على دائرة المظنونات، ثبتت بذلك حجّيةّ الظنّ على نح
افالحكومة، وأثر العلم الإجماليّ في المقام إيقاع التعارض بين البراءات الشرعيةّ في الأطر
فيوالتساقط حتىّ تصل النوبة إلى حكم العقل بحجّيةّ الظنّ؛ إذ مع الترخيص من قبِلَ المولى 

المخالفة لا يحكم العقل بذلك.

وإذا ضممنا إلى ذلك دعوى الإجماع على عدم بناء الشرع على الاحتياط، أي: عدم انحصار
طريق الامتثال في الشريعة بالاحتياط، ثبتت بذلك حجّيةّ الظنّ على نحو الكشف.

732الصفحة  وإذا لم نقبل فرض انبساط حقّ المولويةّ على دائرة المظنونات لدى سقوط
الامتثال العلميّ فلا سبيل إلى الكشف أو الحكومة، وننتھي إلى التبعيض في

كثرالاحتياط، وضمّ ذلك إلى دعوى الإجماع على عدم بناء الشريعة على الاحتياط لا يؤديّ إلى أ
 منمن الحجّيةّ التخييريةّ ولا يثبت الكشف، كما اتضّح ذلك ممّا مضى مناّ في المقام الثاني:

مناقشتنا للمحقّق العراقيّ(رحمه الله).

 وقوعوأمّا المبنى الثاني ـ وھو كون العلم الإجماليّ منجّزاً لوجوب الموافقة القطعيةّ بواسطة
المعارضة بين البراءات العقليةّ في الأطراف وتساقطھا ـ : فإن قلنا بالإجماع على عدم كون
مبنى الشريعة على الاحتياط، أي: عدم انحصار طريقة الامتثال فيه، ثبت وجود حجّة من قبِلَ
ة،الشارع، وھي مرددّة بين اُمور يكون المفروض إبطال ما عدا الظنّ منھا ـ من الوھم، والقرع

والتقليد، ونحو ذلك ـ في المقدّمات الآتية، فتثبت حجّيةّ الظنّ على الكشف، وأثر العلم
الإجماليّ تعارض الاصُول وتساقطھا حتىّ تصل النوبة إلى الكشف عن حجّيةّ الظنّ؛ لأنّ 
تثالالتمسّك بالإجماع على ثبوت طريقة اُخرى في الشريعة للامتثال غير الاحتياط فرع لزوم الام

الذي ھو فرع تساقط الاصُول.

 فإن آمناّوإن لم نؤمن بھذا الإجماع وقلنا: إنّ الإجماع إنمّا ھو قائم على بطلان الاحتياط التامّ،
بما مضى: من تفسير قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وانبساط حقّ المولويةّ عند سقوط الامتثال

 أيضاً العلميّ على دائرة المظنونات، ثبتت حجّيةّ الظنّ على الحكومة، وأثر العلم الإجماليّ ھنا
ھو إيقاع التعارض بين الاصُول وتساقطھا حتىّ تصل النوبة إلى حكم العقل بالحجّيةّ؛ إذ مع
الترخيص الشرعيّ في المخالفة لا يحكم العقل بذلك. وھذه الحكومة كافية في الاقتصار على
المظنونات ونفي المشكوكات والموھومات حتىّ إذا كان الاضطرار غير شامل لجميع

المشكوكات والموھومات، أي: أمكن ضمّ قسم منھا إلى المظنونات من



733الصفحة  دون لزوم عسر وحرج، وذلك لا لجريان البراءة الشرعيةّ في غير المظنونات (فإنّ 
حكم العقل بحجّيةّ الظنّ إنمّا كان في طول تعارض البراءة في المظنونات بالبراءة

في غيرھا وتساقطھا؛ لكون جريانھا في البعض دون البعض ترجيحاً بلا مرجّح، وعدم إمكان
يستجريانھا في الجميع، وليست حجّيةّ الظنّ ھي المرجّحة للبراءة في غير المظنونات؛ لأنھّا ل

لماھي المانعة عن البراءة في المظنونات؛ إذ البراءة في المظنونات حاكمة عليھا، أي: لو جرت 
نات،وصلت النوبة إلى حكم العقل بحجّيةّ الظنّ، وحجّيةّ الظنّ معلولة لعدم البراءة في المظنو

وما في طول عدم الشيء لا يعقل مانعيتّه عن الشيء)، بل لجريان البراءة العقليةّ في غير
حجّيةّالمظنونات، فإنّ حكم العقل بحجّيةّ الظنّ لم يكن في طول سقوط البراءة العقليةّ، وإنمّا 
صوصةالظنّ عقلاً تعني أنّ البراءة العقليةّ لا وجود لھا في المظنونات، فھي من أولّ الأمر مخ

بغير المظنونات وتجري فيھا بلا معارض.

ندوأمّا إن لم نؤمن بما مضى: من تفسير قاعدة قبح العقاب بلا بيان وانبساط حقّ المولويةّ ع
لسقوط الامتثال العلميّ على دائرة المظنونات، فقد ثبت في المقام التبعيض في الاحتياط، وه

نحن مخيرّون بين الظنّ والوھم، أو يترجّح جانب الظنّ ؟ قد مضى الكلام في ذلك.

 كحرمةوأمّا على المبنى الثالث ـ وھو أنّ العلم الإجماليّ بنفسه ينجّز وجوب الموافقة القطعيةّ
االمخالفة القطعيةّ ـ : فإن قلنا بالإجماع على عدم كون مبنى الشريعة على الاحتياط، وأنهّ

ل منتجعل حتماً طريقاً آخر للامتثال، ثبت أيضاً حجّيةّ الظنّ على الكشف، وإلاّ فالعقل يتنزّ 
فق ـالإطاعة القطعيةّ إلى أيّ مرتبة أقرب إلى تحصيل الواقع رفع محذور العسر والحرج، فقد يتّ 

لعدم لزوممثلاً ـ أنهّ لا يكفي مجردّ الإتيان بالمظنونات، بل لابدّ من ضمّ بعض المشكوكات إليھا؛ 
العسر والحرج بذلك، وھنا أيضاً ما مضى: من تقريب الحكومة، إلاّ أنھّا لا تفيدنا الفائدة



734الصفحة  التي شرحناھا: من إمكان الاقتصار على المظنونات حتىّ مع إمكان ضمّ شيء
من غير المظنونات إليھا لكفاية ترك الباقي في نفي العسر والحرج؛ وذلك لأنّ 

فادةالبراءة العقليةّ ھنا ساقطة في نفسھا بسبب العلم الإجماليّ لا بالتعارض، فلا يمكن الاست
يّ منھا لنفي تنجيز الزائد على المظنونات. إذن فالأثر العمليّ للحكومة ھنا عين الأثر العمل

للتبعيض في الاحتياط.

◌ّ وبما ذكرناه ظھر ما ھو التحقيق في بيان مباني الكشف والحكومة والتبعيض في الاحتياط، وأن
الكلمات التي أفادھا الأكابر في ذلك غير صحيحة.

 

 ـ نفي الرجوع إلى الاحتياط وغيره:4

دليلالمقدّمة الرابعة: بطلان وجوب الاحتياط وسائر ما تخطر بالبال مرجعيتّه ممّا يفترض قيام 
عليه في نفسه، أو الرجوع إلى القرعة، أو نحو ذلك، ولنتكلمّ ھنا في مقامين:

الأولّ: في وجه بطلان وجوب الاحتياط.

 عليهوالثاني: فيما تخطر بالبال مرجعيتّه بعد عدم وجوب الامتثال القطعيّ ممّا يفرض قيام دليل
في نفسه.

 

عدم وجوب الاحتياط:

المقام الأولّ: في وجه بطلان وجوب الاحتياط، وقد ذكر لذلك وجوه ثلاثة:

رجالوجه الأولّ: التمسّك بقاعدة نفي العسر والحرج باعتبار أنّ الاحتياط في تمام الأطراف ح
على المكلفّ. وقد تمسّك بذلك الشيخ الأعظم(قدس سره)، ولكن اعترض عليه المحقّق

 نفيالخراسانيّ(رحمه الله) اعتراضاً مبنائياًّ، حيث ذھب إلى أنّ معنى نفي الضرر أو الحرج ھو
الحكم بلسان نفي الموضوع الضرريّ أو الحرجيّ، لا نفي الحكم



735الصفحة  الذي ينشأ منه الضرر والحرج، وأنهّ على ھذا المبنى لا يمكن تطبيق قاعدة نفي
العسر والحرج في المقام.

وتوضيح ذلك بنحو تتضّح حقيقة الحال في المقام ھو: أنّ ھناك مباني ثلاثة في تفسير معنى
قاعدة لا ضرر التي اُلحقت بھا قاعدة نفي العسر والحرج:

المبنى الأولّ: ما ھو ظاھر كلمات الشيخ الأعظم(قدس سره) وصريح كلمات المحقّق
سيرهـ بعد عدم إمكان تف» لا ضرر ولا ضرار«النائينيّ(رحمه الله)، وھو: أنّ المنفيّ في قوله: 

نّ بنفي الضرر التكوينيّ خارجاً ـ ھو الحكم الناشئ منه الضرر، وذلك بلسان نفي الحكم، حيث إ
الحكمعنوان النتيجة قد يجعل عنواناً ثانوياًّ لذي النتيجة، فالنفي في لسان الدليل انصبّ على 
بعد ملاحظة تقمّصه بعنوان الضرر إشارة إلى ما ھي النكتة في نفيه، وھي كونه ضررياًّ.

كانالمبنى الثاني: ما ذھب إليه المحقّق الخراسانيّ(قدس سره)، وھو: أنّ المنفيّ واقعاً وإن 
ھو الحكم لكنهّ ليس لسان الدليل ھو لسان نفي الحكم، بل ھو ينفي الحكم بلسان نفي

الموضوع الذي ھو عبارة عمّا يشتمل على الضرر.

المبنى الثالث: ما ھو مختار لنا في فھم قاعدة لا ضرر، وھو: أنّ المنفيّ ھو الضرر بوجوده
منالتكوينيّ، إلاّ أنهّ ليس المنفيّ ھو مطلق الضرر التكوينيّ، بل الضرر التكوينيّ الناشئ 

الشريعة، الإسلاميةّ.

وھل المنفيّ ھو خصوص الضرر الناشئ من الشريعة، أو أنّ النفي شمل كلّ ضرر تكوينيّ 
يترقبّ نفيه من ناحية الشريعة ؟ وما ھي الثمرات التي تترتبّ على ھذين الوجھين ؟ لا مجال

للتعرضّ لذلك ھنا.

باني فيوتحقيق ھذه المباني وذكر تمام إشكالاتھا إثباتاً ونفياً، وأنّ كلّ ما نختاره من ھذه الم
قاعدة لا ضرر ھل يسري إلى قاعدة نفي العسر والحرج، أو لا ؟ يأتي إن شاء الله بيانه في

بحث قاعدة لا ضرر في آخر بحث أصالة البراءة.



736الصفحة  والآن نتكلمّ على كلّ واحد من تلك المباني في أنّ القاعدة ھل ترفع وجوب
الاحتياط، أو لا؟

أمّا على المبنى الأولّ ـ وھو كون المنفيّ ھو الحكم الضرريّ وبلسان نفي الحكم ـ : فيمكن
تطبيق القاعدة على المقام بأحد تقريبات ثلاثة:

التقريب الأولّ: تطبيقھا على نفس التكليف الواقعيّ؛ لأنهّ أدىّ إلى العسر والحرج من حيث
تبعكونه معلوما؛ً إذ مادام التكليف باقياً يستتبع وجوب الاحتياط عقلاً، ووجوب الاحتياط يست

العسر والحرج.

 بناءً على كون العلم الإجماليّ علةّ تامّة لوجوب)1(وھذا ھو التقريب المنحصر في المقام
ليفالموافقة القطعيةّ، وأمّا بناءً على الاقتضاء فعلةّ الحرج مركبّة من جزءين: أحدھما التك
تالواقعيّ، والآخر عدم الترخيص في المخالفة الاحتماليةّ، فيكفي في رفع العسر والحرج إثبا

الترخيص بأحد التقريبين الآخرين.

التقريب الثاني: تطبيقھا على نفس عدم الترخيص الشرعيّ لكونه مؤديّاً إلى الحرج، فيثبت
الترخيص.

نفيويمكن توھّم الإشكال على ھذا التقريب بناءً على ما بنوا عليه: من أنّ قاعدة لا ضرر لا ت
نمّا ھوالأعدام، وإنمّا تنفي الوجودات، فيقال: إنّ عدم الترخيص ليس حكماً وجودياًّ حرجياًّ، وإ

عدم حرجيّ، فلا ينفى بالقاعدة.

ولكن التحقيق: أنّ رفع عدم الترخيص مرجعه بحسب الدقةّ إلى رفع الحكم لا إلى رفع عدم
الحكم؛ وذلك لما ذكرناه في الجمع بين الأحكام الظاھريةّ والواقعيةّ:

لعقليّ يكون) ولو بأن يصار إلى التقريب الثالث ـ وھو رفع الاحتياط العقليّ ـ ويقال مرةّ اُخرى: إنّ رفع الاحتياط ا1(

برفع منشئه وھو التكليف الواقعيّ.



737الصفحة  من أنّ الترخيص الظاھريّ من قبِلَ المولى مرجعه إلى إبراز المولى عدم شدّة
اھتمامه بالتكاليف الواقعيةّ بحيث يرضى بمخالفتھا في ظرف الشكّ، فالترخيص

ھو نقيض شدّة الاھتمام، وشدّة الاھتمام أمر وجوديّ ثابت من قبِلَ المولى مؤدّ إلى وجوب
الاحتياط عقلاً المؤديّ إلى الحرج، فتنتفي بقاعدة نفي الحرج.

ن انتفاء اھتماموإذا دار الأمر بين ھذا التقريب والتقريب الأولّ تعينّ ھذا التقريب؛ لأنّ الأمر دائر بي
موضوعالمولى بتكليفه مع ثبوت أصل التكليف، وانتفاء اھتمام المولى به بنحو السالبة بانتفاء ال

بأن يكون أصل التكليف منتفياً، ومقتضى إطلاق دليل التكليف الواقعيّ ثبوته في المقام،
فمقتضى الجمع بين إطلاق دليل التكليف الواقعيّ، ودليل نفي العسر والحرج ھو صرف الثاني

.)1(إلى نفي عدم الترخيص لا إلى نفي الواقع

التقريب الثالث: تطبيق القاعدة على وجوب الاحتياط العقليّ.

ھناواُشكل على ذلك بأنّ القاعدة ليست ناظرة إلى الأحكام العقليةّ، وليس المراد من الإشكال 
 المرادأنّ الحكم العقليّ غير قابل للرفع شرعاً حتىّ يقال بأنهّ قابل للرفع بإثبات الترخيص، بل

حكامكونه خلاف ظاھر الدليل؛ لأنّ الدليل ظاھر في النظر إلى الأحكام المجعولة شرعاً لا إلى أ
العقل.

وھذا يدور مدار الاستظھار من القاعدة، ولا تبعد دعوى الإطلاق.

إطلاقوإذا دار الأمر بين ھذا التقريب والتقريب الأولّ تعينّ أيضاً ھذا التقريب؛ لما مضى: من 
دليل التكليف الواقعيّ.

)1

بق) ولكن إن لم يترتبّ أثر عمليّ على إطلاق دليل التكليف لكون رفعه ورفع عدم الترخيص سياّن في الأثر لم ي

تھي إليه منلدينا وجه لحجّيةّ ھذا الإطلاق، فإنّ حجّيةّ الظھور كأيّ حجّيةّ تعبدّيةّ اُخرى إنمّا تعقل بلحاظ ما تن

الأثر العمليّ.



738الصفحة  وأمّا على المبنى الثاني ـ وھو كون نفي الحكم بلسان نفي الموضوع الضرريّ ـ
فقد ذكر المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله): أنّ القاعدة لا تنطبق فيما نحن فيه؛

لأنّ موضوع الحكم الشرعيّ فيما نحن فيه ليس حرجياّ؛ً إذ لا يوجد أيّ حرج في الالتزام
ھا لأتىبالموضوعات التي تعلقّ بھا التكليف الإلزاميّ، فإنھّا محدودة، ولو كان المكلفّ عالماً ب

بھا بلا وقوع في الحرج. نعم، نفس عنوان الاحتياط والجمع بين المحتملات حرجيّ لكنهّ ليس
موضوعاً لحكم شرعيّ، وإنمّا ھو موضوع لحكم العقل بوجوب الاحتياط.

والتحقيق: أنّ ھذا الإشكال في غير محلهّ بقطع النظر عن بطلان أصل مبناه في تفسير
القاعدة؛ وذلك لأنهّ يرد عليه:

أولّاً: أنهّ من الممكن أن يدّعى في المقام شمول القاعدة للاحتياط والجمع بين المحتملات
الذي ھو موضوع لحكم العقل بالوجوب، فإنهّ موضوع حرجيّ، فالشارع يرفع ھذا الحكم العقليّ 

بلسان رفع موضوعه الحرجيّ.

الدينولا محذور في ذلك إلاّ توھّم أنّ القاعدة حيث إنھّا تنفي الحرج في الدين فھي ناظرة إلى 
وأحكام الدين لا إلى أحكام حاكم آخر غير صاحب الدين، والحكم بالاحتياط في المقام حكم

للعقل لا للشارع.

َ◌لوھذا التوھّم غير صحيح؛ وذلك لأنّ حكم العقل بوجوب الاحتياط ليس حكماً تشريعياًّ من قبِ
حاكم تشريعيّ آخر كسلطان من السلاطين ـ مثلاً ـ له تشريعه وجعله للأحكام، وليس حكم

 علىالعقل بابه باب التشريع والجعل، بل مرجعه إلى إدراك العقل حقّاً واقعياًّ ثابتاً للمولى
العبد، وھذا الحقّ ليس أمراً مجعولاً للعقل، بل ھو أمر واقعيّ ثابت في الخارج ومنتزع عن
يفالتكليف المعلوم بالإجمال كالجزئيةّ والشرطيةّ والمانعيةّ والسببيةّ المنتزعة من التكال

الشرعيةّ، فمنشأ انتزاع ھذا الحقّ ومنشأ ثبوته بالنحو المناسب له من الثبوت ھو التكليف
المعلوم



739الصفحة  بالإجمال، فھذا الحقّ يكون من الدين، كما أنّ من الدين جزئيةّ السورة للصلاة،
ومانعيةّ الضحك عنھا، وشرطيةّ الطھارة لھا، وسببيةّ الزوال لوجوب صلاة الظھر،

ة شرعاً،التي سوف يأتي ـ إن شاء الله ـ أنھّا عبارة عن اُمور واقعيةّ منتزعة عن الأحكام المجعول
فدعوى شمول القاعدة لمثل ھذا الحكم العقليّ في المقام تامّة في نفسھا بحسب
الاستظھار العرفيّ، ومرجع رفع الاحتياط الحرجيّ إلى رفع حكم العقل وھو وجوب الاحتياط،
ومرجع رفع وجوب الاحتياط عقلاً إلى رفع منشأ انتزاعه، ورفع منشأ انتزاعه يكون بجعل
فعالترخيص ظاھراً، من قبيل رفع الجزئيةّ، فإنّ الجزئيةّ يشملھا لسان دليل الرفع ورفعھا بر

منشأ انتزاعھا.

أن نجريهوثانياً: أننّا لئن سلمّنا أنّ دليل نفي العسر والحرج لا يشمل الحكم العقليّ فبإمكاننا 
في المقام لنفي جعل وجوب الاحتياط شرعاً، ونفي جعله بدليل نفي العسر والحرج يدلّ عرفاً 

، فھناك فرق بين)1(على نفي منشأه، وھو اھتمام المولى بتكليفه في ظرف الترددّ والإجمال
ما لو فرضنا مجردّ قطع خارجيّ بعدم جعل وجوب الاحتياط، وبين ما لو دلّ دليل نفي العسر
ناّوالحرج على عدم جعله، فلو كان لدينا مجردّ قطع خارجيّ بعدم جعل وجوب الاحتياط، كما لو ك
حاضرين لدى المولى فرأيناه لم يجعل وجوب الاحتياط، لم يكف ھذا لرفع اليد عن الاحتياط
ھيلعملا؛ً لأنّ احتمال اھتمام المولى بغرضه الواقعيّ في مقام التزاحم بينه وبين مصلحة التس

و لأنّ ـ مثلاً ـ كاف في حكم العقل بوجوب الاحتياط، إمّا لتعارض البراءات العقليةّ وتساقطھا، أ
العلم الإجماليّ يوجب بنفسه الامتثال القطعيّ ما لم يحرز عدم الاھتمام من المولى بغرضه
بسبب التزاحم مع التسھيل مثلاً. أمّا حينما يدلّ دليل نفي العسر والحرج على عدم جعل

الاحتياط، فھو يدلّ 

) أو قل: فعليةّ الحكم على كلّ تقدير وفق تعبير المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله).1(

740الصفحة  عرفاً على نفي منشأه وھو الاھتمام بالغرض لدى التزاحم بمصلحة الترخيص،
ومع ثبوت نفي الاھتمام لا يبقى مجال لحكم العقل بوجوب الاحتياط.

لإتيان بهوثالثاً: أنّ كلّ واحد من التكاليف المحتملة وإن لم يكن الإتيان به بنفسه حرجياًّ لكن ا
في ظرف الإتيان بالآخر حرجيّ. فمثلاً إذا اضطرّ إلى شرب أحد الماءين وھو يعلم بنجاسة
أحدھما بالخصوص، وإن لم يكن في نفسه حرجياًّ عليه، ولكن تركه في حال ترك الآخر حرجيّ 
عليه، وعندئذ إن كان تركه للآخر بمجردّ اشتھاء نفسه من دون وجود حكم عقليّ ناشئ من
ّ◌دناحية الحقّ المولويّ والحكم الشرعيّ لم يفت أحد من الفقھاء بجواز شربه لھذا الماء بمجر
رالحرج، مثاله: ما لو علم بنجاسة أحدھما بالخصوص لا بنحو الإجمال فترك الآخر الذي ھو طاه
اً.اشتھاءً، فھنا لا يفتى في الفقه بجواز شربه للماء النجس ولو فرض إراقته للماء الآخر مثل
ووجه ذلك واضح بناءً على كون القاعدة نافية للحكم الضرريّ، أو الحرجيّ، أو الضرر والحرج

أوجبالناشئين من الحكم، فإنّ الضرر عندئذ لا يسند عرفاً إلى حكم الشارع؛ لأنّ الشارع إنمّا 
ربعليه الجامع بين حصتّي ترك ھذا الماء، أي: الترك المقرون بترك الآخر، والترك المقرون بش

ارالآخر، وھو أعدم إحدى الحصتّين باشتھاء نفسه وحصر قدرته في الحصةّ الاخُرى الحرجيةّ، فص

.)1(امتثال الجامع حرجياًّ عليه

)1

) لا ينبغي الإشكال في أنهّ بعد إراقة الماء الطاھر تكون حرمة شرب النجس عليه حرجيةّ ويسند الحرج إلى

أنّ الحكم عرفاً، ولكن مع ھذا لا تجري في ذلك قاعدة نفي العسر والحرج؛ لأنّ جريانھا لا يؤمّنه من العقاب؛ ل

حرمة شرب النجس كانت فعليةّ عليه من قبل إراقة الماء الطاھر، فلو شرب الماء النجس بعد الإراقة فقد خالف

حكماً كان آناً مّا فعلياًّ وغير حرجيّ عليه، وإن أصبح بعد ذلك حرجياًّ عليه بسوء اختياره.



741الصفحة  وأمّا بناءً على كون القاعدة نافية للموضوع الضرريّ فصاحب ھذا المبنى أيضاً لا
يقول بجريان القاعدة في المقام، إمّا لتخيلّ عدم صدق ضرريةّ الموضوع عند

. وعلى أيةّ حال، ففي ھذا الفرض لا يشكّ )1(إعدامه بنفسه للحصةّ الاخُرى، أو للانصراف مثلاً 
مفقھياًّ في عدم جريان القاعدة. وأمّا إذا كان تركه للآخر من ناحية الحقّ المولويّ والحك
الشرعيّ الذي صار موجباً لذلك، كما لو علم إجمالاً بنجاسة أحدھما فترك أحدھما احتياطاً،
فھنا يكون ترك أحدھما في ظرف ترك الآخر حرجياًّ عليه، ويستند الضرر إلى نفس الحكم
الشرعيّ، حيث إنّ امتثاله في ضمن ھذه الحصةّ للحكم الشرعيّ بالجامع حرجيّ، ورفع يده
يرعن الحصةّ الاخُرى كان ناشئاً من قبل الشارع، كما لا مجال للانصراف ھنا أيضاً. فعلى تقد

كون الحرمة ثابتة في ھذا الجانب تكون مرفوعة بنفي الحرج في فرض ترك الآخر.

وھذا ھو الذي ينبغي أن يقال في مقام الإشكال على صاحب الكفاية، لا ما أفاده السيدّ
 إلى أنالاسُتاذ في ھذا المقام: من أنهّ لمّا كانت الوقائع تدريجيةّ فھو يعمل بكلّ تكليف محتمل

يصير إتيان الباقي حرجياًّ عليه، فتجري القاعدة بالنسبة لباقي التكاليف المحتملة.

جإذ يرد على ھذا الكلام ـ بقطع النظر عن أنهّ قد تكون الوقائع التي ينشأ من مجموعھا الحر
عرضيةّ، كما في ترك اُمور كثيرة في عرض واحد يحتمل في كلّ واحد منھا الحرمة ويكون ترك

الجميع عليه حرجياًّ ـ : أنهّ ليست العبرة

)1

مّنه) الوجه الصحيح لعدم جريان القاعدة في المقام ما قلناه في التعليق السابق: من أنّ دليل نفي الحرج لا يؤ

انصرافمن العقاب؛ لفعليةّ الحكم عليه ولو آناً مّا من دون حرج وإن أصبح حرجياًّ عليه بعد ذلك بسوء اختياره، و

دليل نفي العسر والحرج عن المقام يكون بملاك ھذه النكتة.

742الصفحة  ىبالتدريجيةّ والعرضيةّ، وإنمّا العبرة بكون ترك ما تركه أمراً اشتھائياًّ أو منتسباً إل
الشارع. فعلى الأولّ لا تجري القاعدة ولو كانت الوقائع تدريجيةّ. وعلى الثاني

 تمامتجري القاعدة ولو كانت الوقائع عرضيةّ. ھذا إذا كانت تدريجيةّ الوقائع بمعنى عدم فعليةّ

.)1(تلك الأحكام في عرض واحد لعدم وجود موضوعاتھا إلاّ تدريجياًّ 

وأمّا إذا فرضنا موضوعات موجودة في عرض واحد، فكانت أحكامھا فعليةّ في عرض واحد، ولكن
 الأخيرةكان ظرف امتثالھا أو عصيانھا تدريجياًّ، فالأمر ھنا أوضح، فإنهّ وإن كان امتثال الواقعة

ي بوجهحرجياًّ عليه لكنهّ لو كان تركه في الوقائع السابقة اشتھائياًّ ومن دون وجود إلزام ينته
 أرادمن الوجوه إلى الشارع يكون ملزماً فعلاً بالامتثال في ھذه الواقعة الأخيرة، أي: أنهّ لو

ھذاالتخلصّ من العقاب فلابدّ له من الامتثال في ھذه الواقعة ولو فرض جريان القاعدة في مثل 
 المولى لأنهّالفرض؛ وذلك لأنّ ھذا التكليف قد صار فعلياًّ عليه آناً مّا، وإنمّا جاء الترخيص من قبل

ھو جعل المولى بسوء اختياره مضطراًّ إلى الترخيص من باب إيجاده للمزاحمة بين ملاك
التكليف وملاك نفي الحرج، وھذا ليس رافعاً 

)1

ض) الظاھر أنّ التدريجيةّ في ھذا الفرض تكفي في شمول دليل نفي العسر والحرج للواقعة الأخيرة حتىّ ولو فر

أنّ العمل في الواقعة الاوُلى كان اشتھائياًّ من دون وجود إلزام منته بمناشئه إلى الشارع، وقد مضى من

هاُستاذنا الشھيد(رحمه الله) في بحثه المقدّمة الثالثة لدى مناقشته لما ذھب إليه المحقّق الخراسانيّ(رحم

يارهالله) من أنّ الاضطرار إلى طرف غير معينّ مسقط للعلم الإجماليّ عن التنجيز: إنّ العبد لو حقّق بسوء اخت

شرطاً لحكم يوجب العسر مقدّماً على زمان امتثاله كان الحكم حرجياًّ رغم كون تحقّق شرطه بسوء الاختيار،

ولعلهّ لھذا لم ينعكس الإشكال في فرض التدريجيةّ بھذا الشكل في المقام في تقرير السيدّ الھاشميّ حفظه

الله.



743الصفحة 
.)1(لاستحقاق العقاب

وأمّا على المبنى الثالث ـ وھو نفي الضرر التكوينيّ الناشئ من قبل الشريعة ـ : فتطبيق
القاعدة على ما نحن فيه واضح، فإنّ الاحتياط ضرر تكوينيّ ناشئ من الشريعة، ويكون نفيه
بنفي أحد مبادئه، أي: إمّا بنفي الواقع، أو بنفي وجوب الاحتياط، ومقتضى الجمع بين دليل

جوبنفي الحرج ودليل الحكم الواقعيّ ھو أن يكون الحكم الواقعيّ محفوظاً، ويكون المنفيّ ھو و
الاحتياط.

فظھر من جميع ما ذكرناه: أنّ التمسّك بالقاعدة في المقام لنفي وجوب الاحتياط تامّ على
عدمجميع المباني الثلاثة. ھذا تمام الكلام في الوجه الأولّ من الوجوه التي استدلّ بھا على 

وجوب الاحتياط.

عالوجه الثاني: دعوى الإجماع على عدم وجوب الاحتياط التامّ في تمام الأطراف، وھذا الإجما
وإن كان لا ينبغي الشكّ فيه فإنهّ يحصل القطع به بمراجعة كلماتھم وكشف ذوقھم العامّ في

الفقه وكيفيةّ استنباطھم في مسائل مختلفة

)1

ة الفعل) لا يخفى أنهّ لو فرض العسر والحرج مزاحماً لملاك المتعلقّ ورافعاً له لم يبق مجال للامتثال بعد صيرور

والحرج إنمّاحرجياًّ بسوء اختياره، واختصّ الوجوب بالحصةّ غير الحرجيةّ، وبإفنائھا تمّ العصيان، ولو فرض أنّ العسر 

دون أنيرفع الحكم بنكتة أنّ المولى يحبّ أن لا يكون العبد ملزماً بما فيه الحرج ومحرجاً عقلاً بسبب وجوبه من 

 منيكون انتخاب العبد بمحض اختياره للفرد الحرجيّ منافياً لأغراض المولى كان مجال الامتثال باقياً، ولابدّ 

ي العسرالامتثال؛ لما أفاده اُستاذنا(رحمه الله): من أنّ التكليف صار فعلياًّ عليه آناً مّا، ولكن فرض شمول نف

 العقليّ،والحرج لھذا المورد لا معنى له؛ لأنّ نفي العسر والحرج إنمّا ھو بملاك رفع الملزميةّ عن العبد والإحراج

والمفروض أنّ ھذا الإلزام أو الإحراج واقع لا محالة بسوء اختياره، فما معنى نفي العسر والحرج عنه ؟!

والقدر المتيقّن من ظاھر دليل نفي العسر والحرج عرفاً إنمّا ھو الثاني.



744الصفحة  والتصريح أو التلويح لبعضھم بذلك لكن ھذا الإجماع ليس وجھاً قائماً برأسه، فإنّ 
من المحتمل استناده في المقام إلى قاعدة نفي العسر والحرج ونحو ذلك من

القواعد النافية للعناوين الثانوية التي تنطبق على الاحتياط التامّ في أطراف ھذا العلم
يأتيالإجماليّ، كما أنّ من المحتمل أن يكون ھذا الإجماع بنكتة الإجماع بتقريبه الآخر الذي س

في الوجه الثالث وھو الإجماع على جعل طريق تفصيليّ في الشريعة للامتثال. والخلاصة أنّ 
ھذا الإجماع نحتمل أن يكون مدركه أحد الوجھين الآخرين فلا يكون وجھاً مستقلاًّ.

الوجه الثالث: دعوى الإجماع على أنّ الشريعة لم تبن على الاحتياط، لا بمعنى نفي جواز
رالاحتياط ولا بمعنى نفي وجوب الاحتياط فقط، بل بمعنى أنّ الاحتياط ليس ھو الطريق المنحص

للامتثال فيھا، بل جعلت الشريعة لنا طريقاً آخر غير الاحتياط.

ودعوى الاطمئنان بثبوت ھذا الإجماع كدعوى الاطمئنان بالإجماع السابق غير مجازفة وإن لم
قدّسيمكن إثباتھما بالبرھان؛ لأنّ ھذه المسألة لم يتعرضّ لھا صريحاً في كلمات أكثر العلماء 

الله أسرارھم، فكيف يمكن إثبات ذلك بالصريح من كلماتھم أو الاستظھار منھا ؟!

بل دعوى الاطمئنان بصحّة مصبّ ھذا الإجماع في نفسه بقطع النظر عن نفس الإجماع غير
مجازفة.

بل في بعض الموارد لا معنى للاحتياط ولابدّ من تعيين الوظيفة، وذلك في موارد الأحكام
عدل فيماالمرتبطة بإدارة العباد والبلاد وتنظيم شؤونھم، كمقام القضاء، وإقامة الحدود، وإقامة ال

بين الناس ونحو ذلك، فإنهّ في مثل ذلك لابدّ من جعل قانون متعينّ والمشي على طبقه،
لامُوروالاحتياط إنمّا يعقل في الامتثال في موارد الأعمال الشخصيةّ، كالطھارة والصلاة لا في ا

الراجعة إلى تنظيم البلاد والعباد.

745الصفحة 
إبطال المراجع الاخُرى المحتملة:

رضالمقام الثاني: في إبطال سائر ما تحتمل مرجعيتّه عند الانسداد في مقام الامتثال ممّا يف
قيام دليل عليه في نفسه، فنقول:

أمّا الاستصحاب: فھو إمّا يكون مثبتاً للتكليف، أو نافياً له:

أمّا الاستصحاب النافي: فحاله بعد فرض قيام الدليل عليه في نفسه حال البراءة التي فرغ
الانسداديّ عن عدم جواز إجرائھا لمحذور منجّزيةّ العلم الإجماليّ وغيرھا، حيث أوجبت تلك

المحاذير تساقط الاصُول المؤمّنة.

وأمّا الاستصحاب المثبت: فيقع الكلام فيه من ناحيتين:

الاوُلى: في أنهّ ھل ھناك مقتض للتمسّك بالاستصحاب بحسب مقام الإثبات، أو لا ؟ والظاھر
مأنهّ ليس ھناك مقتض للاستصحاب أصلاً، فإنّ دليله إنمّا ھو ظاھر أخبار آحاد، والمفروض عد

حجّيةّ ذلك، وإلاّ لم يكن انسداد فكيف يمكن فرض الاستصحاب مرجعاً لدى الانسداد ؟!

ّ◌اً ـالثانية: أنهّ بعد فرض وجود المقتضي للاستصحاب ـ كما لو كان دليل الاستصحاب دليلاً قطعي
اھل ھناك مانع عن التمسّك بالاستصحاب في المقام، أو لا ؟ والمانع المتصورّ في المقام إمّ 

ثبوتيّ أو إثباتيّ:

راف،أمّا المانع الثبوتيّ: فھو مخالفته للعلم الإجماليّ بانتقاض الحالة السابقة في بعض الأط
 الحالةحيث إنّ الانسداديّ لمّا لم تتمّ عنده أمارة معتبرة يثبت بھا في كثير من الموارد انتقاض

السابقة كثرت عليه موارد الاستصحاب، فلو لوحظت مجموع تلك الموارد حصل العلم الإجماليّ 



بالانتقاض في بعضھا، فإجراؤه في تمام تلك الموارد خلاف العلم الإجماليّ، وفي بعضھا دون
بعض ترجيح بلا مرجّح.

746الصفحة  وھذا المحذور غير صحيح كبروياّ؛ً لما سنحقّقه ـ إن شاء الله ـ في محلهّ: من أنّ 
الاصُول ـ سواء الاستصحاب وغيره ـ إنمّا لا يمكن إجراؤھا في أطراف العلم

لمثبتةالإجماليّ إذا لزم من ذلك المخالفة العمليةّ القطعيةّ لا مطلقاً، ولا يلزم من الاصُول ا
للتكليف ذلك، فإنھّا دائماً في صالح المولى لا العبد.

لإجماليّ على أنهّ لو سلمّنا ھذا المحذور كبروياًّ ففي المقام في غير باب المعاملات ننكر العلم ا
كّ بالخلاف؛ لأنّ الشبھات الحكميةّ التي يكون الشكّ فيھا في البقاء في غير المعاملات، كالش
ءفي بقاء نجاسة الماء المتغيرّ بعد زوال التغيرّ، وحرمة دخول الحائض في المسجد بعد النقا
وقبل الغسل، ووجوب الصوم بعد غروب القرص وقبل ذھاب الحمرة، ونحو ذلك من الشبھات لو
جمعناھا لم يكن لنا علم إجماليّ بالانتقاض في بعضھا، ولا موجب لعلم إجماليّ من ھذا

القبيل.

نعم، في الشبھات في موارد المعاملات يوجد علم إجماليّ بالخلاف؛ إذ بعد فرض انسداد باب
لأثرالعلم والعلميّ وعدم التمسّك بالأخبار وظواھر الآيات وبإطلاق أو عموم، سنشكّ في ترتبّ ا
نكاحعلى أيّ معاملة تقع بحسب الخارج، ومن الواضح أننّا نعلم إجمالاً بأنهّ يوجد في الشريعة 

وبيع وإجارة، ونحو ذلك، والقدر المتيقّن منھا لا يفي بحلّ مثل ھذا العلم الإجماليّ.

 على ما أفادهوأمّا المانع الإثباتيّ: فھو أيضاً بلحاظ العلم الإجماليّ بانتقاض الحالة السابقة بناءً 
الشيخ الأعظم(قدس سره): من أنّ ھذا يوجب التناقض بين صدر رواية الاستصحاب الدالّ على
السلب الكليّّ وھو نفي نقض اليقين بالشكّ، وذيله الدالّ على الإيجاب الجزئيّ وھو النقض
ينبيقين آخر؛ إذ لولاحظنا مجموع الأطراف كان لدينا يقين إجماليّ بانتقاض بعضھا، وھذا اليق

الإجماليّ مشمول لذيل الحديث، وبعد تساقط الصدر والذيل لا يبقى لنا دليل على الاستصحاب.



747الصفحة  أقول: إنّ تحقيق أصل ھذا المبنى صحّة وبطلاناً يأتي ـ إن شاء الله ـ في محلهّ،
ولو تمّ ھذا المبنى كبروياًّ في موارد العلم الإجماليّ فلا مجال له في المقام في
غير باب المعاملات؛ لما عرفت: من منع الصغرى، وھو العلم الإجماليّ بالانتقاض.

والمحقّق الخراسانيّ(قدس سره) تصدّى للجواب عن ھذا المانع على تقدير مبنى الشيخ
تالأعظم(رحمه الله): من تناقض الصدر والذيل، فذكر: أنّ المجتھد الذي يجري ھذه الاستصحابا

لا يتحقّق في حقّه تمام الاستصحابات في عرض واحد؛ لأنّ كلّ استصحاب يتوقفّ على يقين
وشكّ، وھو لا يحصل له في زمان واحد الشكّ الفعليّ في تمام المسائل، وإن كانا بحيث لو
التفت لشكّ، فإنهّ في آن واحد لا يلتفت إلى جميع المسائل حتىّ يحصل له الشكّ في البقاء
في جميعھا، وإنمّا يلتفت إلى بعض المسائل ويشكّ ويستصحب غافلاً عن باقي المسائل، ثُمّ 
يلتفت إلى بعض آخر ويغفل عن المسألة السابقة، ويجري الاستصحاب في البعض الجديد
وھكذا، ولا يمرّ عليه وقت يكون مشمولاً لصدر دليل الاستصحاب بلحاظ تمام ھذه الشبھات
حتىّ يقع التعارض بين شمول الصدر للاستصحاب في جميعھا وذيل الحديث الدالّ على

ول أنالموجبة الجزئيةّ، بل ھو دائماً لا يكون مشمولاً للصدر إلاّ بلحاظ شخص الواقعة التي يحا
يستنبط حكمھا.

ريدأقول: ظاھر عبارته(رحمه الله) أنّ ھذه الاستصحابات ثابتة في حقّ نفس المجتھد، ونحن لا ن
الآن أن نتكلمّ عن ذلك وأنهّ ھل يجري الاستصحاب بالأصالة أو بالنيابة ونحو ذلك.

واحدةوإنمّا نتكلمّ عمّا افترضه: من حلّ إشكال التناقض بين الصدر والذيل بعدم الالتفات دفعة 
إلى تمام المسائل وعدم فعليةّ الشكّ فيھا في وقت واحد، وھذا جوابه واضح، لا ندري كيف
خفى على المحقّق الخراسانيّ(قدس سره)، بيان ذلك: أنّ ھذا المجتھد في أولّ أوقات

اجتھاده في تلك المسائل يكون على يقين بأنّ الحالة

748الصفحة  السابقة في بعض المسائل التي سوف يلتفت إليھا منقوضة، فھو مشمول لذيل
الحديث بالفعل، وأمّا صدره فلئن سلمّنا ما ذكره(رحمه الله): من عدم ثبوت

الشكّ في زمان واحد بالنسبة لتمام تلك المسائل وأنهّ مھما يشتغل بمسألة يغفل عن
هالاخُرى، فھو لا يكون مشمولاً للصدر بلحاظ تمام تلك الشبھات في آن واحد، فلا شكّ في أنّ 
مشمول له بلحاظ تمامھا في عمود الزمان تدريجاً، وھو من ھذا الآن يعلم أنّ بعض
ضةالاستصحابات التي سوف يصير فعلياًّ في حقّه يكون منقوضاً باليقين، فيعلم لا محالة بمناق

لهالصدر الذي يكون مشمولاً له في تمامھا تدريجاً والذيل الذي يأمر بالنقض باليقين الثابت 
فعلاً، ولا يفرقّ في حصول المعارضة بين عرضيةّ الشمول بالنسبة لجميع الاستصحابات

وطوليتّه.

يوعلى أيةّ حال، فبناءً على جريان الاستصحابات المثبتة في حقّ الانسداديّ لا يؤثرّ ذلك ف
جسير دليل الانسداد ولا يضرّ بغرض الانسداديّ، فإن ضمّھا إلى ما ھو معلوم تفصيلاً لا ينت

انحلال العلم الإجماليّ؛ لقلةّ مواردھا.

ّ◌لاً.وأمّا أصالة البراءة: فقد حملنا المقدّمة الثالثة على إبطالھا وتكلمّنا فيھا في ذلك مفص

ينھا،وأمّا أصالة التخيير: فإن اُريد بھا أن يفتي الانسداديّ بالاحتياط في بعض الشبھات لا بع
وإعطاء الخيار بيد المكلفّ في تطبيق الاحتياط على أيّ طرف شاء، فمثل ھذا التخيير ليس له
لأصل ثابت بدليل من الأدلةّ بقطع النظر عن الانسداد حتىّ يرى أنهّ ھل نرجع إلى ذاك الدلي
ةبعد الانسداد، أو لا؟ فالبحث عنه إنمّا يناسب المقدّمة الخامسة دون ھذه المقدّمة المعدّ 

لإبطال مرجعيةّ شيء يفترض قيام دليل على مرجعيتّه في نفسه.

ورينوإن اُريد بھا أصالة التخيير بمعناھا المصطلح، أعني: التخيير عند دوران الأمر بين المحذ



الذي يرجع إليه الانفتاحيّ، فھذا أصل صحيح قام عليه

749الصفحة  الدليل في نفسه. والصحيح: أنهّ يجوز للانسداديّ أيضاً الرجوع إليه بنفسذلك
الدليل، وھو: أنّ المعلوم إنمّا ھو الجامع بين الوجوب والحرمة، وھذاالعلم

يستحيل تنجيزه لخصوص الوجوب أو الحرمة، على تحقيق يأتي في محلهّ إن شاء الله.

دورنعم، يفترق الانسداديّ عن الانفتاحيّ بأنهّ إن أدىّ انسداده به إلى كثرة الشبھات التي ي
الأمر فيھا بين المحذورين بحيث لم يحتمل تماثل تلك الشبھات وجوباً أو حرمة، دخل ذلك تحت

اُمورقانون اشتباه الواجب بالحرام؛ إذ تولدّ له علم إجماليّ آخر، وھو العلم بوجوب بعض ھذه ال
لأحدوحرمة بعضھا، فبناءً على أنهّ لا يجوز في علم إجماليّ من ھذا القبيل المخالفة القطعيةّ 

ن التبعيضالطرفين يثبت فيما نحن فيه أنهّ لا يجوز له الإتيان بالجميع ولا ترك الجميع، بل لابدّ م
لئلاّ تلزم المخالفة القطعيةّ.

 فيومرجعيةّ أصالة التخيير لا تضرّ باقتناص حجّيةّ الظنّ من مقدّمات دليل الانسداد لو تمّت
نفسھا، ولا تھدم دليل الانسداد.

مةوأمّا التقليد: فقد يتوھّم مرجعيتّه للانسداديّ بدعوى أنهّ جاھل بحسب اعترافه في المقدّ 
الثانية، فيجب عليه الرجوع إلى العالم الانفتاحيّ عملاً بقانون رجوع الجاھل إلى العالم.

ن المرادإلاّ أنّ الصحيح أنّ ھذا التوھّم باطل، ولا يجوز له الرجوع إلى مجتھد انفتاحيّ، سواء كا
مبذلك المجتھد الانفتاحيّ المعاصر له، أو كان المراد به المجتھد الانفتاحيّ في زمن متقدّ 

يعتقد ھذا الانسداديّ أو يحتمل أنّ دعوى الانفتاح في ذلك الزمان كانت في محلھّا:

إفتائهأمّا الأولّ: فلأنّ المفروض أنّ الانسداديّ يؤمن ببطلان نكتة إفتاء الانفتاحيّ، فليست ل
كاشفيةّ في المقام بالنسبة للانسداديّ، فلا يشمله دليل التقليد: من



750الصفحة 
، فإنهّ لوحظت فيه نكتة الكاشفيةّ.)1(الارتكاز وبناء العقلاء

لمجتھدوأمّا الثاني: فلأنّ ھذا الانسداديّ إمّا نفرض قطعه ولو إجمالاً، أو احتماله لكون ذاك ا
السابق غير ملتفت إلى بعض النكات التي التفت إليھا ھذا الانسداديّ ممّا يكون دخيلاً في

الصحيحالحكم، أو نفرض أنهّ لا يحتمل ذلك، وأنهّ يعلم أنّ فكر ذاك المجتھد مطابق تماماً لفكره 
فلو كانعنده، وإنمّا الفرق بينھما أنّ الأولّ وقع في عصر الانفتاح، وھذا وقع في عصر الانسداد، 
لأولّ لمواقعاً في ذاك العصر لكان انفتاحياًّ ولأفتى بكلّ ما أفتى به ذاك الانفتاحيّ، فإن فرض ا

لنكاتيجز له التقليد أيضا؛ً لأنّ الارتكاز والسيرة العقلائيةّ غير قائمين على رجوع شخص عارف 
إلى من يعلم أو يحتمل فقدانه لتلك النكات الدخيلة في الحكم، وإن فرض الثاني فمعنى ذلك

حجّةأنّ إفتاء المجتھد السابق أصبح بالنسبة لھذا الانسداديّ كاشفاً قطعياًّ عن الواقع أو ال
المعتبرة، وھذا خلف المفروض في المقام، فإنهّ خلف للانسداد وللتقليد معاً.

وأمّا القرعة ـ لو احتمل أحد مرجعيتّھا في المقام، ولا تحتمل عادة ـ : فيرد عليھا:

ّ◌ لم يقلأولّاً: أنّ دليل القرعة لو تمّ فھو ظھور أخبار آحاد، وليس حجّة في رأي الانسداديّ وإلا
لظنّ،بالانسداد، وإنمّا يمكن اقتراح مرجعيتّھا بعد الانسداد لا بدليل سابق كاقتراح مرجعيةّ ا

وھذا ممّا يرتبط بالمقدّمة الخامسة لا بھذه المقدّمة.

وثانياً: ما ھو محقّق في محلهّ من عدم تماميةّ دليل القرعة في مثل المقام في

يتّه،) أمّا الدليل اللفظيّ فلا يتمّ منه ما عدا ظھور لبعض الأخبار الآحاد، والمفروض لدى الانسداديّ عدم حجّ 1(

على أنهّ منصرف أيضاً إلى نكتة الكاشفيةّ المركوزة لدى العقلاء.

751الصفحة  نفسه؛ لأنّ ما يستفاد من أخبار القرعة إنمّا ھو مرجعيتّھا في الرتبة المتأخّرة
عن أيّ وظيفة شرعيةّ، بل وأيّ وظيفة عقليةّ، حيث إنّ المأخوذ فيھا عنوان

م طريقتفويض الأمر إلى الله، وذلك ظاھر فيما ذكرناه، فإنّ التفويض إلى الله إنمّا يكون عند عد
من قبل الله تأسيساً أو إمضاء لحكم العقل. وأمّا مع وجود مثل ھذا الطريق فلا يكون رفضه

و إمضاء،والتمسّك بالقرعة تفويضاً للأمر إلى الله، وإنمّا ھو رفع اليد عمّا فرضه الله تأسيساً أ
وفيما نحن فيه يوجد بقطع النظر عن القرعة ملجأ آخر يلجأ إليه، حيث يثبت بمثل العلم

.)1(ورالإجماليّ وقاعدة نفي الحرج ونحو ذلك التنجيز بالنسبة لبعض الامُور والتعذير لبعض الامُ
وتفصيل المطلب في تأخّر القرعة عن كلّ القواعد العقليةّ والشرعيةّ يُرجأ إلى مجال آخر.

 

 ـ بطلان الرجوع إلى الوھم دون الظنّ:5

،المقدّمة الخامسة: بطلان الرجوع إلى الوھم دون الظنّ؛ لكونه ترجيحاً للمرجوح على الراجح
وھو قبيح مثلاً، وبھذا يبطل آخر الشقوق في القضيةّ

)1

ن) عنوان التفويض إلى الله وارد في بعض روايات القرعة، من قبيل ما عن أبي جعفر(عليه السلام) بسند تامّ ع

).1»(ليس من قوم تقارعوا ثُمّ فوضّوا أمرھم إلى الله إلاّ خرج سھم المحقّ «رسول الله(صلى الله عليه وآله): 

والمفھوم من تفويض الأمر إلى الله في تشخيص الواقع ليس ھو افتراض عدم وجود طريق آخر لتعيين الوظيفة

منھا:خاصةّ إذا لم يؤدّ ذاك الطريق إلى أمر إلزاميّ، ولكن ھناك أكثر من نكتة لصرف ھذا الحديث عمّا نحن فيه، 

تمامأنّ المفھوم عرفاً من نسبة الأمر إلى قوم وفرض انقسامھم إلى المحقّ وغير المحقّ إنمّا ھو باب النزاع. و

)1الكلام نوكله إلى بحثنا المفصلّ في ذلك في كتاب القضاء. ______________________________ (

.188، ص 6 من كيفيةّ الحكم، ح 13، ب 18الوسائل، ج 



752الصفحة  المنفصلة، ويتعينّ الرجوع إلى الظنّ. وتفصيل الكلام في ذلك: إنكّ قد عرفت أنّ 
في فرض الانسداد مباني ثلاثة:

المبنى الأولّ: التبعيض في الاحتياط. وأساسه أنهّ بقطع النظر عن لزوم العسر والحرج كان
مقتضى القاعدة والعلم الإجماليّ الاحتياط التامّ، وبمقتضى العسر والحرج ترفع اليد عن
ورالاحتياط بمقدار رفع العسر والحرج، ويبقى الاحتياط في أزيد من ذلك ثابتاً على حاله، فيد

ى أنّ الأمر بين الأخذ بالظنّ والأخذ بالوھم، لكن لا بمعنى الوھم المقابل لذلك الظنّ، بل بمعن
الأمر دائر بين الاحتياط فيما ھو مظنون الوجوب أو في الشيء الآخر الذي ھو موھوم الوجوب،
وقد عرفت فيما مضى أنّ للقول بوجوب الاحتياط التامّ في نفسه في أطراف العلم الإجماليّ 

مسلكين:

 إشكالالمسلك الأولّ: أنّ العلم الإجماليّ بنفسه ينجّز مباشرة الموافقة القطعيةّ، وعلى ھذا لا
ليد إلاّ عنفي أنهّ بعد تعذّر ذلك يتنزلّ العقل إلى أقرب المراتب إلى ذلك، فأولّاً لا يرفع العقل ا

الموھومات الضعيفة، فإن لم تكف لرفع العسر والحرج رفع اليد عمّا ھو أقوى منھا وھكذا.

المسلك الثاني: أنّ العلم الإجماليّ إنمّا ينجّز بنفسه حرمة المخالفة القطعيةّ دون وجوب
عارض فيالموافقة القطعيةّ، ولكن البراءة العقليةّ تتساقط في المقام ـ كالبراءة الشرعيةّ ـ بالت

 ذلكالأطراف، فعندئذ تصبح الموافقة القطعيةّ واجبة بقطع النظر عن العسر والحرج، وبالنظر إلى
فييرتفع عنه وجوب الموافقة القطعيةّ، وعليه مضى فيما سبق تصوير وجه فنيّّ للزوم الاحتياط 

المظنونات، وتطبيق الترخيص المستفاد من قاعدة نفي الحرج على الموھومات على كلا
المبنيين في حكومة القاعدة، أعني: على مبنى حكومتھا على الحكم الواقعيّ، وعلى مبنى

حكومتھا على وجوب الاحتياط.

753الصفحة  المبنى الثاني: الحكومة. وأساسھا أنّ العقل العمليّ يحكم بأنّ على الإنسان
أداء حقّ العبوديةّ بالنسبة لمولاه جلّ شأنه، وعند الانفتاح كان يؤديّ حقّ 

 امتثالالعبوديةّ بامتثال التكاليف المعلومة، وبعد أن فرض انسداد باب العلم عليه ولم يتمكنّ من
الالتكاليف المعلومة بمقدار قضاء حقّ العبوديةّ حكم عليه العقل بأداء حقّ العبوديةّ بامتث

التكاليف المظنونة، وعندئذ لا إشكال في ترجيح الظنّ على الوھم، ويجب على ھذا المبنى أن
ييكون المقصود من كون تقديم الوھم ترجيحاً للمرجوح على الراجح وھو قبيح: أنهّ لو اقتصر ف
دممقام الامتثال على الإتيان بالتكاليف الموھومة حكم عليه العقل العمليّ بقبح ذلك، أي: بع

خروجه عن عھدة حقّ العبوديةّ.

،المبنى الثالث: الكشف. وأساسه دعوى الإجماع والقطع بأنهّ ليس بناء الشريعة على الاحتياط
خرلا بمعنى حرمته أو وجوب قصد الوجه ونحو ذلك، بل بمعنى أنّ الشريعة تجعل دائماً طريقاً آ
 أوللامتثال غير الاحتياط، فيقع الكلام عندئذ في أنّ الطريق الذي جعله الشارع ھل ھو الظنّ،

الوھم ؟ وأنهّ على الأولّ ھل الطريق ھو الظنّ الشخصيّ كما ھو غرض الانسداديّ، أو الظنّ 
النوعيّ ؟ فالكلام يقع في مقامين:

اثة:المقام الأولّ: في أنّ الطريق المجعول ھل ھو الظنّ، أو الوھم ؟ والمحتملات في المقام ثل
 قد يكونجعل الحجّيةّ للظنّ، وجعلھا للوھم، وجعل الحجّيةّ التخييريةّ بينھما، وذلك معقول، فإنهّ

يمقدار اھتمام المولى بأغراضه بدرجة تحصل بمجردّ جعل الحجّيةّ التخييريةّ بينھما ويكفي ف
الوصول إلى أغراضه بمقدار اھتمامه العمل بإحدى الطائفتين.

وقد جعلت ھذه المقدّمة لإبطال الشقّ الثاني وھو حجّيةّ الوھم، وھنا يجب أن تجري قاعدة
قبح ترجيح المرجوح على الراجح في حقّ المولى لا في حقّ العبد



754الصفحة  كما في فرض الحكومة، فإنّ الكلام في جعل المولى للحجّيةّ.

فنقول: بعد أن كان المفروض أنّ جعل الحجّيةّ للظنّ أو الوھم ليس بملاك نفسيّ، وإنمّا ھو
بملاك التحفّظ على أغراضه الواقعيةّ، ليس من المعقول جعل المولى لرجحان الاحتمال الموصل

بطلتإلى أغراضه وقوتّه مانعاً عن الحجّيةّ، فإنهّ نقض للغرض، وھو محال أو قبيح مثلاً، وإذا 
التعيينيةّ للظنّ بھذه المقدّمة الحجّيةّ التعينيةّ للوھم ودار الأمر بين الحجّيةّ التخييريةّ والحجّيةّ 

 مثل المقام،أخذنا بالقدر المتيقّن، وھو حجّيةّ الظنّ، فإنهّ إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في
أعني: باب جعل الحجّيةّ بعد فرض تماميةّ منجّز للتكاليف في المرتبة السابقة، وجب الأخذ

ذلكبجانب التعيين، وبكلمة اُخرى: إنّ فرض التخيير بين الظنّ والوھم معناه تحكيم الوھم على 
المنجّز وتقديمه عليه من دون علم بحجّيتّه، وھو غير جائز كما مضى في بحث أصالة عدم

الحجّيةّ عند الشكّ في الحجّيةّ.

المقام الثاني: في أنّ الطريق المجعول ھل ھو الظنّ الشخصيّ أو الظنّ النوعيّ كخبر الثقة
مثلاً، وبينه وبين الظنّ الشخصيّ عموم من وجه، فقد يوجد الخبر ولا يوجد ظنّ بالفعل، وقد

ورثيوجد ظنّ بالفعل صدفة من دون ما يفيد الظنّ النوعيّ كخبر الثقة، وقد يوجد خبر الثقة الم
للظنّ بالفعل مثلاً.

وقد ظھر بالعرض الذي عرضناه: أنّ ما في كلمات الأصحاب(قدس سرھم) من استنتاج انحصار
الحجّيةّ في الظنّ، أي: الظنّ الشخصيّ بإبطال حجّيةّ الوھم، خلط بين المقامين، وكان

 الظنّ المفروض الفصل بينھما، فإنّ إبطال حجّيةّ الوھم وحده غير كاف لإثبات انحصار الحجّيةّ في
ّ◌ الوھمالشخصيّ؛ إذ يبقى احتمال حجّيةّ الظنّ النوعيّ. والمحقّق النائينيّ(رحمه الله) أفاد: أن

لا يكون مرجعاً لعدم معقوليةّ حجّيتّه؛ إذ ليست فيه جھة كشف أصلاً حتىّ يجعل حجّة. وھذا
م،الكلام ـ بقطع النظر عن صحّته وبطلانه في نفسه ـ إمّا ناظر إلى خصوص إبطال مرجعيةّ الوه

أو مبنيّ على



755الصفحة 
. وعلى أيّ حال، فالمقصود أنّ ھذا الوجه لو تمّ لا يثبت)1(الخلط بين المقامين

به تعينّ الظنّ الشخصيّ في قبال الظنّ النوعيّ، فلو لم نقبل باشتمال الوھم
على الكشف وإمكان جعل الحجّيةّ له فلا ينبغي الإشكال في أنّ الظنّ النوعيّ له جھة كشف

ويعقل جعله حجّة.

وما يمكن أن يقال في تعيين الظنّ الشخصيّ في قبال الظنّ النوعيّ وجھان:

ّ◌ة عند فرضالوجه الأولّ: أن يقال: إنّ البناء العقلائيّ أو السيرة العقلائيةّ في الأغراض المباشري
عدم الاھتمام بھا إلى درجة لزوم إحرازھا القطعيّ بالاحتياط ونحوه قائم على العمل بالظنّ 

 نحرزالشخصيّ، أمّا العمل بما يفيد الظنّ النوعيّ إذا وجد في مورد ولم يفد ظناًّ شخصياًّ فلم
ولبناءھم فيه على العمل به. وعندئذ فحجّيةّ الظنّ الشخصيّ نثبتھا بالإمضاء الثابت بعدم وص
كالردع؛ لأنّ عملھم بالظنّ الفعليّ في تلك الأغراض المباشريةّ لا يبقى وقفاً على خصوص تل
الأغراض، بل تشكلّ سيرتھم خطراً على أغراض المولى ببعض التقريبات الماضية في بحث
السيرة، فلو لم يكن الشارع راضياً بذلك لردع عن إعمال ذلك في الشريعة، ولم يصلنا ردع عن

ة عنذلك من قبِلَ الشارع. نعم، لولا الانسداد لكناّ نقول بوجود الرادع، وھي العمومات الرادع
 الردع،العمل بالظنّ أو أدلةّ حجّيةّ الأمارات والاصُول، لكن مع فرض الانسداد لم يصلنا مثل ھذا

وھذا

لابدّ في الطريق من أن يكون له جھة« ـ ما يلي: 100، ص 3) نصّ العبارة الواردة في فوائد الاصُول ـ الجزء 1(

كشف وإراءة عن الواقع؛ ليمكن تتميم كشفه بجعله ونصبه طريقاً، وبحسب الدوران العقليّ ينحصر ذلك بالعلم

لظاھر أنّ وا». والظنّ، والمفروض انسداد باب الأولّ، فلم يبق إلاّ الثاني، فلا مجال لاحتمال نصب غير الظنّ طريقاً 

مقصوده بالظنّ ھو الظنّ الشخصيّ، وھو مشتمل على نفس الخلط الواقع فيه الأصحاب في المقام.

756الصفحة  يكشف عن الإمضاء، وأمّا حجّيةّ الظنّ النوعيّ فلا دليل عليھا، ويكفينا في ذلك
عدم إحراز السيرة والبناء العقلائيّ على حجّيتّه، فإنّ ھذا كاف في الشكّ في

عدمحجّيتّه، فنرجع في مورده الخالي عن الظنّ الشخصيّ إلى البراءة العقليةّ. نعم، لو فرضنا 
: الظنّ إحراز البناء على حجّيةّ الظنّ النوعيّ لا إحراز عدمه أشكل الأمر عند تعارض الظنيّن، أي

الشخصيّ والظنّ النوعيّ.

ضوعلى أيّ حال، فھذا الوجه إضافة إلى ابتنائه على دعوى عدم إحراز بناء العقلاء في الأغرا
الاقتصارالشخصيةّ، أو فيما بين الموالي والعبيد على العمل بالظنّ النوعيّ أيضاً، وإلاّ لم يصحّ 

رضاعلى الظنّ الشخصيّ، يكون مبتنياً على القول بأنهّ في مثل المقام لابدّ للشارع مع عدم ال
ه علىمن ردع واصل إلينا بالقطع أو الحجّة رغم الانسداد. أمّا لو قلنا بأنّ من المحتمل اقتصار

بتالردوع الصادرة عنه ولو لم تصلنا في ھذا الزمان بالقطع أو الحجّة لأجل الانسداد، فلا يث
الإمضاء، ولا يتمّ ھذا الوجه.

الوجه الثاني: أن يقال: إنّ مصبّ الإجماع الذي مضى دعواه على عدم ابتناء الشريعة على
الاحتياط واشتمالھا على جعل طريق ليس ھو مجردّ جعل طريق ولو لم يصل؛ إذ لا فائدة فيه،
نّ وإنمّا مصبهّ ھو جعل الطريق الواصل، وعلى ھذا نقول: إذا دار الأمر بين جعل الحجّيةّ للظ

ولويتّهالفعليّ وجعلھا للظنّ النوعيّ ولم يصلنا من الشارع بيان لتعيين أحدھما تعينّ الأولّ؛ لأ
 الذي كانفي نظر العقل، أي: أنهّ لو اُعطيت الحجّيةّ بيد العقل لحكم بحجّيةّ الظنّ الفعليّ، فإنّ 

حجّة على الحكومة إنمّا ھو الظنّ الفعليّ لا النوعيّ، وھذا نظير ما يقال في باب الإطلاق
يح فلم يتمّ المقاميّ: من أنّ المولى إذا قال مثلاً: (أحلّ الله البيع) وقلنا بكون البيع اسماً للصح

فالإطلاق اللفظيّ فيه، نثبت كون المقصود من البيع ما ھو بيع عند العقلاء ما لم يرد الخلا
بالإطلاق المقاميّ؛ لأنّ المولى في مقام بيان غرضه



757الصفحة  وطريقة البيع الذي أحلهّ، فلو كان نظره إلى طريقة اُخرى غير ما بيد العقلاء
لبينّھا، وكذلك نقول فيما نحن فيه: إنّ المولى في مقام إيصال ما جعله حجّة،

مة،فلو كان نظره إلى غير ما ينظر إليه العقلاء وھو الظنّ الفعليّ؛ لأنهّ المعينّ عند الحكو
لأوصله.

ويرد عليه:

أولّاً: منع كون مصبّ الإجماع ذلك، وإنمّا مصبّ الإجماع ھو اشتمال الشريعة في نفسھا على
طريق آخر غير الاحتياط، وفائدة ذلك كون الشريعة بنفسھا كاملة ومؤثرّة بالنسبة لمن يصله

ذلك، وإن فرض عدم وصوله صدفة إلى ھذا الانسداديّ.

عقلوثانياً: أنّ المولى لو كان في مقام إيصال ما جعله حجّة لم يصحّ له أن يعتمد على حكم ال
ةبحجّيةّ الظنّ الفعليّ على الحكومة، فإنّ الحجّيةّ الثابتة لدى العقل على الحكومة مباين
لحقّ للحجّيةّ المقصود إثباتھا على الكشف جوھراً وملاكاً، فإنّ الاوُلى حجّيةّ بمعنى تحديد ا

لالمولويّ على أساس التحسين والتقبيح المدركين بالعقل العمليّ، والثانية حجّيةّ بمعنى جع
عقلالشارع طريقاً ظاھرياًّ على أساس درجة الاھتمام بالأغراض الواقعيةّ عند التزاحم، فكيف ي
املة:جعل كون مصبّ الاوُلى الظنّ الفعليّ دليلاً على كون مصبّ الثانية أيضاً ذلك ؟! وبكلمة ش

إنّ الاستفادة من طريق عقليّ أو عقلائيّ إنمّا تمّ في إحدى حالات ثلاث:

.(أحََلَّ اللهُّ الْبيَْع)الاوُلى: أن يوجب ذلك ظھوراً لكلام الشارع، كما في مثال 

والثانية: أن ينطبق عليه قوانين السيرة.

والثالثة: أن يكون حكم العقل في نفس دائرة الشيء الذي يراد إثباته في المقام.

والاوُلى في المقام مفقودة؛ لعدم وجود كلام للشارع في المقام حتىّ يتمسّك بظھوره، كما
 في انصرافه إلى البيع العقلائيّ. والثالث أيضاً مفقود؛ لما(أحََلَّ اللهُّ الْبيَْع)كناّ نتمسّك بظھور 

زمةعرفت: من أنّ حكم العقل إنمّا ھو في دائرة غير مربوطة بما يكون المقصود إثباته، ولا ملا
بينھما. والثاني رجوع إلى الوجه الأولّ الذي مضى.



758الصفحة  فتحصلّ: أنّ ھذا الوجه غير صحيح، فإن تمّ الوجه الأولّ فھو، وإلاّ شككنا في أنّ 
الطريق المجعول ھل ھو الظنّ الفعليّ أو النوعيّ، ولابدّ من إجراء دليلالانسداد

ّ◌ينثانياً، ولابدّ من الانتھاء بالآخرة إلى الحكومة إن لم يكن قدر متيقّنكاف وھو مجمع الظن

، وإنمّا تصل النوبة إلى الحكومة إن)1(النوعيّ والشخصيّ؛ إذ لا تنحلّ ھذه المشكلة بالكشف
لنوعيّ معاً تمّت المقدّمات ثانية. أمّا إن قلنا: إنهّ لا حرج في الاحتياط بالعمل بالظنّ الشخصيّ وا

فلابدّ من الاحتياط، ولا يمكن إبطال ذلك بالإجماع على ثبوت طريقة اُخرى في الشريعة غير
الاحتياط، فإنّ الحكومة حالھا في ذلك حال الاحتياط، وليس العمل في الحكومة على غير

.)2(الاحتياط

ھذا تمام كلامنا في المقدّمة الخامسة.

 

 

)1

) بل إنّ مبررّ الكشف انفقد ھنا من أصله؛ لأنّ الكشف كان على أساس الإجماع على اشتمال الشريعة على

طريقة اُخرى للامتثال غير الاحتياط، وھي العمل بحجّة شرعيةّ، وقد افترضنا أنهّ ليس من اللازم وصول ذاك

،الطريق إلينا؛ إذ المھمّ بحسب الفرض اكتمال الشريعة في ذاتھا وإن فرض نقص في المقدار الواصل إلينا صدفة

وھذا يعني أنهّ في الانسداد الثاني لا نمتلك إجماعاً على وجود طريقة اُخرى غير الاحتياط لامتثال الطرق

 في حسابالاحتماليةّ. أمّا افتراض أنّ المشكلة لا تنحلّ في المقام بالكشف فليس إلاّ منبھّاً إلى أنّ ھناك خللاً 

) عرفت في2من يقول بالكشف في المقام، وذاك الخلل ھو عبارة عمّا شرحناه: من فقدان مبررّ الكشف. (

التعليق السابق أننّا في الانسداد الثاني نفقد الإجماع من أساسه.

759الصفحة 
تلخيص مباني الكشف والحكومة

وفي الختام نودّ جمع المتفرقّات التي حصلت ضمن الأبحاث الماضية حول مباني الكشف
والحكومة فنقول:

 

شرائط الكشف:

أمّا الكشف: فيبتني على شروط ثلاثة:

الشرط الأولّ: ثبوت الإجماع على عدم بناء الشريعة على الاحتياط بمعنى اشتمالھا على
ّ◌ةطريق آخر غير الاحتياط وإن جاز سلوك الاحتياط أيضاً، فإذا ثبت بذلك أنّ ھناك طريقاً وحج

يمكن العمل بھا في مقام الامتثال، وضمّ ذلك إلى بطلان سائر الطرق المحتملة غير الظنّ 
تعينّت حجّيةّ الظنّ.

ويختلف فرض جعل الشارع الحجّيةّ للظنّ في المقام عن فرض إيجاب الاحتياط بمقدار لا يلزم
منه العسر والحرج في أمرين:

الأولّ: أنّ الاحتياط بمقدار لا يلزم منه العسر والحرج ليس له ضابط معينّ بخلاف فرض جعل
الظنّ حجّة.

يوالثاني: أنهّ على فرض جعل الحجّيةّ للظنّ على الإطلاق يصحّ العمل بالظنّ الترخيصيّ الذ
ھو في قبال الأصل الإلزاميّ بخلاف فرض إيجاب الاحتياط، وبتجميع الظنون الترخيصيةّ وضمّ 



 يطمئنّ الإنسان إجمالاً بوجود مصالح في الترخيص لا يرضى الشارع بفواتھا)1(بعضھا إلى بعض
عند الشكّ، حيث إنّ الترخيص

ليّ ھو) بعد الالتفات إلى أنھّا جميعاً خلاف الأصل الإلزاميّ، على ما ھو المختار: من أنّ الأصل العقليّ الأوّ 1(

الاحتياط لا البراءة.



760الصفحة  كثيراً مّا ينشأ عن مصلحة في الترخيص لا عن مجردّ عدم المفسدة والمصلحة.

أووھذان الفارقان بين فرض جعل الحجّيةّ للظنّ وفرض وجوب الاحتياط نكتتان لحصول الاطمئنان 
ّ◌ا: أنّ القطع بعدم اكتفاء الشارع بمجردّ الاحتياط بمقدار لا يلزم منه العسر والحرج، كما مضى من

مصبّ الإجماع بقطع النظر عن نفس الإجماع ممّا يطمأنّ به أو يقطع به.

 عليه؛وأمّا حجّيةّ المثبتات بناءً على جعل الظنّ حجّة، أو جواز إسناد الحكم إلى الشارع بناءً 
نحن فيهلقيام الأمارة مقام القطع الموضوعيّ، فھذان الأمران لا نقطع ولا نطمئنّ بتحقّقھما فيما 

امبقطع النظر عن الإجماع؛ إذ نكتة القطع غير موجودة فيھا، وإنمّا نقول بقيام خبر الثقة مق
القطع الموضوعيّ ـ إن قلنا به ـ لأجل استظھار ذلك من لحن لسان الدليل اللفظيّ على

القبولمثلاً ھو الأخذ و» قول من أقبل«، وقوله: »آخذ عنه معالم ديني«حجّيتّه؛ لأنّ ظاھر قوله: 
بمعنى فرضه عالماً بنفس الحكم الواقعيّ وإسناده إلى المولى، وليس المقصود مجردّ البناء
يعلى الحكم الظاھريّ؛ لأنّ ھذا إنمّا يتحقّق في طول قول الراوي، أمّا الذي يؤخذ من الراو

.)1(ويقبل فإنمّا ھو الحكم الواقعيّ 

والحاصل: أنّ ھذين الأمرين الأخيرين، أعني: حجّيةّ المثبتات، وإسناد الحكم المظنون إلى
الشارع، ليس لدينا اطمئنان بتحقّقھا فيما نحن فيه بقطع النظر عن الإجماع.

بل لو تمّ الإجماع حتىّ بلحاظ ھذه الخصوصياّت فحصول القطع منه بھا صعب، فالقدر المتيقّن
فيما نحن فيه ھو الأمران الأولّان.

الشرط الثاني: ثبوت منجّز للمظنونات في المرتبة السابقة على ھذا الإجماع،

ـ مثلاً ـ) ولو تمّ ھذا البيان دلّ على قيام الظھور أيضاً مقام القطع الموضوعيّ؛ لأنّ المقصود بأخذ معالم الدين 1(

من الثقة ليس ھو الأخذ بصريح كلامه فحسب دون ظھوره.



761الصفحة  وإلاّ ـ كما لو فرض جريان البراءة في تمام الأطراف ـ لم يكن موضوع للتمسّك
بھذا الإجماع، فإنّ مفاده إنمّا ھو تبديل طريق امتثال المنجّز من الاحتياط إلى

طريق آخر، لا تبديل عدم التنجيز إلى التنجيز.

إلاّ الشرط الثالث: أن يتعينّ الظنّ الشخصيّ في قبال الظنّ النوعيّ بأحد الوجھين الماضيين، و
لم يثبت الكشف بالنحو المفيد للمقصود، بل لابدّ من الانتھاء إلى الحكومة أو الاحتياط.

وتكفي في الكشف ھذه الشروط الثلاثة، ولا يتوقفّ الكشف على عدم انحلال العلم الإجماليّ 
نا عالمينالكبير بمثل علم صغير في دائرة الأمارات أو الأخبار؛ إذ حتىّ مع انحلاله نقول: إننّا لس

ناءبالأحكام على التفصيل، فلولا ثبوت حجّة شرعيةّ لزم تعينّ طريق الامتثال في الاحتياط، وب
الشريعة ليس على ذلك، فتثبت حجّيةّ الظنّ بعد فرض إبطال حجّيةّ غيره.

إذا عرفت شروط الكشف قلنا: إنّ الشرط الثالث يكون تحقّقه في المقام وعدمه دائراً مدار
إيماننا بأحد الوجھين الماضيين لتعيين الظنّ الشخصيّ وعدم إيماننا بذلك، وقد مضى الكلام
فيه. والشرط الأولّ ـ وھو الإجماع على عدم بناء الشريعة على أساس انحصار الامتثال في
الاحتياط ـ لا ينبغي التشكيك في تحقّقه في المقام، فإنّ ھناك قرائن عديدة تدلّ على ھذا

 أيضاً الإجماع. وأمّا الشرط الثاني ـ وھو ثبوت منجّز للمظنونات بقطع النظر عن الإجماع ـ فحاصل
و الضرورة،بالنظر إلى مبنى تنجيز العلم الإجماليّ للموافقة القطعيةّ، وأمّا بالنظر إلى الإجماع، أ
، فإنمّا يمكنناأو العلم الإجماليّ بناءً على عدم منجّزيتّه إلاّ بمقدار المعلوم بالإجمال بنحو التخيير

لإجماعتتميم الكشف في طول الحكومة بأن يجعل الظنّ أولّاً منجّزاً بالحكومة ثُمّ يتمسّك بذلك ا
 بالحكومةحتىّ لا يلزم بھذا تنجيز زائد بواسطة الإجماع، أمّا لو لم نحصل أولّاً على حجّيةّ الظنّ 

ينما لافالتمسّك بالإجماع لإثبات حجّيةّ الظنّ شرعاً يعني افتراض تنجيز زائد بواسطة الإجماع، ب
أقلّ من احتمال كون

762الصفحة  الإجماع ناظراً إلى جعل طريق آخر غير الاحتياط بشرط عدم إيجابه لتنجيز زائد،
وحينئذ إن قلنا بإمكان جعل الحجّيةّ التخييريةّ ثبتت بالإجماع الحجّيةّ التخييريةّ لا
المنجّز التامّ حجّيةّ الظنّ، والحجّيةّ التخييريةّ إنمّا أبطلناھا في مقابل حجّيةّ الظنّ بعد تماميةّ 

في الرتبة السابقة من باب عدم جواز تحكيم غير مقطوع الحجّيةّ وھو الوھم على منجّز ثابت
ير.في نفسه، لا في مقابل الاحتياط التخييريّ الناشئ من عدم وجود المنجّز إلاّ بمقدار التخي

كون ثابتاً وإن فرضنا عدم إمكان جعل الحجّيةّ التخييريةّ لم يبق موضوع لھذا الإجماع؛ لأنهّ إنمّا ي
لنظر عنفي مورد لا يستلزم تنجيزاً زائداً، وھنا يستلزم التنجيز الزائد. نعم، لو ادعّينا بقطع ا

شريعة (والإجماع القطع أو الاطمئنان بأنّ الشارع يجعل حتماً طريقاً آخر غير الاحتياط تكميلاً لل
ّ◌ةھذه الدعوى صحيحة) قلنا في ھذا الفرض بناءً على عدم معقوليةّ الحجّيةّ التخييريةّ بحجّي

 القدرالظنّ وإن لزم من ذلك تنجيز زائد، فإنّ ھذا غير مربوط بالإجماع حتىّ يقال: إنّ مورده أو
ً◌،المتيقّن من مورده غير ھذا، وإنمّا ھو مبتن على كون عدم جعل طريق آخر غير الاحتياط نقصا

وعدم احتمال النقص في الشريعة، وھذا لا يفرقّ فيه بين لزوم زيادة التنجيز وعدمه. ولكن
الصحيح أنّ فرض الحجّيةّ التخييريةّ ليس عليه إشكال.

 

شرائط الحكومة:

وأمّا الحكومة: فتبتني أيضاً على شروط ثلاثة:

ه عندالشرط الأولّ: أن نسلمّ أنّ البيان في قاعدة قبح العقاب بلا بيان يختلف عند الانسداد من
 وذلكالانفتاح، فھو عند الانفتاح وإن كان عبارة عن العلم لكنهّ عند الانسداد عبارة عن الظنّ،



بأحد تقريبين:

الفعلالتقريب الأولّ: أن يقال: إنّ مقتضى العبوديةّ والمولويةّ بحسب العقل العمليّ أن يثبت ب
حقّ الطاعة على العبد، فإذا كان باب العلم مفتوحاً تمثلّ ذلك في

763الصفحة  التكاليف المعلومة، وإذا لم يكن باب العلم مفتوحاً فلابدّ من تمثلّه في
المظنونات.

 فاحتمالالتقريب الثاني: أن يقال: إنهّ إذا قامت أمارة تفيد الظنّ بحكم إلزاميّ من قبِلَ المولى
واله فيالخلاف إنمّا يكون معذّراً في حال يترقبّ زوال احتمال الخلاف، وأمّا في حال لا يترقبّ ز

جلّ الموارد فلا يراه العقل العمليّ معذّراً.

من التنجيزولا يخفى أنهّ إنمّا تظھر ثمرة للحكومة إن قلنا بعدم كون العلم الإجماليّ منجّزاً أكثر 
ھا به لاالتخييريّ، وإلاّ فلا ثمرة فيھا لتنجيز المظنونات بالعلم الإجماليّ، بل بناءً على تنجيز
ّ◌ه بدونھا لايبقى موضوع للتقريب الأولّ؛ لأنهّ في التقريب الأولّ إنمّا نستنتج منجّزيةّ الظنّ من أن

داءيتمثلّ حقّ المولويةّ بالنحو الذي ينبغي في عمل الإنسان، والاقتصار على الموھومات ليس أ
 بقطعلحقّ المولويةّ، لكن بناءً على تنجيز المظنونات بالعلم قد تمثلّ ھذا الحقّ في المظنونات

النظر عن منجّزيةّ الظنّ، فانتفى موضوع ھذا التقريب لمنجّزيتّه.

الشرط الثاني: أن تتساقط الاصُول المؤمّنة الشرعيةّ في الأطراف حتىّ تصل النوبة إلى حكم
العقل بمنجّزيةّ الظنّ، فإنهّ معلقّ على عدم ترخيص الشارع في الخلاف.

 ـ لوالشرط الثالث: أن لا نقول بأنّ العلم الإجماليّ بنفسه يقتضي الموافقة القطعيةّ، بل نقول
في الأطرافقلنا باقتضائه لھا ـ بأنهّ إنمّا يقتضي الموافقة القطعيةّ بسببتعارض البراءات العقليةّ 

ي غيروتساقطھا، حتىّ يتمّ بذلك حلّ الحكومة للعلم الإجماليّ باعتبار نجاة البراءة العقليةّ ف
مظنونات التكليفعن التعارض.

وھذا شرط لثبوت الحكومة بالنحو الذي يريده الانسداديّ من الاقتصار على المظنونات الثابت
حجّيتّھا بحكم العقل والرجوع في الباقي إلى البراءة، فلو قلنا



764الصفحة  بأنّ العلم الإجماليّ يقتضي بنفسه وجوب الموافقة القطعيةّ لا بتعارض
البراءاتالعقليةّ في الأطراف وتساقطھا لم تكن حجّيةّ الظنّ بالحكومة مجدية في

رفع اليد عن الاحتياط في غير المظنونات، وبالتالي يكون لزاماً علينا ضمّ بعض من غير
ي غيرالمظنونات إلى المظنونات في الامتثال بمقدار لا يلزم منه العسر والحرج؛ إذ لا يمكننا نف

المظنونات لا بالبراءة الشرعيةّ ولا بالبراءة العقليةّ:

 لو جرتأمّا الاوُلى: فلأنّ الحكومة إنمّا تحقّقت في طول تساقط البراءات الشرعيةّ بالتعارض؛ إذ
براءةفي المظنونات لقدّمت على حجّيةّ الظنّ بالحكومة. إذن فحجّيةّ الظنّ بالحكومة لا تمنع ال

في المظنونات عن معارضتھا للبراءة في غيرھا؛ لأنھّا كانت في طول ھذه المعارضة والتساقط.

ع النظروأمّا الثانية: فلأنّ المفروض عدم جريان البراءة العقليةّ في أطراف العلم الإجماليّ بقط
عن المعارضة.

ّ◌ة الظنّ وھذا بخلاف ما لو قلنا: إنّ البراءات العقليةّ إنمّا تساقطت بالتعارض، فعندئذ تكون حجّي
على الحكومة مساوقة لعدم ابتلاء البراءة العقليةّ في غير المظنونات بالمعارض.

الكشفإن قلت: إنّ ھذا الشرط الثالث لا يختصّ بالحكومة، بل يكون ثابتاً في الكشف أيضاً، فإنّ 
عيةّعن حجّيةّ الظنّ شرعاً كان أيضاً في طول تساقط البراءة الشرعيةّ، فلا ترجع البراءة الشر
راءةمرةّ اُخرى، ولابدّ لنا في إثبات الترخيص في المخالفة في غير المظنونات من التمسّك بالب
ءةالعقليةّ، وإلاّ لم يبق مجال للترخيص في المخالفة إلاّ بمقدار نفي العسر والحرج، والبرا
فيالعقليةّ إنمّا تجري في غير المظنونات بعد الكشف عن حجّيةّ الظنّ بناءً على كون سقوطھا 

رالمظنونات وغير المظنونات بالتعارض، فإذا أصبح الظنّ حجّة أصبحت البراءة العقليةّ في غي
المظنونات خالية عن المعارض. أمّا لو قلنا بأنّ العلم الإجماليّ 



765الصفحة  بنفسه يمنع عن جريان البراءة العقليةّ لا بواسطة التعارض إذن لا مجال لنفي
غير المظنونات بھا، وبالتالي يكون لزاماً علينا ضمّ بعض من غير المظنونات

بالمظنونات في الامتثال بقدر لا ينتھي إلى العسر والحرج.

ة،قلت: إن للكشف مجالاً رغم فرض القول بأنّ العلم الإجماليّ يقتضي بنفسه الموافقة القطعيّ 
وذلك بناءً على أحد مبنيين في علم الاصُول:

مثبتالأولّ: ما بنى عليه المحقّق العراقيّ والمحقّق الإصفھانيّ(رحمه الله): من أنّ الأصل ال
اللتكليف إذا جرى في أحد طرفي العلم الإجماليّ أوجب انحلال العلم الإجماليّ، رغم إيمانھم
ولبأنّ العلم الإجماليّ يقتضي بنفسه الموافقة القطعيةّ. وتحقيق صحّة ھذا المبنى وعدمه موك

 بالظنّ إلى محلهّ، وإنمّا المقصود ھنا أنهّ بناءً على ھذا المبنى يكون العلم الإجماليّ منحلاًّ 
بالتكليف الذي فرضت حجّيتّه على الكشف، فإنهّ أصل مثبت للتكليف في بعض أطراف العلم

الإجماليّ، فتجري البراءة العقليةّ في باقي الأطراف بلا معارض.

ل ذلكالثاني: لو بنينا على أنّ القول بحجّيةّ الظنّ على الكشف يؤديّ إلى حجّيةّ مثبتاته لدخو
حلالفي كبرى حجّيةّ مثبتات الأمارة (وھذا ما ناقشناه فيما سبق)، فھذا ينتج لنا في المقام ان

لالعلم الإجماليّ بسبب الظنّ الذي يكون حجّة على الكشف، وتوضيح ذلك: إنّ المعلوم بالإجما
ستارةً يحتمل تعينّ انطباقه على غير المظنون حتىّ مع فرض مطابقة الظنّ للواقع، واُخرى لي

ين، وظنناّكذلك، مثال الأولّ: ما لو علمنا بنجاسة إناء زيد مثلاً، وكان إناء زيد مرددّاً بين إناء
مابنجاسة أحدھما بالخصوص، فھنا يحتمل تعينّ انطباق المعلوم بالإجمال على الفرد الآخر غير 

الآخرظنناّ بنجاسته حتىّ مع فرض مطابقة الظنّ للواقع؛ إذ من المحتمل كون إناء زيد ھو الإناء 
قع فيغير ما ظنناّ بنجاسته. ومثال الثاني: ھو ما نحن فيه، فإنهّ على تقدير مطابقة الظنّ للوا

المقام لا يحتمل تعينّ انطباق المعلوم بالإجمال على

766الصفحة  غير المظنون، بل إمّا أنهّ لا ينطبق إلاّ على المظنون، كما لو كان التكليف في
علم الله ثابتاً في المظنون دون غيره، أو تكون نسبته إلى المظنون وغير

المظنون على حدّ سواء، كما لو كان التكليف في علم الله ثابتاً في المظنون وغير المظنون،
ال فيفلئن قلنا بعدم انحلال العلم الإجماليّ بحجّيةّ الظنّ في القسم الأولّ، فلا ينبغي الإشك

زمةانحلاله في القسم الثاني؛ وذلك لأنّ الظنّ الذي فرض أمارة شرعيةّ في المقام يدلّ بالملا
على عدم تعينّ انطباق المعلوم بالإجمال على غير المظنون؛ لما عرفت: من أنهّ لو كان مفاد
ريانالظنّ مطابقاً للواقع لا يحتمل تعينّ انطباق المعلوم بالإجمال على غيره، وھذا يكفي في ج
دلتّالبراءة العقليةّ في غير المظنون وعدم العقاب على مخالفة غير المظنون؛ لأنّ الأمارة قد 

على أنّ المعلوم بالإجمال إمّا لا يصلح للانطباق على غير المظنون، أو تكون نسبته إلى
المظنون وغير المظنون على حدّ سواء، فعلى الأولّ لا موضوع لوجوب الامتثال في غير

ھيالمظنون، وعلى الثاني أيضاً لا يجب الامتثال فيه؛ لأنّ العلم الإجماليّ غاية ما يقتضيه 
الموافقة القطعيةّ للجامع بوصف مصادفته للتكليف الواقعيّ، وقد حصل ذلك بحكم الأمارة في

ضمن العمل المظنون.

عقليةّ في غيرثُمّ إنهّ ظھر ممّا ذكرنا: أنّ الكشف والحكومة إنمّا يتمّان بناءً على جريان البراءة ال
اءةالمظنونات، ومن ھنا يمكن أن يتخيلّ أنهّ لا مجال لھما بناءً على مختارنا: من إنكار البر

العقليةّ رأساً.

ه في بحثولكن الواقع: أننّا وإن أنكرنا البراءة العقليةّ، ولكننّا نؤمن ـ كما سيتضّح إن شاء الل
مالبراءة ـ ببراءة شرعيةّ في رتبة البراءة العقليةّ، وفرضت غايتھا البيان بنحو يشمل العل
ض ـالإجماليّ، ففي مورد العلم الإجماليّ تسقط ھذه البراءة بنفس العلم الإجماليّ لا بالتعار

بخلاف البراءة المفھومة من مثل قوله: (رفع ما لا يعلمون) ـ فبعد فرض حجّيةّ الظنّ شرعاً 



بالكشف، وانحلال العلم الإجماليّ بأحد

767الصفحة  التقريبين الماضيين تجري ھذه البراءة في غير المظنونات وإن كانت لا تجري
البراءة المستفادة من مثل (رفع ما لا يعلمون)، والفرق بينھما ھو: أنّ البراءة

الثانية سقطت في المظنونات بالتعارض مع البراءة في غير المظنونات، وبسقوطھا بالتعارض
تثبتت حجّيةّ الظنّ بالكشف، فحجّيةّ الظنّ بالكشف لا تمنع عن معارضة البراءة في المظنونا

فلم تسقطللبراءة في غيرھا، فإنھّا إنمّا ثبتت في طول المعارضة والتساقط، وأمّا البراءة الاوُلى 
في المظنونات بالتعارض مع البراءة في غيرھا، بل سقطت بنفس العلم الإجماليّ المانع بذاته
ركةعنھا وعن البراءة في غير المظنونات، فإذا انحلّ العلم الإجماليّ بلحاظ غير المظنونات بب

حجّيةّ الظنّ ارتفع المانع عن جريان البراءة في غير المظنونات، فتجري وتنحصر وظيفتنا في
امتثال المظنونات.

.)1(ھذا تمام كلامنا في بحث مقدّمات الانسداد حاذفين ھنا التنبيھات

)1

) قد فرغ اُستاذنا الشھيد(رحمه الله) عن مبحث الانسداد في ھذه الدورة في اليوم الثامن من شھر جمادي
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